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احصار . ْ 035 


ا 
التعريف به : الاحصار فى اللغة المع 
والحبس ١‏ » وفى الششرع المنع من بعض 


أعمال معينة فى الحج أو العمرة على تفصيل 
فى المذاهب فيما يلى بيائه : 


مذهب الحنفية : 


عند الحنفية يكون الاحصار فى الحج 


بمنع الوقوف بعرفة والطواف الركن » فاذا: 


قدر على أحدهما فليس بمحضر © وفى 
العمرة المنع من البيت ودليلهم قوله تعالى : 


« فان أحصرتم فما استيسر من الهدى » " . 


ونقل الزيلعى عن المحيط والبدائع 
والتحفة والمرغينانى والأسبيجابى وغيرها . 
أل المواة اذا أحرمة بغير زوج أو محرم 
أو مات محرمها أو زوجها بعد احرامها فهى 
محصرة » ويكون الاحصار بالمرض »© فان 
كان. بغيره فهو مطلق فيتناوله وغيره من 
الأعذار فيكول بالعدو » والمدو بكون 
من المشركين والبغاة وقطاع الطريق والعدو 
يكون من المسلمين وغيرهم ٍ 

وسعناه ه 


أن الذى ضل الطريق فهو محصر يبقى 
محرما الى أن بحج ان زال الاحصار قبل 


فوات الحج " ٠.‏ 


ينمه 
(!) لسان العرب لابن منظؤر مادة د حصر » جهما 
صه56ا »© طبع نيروت ٠.2‏ 

() سورة البقرة 8 95[ . 

(9) تبيين الحقائق 2 شرح كنز الدقائق للزيلعى 
وحاشية الشنلبى عليه جد ١‏ ص لال الطبعة الاولى ©» 
طيع المطيعة. الكبرى الاميرية ببولاق هصر بستة 
ها 2 وبدا ع الصتائع فى ترتيب الشراتع 
0 جد ؟" ص ه7١١‏ الطبعة الاولى طبع م 

ركة الطبوعات العلمية بمصر سنة !١<8«‏ ها . 


فى الممسوط وغيره وفيه أيضا : 


قال الحنفية : ومن منع بمكة من الطواف 
والوقوفة بعرفة :ضار محصرا لانه تفذر 
عليه الوصول الى الأفعال كما اذا كان ذلك 
فى الحل » وان لم بمنع عنها بأن قدر على 


أحدهما لا يكون محصرا ؛ أنا اذا قدر على 
الوقوف بعرقة فلأنه أمن الموات © واذا 


قدر على الطواف فلانه فائت الحج يتحلل 
0 عله فى التحلل ؛ فلا حاجة 

ى الهدى ؟ ٠‏ انظم ا ود 
يم 


«ذهب المالكية : 
الاحصار عند المالكية على ثلاثة أقسام : 


الأول : من أحصر عن البيت »2 وعن' 
عن البيت والسعى لمحرم بالعمرة . 


والثالث: 50 


ويكون المنعم بمدو كافر أو بسبب فتنة 
وقعت بين المسلمين أو بسبب حبس بدون 
حق (أى ظلما ) أو كان الحق ثابتا لكن 
ثبت عسره » أو كان المنع لمرض أو بسبب 
هبوب ريح عطلت السفينة أو بسبب خط 
فى الأيام أو بسبب حبس بحق * 


(؟) الزيلعى ج11 ص الم الطبعة السابقة . 


(ه) حاشية الدنوقى على الشرح الكبيز ج؟كص8ه 
وما بعدها طبع دار أحياء الكتب العربية عيسى الباني 
الحلبى وثركاه . 


5 احصار 


0 


ومن منع سبب حق بأن منعه الدائن 
حتى يودى دينه وكان قادرا على دفع الدين 
فلا ساح له التحال أنه متمكن من التخلص 
والسير فى نسكه قلا يكون محصرا ' ٠‏ 


هذهب الشافعية : 


قال الشافعية : يكون الحصر عن الوقوف 
أو الطواف أو السعى » والحصر يكون 
بالعدو سواء كان من المسلمين أو من 
المشركين » والحصر بالعدو هو الحصر 9 
أما الحصر الخاص فيكون يبنع الغريم له 
وحبسه ولم يجد ما يقضى دينه » ويكون 
بالمرض كذلك ” ٠‏ 


اللاحصار هو المنع قال : أن الاحصار امنع 
من المقصود سواء مئعه مرض أو عدو أو 


الأول : الحصر العام » وهو ما كان بسبب 
قطع طريق أو غيره » وسواء كان المانم 
كافرا أو مسلما » وسواء أمكن المفى 
بقتال أو بذل مال أو لم سكن » اذ لابجب 


احتمال الظلم فى أداء النسك » وسواء كان ' 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص اه الطيعة السابقة. 


(؟) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج » صن ١8‏ 
وما بعدها طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه 

(9) نهاية المحتاج الى .شرح المنهاج لابن كين الدين 
ومطبعة مضنلةئ ألبابى الحلبى وأولاده لممر ل سسئة 
لام"| ها . 


العدو فرقا أم فرقة واحدة لقول الله عر 
وجل : « فان أحصرتم فما استتيسر من 
الهدى .. الآية ») » وقد نأزلت بالحدسية حين 
بد الس كرت يول ]د مان لتر عه 
وسلم عن البيت وكان معتمرا فنحر ؛والأولى 
كال الكقار يد القددرة عليه المعو رن 
الجهاد ونصرة الاسلام واتمام النسك . 


ظلما أو بدين مع الاعسار والعحر عن اثباته ‏ 
وبمثل المرض ٠.‏ 

الثالكث : الرق © فان أحرم العسد بلا 
اذن سيده » فان لسيده تحليله على تفصيل 


موضعه فى مصطلح « رق © . 


الرابع : الزوجية فللزوج تحليل ( أى 
اخراج زوجته من الاحرام ) من حج تطوع 
لم بأذن فيه » وفى حج الفرض بلا اذن على 
الأظهر» وفيه تفصيل ينظر فى مصطلح «حج» 


الخامس : الأبوة » وذلك بشرط أن 
يكونا مسلمين » فان كانا كذلك فلهما 


تحليله من نسك التطوع اذا أحرم بغير 


اذنهما » وفى ذلك تفصيل محله مصطلح 
« حج » أب »ابن » . 
المديون من السفر ليستوفيه الا ان كان 


معسرا » أو الدين مؤجلا أو يستتنيب من 
بقضيه من مال حاضر وليس له تحليله . 


١4 احصار‎ 


وجاء فى المهذب : ان أحصره العدو عن 
الوقوف أو الطواف أو السعى وكان له 
طريق آخر يمكنه الوصول منه الى مكة فلا 
يعتبر محصرا ٠١‏ 
: مذهب الحنابلة : 

وقال الحنايلة : المحصر هو من دمنع من 
أداء النسك بعد الاحرام بحج أو عمسرة 
سواء منعه عدو من المشركين أو منالمسلمين 
ولم يكن له طريق امن للحج وسواء كان 
الحصر عاما بالنسبة لكل الحجاج أو كان 
خاصا فى شخص واحد مثل أن يحبس بغير 
حق أو يأخذه اللصوص أو حبس بحق أو 
دين حال لكنه قد يستطيع أدذاءه أو منع 
لمرض أو ذهاب نفقة " » أما من منعه 
العدو وكان سكنه الوضّول الى الحرم 
من طريق آأخرى غير التى أحصر فيها فلا 
يعتبر محصرا » كذلك من حبس بحق أو 
دبن حال وكان قادرا على أدائه خلا يعتبر 
000 ش 


مدهب الظاهرية : 


وقال ابن حزم الظاهرى : كل من عرض 
له ما يمنعه من اتمام حجه أو عمرته قارنا 
كان أو متمتعا » من عدو أو مرض أو كسر 


. جا ص8؟؟ الطبعة اللسابقة‎ )١( 


(؟) كشاف الفناع على متن الاتناع لابن ادريسسن 
الحنبلى ج١‏ ص551 © 555 الطبعة الاولى طبع المطبعة 
العامرة الششرفية سنة 1 هد ؛ والاقناع لشسيخ 
الاسلام أبى النجا جا صصس..1 طبع المطبعة المصرية 
بالازعر , 


أو خطأ طريق ؛ أو خطا فى رؤبة الهلال ؛ أو 
سحن أو أى شىء كان فهو محصر . 
والاحصار والحصر سعنى واحد » وهما 
أو غير ذلك أى شىء كان ؟ ٠‏ 
مذهب الزبدية : 
قال الزيدية : الاحصار هو حصول مانم 
اضطرارى عقلى أو شرعى منع من اتمام 
ما أحرم له » وأسباب الحصر تسعة هى : 
الحبس » أو المرض » أو الخوف » أو انقطاع 
الضرر اذا حاول الاتمام مع حصول أى هذه 
الأعدار . وهذه الموانع الاربعة عقلية . 


ما الموانع الباقية فشرعية )2 و 
اتقطاع المحرم فى حق المرأة » فاذا انقطع 
محرمها بسبب من الأسباب العقلية المتقدمة 
و بسوت أو بغيرها ولو تمردا منه » ولم 
تجد محرما غيره صارت بانقطاعه محصرة » 
فلو أحصر محرمها وقد بقى بينها وبين 
الموقف دون بريد 4 فهل يجوز لها الاتماء 
من دونه 7 ٠‏ 


قال « الامام » : الأقرب أنه لا يجوز لها 
الاتمام من دونه الا ألا ستى بينها وسن 
الموقف الا ما بعتاد فى مثله مفارقة المحرم 
فى السفر ونتسامح سثله واقرب م هدر 
تايل 


الشرعية » من أحصره مرض من بتعين عليه 
ل ا 1 


مسألة رقم لالم طبع ادارة الطباعة المليرية الطبعة 
الاولى سلنة 9ه"!| ها . 


2002004 احصار 


أمره نحو أن يمرض الزوج أو الزوجة أو 
الرفيق أو بعض المسلمين أو الذميين و<خشى 
عليه التلف ان لم يكن معه من يمرضه وجب 


على زوجته أو رفيقه أن بقف معه ليمرضه 


ولا يجوز أن بعين غير الأخص كأن يجتمع 
مع الرجل زوجة ومحرم فيتعين فى حق 
الزوجة . 

قال الامام : الا أن يعرف أن المحرم أرفق 
من الزوجة فانه يجوز له أن يعين المحرم . 


الأزهار تعليقا على 
ما سبق » مع يمينه أن تلك المحرم أرفق . 


وجاء فى حاشية شرح 


والسبي الثالث : من أحصره تحلد عدة 


فالواجب عليها أن تعتد حيث طلقت ٠‏ 


والسببان الأخيران : بمنع الزوج أو 
السيد اذا جاز له ا منع من الاتمام » وذلك 
أو السيد فان لهما المنع عن اتمام ما أحرما 


له » وبذلك : تصير الزوجة محصرة ويصير 


القة. كذالك مص 001و انعد بعلم الضيد 


لعبده كل من طولب بحق يجب عليه 
كالمطالب بالدين الحال لا الموجل ٠ ١‏ 


وجاء فى البحر الزخار " : ويصير محصرا 
بالمدو المشرك اجماعا لنزول الابة فى 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه 
الائمة الاطهار ج؟ صل ١8‏ الطبعة الثانية طبع نطلطة 
حجازىي بالقاهرة سنة لإم”! ها . 

ا لظف ) البحر الزخار الجامع لذاهت علماء الامصار 
اللعادة بمصر بح كك"ما! هاء 


مذهب الامامية : 


أما الامامية فقد فرقوا بين الاحصازر 
والصد » فالمراد بالاحصار عندهم فى باب 
الحج منع الناسك بالمرض عن نسك يفوته 
الحج أو العمرة بفواته مطلقا كلموقمين 
الحرام ) وذلك بالنسبة للحج »؛ أو عن 
النسك المحلل . 


والمراد بالصد ؛ منع الناسك بالعدو وما 
فى معناه عما يفوت الحج أو العمرة مع 
قدرة الناسك بذاته على الاكمال » فأثيتوا 
بهما أصل التحلل فى الجملة وفرقوا فى 
عموم التحلل على ما مات "م 


ومن الفروع التى تقوى تحقق الاحصار 
والصد فيها المنم عن مكة وأفعال منى معا 
ونقوى عدم تحققها بالمنع عن مكة بمد 
التحلل بمنى » وكذلك منع المعتمر عن أفعال 
مكة بعد دخولها » وما منع الحاج عن مناسك 
منى يوم النحر اذا ا الاستئابة » فية 
نظر من. حيث تحقق الاحصار والصد به 


وعدم تحتثه أ٠‏ 
مذهب الاباضية : 


وقال الأباضية : 00000 
اتمام الحج أو معز بهد الأسراء ب وار 
ب محصور لأنه بقال حصر »؛ وأحصره » 


والحصر يشمل السحن والقيد. وخوف القتل 


(0) الروضةالبهية فى شرح اللمعة الدمشقيةللشهيد 
الجبعى العاملى ج١‏ ص“"!١؟‏ طبع مطابع دار الكتاب 


.العربى بمصر والمختصر النافع ص ١66‏ طبع وزارة 
الاوقاف الطيعة الثانية . 


(4) المرجع السابق 'جا!ا صو!١؟‏ الطبعة اللسسابقة ,٠‏ 


احصار . 


أو المثلة أو الضرب المبرح أو" دق ذلك +: 


ويشمل المرض كذلك ٠ ١‏ . 
بم يتحلل المحصر 
«ذهب الحئفية : 


قال الحنفية : بتحسال المحصر بذبح 
:الهدى . على قول أبى حنيفة وميحبد 6 ولا 
جان عليبولا تتصير !4 وان علق لحرن .. 


وقال أبو يوسف : عليه أن يحلق » ولو 
لم بحلق فلا شىء عليه لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه أحصروا فى الحديبية 
وأمرهم بأن يحلقوا وحلق عليه الصلاة 
والسلام بعد بلوغ الهدايا محلها . 


وفى الكافى أن المراد فى قول أبى يوسف. 


عليه الحلق ؛ الاستحباب لا الوجوب » 
بدليل قوله : ولو لم يفعل لا شىء عليه . 
اساءة . ش 


وفى الكرمانى ؛ فى حلق المحصر روايتان ‏ 


عن أبى يؤسف : فى رواية واجب » وفى 


روابة غير واجب ٠"‏ وفى رواية النوادر عله , 


كونه نسكا الا بعد أداء الأفعال وقبله جناءة : 


فلا يؤمر به . 


)١(‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل للامام يوسف 
اطفيش ج<؟ ص5865 24 1.5 © 1.9 طبع محمد بن 
يوسف الباروئى وثشيركاه . 


وفى الكافى : لا يحلق عندهما اذا أحصر 
فى الحل » وأما اذا أحصر فى الحرم فيحلق 


٠ 7 يطوف‎ 


ولو كان المحصر قارنا بعث هديين : هديا 
لحجه » وهديا لعمرته لأنه محرم باحرامهما 
فلا يتحلل الا بعد الذبح عنهما » ولو بعث 
بهدى واحد بتحلل عن الحج ويبقى فى 
احرام الغمرة لم يتحلل عن واحد منهما لأن 
التحلل منهما لم يشرع الا فى حالة واحدة 
فلو تحلل عن أحدهما دون الآخر يكون فيه 
تغيير للمشروع . ش 


ولا يحتاج الى تعيين أحدهما للعمرة 
والآخر للحج لأن هذا التعيين غير مقيد » 
ولا يكفى هدى واحد ليتحلل من الاحرامين 
لأنه شرع قربة مقصودة بنفسها فلا ينوب 
الواحد عن اثنين » ولأن جهة الكفارة فيه 
راجحة » والكفارة تتعدد على القارن لحنابته 
على الطرفين " ٠‏ 


وذهب المالكبية : 


قال المالكية : يختلف ما يكون به التحلل 
المحرم المحصر باختلاف النسك الذى لمم 
مله 6 وذلك على الوجه الآنى : 

أؤلا : من أحرم بحج ومنع من الوقوف 


بعرقة والببت معا 6 أو أحرم دعمرة ومنع 
عن ألبيت والسعى معا ؛ وكان المنع ظلما 


(؟) الزيلمى ج؟ صللا »؛ 4 الطبعة الابقة . 
(؟) الزيلعى والشلبى ج؟ صنكلا الطيعة السابقة. 


٠١‏ 5 7 احصار 


بسبب عدو أو فتنة أو حبس بدون حق » 
أو بحق لكن ثبت عسيره © فالأفضل له 
التحلل بالنية » بأن ينوى الخروج من 
الاحرام 6 ومتى ' نوى ذلك صار حلالا ولا 
بحرم عليه شىء مما بحرم على المحرم . 


ويسن له أن ينحر هديه ويحلق رأسه 
أو يقصر فان لم يكن معه هدى لا يجب 
/ 

وقوله تعالى : « فان أحصرتم فما استيسر 
من الفذى 6 محول علئ'نا اذا كان الهدئ 
مع المحصر من قبل كأن ساقه تطوعا » 
والنية فى الأصل كافية للتحلل ويجوز له 
البقاء على احرامه للعام القابل الا أن التحلل 
أفضل من البقاء على احرامه » وانما يجوز 
له التحلل بثلاثة شروط : 


الأول : ان لم غلم حين الاخرام أن 
فان كان يعلم بذلك فليس له التحلل » بل 
وظن أنه لا يمنعه فمنعه فله حينئذ أن يتحلل 
بالنية » كما وقع للنبى صلى الله عليه وسلم 
حين "أحرم بالعمرة عام الحديبية:عالما بالعدو 
وهو بظن أنه لا يمئعه فمئعه » فلما منعه 
تحلل بالنية . 


| الثانى : أن بياس من زوال المائع قبل 
فوات الحج بأن يعلم أو يظن أن المانع لن 
يزول قبل فوات الوقوف بعرفة فان لم بيأس 
اتنظر لعل المانع زول 5 


الثالك : أن مكون: الوقت متسعا لأدراك 
الحج عند الاحرام به بحيث أنه اذا لم نمنع 
يتأتى له ادراكه » أما لو أحرم بوقت لا 
بدرك فيه الحج فليس له أن يتحلل » وان 
أحصر لأنه داخل على البقاء على احرامه »© . 
ولا يلزم المحصر طريق مخوف على :سه 
وماله . 


ثانيا : من وقف بعرفة وحصر عن البيت 
الحرام وما بعده عن' مواضع النسك كمزدلفة 
ومنى لمرض أو عدو أو حبس ولو بحق أو 
فتنة فقد تم حجه لآن الحج عرفة » لكن لا 
وز اله العظلل “من. اراي" اله لواف 
الافاضة اذا كان قد قدم السعى » فان لم 
يكن قد سعى فلا بحل الا بطواف الافاضة 
والسعى ولو بعد سئين » فان بقى محصرا 
حتى فاته النزول بسزدلمة ورمى الجمسار 
والمبيت بمنى ليالى الرمى فعليه هدى واحد 
لفوات الجميع . 


ثالثا : من تمكن من البيت وأحصر عن 
الوقوف بعرفة فله أن تتحلل من احرامه ان 
شاء » وان شاء بقى على احرامه للعام 
القادم 6 لمكن ان دخل مكة أو قاربها 
فالأفضل له التحلل » ويكره له البقاء على 
اغراية لقابل#توتكوق التعلل. شفل عمزة 
ما لم يفته الوقوف وهو بسكان بعيد عن 
مكة جدا » فحينئدذ يكون له التحلل بالنية 
كالمحصور عن البيت والوقوف معا » وفسر 
التحلل بالعمرة بأن يطوف وبسدهى ويحلق 
بنية العمرة من غير تحديد احرام غير الأول ' 
بل ينوى التحلل من احرامه الأول بفعل 
العمرة وبخرج المتحلل بالعيرة للحل ليجمع 


1١١ احصار‎ 


فى احرامه المتحلل منه بالعمرة بين الحل 
والحرم » لأن كل احرام يحب فيه الجمع 
أحرم بحجه أولا من الحل فلا يحتاج 
للخروج ثانية الى الحل » ولا يجوز له 
التحلل ان استمر على احرامه حتى دخل 
وقت الحج فى العام القابل » فان خالف 
وتحلل بعمرة فقيل سسضى تحلله ويكون 
متمتعا » وقيل لا يمضى تحلله وهو باق على 


مذهب الشافعية : 


أو عمرة جاز له التحلل لأن الرسول لما صد 
عن البيث وكان معتمرا تحلل وأمر أصحابه 
بالتحلل لأن فى مصابرة الاحرام الى أن 
يآتوا بالأعمال مشقة وحرج وقد رفعه الله 
جاز لهم التحلل فى الأصح » واذا جاز 
التحلل فان كان المحضر واجدا للمدى لم 
بجز له أن يتحلل حتى يهدى لقوله تعالى : 
« فان أحصرتم فما استيسر من الهدى » . 


وبحب أن يُوى بالمدى التحلل لأن 
الهدى قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره 
فوجب أن يلوى ليميز بينهما ثم يحلق . 


وطن الوك إن العلدر.جيات. عسا له 
التحلل بالهدى والنية والحلق » وعلى القول 
بأن الحلق ليس بنسك حصل له التحلل 


)١(‏ الشرح الكبير ج؟ ص؟؟ وما بعدها والشرح 
الصغير ج ١‏ ص 186 الطبعة السابقة . 


بالنبة والهدى » فان كان عادما للهدئ حسا 
أو شرعا كأن احتاج اليه أؤ الى ثماه أو 
وجده فاليا فقيل لا بدل له لعدم ورود 
البدل فى الآبة فيبقى فى ذمته © والأظهر 

أن"له: يذلا اكميره مق البساف و دون ادن 
طعاما فيقوم فان عجز صام عن كل مد من 
المقوم به بوما كما فى الدم الواجب » وله 
اذا اتتقل الى الصوم التحلل فى الحال على 
الأظهر بالحلق والنية » وقيل لا يتحلل الا 
بعد الصوم » ولا يجوز له التحلل اذا 
أحصره المرض لأنه لا يتخلص بالتحلل من 
الأذى الذى هو فيه فلا يتحلل كمن ضل 
الطريق » وتحلل الرقيق يكون بالنية 
وال 


مذهب الحنابلة : . 


قال الحنابلة : ويكون التحلل بذبح هدى 
شأة أو سبع بدنة » أو سبع بقرة لقوله 
تعالى « فان أحصرتم فما استيسر من 
الهدى » » وينوى بذبح المدى التحلل 
وجوبا » لقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
( انما الأعمال بالنيات » » ولفعله صلى الله 
عليه وسلم عام الحدببية » سواء كان الحصر 
عاما أو خاصا » وسسواء كان الممٌ.قبل 
الوقوف بعرفة أو بعده . 


ذبحه » فان كان معه هدى قد ساقه أجزأه 


بان لم يكن معه لزمه شراؤه ان أمكنه ». 


فان لم يمكنه صام عشرة أيام. بنية التحلل 
ثم حل » ولا اطعام فى الاحصار لعدم وروده ٠‏ 
(؟) المفذب بي ١‏ ص ١76‏ ا الطبعة السابقة 


البابقة ". | 


لحل احصار 


وقال اللأجرى : ان عدم الهدى مكان 
احصاره قومه طعاما » وصام عن. كل مد 
يوما وحل » وأوجب عليه آلا يحل حتى 
يضوم أن قدر فان صعب عليه حل ثم صام» 
ويجب مع الهدى حلق أو تقصير » وهو 
احندى الرواتين عن أحمد » لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم حلق يوم الحدنبية 
وفعله فى النسك دال على الوجوب . 


والرواية ااثانية وهى ظاهر كلام الخرقى 
أنه لا طزمه الحلق أو التقصير لأن الله 
تعالى ذكر الهدى وحده ولم يشترط 
سواه ٠ ١‏ ومن حصر عن طلواف الافاضة 
فقط بأن رمى وحلق بعد وقوفه لم يتحلل 
حتى يطوف طواف الافاضة ويسعى ان لم 
نكن قد سعى » وكذا لو حصر عن السعى 
فقط » لأن الشرع ورد بالتحلل عن احرام 
تام يحرم جميع المحظورات » ومن حصر 
عن واجب كرمى الجمار لم يتحلل وعليه 
دم وحجه صحيح » ومن صد عن عرفة دون 
الحرم فى حج تحلل بعمرة ولا شىء عليه ) 
لان قلب الحج الى العمرة مباح بلا حصر 
فمع الحصر أولى » فان كان قد طاف وسعى 
للقدوم ثم أحصر تحلل بطواف وسعى 
آخرين لأن الأولين لم يقصد بهما طواف 
العمرة ولا سعيها وليس عليه أن يجدد 
احراما " ٠‏ 


وما تقدم انما هو فى الاحصار ظلما 
بمدو كان أو بحق غير ثابت أو بحق مع 
اعضار » أما الاحصار بمرض أو ذهاب نفقة 


«(١ص الاقناع جا صية9؟ وكشاف القناعجا‎ )١( 
. والفنى ج7 صا77 2 ص71 الطبعة السابقة‎ 
منتهى الابرادات جما صلا.!ا وكشاف القناع‎ )( 
. ص 7978 الطبعة السابقة‎ ١ ج‎ 


أو ضل الطريق لم يكن له التحلل » ويبقى 

على احرامه حتى يقدر' على الببت » لأنه لا. 
ستفيد بالاحلال الانتقال من <ال الى حال 
خير منها ولا التخلص من الأذى الذى به " 


مذهب الظاهرية ٠‏ 


قال ابن حزم الظاهرى : للمحصر أن 
بحل من احرامه سواء شرع فى عمل الحج 
أو العمرة أو لم بشرع بعد » قريبا كان أو 
بعيدا » مضى له أكثر فرضهما أو أقله » كل 
ذلك سواء .. وعليه هدى ولابد ؛ الا أنه 
لا يعوض من هذا الهدى صوم ولا غيسره 
فمن لم بجد فهو عليه دين حتى بحده 
وقال : المحصر اذا صد فقد بلغ هديه محله 
فله أن يحلق رأسه أ ٠‏ 


مذهب الزبدية : 


قال الزيدية : من أحصر بأى سبب من 
الأسباب التى ذكرت آنما فانه. يتحلل بعد 
أن يبعث بالهدى الى منى » ان كان المحصر 
غاحا وو لكلة آن. كان مسقبر ]ومين لنسره 
وقنا معلوما ينحر فيه فيحل من احرامه بعد 
ذلك الوقت بمعنى أنه بحل له محظلورات 
الاحرام بعد ذلك الوقت:» ولو لم نبلفه 
الخبر بأن الهدى قد ذبح . 


لكن يستحب له تأخير الخروج عن 
الاحرام نصف نهار عن الموعد ليغلب على 
ظنه أنه قد ذبح الا أن يغلب على ظنه أنه 
لم يذبح لأمارة دلت على ذلك أنه يؤخر 
الاحلال حينئذ وجويا » فان الكشف أنه 


(؟) كشاف القناع جا ص 559 الطبعة السابقة . 
(؟) المحلى جلا ص ٠١*‏ ©» ص 2٠١1.‏ الطبعةالسابقة 


١ احصار‎ 


أحل ؛ ذ: ففعل المحظور قبل الوقت الذى عينه 
أو قبل الذبح أزمته القدية الواجبة فى ذلك 
المحظور بقى محرما » ولو قد فعل ذلك 
المحظور » حتى يتخحلل اما بفعل عمرة أو 
نهدى آخر بنحره فى أيام النحر من هذا 
العام أو من القايل فى مكانه » ومن أحصر 
ولم يجد هديا يتحلل به فصيام ثلاثة أيام 
فى الححج وسبعة اذا رجع الى أهله » لكن 
التحلل يحضل بصيام الثلاثة الأول . 


قال لاقام : ذلك . قفبمن أحصر عن الحج 
أما من أحصر عن العمرة » ولم يمكنهالهدى 
فالظاهر وجوب صيام ثلاثة أيام حيث عرض 
الاحصار » وأى وقت كان » وسيبعة اذا 
رجع » فاذا تعذر عليه الصوم والهدى 
جميعا جاز له التحلل » ويبقى الهدى فى 


دمته .١‏ 
مذهب الامامية : 


قال الامامية : ومن صد بالعدو عن 
الموقفين ومكة ولا طريق غير الطريق 
المصدود عنه » أو له طريق آخر ولكن لا 
خروج الوقت ذبح هديه المسوق أو غيره 
النساء من غير تربص ولا اتنظار لطوافهن 
فالظاهر حل النساء أيضا » اذ لا طلواف 
من مسا حتى بتوقفا حلمن عليه . 


شرح الازهار ج 6 صةا © ١546‏ » (7!الطيعة 
ا ٠.‏ 


المشبعر مع ادراك اضطرارى عرفة خاصة 
دون العكس »؛ وبالحملة متى أحصر عبا 
يفوت بفواته الحج أو أحصر المعتسر عن 
مكة أو عن الأفعال بها فان دخلها بعث كل 
منهما ما ساقه ان كان قد ساق هديا أو 
ثمنه ان لم .يكن ساق » والاجتزاء بالسوق 
مطلقا هو المشهور لأنه هدى مسستيسر 6. 
والأقوى عدم التداخل ان كان السياق 
واجبا لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدد 


. السبب ولو لم بتعين ذبحه وكفى . 


ويكون اطلاق هدى السياق. حينئذ 
عليه مجاز » واذا بعث وأعد نائيه وقتا 
معينا لذبحه أو نحره »© فاذا بلع الهدى 
محله وحل وقت 000 حلق أو صر 
وتحلل بنيته الا من النساء حتى بحج فى 
القابل » أو يعتمر 00 ان كان السك 
الذى دخل فيه واحبا مستقرا أو بطاف عنه 
للنساء مع وجوب طوافهن فى ذلك النسك 
ان كان ندبا أو واجيا غير مستقر بأن 
استطاع له فى عامه » ولا بطل تحلله 
الذى أوقفه بالمواعدة لو ظهر عدم فيح 
الهدى وقت المواعدة ولا بعده لامتشال 
الملأمور المقتضى لوقوعه مجزيا يترتب عليه 
أثره » ويبعثه فى القابل لفوات وقته فى 
عام الحصر » ولا بحب الامساك عند بمثه 
عما يسسكه المحرم الى أن يبلغ محله على 
الأقوى لزوال الاحرام بالتحلل السابق » 
والامساك تابع له » والمشهور وجويه © 
وسكن حسل الرواية القائلة بالوجوب على 
الاستحياب كامساك باعث هديه من الآفاق 
تبرعا " ٠‏ 


(؟) الروضة البهية جدا ص 5١08 2© ١!‏ الطبعة. 
السابقة 


1 احصار 


وقال الأباضية ؛ قيل فى المحصر أن 
دبعث الهدى ان كان معه © فاذا نحر عنه 
حل له "غير النسناء والصيد » ويواعد على 
وقت الذبح » والا فيحتاط بتأخير حكم 
الاحلال » وقيل لا بحرم عليه الصيد 
والنساء اذا حل . 


وقال أبو عبيدة وأبو نوح والربيع : لا 
حج أن فاته الوقوف بها ( أى عرفة ) » 
وليصنع كالناس أى يفعل ما بقى من أفعال 
الحج ويجعله عمرة ثم يحل من احرامه » 
وقالوا : والمحصر عن حج أو عنهما فانما 
بتحلل اذا نحر عنه هديه يوم النحر أو 
فوته الحج فيجعلها عمرة » فاذا نحر عنه 
بوم النحر حل له كل ثىء الا النساء 
والصيد والطيب فحتى بحج من قابل وان 
لم يكن مع المحصر عن الحج بمرض هدى 
فلا بحل حتى يفوت وقت الحج » وقيل 


وان. كان معه هدى فلينحره حيث آحل » 
وقيل عليه هدى بنحره حيث أحل » وقيل 
له شحره اللا س0 الحرم »© ومن فانه الحج 
بخطأ فى عدد الأيام. أو لخفاء الهلال أو 
غير ذلك من الأعذار » فحكيه حكم 
بحج من قابل فلا هدى عليه ٠ ١‏ 


© شرح النيل وشفاء العليل ج1 صل9.؟‎ )١( 
. لهم.: »© 5.5 الطبعة اللسابقة‎ 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : ان نوى المحرم عند 
احرامه أو شرط باللفظ أنه متى حصل له 
مرض أو حصر من عدو أو فتنة أو حبس 
ظلما أو بحق أو غير ذلك من كل ما بمنعه. 
من تمام نسكه كان متحللا من غير تجديد 
نه التملل:فن الحضين هو الوشيرف 
والبيت » ومن غير فعل العمرة فى الحصر 
عن الوقوف فان تلك الفية وذلك الاشتراط 
لا يفيده » ولو حصل له ذلك المائع بالفعل 
فهو عند وجود المانع باق على احرامه حتى 
يحدث نية التحلل آو تحلل بعئرة " ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


اذا مرض أو ضاعت نفقنه فقيل : ان 
الشرط لا شبت لأنه عبادة لا يجوز 
الخروج منها بغير عدر فلم بحز التحلل منها 
بالشرط »© وقيل : شبت الشرط لحديث 
ضباعة بنت الزبير حيث دخل عليها الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقالت : انى أريد الحج 
وأنا شاكية » فقال الرسول : « حجى 
واشترطى أن محلى حيث حبستنى © » 
وعلى هذا اذا شرط أنه اذا مرض صار 
حلالا » فمرض صار حلالا » وقيل لايتحلل 


(؟) الشرح إالكيير ج؟ ص57 الطبعة السابقة . 
(0) اللمهذب للشيرارزى جذا١!‏ صه*؟ الطبعسسسلة 
السايقة . 


مذهب الحنابلة : 

فال يبلن ب بن رق ايا 
احرامه أن بحل متى مرض أو ضاعت نفقته 
أو تفدت أو قال ان حبسنى حابس فبحلى 
حيث خبستنى فله التحلل بجميع ذلك , 
لحديث ضباعة السابق » وليس عليه هدى 
ولا صوم ولا قضاء ؛ وله البقاء على 
احرامه حتى يزول عذره وتم نسكه ٠.١‏ 


هذهب الظاهرية : 


حبسه الله عز وجل ؛ فليحل من احرامه ولا 
شىء عليه سواء شرع فى عمل الحج أو 


العمرة أو .لم بشرع بعد » قربا كان أو ' 


لابق ها اكد تسيا أذ تله كل 
ذلك سواء » ولا هدى فى ذلك ولا غيره 
ولا قضاء عليه فى شىء من ذلك الا أن 
عون ل عع اقل رولا السر كد ليه إن 
بحج ويعتمر ولابد ٠"‏ 


مذهب الاهامية : 


قال الامامية : لا سقط الهدى الذى 
حيث حبسه » وله تعجيل التحلل مع 
الاشتراط من غير اتنظار بلوغ الهدى محله 
وهذه فائدة الاشتراط قبه . وقيل : انها 
سقوط الهدى » وقيل سقوط القضاء 
على تقدير وجوبه بدونه » والأقوى أنه 
تعبد شرعى »© ودعاء هملدون » والاشتراط 


)١(‏ همنتهى الارادات على كشاف القناع جا ص/. ا 
الطبعة السابقة . : 

١‏ المحلى . لابن حزم جلا ص".؟ مسألة رقم لايم 
الطبعة اللسابقة . 


1١ احصار‎ 


فيد تعجيل التحلل تعفر فون يدوه 
لحوازه بدون الشرط "8 

مذهب الأداضية *: 

قال الأباضية : ان قال المحرم : ان محلى. 
حيث حبست» فليحل من حين حبس » ولا 
تازمه كفارة هدى ان حبس ويحجل من 
احرامه حيث حبس ولم يرج التسريح ان لم 
نكن معه هدى » والا فحتى سلغ محله » 
ويجوز له أن بحرم بحج ويلوى ان انيسر 
: اذ فتعله عم 112 + 
فهو حج زال حبس عر 

مكان الذبح 

مذهب الحلفية : 


وقال أبو بوسف ومحمدك: إتوقت 


. بالحرم حتى لا يجوز ذبحه فى غيره » وهذا 


هو رأى أبى حنيفة . 

وقال أبو بوسف ومحمد : ينوقت 
بالزمان وبالمكان وهو الحرم » وهذا فى 
المحصر بالحج » أما دم العمرة فالاجماع 
على عدم تعين الزمان لأن أفعال النمسرة 


لا تنوقت فيه وانما قيد بالمكان بقوله 


تعالى : « .ولا تحلقوا رغوسكم حتى يبل 
الهدى محله » وهو اسم للمكان والمراد به. 
الحرم بدليل قوله تعالى : « ثم محلها الى 
الببت العتيق * » بعد ذكر الهدابا » وقال 
تعالى : « هديا بالغ الكغية ١‏ ».ولأنه دم 
كفارة لأنه يبحب للاحلال قبل أوانه » ودم 
الكفارة يختص بالحرم " ٠‏ 


(9) الروضة البهية ج ١‏ ص ”!5 © 516 الطبعة. 

(5) شرح النيل ج؟ ص 5.5 وص 201 »© الطبعة 
اللسابقة . 

(ه) سورة الحج : 79 . 

(6) صسورة المائدة ٠‏ هى . 

0) [ازيلعى ج 1 ص 78 الطبعة السابقة ٠‏ 


1١1 


احصار 


مذهب المالكية : 

العمرة وتحلل نحر هديه الذى كان معه 
بسكانه الذى هو به ان لم يتيسر ارساله 
عن الوقفوف وتسكن من البيث وتحلل 
بفعل غمرة » وكان معه هدى » فلا يخلو » 
اما أن بخاف عليه العطي اذا أبقاه عنده 
حتى يصل الى مكة أولا » فان لم بخف عليه 
معه للمحره بمكة ٠.١‏ 

مذهب السافعية : 

قال. الشافعية : من أحصر وتحلل بالذيح» 


فان كان فى الحرم ذبح الهدى فيه » وان 


كان. فى غير الحرم ولم بقدر على الوصول 
الى الحرم ذبح الهدى حيث أحصر:لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نحر هديه 
بالحديبية وهى خارج الحرم » وان قدر 
على الوصول الى الحرم » ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه يجوز أن يذبح فى موضعه 
لأنه موضع تحلله فجاز فيه الذبح كما .لو 
أحصر فى الحرم » والرأى الثانى : لا يجوز 
أن يذبح الا فى الحرم لأنه “قادر: على 
الذيح فى الحرم » فلا يجوز أن يذبح فى 
توف و 
مذهب الحثابلة : 


عل لع مدي مسا في سوتع 


على أطراف الحرم » ففيه وجهان : 


)0( الشرح الكبير جع" ص17 © 11 والشرحالصفير 
جا صهم1 الطبعة السابقة . 

(0) المهمذب للشسيرازى جد ١‏ ص 186 © الطبعة 
: السابقة 5 


أحدهما : بلزمه نحره فى فى الحرم » لأن. 
الحرم كله منحر وقد قدر عليه َ 


والثانى : ينحره فى موضعه » لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم نحر هديه فى موضعه؛ 
وعن أحمد : ليس للمحصر نحر هذيه الا 
فى الحرم فيبعثه ويواطىء رجلا على نحره . 
فى وقت تتحلل فيه . 


وعقب صاحب المغنى على ذلك فقال : 


وهذا » والله أعلم » فيمن كأنْ حصره 


خاصا » أما الحصر العام فلا ينبغى أن يقوله 
أحد لأن ذلك يفضى الى تعذر الحل اتعذر 
0 الهدى الى محله + ولأن الرسول 
ل من ]طن بمرض 
أو ذهاب نفقة » الهدى الذى معه الا 


بالحرم فيبعث به ليذبح فى الحرم ؟ ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


المحصر اذا صد فقد 
وأورد ابن حو ما'رواه أبى أسماء مولى 
عبد الله بن جعفر أنه أخبر أنه كان مع عبد 
الله بن جعفر'فخرج مغة من الادينة فمروا 


بلغ هديه محله »). 


على الجسين بن على. وهو مريض بالسقيا 


فأقام. عليه عبد الله بن جمفر حتى اذا 'خاف ١‏ 
الفوات خرج وبعث الى على بن أبى طالب . 
وأسماء بنتعميس وهما بالمدينة فقدما عليه 
وآن تتا آعان الى راية قافر على بطلق 
رأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه 
بعيرا » ثم قال : انما أتينا بهذا الخبر لما فيه 


() المغنى جب # ص إلا > #908 »> 08 الطبعسة 


السابقة وكثاف إالقماع ج1ا ص5*8 الطبعة السابقة 


احصار لاا 


أنه كان معتمرا » فهذا على والحسين 
وأسنماء رأوا أن بحل من عمرته ويهدى فى 
موضعه الذى كان فيه وهو قونلا .١‏ 


مذهب الزيدية : 


لإبصح ذبح الهدى الا.فى محله وهو 
منى ؛ ان كان المحصر حاجا » ومكة ان كان 
معتمرا ٠”‏ 


مذهب الامامية : 


المصدود يذبح هدى التحلل أو شحره 
حيث وجد المانع » أما المحصر فيبعشه الى 
محله وهو مئئ »؛ ان كان حاجا » ومكة :ان 
الاحصار والصد 
على المكلف بأن يمرض ويصد بالعدو فله 
أن بتخير أخذ حكم ما شاء منهما » وأخذ 
الأخف من أحكامهما لصدق الوصفين 
الموجب للأخذ بااحكم سواء عرضا دفمة 
أم متعاقيين ان 


كان معتمرا » واذا اجتمع 


هذهب الاباضدية : 


المحصر بعدو بحل من عيرته أو حجته 
حسث أحصر عند الحجنوور : 


وقال أصحابنا : المحصر عن عميرة بعدو 
أو مرض يبعث هديه الى الحرم ان لم بصد 
فيه » ينحر فى بوم معلوم فيتحلل من احرامه 
اذا قضى ذلك اليوم ؛ وان كان فى الحرم 
ذبحه حيث كان » وقال قوم : لا هدى 


. اأمحلى جلا ص 566 ؛ لا١٠؟ الطبعة الابقة‎ )١( 

() شرح الازهار ح- ؟ ص ١556‏ الطبعة السابقة . 

(9) الروضة البهية جا ص *!؟ وص !1 !االطبعة 
الابقة , 


على محصر بعدو » وان كان معه هدى 
فلينحره حيث أحل ؛ وقيل : عليه هدى 
وينحره حيث أحل » وقيل لا بنحره الا فى 
الحرم ؛ ٠‏ 


التوقيت بالحرم 


اختلفت المذاهب على أقوال : فمنها ما 
وقت بالحرم فلا يذبح هدى المحصر الا 
فيه » ومنها ما وقت بالزمان فى أيام النحر 
مع التوقيت المكانى بالحرم » ومنها ما وقت 
سكاق الالصطان متسس بين هلي 
الحج وهدى العمرة في كل ذلك 1 


مذهب الحنفية : 


بننوقت دم الاحصار بالحرم حتى لابجوز 
ذبحه فى غيره ولا إنتوقت بيوم النحر حتى 
جاز ذبحه فى أى وقت شاء وهذا عند 
ا 


وقال أبو بوسف ومحمد : يتوقت ‏ 
بالزماث وهو أيام النحر وبالمكان. وهو 
الحرم » وهذا:الخلاف فى المحصر بالحج » 
وأما دم المحصر بالعمرة فلا بتعين بالزمان 
بالاجناع لأن أفعال العمرة لا تنوقت فيه 
فكذا الهدى الذى بتحلل به منها » وجه 
قولهما أن هذا دم تحلل به من احرام 
الحج فيختص بيوم النحر كالحلق فى 
الحج » ورسما يعشيران يدم المنعة والقران » 
وله ( أى لأبى حنيفة ) قوله نعالى : < فان 
أحصرتم فنا أ سير من الهدى »© ذكره 


(؟) شرح الشيل جم؟ ص 4.9 الطبعة السابقة , 


( م ؟ - موسوعة الفقه الاسلامى بج 6 ) 


مطلقا » والتقيبد بالزمان فسخ له » فلا 
يجوز الا يبثله ٠ ١‏ 


مذهب الزيدية : 


وقال الزيدية : اذا بعث المحصر بالهدى 
الم أى مكلةا عين ‏ لتعرد )و ذا مملوما 
للرسول ينحره فيه ليحل من احرامه بعد 
ذلك الوقت » ولابد أن يكون ذلك الوقت 
من أيام النحر فى هدى الحج لا العمرة فلا 
بحتاج لتهيين اذ لا وقت له فلو عين غير 
أيام النحر قبلها لم بصح » وأما بعدها 
فيصح » ويلزم دم التأخير ؛ فان أمر بالهدى 
ولم بعين وقتا بل أطلق تعينت أيام النحر 
ولا يتحلل الا بعد خروجها " ٠‏ 


وبقية المذاهب يتضح ما ذهبت اليه فى 


هذهب الحنفية : 

المحصر عند الأحناف فى هذه المسألة 
اما أن يكون محصرا عنالحج أو عن العمرة 
أو عنهما معا » فقالوا : على المحصر بالحج 
ان تحلل حجة وعمرة » كذا روى عن ابن 
عباس وابن عمر رضى الله عنهم » لأنه ازمه 
الحج بالشروع وتلزمه العمرة للتحلل لأن 
المحصر فى معنى فائت الحج » والعمرة 
واجبة عليه لأن فائت الحج يتحلل بأفعال 
العمرة » فان لم بأت بها قضاها فكذا 
المحصر » ولا يقوم الدم مقام العمرة الا 


. الزيلعى ح؟ صرؤلا الطبعة السابقة‎ )١( 
. شرع الإزهار ج15" ضرلمة"! الطيعة السابقة‎ (0) 


فى حق التحلل » وهذا لأن احرام الحج لا 
بحرج عنه اللا بأفعال. الحج أو العمرة . 


وينعقد لازما وان لم يقصد الالتزام » 
كمن شرع فى الحج بنية الفرض ازمه المفى 
وان فسد وجب عليه قضاؤه » وهذا اذا لم 
بقصد الحج من عامه ذلك » وأما اذا قضاه 
فيها لا بحب عليه العمرة لأنه لا يكون 
سنزلة فائت الحج حينئذ » كذا روى عن 
أبى حنيفة » وعنه أنه لا يحتاج الى نية 
التعيين اذا قضاه فى تلك السنة . 


وروى الحسن عنه أن عليه ححجة وعمرة 
فى الوجهين وعليه نية القضاء » وهو قول 
رس 6 لو ككتاهيا م قال تمع كين أن 
شاء أتى بكل واحد منهما على الاتفراد وان ' 
شاء قرن » ولو لم بحل حتى تحقق بوصف 
الفوات تحال بالأفعال بلا دم ولا عمرة فى 
القضاء ٠"‏ 


والمعتر اذا أحصر وتحلل تحب عله 
وفنا وها لاد فين . 


والاحصار عنها متحقق عندنا لأنه عليه 
الصلاةوالسلام وأصحابه أحصروا بالحديبية 
وكانوا معتمرين فكانت تسمى عمرة القضاء 


ولأن التحلل ثبت لدفع ضرر امتداد الاحرام 


وعمرتان لأنه صح شروعه فى الحج والعمرة 
فلازمه بالتحلل قضاوهما وقضاء عمرة أخرى 


7) الزيلعى ج؟ صفلا ©» .لم الطبعة السابقة . 
(4) المرجع السابق ص.م الطبعة اللابقة .م 


احصار 0 4 ل 


وروى الحسن عن أبى حنيفة أن الحاج 
عليه :الغمرة بعد التحلل .وان قفى الشيرة 
فى تلك السنة . 


والظاهر أنه لا بقفى العمرة اذا قضى 


الحج فى تلك السنة لأنه لم يوخرها بل 


أتى بجميع أفعال الحج فى وقته الذى 
شرع فيه » وان شاء أدى عمرتين متفرقتين 
والححة مفردة فيكفيه دم الاحصار » وان 
شاء ضم احدى العمرتين الى الحجة 
فيكون قارنا فيلزمه دم القران مع دم 
الاحصار » وفى المحيط ان شاء ضم احدى 
العمرتين فيكون قارنا فيلزمه ثلاثة دماء : 
دم شكر للقران » ودما جبر لاحصاره 
قارنا » ولا بلزمه أن بقضى قارنا لأنه 
بالشروع الترم أصل العبادة لا صفتها ١‏ . 


: مدهب امالكية‎ ٠ 


قا لالمالكية : لا سقط عن المحضر الذى 
تحلل بالنية أو بفعل عمرة حجة الفريضة 
وعمرة الاسلام ولو كان الحصر من عدو أو 
حبس ظلما بخلاف حجة التطوع فيقضيها 
اذا كان المانم لمرض أو خطاً عدد أو حبس 
بحق » أما لو كان المانع فى حجة التطوع 
ظلما بسبب عدو أو فتنة أو حبس فلا 
: يطالب بالقضاء " ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : لا قضاء على المحصر 
المتطوع اذا تحلل لعدم وروده لأنه لو 
وجب لبين فى القرآن أو الخبر لأن الفوات 
)١(‏ الزيلمى والشلبى ج؟ ص.ءم الطبعة السابقة. 


(؟) الشرح الكبير جدا ص56 والشرح الصفير ج١ا‏ 
صا4؟ الطبعة السابقة . 


نش عن الاحصار الذى لا صنع له فيه » 
فان كان نسكه فرضا مستقرا عليه كححة 
الاسلام وكالنذر والقضاء بقى فى ذمته 
ومن أحصر وبقى على احرامه غير متوقع 
زوال الاحصار حتى فاته الوقوف لرمه 
القضاء لفوات الحج كما لو فاته بخطأ 
طريق أو خطأ فى الأيام وتحلل بأفمال 
العمرة ان أمكنه التحلل بها ؟ ٠‏ 


وجاء فى اللهمذب ؟ : من أحصر يسبب" 


عدو مئعة أداء النسك فلا قضاء عليه وان 
كان الحصر خاصا كمنع غريم فقيل لابلزمه 
القضاء كما لا بلزمه فى الحصر العام » وقيل 
بازمه لأنه تحلل قبل الاتمام بسبب يختص 
به فيلزمه القضاء كما لو ضل الطريق . 


وان أحصر فلم يتحلل حتى فاته الوقوف 
فان زال العذر وقدر على الوصول تحلل 


بعمرة وازمه القضاء وهى للفوات » وان. 
فانه والعذر لم بزل تحلل ولزمه.القضاء ” 


وهدى للفوات وهدى للاحصار . 
هذهب الحئابلة 3 


وقال الحنايلة : لا فضاء على محصر ان 
الانصاف آنه المذهب وقيده فى المستوعب 
والمنتهى سا اذا تحلل قبل فوات الحج ؛ أما 
لو لم نتحلل حتى فاته الحج لزمه القضاء * ٠‏ 
أما فى الواجب فانه ,يفعله بالوجوب السابق 

(؟) نهاية المحتاج عملا صلاه7 »© 4ه”# الطبعسة 
السابقة . 

(6) ج1ا ص»6؟؟ الطبعة السابقة . 


(0) كشاف القداع جا ص؟572 الطبعة السابقة . 
(1) المغنى جد #8 ص 575 الطرعة السابقة , 


9" أحصار 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : نحن لا نمنع 
من القضاء عاما آخر لمن أحب » وانما نمنع 
من ابحابه فرضا » لأن الله تعالى ام يأمر 
بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم » 
وقد صح أن الله تعالى لم بوجب على المسام 
الا ححة واحدة وعمرة فى الدهر فلا يجوز 
ابجاب أخرى الا بقرآن أو سنة صحيحة 


توجب ذلك ٠ ١‏ 
مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : بجب على المحصر القضاء 
لما أحصر عن اتمامه سواء كان 0 أحصر 
عنه واحبا أم تطوعا » وصفة القضا ء كصفة 
الإتداء فيقضى الحج <<-ا والممرة 


٠ " عمرة‎ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : لا يسقط الحج الواجب 
مع الصد » ويسقط المندوب والمحصر الذى 


ان كان واجبا » أو بطاف عنه للنساء ان 
كان مندويا " ٠‏ 


متى بأمن المحرم الاحصار 
هذهب الحذفية : 
قال الحنفية : لا احضار بعدما وقف 
بعرفة لأنه لا يتصور الفوات بعده فأمن 
مله 6 وهذا. بالنسسة للحاج 2 فلا يتحلل 
(1) المحلى حلا ص6".١؟‏ ©) ٠١7‏ الطبعة السابقة . 


(؟) شرح الازهار ج-؟1 ص ١75‏ الطبعة السابقة . 
(؟) المختصر النافع ص ١16‏ الطبعة الطبقة . 


بالهدى ويسكنه أن يتحلل بالحلق فى يوم 
النحر فى غير النساء وان لزمه م لكونه 
حلق فى غير الحرم : 
دم الاحصار ليتحلل من غير عذر » ثم ان 
دام الاحصار حتى مضت مدة التشريق 
فعليه لترك..الوقوف بالمزدلمة دم ولترك 
رمى الجماز دم ولتأخير الحلق وطواف 
الزيارة دم عند أبى حليفة . 


فلا حاحة الى أن السعثث 


وعتدها الس فين الطوات" عه 
واختلفوا فى تحلله فى مكانه قيل : لا 
يتحلل » وقيل يتحلل * » على تفصيل ينظر 
فى مصطلح « تحلل » حلق © . 

هذهبا الشافعية والحئابلة : 

وذهب الشافعية والحنابلة : الى أن 
المحرم اذا تمكن من الوصول الى الحرم 
من طريق أخرى غير التى أحصر فيها لا 
يكون محصرا * ٠‏ 


هذهب الامامية : 


وذهص؛ الامامية الى أن كن مضع من 
المبيت بمنى أو مع من رمى الحمرات . 
فهو غير محصر فقالوا : أطبقوا على عدم 
تحقق الصد والحصر بالمنع من ع المبيت بمثى 
ورمى الجمرات بل يستئيب فى 2 فى 
وقنه ان أمكن والا قضاه ه فى القابل ١‏ 


مذهب الاباضية : 


قال الأياضية . : وان أغمى على الواقف 
بعد الزوال بعرفة أو وفع عليه مائنع 

(5) الزيلعى ج ؟ ص ل الطيعة السابقة . 

(ه) المهذب جه ا ص 5899# )ص 55959 . 


وكثاف القناع جح ١‏ ص 3935" . 
رت( الروضة البهية حا ص١‏ ؟ الطبعة السابقة ٠‏ 


احصار د" 


كجنون أو حبس بعد الوقوف فى بعض 
الزمان بعد الزوال حتى مضت أيام منى تم 
ححه ولا يخرج حتى يزور ٠ ٠ ١‏ 


هذهب الحنفية : 


قال الحنفية : ان بعث المحصر بالحج 
الهدى ثم زال عنه الاحصار فان كان يقدر 
أن يدرك الهدى والحج وجب التوجه 
عليه لأداء الحج » وليس له أن يتجال 
بالمدى لأن ذلك كان لعجزه عن ادراك 
الحج فكان فى حكم البدل » وقد قدر على 
الأصل » قبل حصول المقصود بالبدل »6 


فسقط اعثباره وبصنع بالهدى ما شاء 6 


لأنه ملكه وقد كان عيئه لجهة فاستعفى 
عنه » وان كان لا يقدر أن ,يدركها لا بيجب 
عليه التوجه » وان توجه يتحلل بأفمال 
العمرة جاز لأنه الأصل فى التحلل وفى 
التوجه فائدة وهو سقوط العمرة عنه فى 
القضاء » واذا أدرك الحج دون الهدى 
فعلى قول أبى حنيفة يجوز له التحال 
انتحسانا والقياس أنه لا حور وهو فول 
زفر » وهو أيضا رواية الحسن عن أبى 
حنيفة » أما على قول أبى بوسف ومحمد 
فلا نتصور لأنه دم الاحصار بالحج عندهما 
نتوقت بيوم النحر » فاذا أد. ك الحج أدرك 
الهدى ضرورة وفى المحصر بالعمرة يتصور 
اتفافا + فينيتن. أن يكوق جوانهنا فنها 
كجواب أبى حنيفة » وجه القياس أن العجز 


. شرح آالنيل ج؟ ص 605 الطبعة اللابقة‎ )١( 


عن أداء الأفعال قد زال فيسقط حكمالبدل 
وهو الهدى لقدرته على الأصل وهو 
2-1 2 ماله محانا وحرمة المال كر 


النفس فيتحلل » والأفضل أن تتوجه لأن 
فيه ايفاء بما التزم كما التزم * 


مذهب الحنابلة : 


قالت الحنايلة » كما جاء فى كشاف 


لاع ؟: من زال عنه الحصر بعد تحلله 


وأمكنه فعل الحجح ج الواجب فى ذلك عد 
أزمه فعله . 


فى المغنى لوال يتخال العسدز 
حتى خلى عنه ازمه السعى » وان كان بعد 
فوات الحج يتحلل بعمرة . 


مذهب الزيدية : 


وجاء 5 


قال الزيدية » على ما جاء فى شرح 
الأزهار * م 0 بهذ الحدر 0 ثم زال 


كد كر 


هاتين الضصورتين الانسام لما أحرم له 
وسواء كان الهدى قد ذبح أم لا فيتوصل 
اليه بغيز مجحف » أى يتوصل الى حصول 
الاتنام بما لا يجحف بماله من مُذل المال 
فيازمه أن يسشكرى ما يحمله ان احتاج 
الى ذلك ويستأجر من يعينه أو بمديه 


الطريق » واذا زالٍ عذره الذى أحصر به 


(؟) الزيلعى ج ؟ ص 58١‏ © (78 الطبعةالسابقة. 

(5) كشاف القنائم جا ص 5575 الطيعة السابقة . 

(8) المفتى ألى لا ص 95؟ الطبعة السابقة ٠.‏ 

زه شرح الازهار ج 5 ص 17 وها | بعدها الطبعة 
السايقة , 


32 احصار احصان 


فأتم ما آحرم له جاز له أن ينتفع بالهدى 
ان أدركه قبل أن بنحر فيفعل به ما شاء » 
فان أدركه بعد النحر قبل أن يصرف . 


قال الامام : فالأقرب أن له أن ينتفع به 
كما لو أدركه حيا » وهذا انما يكون فى 
هدى العمرة سواء كان أتمها أم لا : وانما 
ينتفع به اذا أدركه وقد عرف أن تمام العمرة 
غير متعذر عليه فى ذلك الاحرام . 


وأما فى هدى الحج فانه لا يجوز له أن 
ينتفع به قط الا ان أدرك الوقوف بعرفة » 
فاذا أدرك الوقوف اتتفع به » وان لم يدرك 
الوقوف تحلل من احرامه بعمرة ولا يحتاج 
الى تجديد الاحرام لها بل يكفيه أن يطوف 
ويسعى وبحلق » ولا. يجوز له الاتتماع 
بالهدى » ولهمذا قال الامام : والا تحلل 


بعمرة ولحر . 
هذهب الامامية : 


قال الامامية » كما جاء فى الروضة 
البوة:3 علي وال هذه التسق: وحويا وان 
بعث هدبه فان أدرك والا تحلل بعمرة » 
وان ذبح أو نحر على الأقوى » لأن التحلل 
بالهدى مشروط لعدم التمكن من العمرة 
فاذا حصل انحصر فيه » ووجه العدم الحكم 
كونه مخللة قبل "التمكن وامتغال الأمبر 
المقتفى له .2 * 


. جا | ص 116 الطبعة السايقة‎ )١( 


إخصحان 
بان المعنى فى اللغة : 


مادة : حصن تدل على المنع ومنهالحصن 
لأنه يمنع من فيه » ويقال : أحصن 
الرجل اذا تزوج وأحصن ؛ اذا أسلم 
وكين #ااصان. را + وأحضى اذا عق 
وفى جميع ذلك معنى المنع . فالرجل اذا 
تزوج منع نفسه من ازنا » واذا أسلم 
منع نمسه من القتل » واذا عتق منع 
نفسه من أن. يمك »؛ والعفيف يمئع نفسه 
من الفحش . : 

فى القاموس : حصن ككرم منع فهو 
حصين » والحصن بالكسر كل موضسع 
حصين لا يوصل الى جوفه » وامرأة 
حتصكان كسحاب : عفيفة أو متزوجة » 
ورجل محصن كمكرم » قد حصله التزوج » 
وأحصن تزوج . 


وفى مختار الصحاح : ١‏ حصدك المرأة' 


امرأة عفيفة فهى محصّنة ومحصننة » وكل . 


امرأة متزوجة فهى محصنة باففتح لا غير » 


وقرىء « فاذا أحصن © على ما لم يسم 
فاعله زوجن ٠.‏ 
والاحصان فى الشرع قسمان : 
)١‏ اعمإن اليج 0 0 
ب ( احصان القذف . 
ولكل .شروط : 


احصان 5 زف 


فاحصان الرجم عبارة عن اجتماع صفات 
زنى . 

واحصان القذف : عمارة عن اجتمساع 
صفات فى المقذوف تحعل قاذفه مستحقا 
للجلد . 

وعرف صاحب المبسوط الاحصان بأنه 
عبارة عن خصال حميدة بعضها مأمور به 
وبعضها مندوب اليه وبأنه عبارة عن حال 
فى الزانى يصير الزنا فى تلك الحالة 
موجبا للرجم ١‏ 


شروط احصانث الرجم 


اتفق الفقهاء على أن الاحصان من شروط 
الرجم » ولكنهم اختلفوا فىشروط الاحصان 
على الوجه الأن: 


هذهب الحنفية : 


قالوا ان الصفات التى اعتبرها الشرع 
لوجوب الرجم سبعة : العقل » والباوغ » 
والحرية » والاسلام » والتكاح الصحيح 
ذكوث الروسسين نجنا :على هذه الضقات 
والدخول فى النكاح الصحيح . 


لذن هذه الصفات اذا اجتمعت فى الرجل 
أو 5007 ل يه 
دخل فيه ويحفظه . 


(1) البدائع جلا صرل؟ 6 .6 © والمبسيوط جاه 
ص12 ٠‏ 


أما العقل : فلآن الزنا عاقيته ذميمة » 


وأما البلوغ : فلان الصبى لنقصان عقله 
وقلة تأمله لانشغاله باللهو واللب لا يتقف 
على عواقب الأمور فلا لعرف الحسدة منها 
والذميمة . 


وأما الحرية : فلآن الحر يستنكف عن 
الزنا » وكذلك الحرة » ولهذا لا قرا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آية المبايمة على 
النساء وهى قوله تعالى فى سورة الممتحنة 
2 باأنها النبى اذا جاءك المؤمنات سابعنك 
على أن لا يشركن بالله شيئا » ولا يسرقن » 
ولا يزنين »> » ولا بلغ الى قوله «( ولا 
يزنين » قالت هند امرأة أبى سفيان : أو 
تزنى الحرة بارسول الله + ٠‏ 


وأما الاسلام : فلانه نعمة كاملة موجة 
فيمضع من الزنا الذى هو و ضسع 


كفر النعنة موضع شكرها . 


"وآنا "شان الماع بعيةه النشات فى 
الزوجين جميعا : فلان اجتماعما فيهما 
بشعر بكمال حالهما » وذلك يشعر يكمال 
أقنضاء الشهوة من الحانبين © لأن انقضاء 
الشهوة بالصبية والمحلونة قاصر » وكذا 
بالرقيق لكون الرق من تتائج الكفر فينفر 
عنه الطبع وكذا بالكافرة » لأن طبع المسلم 
ينفر عن الاستمتاع بالكافرة » ولهذا قال 
النبى صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضى الله 
عنه حين أراد أن ,يتروج بهودية : « دعها 
فانها لا تحصنك > . 


"1 احصان 


وأما الدخول فى النكاح الصحيح : 
فلأنه اقتضاء الشهوة بطريق حلال فيقع به 
لا يفيد فلا يقع به الاستغناء » وجعل 
الدخول متأخرا عما سبقه » لأن وحجوده 
قبل استيفاء سائر ما سبق لا بجعل اقتضاء 
الاستغناء به عن الحرام على التمام وبعد 
استيفائها بقع به الاستغناء على الكمال 
والتمام . 


وظاهر الروابة على اعتيار هذه الصفات 
محتمعة أى انها شرائط الاحصان حتى لا 
يصير المسلم محصنا بنكاح الكتابية 
والدخول بها » وكذلك الذمى العاقل البالغ 
الحر الثيب لا يرجم اذا زنى بل بحاد . 


وروى عن أبى بوسف أن الاسلام ليس 
من شرائط الاحصان » ولذا يصير المسسلم 
محصنا بنكاح الكتابية » ويرجم الذمى اذا 
زنى » وليس بشرط فى المذهب أن يكون 
كل واحد من ازائيين محصنا حتى يجب 
الرجم » فلو كان أحدهما محصنا والآخر 
غير محصن ؛ فالمحصن منهما يرجم وغير 
المحصن يحلد . 


| ) أنه اذا اختلى اازوحان خلوة صحيحة 
وتصادقا على أنه ام يدخل بها لا 
دكونان محصنين لأن الخاوة انما 
تجعل كالاستيفاء فيما هو من حكم 
العقد » والاحصان ليس من ذلك فى 
شىء » فاذا أقرا بالجماع لزمهما حكم 


على نفسه دون صاحيه . 


ب ) وأنه لا يتحصين الخصى اذا كان لا 
يجامع » وكذا المجبوب والعنين » فا 
جاءت بواد وثبت نسبه من اازوج ففى 
الخصى والعنين يكونا محصنين 
للزوجة لأن الحكم بثبوت النسب 
حكم بالدخول » وفى المجبوب ذكر 
فى اختلاف وفر ويعقوب رضى الله 
عنهما أنه على قول زفر رحمه الله 
تصير الزوجة محصنة لما حكمنا بشبوت 
النسب من الزوج . وعند أبى بوسف 2 
الجماع بدون الآلة والحكم شبوت 
النسب بطريق الانزال بالسحق وليس 
ذلك من الجماع فى شىء » وثبوت 
حكم الاحصان يتعلق بعين الجماع . 


ج ) وأن الرتقاء لا تحصن لانعدامالجماع 
مم الرتق . 


د ) وأن النكاح الفاسد لا يحصن لأن 
الاحصان عبارة عن كمال الحال وذلك 
بحصل بوطء هو نعمة بل نهمابية فى 
النعمة حتى لا يحصل بالوطء بملك 
اليمين والوطء بالتكاح الفاسد حرام 
فلا يوجب الاحصان . 


ه) وأن الخنثى اذا دخل بامرأته أو دخل 
بالخنثى زوحها فهما محصئان لأنه لا 
حكم بكونه رحلا أو امرأة بالجماع 

فالتكاح الصحيح تحقق سنهما فت 
به حكم الاحصان . 


احضان 0" 


و ) وانه لديل كا ابراه البتلية 
3 ارندا #إحت : والعياذ بالله 0 بطل 
احصانهما » لأن الردة تحبط العمل 6 


وبلحق المرتدبمن لم يزل كافراءفكماآن 
الكافر الأصلى لا يكون محصنا فالمرتد 
كذلك ؛ فان أسلما جميعا لم يكونا 
محصنين الا بجماع جديد سنزلة 
زوجين حرببين أو ذميين أسلما . 

ز) وأن العبد مع امرأته الأمة اذا عتقا لم 
يكونا محصنين حتى يجامعها بعد 
العتق © فان جامعها فهما محصنان 
علما بالعتق أو لم يعلما . 


حّ ( وأنه اذا ولدت المرأة من اأرجل وهما 
ينكران الدخول ثهما محصتان لأن 
الود شاهد على الدخول بينهما وهو 


أفوى >ن شهادة شاهدين ١ه‏ 


قالوا : ان المحصان هو المكلف الحر 
المسلم اذا وطىء وطنا مباحا شكاح لازم 
انتداء أو دواما فخرج من أصاب بملك أو 
زنا وخرج بنكاح غير لازم كنكاح عبد 
حرة بلا اذن سيدهة ومعبب أو فأسد - 
اتتشار الالة بلا مناكرة بين الزوجين فى 
الوطء بأن يعترفا خغنوله لا اناق 2 
توه امك ار 


وغير المحصن : هو من لم يتقدم له وطء 
مباح فى نكاح لازم بأن لم نتقدم له وطء 


» ١ه.نص البدائع جلا صرم؟ والمبسوط جده‎ )١( 
٠. ١6١ 


أصلا أو تقدم له وطء فى أمته أو زوجته . 


وشروط الاحصان علدهم عشرة » اذا 
تخلف شرط منها لم يرجم وهى بلوغ ) 
وعقل » وحرية » واسلام » وأصابة فى تكاح 
لازم » ووطء مباح باتتشار » وعد 
مناكرة » وكون الموطوءة مطيقة ولو لم 
0006 


وخرج بيكون الوطء مباحا ما اذا كان 
محظورا كأن 
فانه لا بحصن » وعمدة مالك فى اشتراط 
الاسلام أن الاحصان عنده فضيلة » ولا 
تيددانت ليوات 


- 


يكون فى الحيض أو الصيام 


فالحاصل أن الذكر المكلف الحر تحصن 
بوطء زوجته المطيقة ولو صغيرة أو كافرة 
أو أمة أو مجنونة » والأنثى الرااغة تتحصن 
بوطء زوجها ان كان بالغا ولو عبدا أو 
محنونا » فشرط تحصين الذكر ل 
مراعاة بقة الشروطا ل اطاقة 0 6 
وشرط تحصين الأنثى - مع الشروط 
الأخرى بلوغ واطلها فقط » ولا شال 


واسلامه » لأن الكافر لا بصع تكاحه 


المسلمة فهو خارج بالتكاح الصحيح ” ٠‏ 
هذهب السافعية : 


قالوا : ان شروطل الاحصاث أربعة : 


>4١‏ - البلوغ ؛ والعقم .. فلا 


(؟) الشرح الكبير للدردير وحائشدية الدسوتي عليه 
ج 5 ص 56 © طبعة سسنة 1 ه والشرح الصغير 
للدردير وحاشية الصاوي عليه ج؟ ص؟؟؟ )2 7و" 
طبعة سنة 1906 ه وبذاية المجتهد جاص76١‏ طبعة 
سنة 61؟| ها . 


51 احصان 


م الحرية » فالرقيق ليس بمحصن واو 
مكاتنا ومبعضا ومستوادة لأنه على النصف 
من الحر والرجم لا نصف له » ويرجم الحر 
ولو كان ذميا أو 6 ل اذم 
0 اليعودبين 
ا 
والممستأمن لا يهام عله حد الزنا على 
القورة : 


ووجود الوطء فى نكاح صحيح 
بغيبوبة الحشفة أو قدرها عند فقدها من 
مكلف بقبل ولو لم تزل البكارة . 

وحجتهم فى عدم اشتراط الاسلام ما 
ثبت « من أن ال: نبى عليه السلام رجم 
اليهوديين اللذين زنيا » ولو كان العام 
شرمطا ما رجمهما » ١‏ . 


مذهي الحنابلة : 
قالوا : ان شروط الاحصان سبعة : 


الأول : الوطء فى القبل لأن النبى عليه 
السلام قال « الثيب بالثيب جلد رمائة ورجم 
بالحجارة »6 » والثيابة تحصل بالوطء فى 
القبل توجب اعتباره وعقد النتكاح الخالى 
عن الوطء لا يمحصل به احصان سواء 
حصلت فيه خلوة أو وطء فيما دون الفرج 


)١(‏ الاقناع للشربينى ج؟ صر8؟11اوص"116 والميزان 
للشعر انى ج 1 ص١1 ٠‏ 


لأن هذا لا تصير به المرأة ثسا 
عن حد الأبكار الذين حدهم جلد مائة 


أو فى الدير أو لم بحصل شىء من ذلك + . 
ولا تخرج به 
| 


واريك عام 0 5 الخبر ‏ 0 من أن 


الترج لأن ذلك حد الوا الذى تعلق به 
أحكام الوطء . 


القاى ٠‏ أن وق فق :مات ران النتداتم 
سمى احصانا بدليل قوله تعالى : 
«والمحصنات من النساء» » يعنى المتزوجات 
فالتسرى لا يحصل به الاحصان لكوته ليس 


الثالث : أن يكون التكاح صحيحا لأنه 
اذا لم يكن النكاح صحيحا يكون الوطء 
فى غير الملك فلا بحصل به الاحصان 
كالؤطء بقنهة 


الرابم : الحرية » لقوله تعالى : « فان 
اتن باعيية تلبوق "تعن عا فيان 
المحصنات من العذاب 66 والرجم لاإنتصف 
وايجابه كله يخالف النص مع مخالفة 


الأجماع 1 
الخامس والسادس : البلوغ والعقل فلو 
وعلىء وهو صبى أو مجئون ثم بلغ أو عقل 


السابع : أن يوجد الكمال فيهما جميما 
حال الوطء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة 
عاقلة حرة لأنه اذا كان أحدهما ناقصا لم 
يكمل الوطء فلا بحصل به الاحصان كما 
لو كانا غير كاملين » ولا يشترط الاسلام 


احصان 


٠ محصينتين‎ 
7 


وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه 
قال : « جاء اليهود الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة 
زنيا ... وذكر الحديث فأمر بهما رسول 
الله صدلى الله عليه وسام فرجما » ولأن 
الجناية بالزنا استوت من المسلم والذمى 
فيح بأن بستوبا ف ىالحد » وماقيل من أن 
النبى صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين 
بحكم التوراة بدليل أنه راجعها فلما تبين 
له أن ذلك حكم الله عليه أقامه فيهم وفيها 
أنزل الله تعالى : « انا أنزلنا التوراة فبيها 


هدى ونور » بحكم بها النبيون الذين 2 
أسلموا للذين هادوا » » فذلك غير سديد 


لأن النبى عليه السبلام انما حكم عليهم 
بما أنزل الله اليه » بدليل قولة 0 


« فاحكم ببنهم بما آنزل الله » ولا لسسع 
أهواءهم عما جاءك من الحق ؛ لكل جعانا 


منكم شرعة ومنهاجا » ولأنه لايسوغ للنبى 
صلى الله عليه وسلم الحكم بغير شريعته ؛ 
فلو ساغ ذلك لساغ لغيره » وانما راجع 
| التوراة لتعر يفهم أن حكم التوراة موافق 
ا حكم ب عله + وم تاركو لشرتهم 
مخالفون لحكمهم . 

وفوق ذلك فانه اذا كان كم الله فى 
'وجوب الرجم ثابتا فى حقهم وجب أن 
بحكم به عليهم » فقد ثبت وجود الاحصان 


/17؟. 


على من زنى منهم بعد وجود شروط 
الاحصان فيه ٠1١‏ 


مذهب الظاهرية : 


أما الظاهرية » فقد قال ابن حزم فى 
المحلى : ما نعلم الاحصان فى اللغة والشريعة 
بقع الا على معنيين : على اازواج الذى 
يكون فيه الوطء » فهذا اجماع لا خلاف 
فيه » وعلى العقد فقط ؛ وما نعلمه بقع على 
ااحرة المطلقة فقط » وان احصان العسد 
بتزوج الحرة واحصان الأمة أن يتزوجها 
الحر .. وفرعوا على ذلك . 


00 أن الحر وااحرة اذا زنما وكانا غير 
عام » واستداوا بقوله تعالى « الزّانية 
' والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة » » وبقوله عليه السلام «.البكر 
بالبكز جلد مائة وتغريب عام » والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم 6 . وبما 
صح عن عبر رضى الله عله من أنه 
جلد امرأة زنت ماثة جلدة وغربها 
عاما » ورو ىمثله عن على بن أبى 
طاأنت . 1 


ب ) وان الحر والحرة اذا زنيا وكانا 
واستدلوا بقوله عليه السلام : 
« خذوا عنى » خذوا عنى » وقد جعل 
الله لهن سبيلا : الثيب بالثيب جلد 


)0غ( المغلى لابن قدامة جكة ص7 وما بعدها مطيعة 
العاصمة والاقناع جد 14 ص .58 »؛ (ه"5 اللمطبعة 
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احصان 


مائة ونمى سنة © . وبما روى عن 
على بن أبى طالب من أنه دعا شراخة 
فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم 


الجمعة وقان . حلدتنها بكتاب الله » 
ورجمتها بسنة رسول الله صلى اله 
عليه وسلم 0 


وأن الأمة المحصنة اذا زنت فان حدها 
نصف حد الحرة » وهو جلدها 
خمسون حلدة » ونفيها ستة أشهر » 
وامسكلالوة قولة تان ناذا 
أحعسن فان أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصنات من 
العذإب » . والحرة المحصنة عليها 
جلد مائة والرجم » والرجم لا نصف 
له لأنه موت » والموت لا بتنصف » 
فبقى عليهن نصف الانة » وهو 
خمسون » وأما النفى ستة أشسهر 
قمن حديث « البكر باليكر جلد مائة 
ونغريب عام » والعام يتنصف كما 


هو واضح . 


وأن المملوك اذا زنئى فان حده نصف 
حد الحر » أى جلده خمسين جلدة 
ونفيه سللنة أشهر للمعنى الذى ذكره 
فى الأمة » واستدلوا "بقوله نعالى : 
« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة © »© وبقوله عليه 
السلام « البكر باليكر جلد مائة 
وتعررب عام 6 6 والعام تنصف كما 
مائة والرجم » فان الله سبحانه وتعالى 
على فى الآبة الأحرار والخرائر » 


وكذا وول اشا مان عله وسلم ' 
لا العبيد ولا الاماء ‏ »2 فقد 
جا قن القرآن والسنة بعموم لا بحل 
أن بخص الا ما خصه الله ورسوله . 
وذ جاء الند مق لقان صتصيمن 
الاماء بأن عليهن نصف ما على 
ل ىس العذاب © وبالنسية 
للعسبد فان تخصيص هم من هذا 
العموم بما جاء من قوله عليه السلام 
« اذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا 
وزث .حاب ها عتق فيه © هقد 
اقتفى هذا ااحديث أن يكون حكم 
الممااليك فى الحد بخلاف حكم 
الأحرار جملة » وبما روى عن على 
0 أن طالن رضى. الله عنه من أنه 
قال : « أقيموا ا 0 
ملكت أيماتكم ) © فانه موجب 
للغدوه: غلى. العسد .والاناء :6 ولولة 
نص رسول الله صلى الله عليه وسالم 
على اقامة الحدود على ما ملكت 
أساننا لكانت الحدود ساقطة ا 
جملة » فاذ قد صحت الحدود عليهم 
فلا يجوز أن يقام عليهم منها الا ما 
ازع عليهم نص أو اجماع » ولا 
نص ولا اجماع بوجوب الرجم عليهم 
ولا بابجاب أزيد من خمسين 
جلدة » ونفى نصف سئة » فوجب 
الأخذ بما أوجبه النص والاجمساع 
واسقاط ما لا نص فيه ولا اجماع .١‏ 


)ع0( المحليىي جاا!ا ص 18١‏ ؛ 5١١‏ مطبعة الأمام ٠‏ 
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مذهب الزددية : 


الاحصان فى الشرع مشترك بين الحرية 


الحراثر ووس التزوج ومنه <2 والمحصنات 
من النساء » 6 والاسلام » ومنه « اذا 
أحصن ع«( ) أى أسلتق ( 6 والعفة 6م وومةه 


« محصنئين غير مسافحين »© ٠‏ 


وشروط الاحصان عندهم المقتضية لأرجم 


الأول :. التكاح » فلا احصان بالوطء 
فن "املك اذ لأ بين مسهنا لعة., 


الثانى : الجماع » فلا احصان بمسحرد 
العقد اجماعا ولا بالخلوة. الصضحبحة اذ لا 
بحصل بسحردها تحصين فرج . 


الثالك: سخة الققة ‏ فلا اعشبان 
بباطل اجماعا لشبهه بالزنا لمخالفته الشرع 
قطعا واجتهادا » ولا بالفاسد اذ الاحصان 
صفة مدح فلا يستحق بما يستحق به الذم 
فى حل كالوطء فى الدبر . 


الرابع : التكليف » فلا احصان بوطء 


الخامس : أن تكون الموطوءة غير 
مجنونة اذ لا كمال للذة فى جماعها فأشبه 
وطء الصعغيرة . 


المادين: + الغرية 6 قلا اماق الول 


لتتصيف حده © وان حصن غيره » ولا 


إشترط الاسام ولا احصان بوطء المحرمة 
والحائط كالوطء فى الدبر ٠ ١‏ 


هذهب الامامية : 


قالوا : ان الاحصان هو اصابة البالغ 
العاقل الحر فرجا أو قبلا مملوكا بالعقد 
الدائم أو الرق متمكنا بعد ذلك منه بحيث 
بعدو عليه ويروح »2 أى. يتمكن منه أول 
النهار وآخره صابة معلومة بحيث غابت 
الحشفة أو قدرها فى القبنل فلو أنكر. 
من ,بملك الفرج على الوجه المذكور صدق 
بغير يمين » وان كان له منها ولد » لأن 
الولك قد عق من “امترنال لمق شين 
وطء » فهذه قيود ثمانية. بيانها ما يأتى : 


١‏ ) الاصابة : أى الوطء “قبلا على وجه 
بوجب الغسل »© ولا يشترط الانئزال 
ولا سلامة الخصيتين فيتخقق من 
الخصمى ونحوه » لا من المجبوب وان 


ساحق . 


ب ) أن يكون الوالىء بالا :فاو أولج 
الصبى حتى غيب مقدار الحشفة لم 
بكن محصنا وان مراهقا . 


ج ) أن يكون عاقلا : فلو وملىء مجنونا 
وان عقد عاقلا لم نتحقق الاحصكان 
ويتحقق بوطئه عاقلا » وان تجددد 
جنونه . 

د ) الحرية : فلو وطىء العبد زوجته حرة 
أو أمة. لم يكن محصنا » وان عتق 


. السحر الرخار جد.ه صن .م1‎ )1١( 


ما لم يط بعده » ولا فرق بين القن 
والمدير والمكاتب بقسميه والمبعض . 

ه ) أن يكون الوطء بفرج : فلا يكفى 
الدير ولا التفخيذ ونحوه . 

و ) كونه مملوكا له بالعقد الدائم أو ملك 
اليمين : فلا يتحقق بوطء الزنا ولا 
الشبهة » وان كانت بعقد فاسد ولا 
المتعة .2 

ز ) كونه متمكنا منه غدوا ورواحا : فلو 
كان بعيدا عنه لا يتمكن مئه فيهما 
وان تمكن فى أحدهما دور الآخر أو 
فيما بينهما أو محبوسا من الوصول 
اليه لم يكن محصنا 4 وان كان قد 
دخل قبل ذلك » ولا فزق فى البعيد 
ين كونه دون مسافة القصر وأزيد . 
العلم باقراره به أو بالبينة لا بالخلوة 
ولا الولد » لأنهما أعم كما ذكر . 

وهذه القيود معتيرة فى المرأة أتضا » 
فالمرأة المحصنة هى المصابة حرة بالغة عاقلة 
من زوج بالغ دائم فى القبل بما يوجب 
الغسل اصابة معلومة » فلو أتكرت ذات 
الولد منه وطأه لم يشبت احصانها وان ادعاه 
فيثبت فى حقه كمكسه والتمككين من 
الوطء لا العئس فى حقها » وانمأ يعكسر 

فى حق الرجل خاصة كما سبق 0 

فيئبت فى حق الكافر والكافرة مطلقا اذا 

حصلت الشرائط 6 فلو وطىء الذمى زوجنه 
الدائية تحقن الاحصان » وكذا لو وطىء 


المسلم زوجته الذمية حيث تكون دائمة 
كما لا بشترط عدم الطلاق » فلو زنى 
أوززنت رجمت اذا كانت العدة رجعبية 
من الرجعة بخلاف الطلاق البائن لانقطاع 
العصمة به » فلابد فى تحقق الاحصان 
بعده من وملء جديد ٠ ١‏ 


مذهب الآداضية : 


قالوا : ان الاحصان شرعا كون الانسان 
العاقل البالغ الذى يتأتى منه أو فيه الوطء. 
ذا زوج بعقد صحيح جائر فيدخل الرجل 
والمرأة لأن كلا منهما انسان وزوج » ويقال 
له : احصان التزوج واحصان التزويج » 
وهو المراد فئ قوله تعالى « محصنين غير 
مسافحين » » وقوله عليه السلام « أحصن 
من ملك أو ملك له » » أى من عقد التكاح 
لنفسه أو عقّده له غيره ورضى به © أو 
المعنى من ملكه غيره وهو الزوجة يملكها 
اازوج ومن ملك له ( بالتشديد ) وهو 
الزوج » أى من جعل مالكا لغيره » ولهم 
احصان ثان وهو احصان الاسلام » وهو 
المراد فى قوله تعالى /ا ان الذين يرمون 
المحصنات » » « والمحصتات من إلتّساء » 
وتالك توهق الغا العررة وهر ]لاد 
فى قوله تعالى : « والمحصنات من الذين . 
أوتوا الكتاب » . 

ورابع : وهو احصان العفة » وهو المراد 
فى قوله تعالى : « ومريم ابنة عمران التى 
ادف نرم فرحها » . 


)١(‏ الروضة البهية جد 5 ص 68ه؟ طبعة بيروت 
سنة .95ؤ| , 


أحصان 


ا 


وقالوا : أنه يبحصن الحر البالغ المسلم 
العاقل السالم من عيب مانع للجماع حرة 
بالغة مسلمة عاقلة سالمة من العيب وان ام 


يتماسا وهو الصحيح . 


وقيل يشترط التماس ولو فى دبر أو 
حيض أو نفاس أو احرام أو اعتكاف أ 
ظهار أو ابلاء » ووجه اثستراط التماس 
أنه ما لم يمس كالعازب ؛ ووجه عدم 
اشتراطه أنه لو شاء لمس وأنه تلحقه غيرة 
ولو لم يمس فيكفه وجود الغيرة من نفسه 
على عدم هتك ستر غيره » وعدم تمكين 


نفسه لغيرة زوجته لأن لها غيرة وأنتمكينه 2 


وضع أرتمتهأ 6 واشتراط لكين وعلمه 
بجرى فى المسلمين الحرين وفى المشرك 
والمشركة والعيد والأمة والمسلم والكتاسة 
والحر والأمة والحرة والعبد . 


. وقالوا: قد اختلف. فى المس الذى 


يكون به الاحصان فقيل : غيوب الحشفة. 


وقيل : كل مس بذكر فى موضع ما أو مس 
بيد فى فرج بعمد وشهوة » وقيل : مس 
الفرج بالذكر كذلك ولو لم تغب الحشفة . 


انقصها » وقيل تحصنه لأنها زوجة له يدفع 
بها عن نيه العنت المؤدى الى الزنا ع 
وتحصن حرة عبدا ولا يحصنهاء ولابحصن 
طفل بالفة ولا مجنون عاقلة ولا كتابية 
. مسلما سواء كان المسلم حرا أو عبداء 
وتحصن الأمة العيد كما بتحاصن المشرك 
والمشركة » والضابط ‏ فى ذلك أن الأفضل 
بصفة بحصن المفضول ؛ والمفضول لا 


يبحصن الأففضل » واذا استويا كان 
الاحصان . 


وبحصن مجبوب الحرة والأمة والمشركة 


و تخصنه الحرة 4 وفى الأمة قولان 6 ولا 


زوجه »2 وفى الخصى قولان ٠‏ 

وتحصن الزوجة العنين والمبس اص 
والخصى . ّ 

ولا تحصن الرتقاء زوحها حنلى تعاللج 6 
جلد ؛ وكذا بعد أن تعالج ولم يفد علاجها , 
فان زئى بعد علاجها المفيد رجم ١‏ . 


هل الاحصان شرط لأرجم أو علامة 


من العلماء من قال : ان الاحصان علامة 


أنه شرط لوحو رجمه " ٠‏ 


وحاء فى التلويح : وحاصل الكلام 6 
مشا بهنته العلامة فى عدم الاتصال بالحكم " 
انظر « شرط © . 


احص_ان القذف 


واحصان القذف هو » كما ذكرنا 6 
عبارة عن اجتماع صفات فى المقذوف تجعل 
قاذفه مستحقا للحلد © وللفقهاء كلام فى 
حد القذف » انظر « قذف © . 

(1) شرح النيل جما ص”55هم ٠.‏ 


0) كشف الاسرار للبردوىي جع ص”5؟١‏ . 
9) التلويح جلا صسه؟”! طبعة بلة |١١65‏ ها . 


0 | احصان 


معنى الاحصان فى المقذوف 

هذهب الحنفية : 

رى الحلفية : أن المحصن الذى تدك 
قاذفه هو من تتوافر فيه الشروط الآتية : 

العقل ) والبلوغ » والحرية » والاسلام 
والعفة عن الزنا ٠ ١‏ 
مذهب المالكية : 

وعند المالكة : هو هن توافر فيه البلوغ 
والحرية والعفاف والاسلام وأن «كون معه 
آلة الزنا بالنسبة للرجل أو تطيق الوطء 
بالنسية للمرأة " ٠‏ 


مذهب السافعية : 


وعلد الشافعية : أ 


بالعا عاقلا عفيقا عن وطء حك به 6“ ومن : 


زفى مرة م صلح بأن تاب وحسلت حاله 
لم بعد محصنا فلا بحد قاذفه » ولو زنى 


مذهب الحنابئلة : 


قالوا : ان شرائط الاحصان الذى بحب 
الحد..بقذف صاحيه خمسة : 


العقل 4 والحرية 4 والاسلام 4 والعفة 
عن الزنا ».وأن يكون كبيرا بجامع مثله 


وقالوا : انه بيجب الحد على قاذف 
الخصى وا ليوب والمريبض والمدنف 
والرتقاء والقرئاء لعموم قوله تعالى : 


)1غ( البدائع حلا صض.6 © 6١‏ . 

(0) بداية المجتهد ج1 صصر7”58؟ . 

(؟) شرح المنهاج وحائية القلدوبى <-؟ باباللعان 
ص !ا" ومن باب حد القذفا صن ١866‏ . 1 


د والذين يرمون. المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » ؟ . 


#الرانان يمي اه عن كن عن دن 
انسانامسلما أو كافرا حرا أو عبدا صغيرا أو 
تتعذونا أو :متكرها أو مجيوا أن رقا أن 
قرناء أو بكرا أو عليتا محتحين بقوله 
تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم 
بأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة »© » فعندهم أن المراد بالمحصنات هى 
الفروج المحصنات التى لا بقع الرمى بالزنا 
الا عليها » اذ لا يكون زنا المرءعى الامنها * 


مذهب الزيدية : 


مكلفا:غين خرن © لأن اعد القذف أنيننا 


حدا » والأخرس لا حد عليه » فكذلك 


لا حد على قاذفه بل يعزر ' ٠‏ 
هذهب الامامية : 


إشترط فئ المقذوف الاحصاب » وهو 
يتحقق بالبلوغ » والعقل » والحرية » 


والاسلام » والعفة " ٠‏ 


(ه) المحلي لابن «حزم جا!1 ص.١٠7‏ وما بعدها طبعة 
مطبعة الامام . 
(5) التاج الماهب ج) ص6؟؟ طبعة سنة/و6ؤا , 


90) الروضة البهية ج 5 ص76 طبعة بيروتسنة 
5ؤل ٠,‏ 


0 
الاحياء فى اللغة 


جغل الثشىء حيا » والموات : الارض التى 
لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد كما فى 
المصباح وغيره ٠‏ ش 

الموات فى اصطلاح المقهاء : 


مذهب الحنفية : 


أرض تعذرت زراعتها لانقطاع الماء عنها * 


العامر )1( ٠.‏ 
مذهب الالكية : 

موات الأأرضما سلم عن الاختصماص(؟) 
مذهب الشافعية : 

الأرض التى لم تعمر قط أى ام يتيقن 
عمارتهافى الاسلام من مسلم أوذمئىوليست 
من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين (*) 
مذهب الحنابلة . 

الأأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك 
منهب الظاهرية : 
فى الاسلام (( ٠‏ 

)1١(‏ تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق جح م 
ص 188 المطبعة العلمية . 

(؟) الششرح الكبير ح 1 ص 16 مطبعة الحلبى . 


(؟) نهاية ااحتاج حا هم ص 8557 مطبعة الحلبى < 


(6) الروض اأربع بشرح زاد المستقنع حدك, صنا؟ 
المطبعة السلفية . 
() المحلى حى م ص *9؟ المطبعة المنيرية ٠.‏ 


هذهب الزيدية : 


الرا هي الأزن القى لم لورتنوك تعد 


منهب الامامية : 

الموات هو الذى لا ينتفع به لعطلته اما 
لانقطاع الماء عنه أو لاسنيلاء الماء عليه أوغير 
منهب الاباضية : 0 


الأديان والأحكام 1 


أما الموات فهو أرض لم بيقع 
ملك لمخلوق عليهما مخترع (ه) 


آثاره : 


ذهب الفقهاء الى أن من أحيا الموات فقد 
ملكه وصار أحق به من غيره ماعداالامامية 
فقالوا : الموات للامام لا يملكه أحدوان 
أحياه ما لم بأذن له الامام على تفدسيل فى 
اذن الامام سيأتى بيانه بعد (ه) ويكون 


الاحياء فى الأأرض الموات على الوجه الآتى 
فى المذاهب مع بيان شروطه ٠‏ 


60) شرح الازهار لح «#ا ص ؤالا . 

(0) شرائع الاسسسلام ىه ؟ صن ١58‏ مطيعة دار 
مكتبة الحياة ٠.‏ <- 

(ه) جولدر النظام فى علمى الاديان والاحكام 
ص ".مه . 

(ة) الامامية شرائع الاسلام ح ؟ ص ١58‏ دارمكتبة 
الحياة والحنفية شرح الكتر ح لي ص 96؟؟ الطبعة 
السابقة ؛ المالكية الشرح الصصغير ح «* ص 98ا؟ 
مطبعة الحلبى »؛ وللشساففعية نهاية المحتاج ىا م 
ص 5١7‏ الطبعة السابقة سنة لم1 ها وللحنابلة 
المغنى ح 5 ص 1647 الطبعة الاولى مطيعة النسار 
سنة 17179 ها ؛ وللظاهرية المحلى جح 8م ص ١١9‏ 
الطبعة السابقة وللزيدية شرح الازهار حا ” صصل9ة1!؟ 
والاناضية جوهر النظام فى علمى الاديان والاحل كام 
صض 6.9 . 


: لفية‎ 1 ٠ : 

جاء فى العناية : الاحياء شرعا أن يكرب ١‏ 
الأرض ويسقيها فان كربها وام يسقها أو 
سقاها ولم يكربها فليس باحياء » وفىالكافى: 
لو فعل أحدهما يكون احياء وعن أبى 
بوسف : الاحياء : البناء والغراس أو الكرب 
أو السقى » وعن شمس الأئمة الادياء أن 
بجعل الأرض صالحة للزراعة " ٠‏ 
هذهب المالكية : 


يكون الاحياء للموات بواحد من سبعة 


أمور نتفجير يئر أو عين للأرض ٠‏ وبازالة 


الماء عن الأرض حيث كانت مغمورة بهوسناء 
الأرض وبغرس فيها وبتحريكها بحرث 
ونحوه وبقطع الشجر عنها بنية وضع اليد 
عليها وتكسر حجرها مع تسويتها " ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


الاحياء الذى يملك به أن يعمر الأرض لما 
يريده ويرجع فى ذلك الى العرف لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم أطلق الاحياء ولم ببين 
فحمل على المتعارف فان كان يريده للسكنى 
فأزيينى سور الدار من اللبن والآجروالطين 
والجص ان كانت عادتهم ذلك أو القصبأو 
الخش باذكانت عادتهمذلكويسقف وينصب 
عليه الباب لأنه لا يصلح للسكنى بما دون 
ذلكفان أراده مراحا للغنم ‏ والمراح مأوى 
الابل والبقر والغنم ‏ أو حظيرة لاشوك 
والحطب ‏ والحظيرة تقال لما حظر به على 
الغنم وغيرها من الشجر ليمنعها ويحفظها ‏ 
بنى الحائط ونصب عليه الباب لأنةلايصير 
() عرب الارضن هيأها لازراعة . 


(؟) شرح كنز الدقائلق حا لم ص م9( . 
(؟) الششرح الكبير حا 6 ص 594 الطبعة السابقة . 


مراحها وحظيرة بما دون ذلك » وان أراد 
للزراعة فأن يعمل الها مستاة © وتسؤق الماء 
اليها من نهر أو بئر فان كانت الأرض-من 
البطائح فأن يحبس عنها الماء لأن احياء 
البطائح أن يحبس عنها الماء كما أن احياء 
اليايس بسوق الاء اليه » وبحرثها وهو أن 


يصلح ترابها ؛ وهل ,يشترط غير ذلك ؟ فيه 
ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه لا شترط غير ذلك وهو 
منصوص فى الأم وهو قول أبى اسحق لأن 
الاحياء قد تم وما , بقَى الا الزراعة وذلك 
اتتفاع بالمحى فلم م الذاوء 
والثانى : وهو ظاهر ما نقله المزتي : لاسلك 
الا بالزراعة لأنها من تمام العمارة ٠‏ 

والثالث : وهو قول أبى العباس أنه لايتم 
الا باازراعة والسقى لأن العمارة لاتكمل الا 
بذلك » وان أراد حفر بثر فاحياؤها أن ,حفر 
الى أن ,يصل الى الماء لأنه لا يحصل البثر الا 
بذلكفانٍ كانت الأرض صلبة تم الاحياءوان 
كانت رخوة لم يتم الاحياء حتى نطوق البثر 
لأنها لا تكمل الا به (5) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


من أحاط مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا 
سا جرت العادة به فقد, أحياه سواء أرادها . 
للبناء أو غيره لقوله عليه الصلاة والسلام : 
من أحاط حائطا على أرض فهى: له ٠‏ رواه 
أحمد وأبو داود عن جابر » أو حفر بئرا 
فوصل الى الماء أو أجرى الماء الى الموات من 
عين ونحوها أو حبس الماء عه عن الموات لزرع 
0 افعض .وسيكاة قالط ابن “قن 
وجه الماء ليحيسه عن الارقن . 


(ه) البطائح بت البطيحة والابطح كل مكان مسد س ممع 4 
(5) المهذب حى ١‏ ص 456 مطيعة الحلبى . 


احياء 


؟ 


اذا كان لا يزرع معه فقد أحياه لأن نفع 
الأرض بذلك أكثر من الحائط ١‏ » وقبل 
احياء الأرض ما عد:احياء وهو عمارتها بما 
تنهياً به لما يراد منها من زرع أو بناء وقيل 
ما ينتكرر كل عام كالسقى والحرث فليس 
باحياء ومالا نتكرر فهو احياء وحكاه القاضى 
رواية لأن الشارع أطلق الاحياء ولم يبين 
صفته فوجب أن يرجع فيه الى العر فكالقبض 
والحرز " ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

يكون الاحياء للموات بقطع ما فيها من 
عشب أو شجر أو نبات بنية الاحماء لاشة 
أخذ العشب والاحتطاب فقط أو جلي ماء 
اليها من نهر أو عين أو حفر بثر يسقيها منه 
أو حرثها أو غرسها أو تذييلها ؟ أو ما يقوم 
مقامه من نقل تراب اليها أو رماد أو قلع 
حجارة أو أخذ تراب ملح عن وجهها حتى 
يمكن بذلك حرثها أو غرسها أو يختط 
عليها بحظيرة للبناء فهذا كله احياء فى لفة 
العرب الثى خاطبنا الله بها على لسان نبيه 
صلى الله عليه وسلم فيكون له بذلكماأدرك 
الماء فى فوره وكثرته من جميع جهات البئر 
أو العين أو النهر أو الساقية قد ملكه 


واستحقه لأنه أحياه ؟ ٠‏ 
مذهب الزيدية : 


تحيى الأرض بواحد من ستة أشسياء : 
( الحرث والزرع قال بعض المحققين 
)١(‏ الروض المربع بشرح زاد المستقنع حاص"5؟١؟‏ 


الطبعة السابقة . 


(1) المقئم حا ] ص لههم) . 
ز5) اصلاحها . 


(ب) وبالغرس أو امتداد الكرم أو ازالة 
شجر الأرض والتنقية لها حتى تصلح للزرع- 

(ج) وباتخاذ حائط حول الأرض ليمنع 
الدخول اليها والخروج منها ٠‏ 

(د) وباتخاذ خندق قعير " حول الأرض ٠‏ 

(ه) وباتخاذ مسنى ١‏ للغدير ٠‏ 

(و) وبالحفر فى معدن أو غيره ٠‏ 

هذا ويعتبر فى ثبوت الملك بهذه الأشياء 
قصد الفعل فى الاحياء لا قصد التمليك اذ 
أنه لا يعتبر فلو أحرق الشجر أوقصهوصلح 
للزرع أو بنى أو حفر ملك بذلك وان لم 
يقصد الملك " ويجوز للسسالم الاستقلال 
باحياء الموات بشرطين : 

الأول : أن تكون تلك الأرض لم يملكها 
مسلم ولا ذمى ولا تحجرها مسلم سواء كان 
معينا أو غيره » الا عرفة ومزدلفة ومنى فلا 
بجوز احياؤها » لتعلق حق الموقوف عليهم 
فى الأول والمبيت فى الآخرين 1 

والثانى : ألا يكون قد تعلق بها حق فان 
تعلق بها لم بحز الاستقلال باحيائها ويجوز 
باذن الامام الاحياء فيما لم يتعين صاحب 
الحق فيه بأن كان صاحب الحق قد جمسل 
أو لا ينحصر كبطون الأودية التى تعلق بها 
حق الناس عموما لكن ان كان ذلك الخق 
قد تحول عن موضعه نحو أن يتحول مجرى 
الوادى جاز للامام أن بأذن باحيائه لمن شاء 
وان لم يكن قد تحول لم بجز احياؤه الا 
ثلاثة شروط : 
01 كبمن أن ابطر الداخل من الخروج والخارج 
من الدخول . 1 

(1) الممسئى: لففل أعجمى ومعناه حائطد يبتى فى وجه: 
الماء ليحبسه عن الارض والغدير القطعة من الملساء 


يتركها السيل ٠‏ 
97 شرح الازهار ح ”؟ ص ١|"؟‏ . 


هن احياء 


الأول : اذن الامام ٠‏ 

والثانى : ألا يكون فيه مضرة على 
المسلمين ٠‏ 

الثالث : أن تكون المصلحة عامة وان لم 
يكن ضاحب الحق مجه ولا بل كان معينا 
فالمعين لا يجوز له الاحياء الا باذن الامام 
وذلك نحو محتطب القربة ومرعاها حيث كان 
أهلها منحصرون ٠ )١(‏ 
مذهب الامامية : 

المرجع فى كيفية احياء الموات هوالعرف 
لعدم التنصيص لغة أو شرعافقد عر فآنهاذا 
قصد سكنى أرض فأحاطها ولو بخشب أو 
قصب أو سقف مما يمكن سكنهسمى احياء 
وكذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط 
دون السقف وليس تعليق الباب شرطا »ولو 
قصد الزراعة كفى فى تملكها التحجير بحروز 
وهو جمم الثراب حول ما يريد احياءه من 
الأرض ليتميز عن غيره » أو مسناة»وسوقه 
اليها الماء بساقية أو ما شابهها ولو غرس 
شخص أرضا فنبت فيها الغرس وساق اليها 
الماء تحقق الاحباء » وكذا لو كانت 
مستأجمة " فعضد أى قطع شجرها وأصلحها 
للعمارة وكذا لو قطع عنها الماء الغالب 
وهيأها للعمارة فان العادة قاضية بتسميةذلك 
كله احياء لأنه أخرحها بذلك الى حد 


الاقتفاع ٠"‏ 
وشترط فى التملك بالاحباء خمسة 
شروط : 


الأول : ألا يكون عليها بد لمسلم » فان 
ذلك يمنع من مباشرة الاحياء ٠‏ 
)١(‏ شرح الازهار ح + ص 4ام ٠.‏ 


زفق المستاحمة 4 الاحمة الشجر الكثير الملتفب . 
(؟) الروضة البهية جه " ص50ه؟ . 


والثانى :.ألا يكون حريما للعامر كالطريق 
والشرب »© وحريم البئر والعين والحائط ٠‏ 

والثالث : ألا يسميه الشرع مشعرا للعبادة 
كعرفة ومنى والمشعر الحرام » فان الشرع دل 
على اختصاصها موطنا للعيادة » فالتعسرض 
لتملكها تفودت لتلك المصلحة ٠‏ 

٠‏ والرايع : ألا يكون مما أقطعه امام الاصل 
ولو كان مواتا خاليا من تحجير لما أقطع 
النبى صلى الله عليه وسلم الدور أرضا 
بحضرموت فانه بفيد اختضاصا ومانعا من 
المزاحمة » فلا يصح رفع هذا الاختصاص 
بالاحياء ٠‏ 

والخامس : ألا يسبق اليه سابق بالتحجير 
فانه فيد الأولية لا ملعا للرقبة » 
وان ملك به ااتصرف حتى لو تهجم عله 
من يقصد الاحياء كان له منعه ولو قاهره 
فأحياه لم يملكه » ويعتبر من الشروط أيضا 
اذن الامام مع حضوره » ووجود ما يخرجها 


. عن الموات بأن بتحقق الاحباء اذ لا ملكقبل 


كمال العمل المعتبر فيه ؟ ٠‏ 
مذهب الاباضية : 
قال الناظم : 
وصصفة الاحياء أن يسقيها 
بالماء وهو قاصد تحبيها 
كذاك ان كان لهنبها عمل 
كمثل أن يهبها على عجل 
كذاك الحجدار ان شاه 2 
قانهة يستك ما حعواهء * 


(8) جوهر. النظام فى علمى الاديان والاحكام ص ه6.؟ 
طبعة زنجبار ٠‏ ْ 


وقداختلف أرباب المذاهب فى اذنالامام 
هل هو شرط فى صحة تملك الموات أم لا٠‏ 
مذهب الحنفية : 

يرى الامام أبو حديفة أن اذن الامامشرط 
فى صحة تملك الموات بالاحياء فمن أحما 
أرضا ميتة بدون اذن الامام فلا يماكها لقوله 
عليهالصلاة والسلام ( ليس للمرءالاماطابت 
به نفس مامه ) ولأنها ملك للمسلمين فليس 
لأحد أن يختص بها بدون اذن الامام مثل 
بيت المال » ثم انه عند الامام أبى حنيفة اذا 
لم يملكها بالاحياء بدون اذن الامام وملكها 
له الامام بعد الاحياء فانها تصير ملكا له 
والأولى للامام أن بجعلها له اذا أحياها ولا 
إستردهامنه » وهذا اذا ترك استئذانالاءام 
جملا »ء أما او تركه تهماونا بالامام فله أن 
سستردها منه زجرا له فاذا تركها له الامامفانه 
تركها بالعشر أو الخراج » أما اله ساحبان 
فاذن الامام عندهما ليس بشرط فى صحة 
تملك الموات بعد الاحياء ؤمن أحماأرضامواما 
بدون اذن الامام فقد ملكها اقوله عليه 
الصلاة والسلام ( من أحيا أرضا ليست لأحد 
فهو أحق بها ) ولأنه مباح سبقت يده اليه 
فيملكه كالحطب والصيد ٠ ١‏ 
امهب المالكية : 

يفتقر احياء الموات الى اذن الامامأو نائبه 
لأجل أن ينظر ان كان يضر بالبلد أم لا فان 
كان لا يضر بالبلد أذن اهم فى الاحياء وان 
كان يضربها فلا يجوز الاذن للضرروذلكان 
كان المحيى مسلما وقرب من عمارة الباد نأن 
كان فى حريمها فان لم يس.تأذن الامام فيما 
قرب من عمارة البلد فللامام امضاؤهللمحيى 


, (85 ص‎ ١ الجرهرة جه‎ )١( 


الخناء 


7 


أو جعله متعديا فيعطيه قيمة بنائه أو| غرسه 
وسقيه للمسلمين من أهل البلد كلهم أو من 
شاء منهم ولا يرجع عليه بأجرته فيما مضى من 
المدة التى سكنها أو زرءعها لأن أصله مباح 
بخلاف البعيد عن البلد » فان كان خارجا عن 
حريمها فلا يفتفر احياؤه الى اذن الامام بل . 
يختص المحيى دما أحباه » ولو كان المحيى له 
ذميا حيث أحياه فى البعيد فى غير جزيرة 
العرب » وهل الذمى كالمسلم فى ذلك #ذهب 
بعضهم الى أنه يجوز له الا<ياء فيما قرب 
من عمارة البلد بأن كان من حريمها وقدمال 
الى ذلك الباجى » والمشهور أنه لا بحو زذلك. 
للذمى ولو كان باذن الامام " ٠‏ 


مذهب السافعية : 

بدون اذن الامام للخبر ) من أحيا أرضا مدلل 
فهى له ) ولأنه تملك مباح فلم يفتفر الىاذن 
الامام كالاصطياد ا لعم لو جحمى الامام لابل 
الصدقة موضعا من الموات فاحياه شخص لم 
بملكةه ددون اذن الامام لما فبه من الاعتراض 
على الامام . 


مذهب الحنابلة : 


للا شترط اذن الامام فى تملكها فان دن 
أحياها فقد مانكها سواء أذن الامام أملم يأذن 
ولأن ذلك عين مباحة فلا يفتقر تماككها الى 
اذن الامام كأاخذ الحشيش والحطب ونظر 
الامام فى ذلك لا بدل على اعتبار اذنه ألا 
5 حاشية الدسوقى على الشرح اللكبير ح 6 
سس 5 الطيعة السابقة . 


(؟) المهذدب حى ١‏ ص 59 الطبعة السابقة . 
)1 نهابة المحتاج حا هم ص امرض الطبعة السابقة 5 


1" 


ترى أن من وقف فى مشرعة ١‏ طالبه الامام 
أن بأخذ حاجته وينصرف » ولم يفتقر ذلك 
الى اذنه لأنه من المباحات قمن سيق اله 
كان أحق به كسائر المباحات " ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

يكون الموات ملكا لمن سبق اليه وأحياه 
سواء باذن الامام فعل ذلك أو بغير اذنه » 
لا اذن فى ذلك للامام ولا للأمير ولو أنه بين 
الدور فى الأمصار " ٠‏ 
مذهب الزيدية : 
. يجوز للمسلم فقط الاستقلال باحياء 
الموات بدون اذن الامام ٠‏ نص عليه الهادى 
بخلاف الذمى فلا بجوز له احياء المواتلقوله 
صلى الله عليه وسلم : « موتان الأرض لله 
وللرسول ثم هىلكم من بعدى» وليس للامام 
أن بأذن للذمى فى الاحياء الا لمصلحة وذهب 
بعضهم الى أنه يجوز له احياؤه باذن الامام 
وحجنه أن اذن الامام يبيح له ذلك ورد ذلك 
بأنه ليس للامام مخالفة الخبر الوارد ؟ ٠‏ 
مذهب الامامية : 


المواتث لا يملكه أحد وان أحياه ما لمبأذن, 


: له الامام واذنه شرط فمتى أذن ملكه المحيى 
له اذا كان مسلما ولا يملكه الكافر ولو قيل 
بملكه مع اذن الامام عليه السلام لكان 


الحكم فيمن_ سبق غيره الى مباح 


قد بين الفقهاء الحكم لو سبق شخصغيره 
الى مباح على الوجه الآقى : 


٠ المشرعة مورد الشاربة‎ )١( 

(0) المغنى والشرح الكبير حك 5 دن ١8[‏ الطبعة 
السابقة , 

(؟) المحلى حى لم ص *#؟5؟ الطبيعة السابقة ٠‏ 

(؟5) شرح الارهار جه ”" ص 5١58‏ الطبيعة السابقة . 

(ه) شرائع الاسلام ح ؟ ص 158 الطبعة السابقة, 


اتفقت آراؤهم على أن من سبق الى مباح 
قبل غيره فهو أحق به وهو ملكه دون سواه 
يجوز له التصرف فيه تصرف المالك فيما يملك 
ين ركد 
الغير اذا أخذه بعير اذنه ويدخل فى ذلك 
الكلأ والماء:والنار والحطب والمعادق وغيرها 
من المباحات التى لا تدخل فى ملك أحد على 
تفصيل فى المذاهب فيما اذا كان قد سبقالى 
المباح اثنان فأكثر أو تشاحا فيما بينهما أو 
طال المقام عليها أو كان الامام أقطعها كالطرق 
الواسعة ورحاب المساجد أو كان أقطعها 
الامام لشخص وسبق اليها غيره والدليل على 
ما اتفقت عليه كلمة المذاهب قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : ( من سبق الى ما لم 


يسبق اليه فهو أحق به) ٠ ١‏ 


من أحيا أرضا مواتا وتركها حتى خربت 
هل تبقى على ملك محييها أم تعد مواتا 


مذهب الحنفية : 


ن لحا أرضا * ثم تركها فزرعها غيره فقد 

قيل الث ى أحق بها الآن الأول ملك استغلالها 
لا رقبتها فاذا تركها كان القسانى أحق بها 
والأصح أن الأول ينزعهما من الثانى لأنه 
ملكها. بالاعاء على ها قلق + ادر أذ 


الاضافة فيه بلام التمليك وملكه لا يذدل 
2 


(5) حاشية ابن عابدين على الدر المختار جح ه 
ص غيم؟ »6 وبلفة السالك حا 5ع ص ؟/ا؟ »6 والمهذدب 
حا ١‏ ص 1558 »4 والروض المربع بشرح زاد المستقيع 
اح ؟ ص 157339 والمقتع حا ؟” ص لم؟ © وشرائلع 
الأسلام حا "> ص ا9١‏ والحخلىي ح لما ص 799؟ ») 
والتكميل لبعض ما آخل به كتاب الثيل ص 08١‏ 

0) فتح القدير ح لم ص ١١‏ . 
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مذهب المالكية : 


لو اندرست الأرض الموات بعد الاحياء 
فاندراسها لا يزيل ملكها عن محييها الا 
لاحماء من غيره بعك اندرانسها لا قرب 
الاندراس بل بعد طول يرى العرف أن من 
أحمأها أولا قد أعرض عنها قانها تكو زللثانى 
ولا كلام للاول بخلاف احيائها بقرب لكن 
ان عمرها الثانى جاهلا بالأول فله قيمةعمارته 
قائما للشبهة وان كان عالما فله قيمتهامنةوضا 


بلا عذر والا كان سكوته وهو حاضر بلا 
عذر دليل على تركها له » وقولنا بعد لول 
هذا هو المعتمد » وقيل تكون للثانى وأو لم 
بطل وهو ظاهر قول ابن القاسم وعليه درج 
الشيخ م وقيل لا تكون لاثانى أبدا بل هى 
لمن أحياها ولو طال اازمن قياسا على من 
ملكها بشراء أو ارث أو هبة أو صدقة 
فاندرست فانها لا تخرج عن ملكه ولا كلام 


مذهب الحناباة : 


ان ملك الخراب باحياء ثم ترك حتى 
دئر وعاد مواتا لم يملك باحباء ان كان 
لمعصوم لمفهوم حديث : ( من أحيا أرضا 
ميتة ليست لأحد ) وقوله : ( من غير -حق 
مسلم ) وهو مقيد لحديث ( من أحيا أرضا 
ميتة فهى له ) ولأن ملك المحيى أولا لم بزل 
عنها بالترك كسائر الأملاك وان علم ماسكة 
لمعين غير معصوم وهو الكافر الذى لا أمان 
له فان كان أحياه بدار حرب واندرس كان 


)1 دلغفة السااك ح ؟ دن ا ف دن 1١/1‏ . 


ذلك كموات أصلى دملكه معن أحياه لأنزملك 


مذهب الظاهرية : 


أو بعيره ثم دثر وأشغر ‏ أى خلا ب حتى 
عاد كأول حاله فهو ملك لمن كان له لابجوز 
لأحد تملكه بالاحماء أبدا » فان جهل أصحابه 
فالنظر فيه الى الامام ولا يملك الا باذنه ٠"‏ 


مذهب الزريدية : 


واذا أحيا موضعا فانه بشيت به الملك ولو 
عطله ولو لم يستعمله بزدع أو غيره فملكه 
باق ولا يبطل بعوده كما كان قبل الاحيساء 
ذكره فى نعليق الافادة . 


مذهب الامامية : 


من أحيا أرضا مواتا باذن الامام ملكها 
اذا كان مسلما ولا بملكها الكافر ولو قيل 
سلكه باذن الامام كان حسنا ٠٠‏ ولو ماتت 
لم يصح احياؤها لأن المالك لها معروف 
وهو المسلمون قاطبة .٠‏ وكذا كل أرض لم 
بجر عليها ملك لمسلم وكل أرض جرى عليها 
ملك لمسام فهى له أو لورثته بعده وإن ام 
يكن لها مالك معروف معين فهى الاماممملا 
يجوز احياؤها الا باذنه فلو بادر مبئادر 
فأحياها بدون اذنه لم يملك » ولو كان الامام 
غائبا كان المحيى أحق بها مادام قائمابعمارتها 
فلو تركها فيارت آثارها فأحياها غيره ملكها ' 
ومع ظهور الامام يكون له رفع بده عنها * 


(؟) منتهى الارادات جه 5ص 8؟؟ . 
زحوق المحلى حا م حن 577 ٠.‏ 

()؟) شرح الازهار جح ”ا دن ؟١7” ٠‏ 
ره شرائع الاسلام حا 5 اص اا . 


5 
| 2 
الأخوة وبم 'تنحقق 
الأخ : 
من جمعك .واياه صلب أو بطن أو هما 
0 ش 


والأخ من الرضاع من يشسارك فى 


وفى المثل « ان أخاك من آساك »و«رب 
أخ لك لم تلده أمك 6 » 


وال : لا أخالك بقلان:< لا صداقة معه 
والاخ الشريك المثيل ٠‏ وأخو الشىء صاحبه 
وملازمه ٠‏ يقال : هو أخو أسفار كثيرها ٠‏ 
وأخو القبيلة أحد وعالها 5 


والجمع : 


آخاء » واخوان » وأخوة ٠١‏ 

وقد أطلق الفرضيون فى كنب الميراث ٠‏ 
الأسماء الآنية لكل من الأخوة والأخوات 
أشقاء ٠‏ أو لأب ٠أو‏ لأم . فهم بقواون ٠‏ 
ى الأعيان : 


على الأخوة والأخوات يأب وأم ٠‏ فهذه 
الأخوة التى تجمعهم تسمى المعاينة واعيان 
القوم أشرافهم ٠‏ ومنه جاءت تسمية الأخوة 


)١(‏ المعجم الوسيط © لمجمع اللغة العمربية 
الطبعة الاولى سنة .158 ها © سنة .115 م مطبعة 


مصر جح |اا اص 5 . ع#؟ )”#9 . 


والأخوات الأشقاء ' سسئى الأعياك. أو لأنهم 
ولدوا من عين واحدة ٠‏ أى من أب واحد 
وأم واحدة ٠‏ . 


على الأخوة والأخوات أب وهم أولاد 
كلمحي نت . 
وشى الأخياف : 


على الأخوة وَالكدوات لام ٠‏ 


قال.فى القاموس : هم أخياف أى مختافون 
وأخوة أخياف ٠‏ أمهم واحدة والآباءشتى ١‏ 


ولابة الأخ فى الحضانة 
مذهب الحنفية : 


الحضانة لا تنبت الآ للخصبه من آلرجال . 1 
بعد انتهاء حضانة النساء أو ان ققد الاساء ” 
المستحقات لها ٠‏ انظر حضانة ٠‏ 

ويتقدم الأقرب فالأقرب ٠‏ ومرتبة الأخوة 
فى الحضانة بعد الأب-+ والجدأبالاب وان 
علا ٠‏ وأولى الأخوة بحضانة الصغير ٠‏ الاخ 
الشقيق ثم الأخ لأب ولو كان للصغيرة ثلاثة 
أخوة كلهم على درجة ٠‏ بأن كانواء كلهم 
أشقاء ٠‏ أو لأب فأفضلهم صلاحا وورعا أولى 1 
فان كانوا فى ذلك سواء فأكبرهم سنا أولى . 


بااحضانة وكل ذكر من قبل النساء ٠‏ كالأاخ 


)3( الأفصاح فى فقه اللغة طبعة دار السنكتب 
سدة لم6١!‏ هاسنلة5ة؟9ا م ص 156 »© وأساس اليلافة 
تلر مخشرى إالطلبعة الاولى مطبعة أولاد أورفان سنة 
51 ها سلة #ه؟١|‏ م ص ؤالا »2 ص 8"!9 2 
والقاموس المحيطا الطبعة التالئنة المطبعة الاميرية 
سنة .”| هاا ح لاا ص 156 . 3 


والأخ من الأب أحق من الخال » لأنه عصبة 
وهو أيضا أقرب لأنه من أولاد الأب ٠‏ 
والخال من أولاد الحد والأخ لأب أولى من 
العم ٠‏ لأنه أقرب ٠‏ 

ويشترط فى الأخ الحاضن أنيكون أمينا 
على أخته فان كان لا يؤتمن لفسقه وخيانته 
لم يكن له فيها حق ٠‏ لأن فى كفالته لهاضرر 
عليها ٠‏ وهذه ولابة نظر فلا تثبت مع الضرر 
حنى لو كانت الأخوة غير مأمو نين على ننس.ها 
ومالها لا تسلم اليهم ٠‏ وينظر القاضى امرأة 
من المسلمين ٠‏ ثقة ٠‏ عداة ٠‏ أمينة ٠‏ فيسلمها 
اليها الى أن تبلغ فتئرك حيث شاءت » وان 
كانت بكرا ؛ كما شترط فى الأخوة أيضا 
اتحاد الدين ٠‏ فلا حق لهم فى الصبى الا أن 
بكونوا على دينه لأن هذا الحق لا يثبت الا 
للعصبة ٠‏ واختلاف الدين بمنع التعصيب 
وقد قالوا فى الأخوين على درجة واحدة اذا 
كان أحدهما مسلما والآخر بهوديا والصبى 
بهودى ‏ - اليهودى أولى به لأنه عصبة 
لا المسلم ٠‏ 

ولا خيار للصعير والصعغيرة اذا اختلف 
الأبوان أو الأخ والأخت فيهما قبل البلوغء 
( انظر خيار ) لأنه لغلبة هواه يميل الىاللذة 
الحاضرة من الفراغ والكسل فيختاز شر 
الأبوين ٠‏ وهو الذى يهمله ولا يودبه ٠ ١‏ 


مذهب المالكية : 


مرتبة الأخوة فى الحضانة ‏ ان اجتمسم 
الرجال وليس معهم نساء ‏ بعد الأبووصى 


715 البدائم حا 4 ص 17 وفتم القدير ح ث7اص‎ )١( 


5١ 


الأب ويقدم الأخ الشقيق على الذى للم ف 
ثم الذى للأم ٠‏ ثم الذى للأب ٠‏ وقدم فى 
المتساودين بالصيانة والشفقة فان تساويافيهما 
قدم الأسن فان تساويا فالقرعة٠ويشترط‏ فى 
الأخ الحاضن أن يكون عنيده من يحضن من 
الاناث ٠‏ أى من يصلح من زوجة أو سرية 
أو أمة لخدمة فان لم يكن عنده ذلك فلاحق 
له فى الحضانة كما يشترط فيه أيضا الأمانة 
والاسلام ليس شرطا فخ الحاضن ؟ . 
مذهب الشافعية : 

مرتبة الأخوة فى الحضانة ٠‏ هى مرتبةهم 
عند الأحناف ٠‏ الأب ٠‏ فالجد أب الأب وان 
علا ٠‏ ثم الأخ ولكن تثبت الحضانة عندهم ٠‏ 
لكل ذكر محرم وارث علىترتيب الارثانظر 
دارث 6 ٠‏ ويقدم الجد على الأخ الشقيق ٠‏ 


والأخ الشقيق يقدم على الأخ لآب ٠‏ والاخ 


لاب يقدم على الأاخ لأم وفى الأخوين 
المستويين قربا ٠‏ يقرع بينهما قطعا للنزاع ٠‏ 
هذا كله فى غير المميز ٠‏ وفى'المميز ان 
كانت العصبة محرما كالأخ يخير بينه وبين 
الأم ان لم يكن له أب ولا جد لما روى 
عامر بن عبد الله قال : « خاصم عمى أمى 
وآراد أن يتعذن فاخخصنا :الى على إن أب 
طالب فخير نى على ثلاث مرات :فاخترت أمى 
فدفعنى اليها » ولا حضانة لفاسق ٠ولالكافر‏ 
على مسلم " « انظر حضانة 6اء ٠‏ 

(؟) حاشية الدسوقى حا 5 ص كلاه ؛2 لالاهم 6 
ره كلام , 


0) تحفة المج ح 7# ص 5١5‏ )6 ص .6ؤ83 76 
ص 67#" والمهذب ح ؟ ص 9لإا! ٠‏ 


25 
مذهب الحنابلة : 

ومرتبة الأخوة فى الحضانة عندهم ٠‏ ان 
لم توجد نساء مستحقات لها يعدالأب والحد 
أب الأب وان علا ٠‏ وتثبت للاخ الشقيق ثم 
للاخ لأب ٠‏ منالعصبة ٠‏ فاذا لميكن 
تنتقل الحضانة لذوى الأرحام ٠‏ وأولاهمبها 
أبو أم ثم أمهاته ٠‏ فأخ لأم ٠‏ لأنه له رحما 
وقرابة ويرث بالفرض وان استوى أخوان 
فأكثر فى حضانة من له دون سبع سنين قدم 
أحدهما بقرعة لعدم المرجح أما اذا بلغ 
المحضون سبع سنين عاقلا ٠‏ خيره الحاكم بين 


عصصية 


مذهب الظاهرية : 

ينظر للصغير أو الصغيرة بالأاحوط فى 
دينهما 3 دنياهما : فحيثما كانت الحباطة 
لهما ٠‏ فى كلا الوجهين ٠‏ وجبت هنالك عند 
الأب أو ل أو الأخث فان ادسسستووا فى 
صلاح الحال ٠‏ فالأخ والأخت يأتيان بعد 
الأم والجدة والأب والحد فان لم يكن أحد 
من الأم أو الجدة أو الأب مأمونا فى دنه 
وكان للسغير خخ مأمون فى دنه أو أخت 
مأمونة فى دينها ٠‏ فالمأمون أولى فان كان 
اثنان من الأخوة أو الأخوات مأمونين فى 
دينهما مستويين فى ذلك ذان كان أحدهما 
أحوط للضغير فى دنياه فهو أولى ٠‏ وان 
كان أحدهما أحوط فى دينه والآخر أحوط 
فى دنياه فالحضانة لذى الدين اقوله تعالى : 

)١(‏ كشساف القناع جه # صن 955 )؛ ل«م ) رسب 


والروض المربسع حا ؟اض 5158 5154 والفتئ 
جح 51 دن 9,5 . 


أخ 


« كونوا قوامين بالقسط »© وتةسسسر 
الأحصوط فى دناه أن يكود أحدهم 
تنك رفاهية فى عيشه ومليسه ٠‏ فهذا قسه 
'نعالى 2 وبالوالدين احساا وبذدى القربى 24 
فان استوى الأخوة والأخوات فى كل ذلك 
فان 1 اعنونا قن أن كوت العفين أو الققيرة 
فى ذلك ضرر على الصغير أو الصغيرة فان 
كان تقدم كونه عند أحدهم لم يزل عن بده 
مذهب الزيدية : 

.مرتبة الأخ فى الحضانة بين العصبات ان 
عدم النساء اللاتى هن أحق بالحضانة هى 
بعد الأب والحد لأب وان علا » ذالأخ 


دن الحد أب الأم وأولى دن الخال ا" 
مذهب الامامية « 

ومرتسة الأخوة فى الحضمانة عاسادهم الأم 
ثم الأب ثم الجد ثم.الأخت ثم الأخ فان فقد 
الأبوان والجد ٠‏ فالحضانة للأقارب الأقرب 
فالأقرب منهم الى الولد على المشسهور لآية 
أولى الأرحام 2 وأولى الأرحام دعضهم أولى 
سعض » ) أى الأخ والأخت وهن يليهما ( 
فان تعدد الأقرب ( أو الاخوة ) أقرع بينهم 
ا ف اشترا كهم من الاضرار بالولد ٠‏ ولو 


(0) المحلى جح (٠١‏ ص 9#" ع0« 6 هام .2 
(؟) شرح الازهار حا ؟ ص 56ه . 
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مأخذه أن الأنثى أرفق لتربية الولد وأقوم 
لمصالحه واطلاق الدليل شتفى التس.وءة 
بين الذكر والأنثى كما يستفاد من الآية ٠‏ 

واذا بلغ الولد رشيدا سقطت حضاننه 
لأنها ولابة والبالغ الرشيد لا ولاية عليه 
لأحد ٠.1١‏ 

ولاية الأخ فى النكاح 

مذهب الحنفية : 

لا خلاف عندهم فى أن لغير الأب والجد 
من العصبات ولاية الانكاح ٠.‏ الأقرب 
فالأقرب على ترتيب العصبات فى الارث ٠‏ 
انظر نت ازك:ن عصبة ٠‏ 

فالاخ الشقيق أولى من الأخ لأب والأاخ 
لأب أولى من العم والحد أبو الأب وان علا 
أولى من الأخ عند أبى حنيفة وعد أبى 
بوسف ومحمد الجد والأخ سواء كما فى 
الميراث وهذا لأن الأخ لا يرث مع الحجد 
عند أبى حنيفة فكان بمنزلة الأجنبى ٠‏ 
وعندهما يشت ركان فى الميراث فكانا 
كالأخوين ٠‏ واختلفوا أيضا فى غير العصبات 
كالاخوة لأم فعند محمد وأبى يوسف يكون 
موقوفا على اجازة العصبةءوعند أبى حنيفة 
شت لهم هذه الولاية واذ! اجتمع أخوان 
فى درجة واحدة ٠‏ فلكل واحد منهما على 
حياله أن يزوج رضى الآخر أو سخط بعد 
أن كان التزويج من كفء بمهر وافر " ٠‏ 
مذهب الالكية : / 

مرتبة الأخ فى غير ولابة الاجبار تكون 
بعد الابن وان سفل والأب فى غير حالات 
)١( <‏ الروضة البهية جح ) ص .16 4 (16. 
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الأجبار على الأصح ٠‏ والأخ أولى من الجد 
والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأبا ٠‏ وان 
تنازع اخوة متساوون درجة فى تولى العقد 
أو تنازعوا فى تعبين الزوج ولم تعين المرأة 
واحدا نظر الحاكم ٠‏ فيمن يراه أحسنهمرأيا 
فيحكم بأنها انما تروج فلان والذى ساشر 
العقد الولى لا الحاكم " ٠‏ 


مذهب الشافعيه : 


من على حاشية النسب أى طرفه كاخ 
لا يزوج صغيرة ولا محنونة بحال ثيبا كانت 
أو بكرا لخبر الدارقطنى « الثيب أحق 
بنفسها: من وليها,والبكر يزوجها أبوها » , 
ولآن الاخوة ليسوا فى معنى الأب لوفور 
شفقته ٠‏ أما فى غير الصغيرة والمجنونة ٠‏ 
فأحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الحد أبو 
الأب وان علا ثم الأخ » يقدم أخ لأبوين على 
أخ لأب فى الأظهر كالارث لأنه أقرب 
وأشفق وقرابة الأم مرجحة وان لم يكن لها . 
دخل هنا ٠‏ 


ولا يزوج الأخ لأم ٠‏ اذ لا مشاركةبينهما 
فىالنسب فلا يعتنى بدفع العارولأنالولاية 
معتبرة بالتعصيب ومن ليس يغصبها شبيه 
بالأجنبى منها وهذا الحكم متفق عليه بين 
الشافعية والمالكية والحنابلة والشسيعة 
الزيدية والظاهرية والاياضية ؟ ٠‏ 


(9) حاكية الدم وقى جح 5 اص 56986 62 55656 )6 
ه١؟‏ »2 لم15 وبداية المجتهد ح ؟ ص ؟١‏ . 
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ك3 
مذهب الحثئايلة : 

أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ٠‏ 
ثم أبوه وان علا ٠‏ ثم ابنها وان سفل ٠‏ ثم 
أخوها الشقيق ثم أخوها لأبيها ٠‏ كالارث 
لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة ومظنة 
ذلك القرابة ٠‏ والأحق بالميراث هو الأقرب 
فيكون أحق بالولاية واذا استوى وليان 
فاكثر لامرأة فى الدرجة كاخوة لها كلهم 
أشقاء أو لأب فان أذنت أواحد منهم بعيئة ٠‏ 
نعين ٠‏ ولم يصح نكاح غيره لعدم الاذن ٠‏ 
وان أذنت لكل واحد منهم أن يزوجها - 
التزويج من كل واحد منهم لأن سببالولاية 
ا مواحجود فى كل واحد مم والأولى 'تقديم 
أقرع بينهم فان سبق غير من:'خرجت له 
القرعةفزوج وقد أذنت لهمصح التزويج لأن 
القرعة انما شرعت لازالة المشاحة ٠. ١‏ 


منهب الظاهرية : 


أخ 


لا بحل للمرأة نكاح » ثيبا كانت أو بكرا ش 


الا باذن وليها الأب ٠‏ أو الأخوة أو الحد 
الأقربفالاقرب « فيكون الأ خالشقيقأولى 
من الأاخ لأب وهما أولى من الجد » ومعنى 
الولايةأن يأذن لها فى الزواج فان أبىزوجها 
السلطان ٠‏ لقوله تعالى « وأتكحوا الأيامى 
نكم والصالحين من عبادكم وامائكم « 
الخطاب للأولياء " ٠‏ 
منهب الزيدية : 
ولى عقد اللكاح الأقرب فالأقرب من 
عصبة النسب وأقرب العصبة هو الابن ‏ 
(١‏ كاف القناع حج " ص 55 80م" 21542 
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ثم الأب ثم أبوه وان علا ل ثم الأخوة 
لأبوين *اثم الأخوة لأب واذا كان للمرأة 
أولياء من أهل درجة واحدة ٠‏ نحو أنيكون 
لها اخوة من أب وأم جميعا أو من أب جمريعا 
فانه يكفى فى انكاحها واحد منهم ولا بحتاج 
الى مراضاة الآخرين " ٠‏ 
مذهعب الأهامية : 

لا ولاية للأخ فى عقد النكاح ؛ 08ت 
مذهب الاياضية : 

أولى الأولياء بالنكاح الأب فالجد للأب 
فالا والأخ الشقيق أو لى من الأبوى والأخ 
لأبوى أولى من ابن الأخ الشتقيق والأكثر 
على أن الأخ الشقيق أو الا بأولى باانكاح 
من الولد ٠‏ وان رق ولى من جمع متعدد 
متفق درجة كأخوة أشقاء ٠‏ وكأخوة لأب 
جازومضى ٠‏ وان كان أصغرهم أوأقلهمعقلا 
أو طفلا يعقل أو بلا اذن باقبهم واو منسع 
الباقون " ٠‏ 


الاقرار بالأخوة 

: لفية‎ ١ 0 : 

من أقر بنسب أخ لا يقل اقراره فى 
اللسب وان صدقه المقر أه ٠‏ بل لابد فيه 
من البيئة لأن فيه حمل اانسب على الغير ٠‏ 

أما فى الميراث فيقبل اقراره لكن بشرط 
أن لا يكون للمقر.وارث أصلا فان كانثمة 
وارث قريبا كان أو بعيدا لا يقبل اقراره 
أضلا بالنسبة للميراث ٠‏ 

18 شرج الازهار ح 5 ص !؟؟ 80546" 4 1183 2 
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فان أقر بأخ وله عمة أو خالة فميرائثه 


لعمته أو لخالته ولا شىء للمقر له ٠‏ لأنهما . 


وارثان بيقين وحقهءا ثابت بيقين فلا يجوز 
ابطاله بالصرف الى غرهما ء أما اقرار 
الوارث بأخ فاما أن يكون الوارث واحداء 
أو أكثر فان كان واحدا بأن مات رجل وترك 
ابنا فأقر بأخ يشبت نسبه عدد أبى يوسف ٠‏ 
وعند أبى حنيفة ومحمد ٠‏ لا يثبت النسب 
باقرار وارث واحد ٠‏ لأن الاقرار بالاخوة 
. اقرار على غيره لما فيه من حمل النسب على 
الغير فكان شهادة ٠‏ وشهادة الفرد غير 


مقبولة ٠‏ وأما ان كان الوارث اثنين فصاعدا _ 


فيثبت النسب بالاتفاق ٠‏ لأن شهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين فى النسب مقبولة واتفقوا 
على أن اقرار الوارث الواحد يصح فى حق 
الميراث ٠‏ بأن أقر الابن المعروف بأ وحكنه 
أنه يشاركه فيما فى بده من الميراث ٠‏ لأن 
الاقرار بالاخوة اقرار بشسيئين ٠‏ النسب 
: واستحقاق المال والاقرار باستحقاق المال ٠‏ 
اقرار على نفسه ودو متبول ٠‏ ولو آقر الابن 
المعروف بأخت أخذت ثلث ما فى دده لأن 
افراره قد صح فى حق الممراث ولها مع الأ 
ثلث الميراث ولو ترك ابنين فأقر أحدهما بأ 
ثالث ٠‏ فان صدقه الاخ الممروف فى ذلك 
شاركهما فى الميراث كما اذا أقرا معا وان 
كذبه فيه ٠‏ فانه يقسم المال بين الأخوين 
المعروفين أولا ٠‏ نصفين ٠‏ فيدفم النصف الى 
الأ المنكر وأما النصف الآخر فيقسم بين 
الأخ المقر وبين المقر له نصفين لأن من زعم 
المقر أن حق المقر بنسبه فى الميراث حقه ٠‏ 


وأن من زعمه أيضا أن المنكر فيما يأخذهمن 
الزيادة وهو النصف التام ظالم ٠‏ فيجمل 
ما فى بده بمنزلة الهالك فيكون النصف الباقى . 
دنهما بالسوية لكل واحد منهما ربع المال ١‏ 


مذ هب المالكية : 


: ان استلحق شخص انسانا وارثئا غير ولد 
كأخ ٠‏ لم يرث المقر به من استلحقه ‏ أى 
أقربه ‏ ان كان للمقر وارث حائز لجميسع 
الملل يوم الموت لا يوم الاقرار لأن المقر يتهم 
على خروج الارث لغير من كان يرث وان لم 
يكن له وارث أصلا أو وارث غير حائز كأ 
لأم فخلاف بالارث وعدمه ٠‏ 


والراجح الارث ٠‏ أى ارث المقر به من 
امقر جميع المال فى الأولى ٠‏ والباقى فى 
الثانية بناء على أن بيت المال ليس كالوارث 
المعروف وااضعيف مبتنى على أنه كالوارث 
المعروف ويجرى هذا التفصيل فى ارث المقر 
من المقر به حيث صدقه لأن كلا ٠:هماحيئذ‏ 
مقر بصاحبه فلو كذبه فلا ارث ٠‏ 


واذتلكلت متهن هو #اللسدديق اد 
يرث المستلحق فقط خلاف » ومحل هذا 
الخلافاذا لم يطل زمن اقرار المقربالاخوة. 
فان طال فانه يرثه قولا واجدا لأن قرنة 
الحال دلت على صدقه فى ذلك ٠‏ فعلى هذا ٠‏ 
اذا أقر بأخ وكان له أخ وطال زمن الاقرار 
شارك الاخ المقر به * الاخ الثابت النسبء 


7“ تكملة فتح القدير <- لا صل 8م1١ والبدائع ح‎ )١( 
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وان أقر أخوان عدلان بشااث ثبت النسب 
للمقر به ٠‏ فان كانا غير عدلين فلامقر نه 
ما نقصاه باقرارهما من الممراث فاذا خلئف 
ثلاثة أقر اثنان بأخ لهما وأنكره الثالثيقسم 
المال على <ال الانكار وعلى حال الاقرارففى 
حال الاتكار بقسم المال على ثلائة وفى حال 
الاقرار يسم امال على أربعة فيكون للمقر 
له ما نقصه كل من المقرين فى حال الاقرار 
عما كان لهما فى حال الانكار فاذا اعتبسر 
مقدار التركةاثنى عشر سهماكان لك لأخ فى 
حال الاتكار أربعة أسهم لكل أخ فى حال 
الاقرار ثلاثة أسهم ٠‏ وعليه يكون للمقر به 


سهمان هما عبارة عن الفرق بين نصيبى ' 


المقرين فى الحالين وريكون لكل من المقرين 
النسب لاجماع أهل العلم على أنه لا يشبت 
للميراث ٠‏ 


واذا أقر وارث عدل هو أحد أخوين 
وارثين بأخ ثالث وانكره الأخ الثانىء حلاف 
المفر به + وورث أى أخذ ثاثا من غير أن 
ثبت نسلبه ء فله أن يتزوج ببنت الميت 


٠ وأخته‎ 


وان لم ,يكن المقر عدلا ٠‏ فحصة المقسر 
غير العدل ٠‏ كأنها امال المتروك + تقسمأعلى 
الانكار لكل .واحد ثلائة وعلى الاقرار لكل 
واحد فاق > فاخن القتين يدها قفي ال 
. باقراره وهو واحد وبأخذ المقر اثنين وبأخذ؛ 


المنكر ثلاثة ٠‏ 


فللمقر به منها السدس لحجبها بهما منالثاث 
السدس الذى أخذه المقر به ثىء لأنه أخذه 
بالاقرار لا بالنسب فلو تعدد الأخ الثابت ' 
النسب لم يكن للمقر به شىء ٠‏ اذ لاتنقص 


مذهب الشافعية : 


ان مات رجل وخلف.ابنا ٠‏ فأقر على أبيه 
بنسب كأخ ٠‏ فان كان لا يرثه بأن كان عبدا 
أو قاتلا ٠‏ لم يقبل اقراره ٠.‏ لأنه لا يقبل 
اقراره عليه بالمال . فلا قبل اقراره عليه 
فى النسب كالأجنبى وان كان يرثه ٠‏ فان 
كان قد نفاه الأب لم يثبت لأنه يبحمل عليه 
نسبا حكم ببطلانه وان لم ينفه الأب ثبت 
النسب باقراره ٠‏ 


وان مات وله ابنان ٠‏ فأقر أحدهما نسب 
أخ له وأنكر الآخر ٠‏ لم يثبت لأن السب 
لا تتجزا فاذا لم يشبت فى حق أحدهما لم 
ثبت فى حق الآخر ٠‏ ولا يشاركهما فى. 
الميراثلأن المبر اث فرع على النسبوالنسب 
لم يثبت فلم يثبت الارث وان مات وخلف 
يننا ٠‏ فآأقرت بنسب أخ ٠‏ لم يثبت النسب 
لأنها لا ترث جميع المال اذ الباقى بعدنصيبها 
لبيت المال عندهم فان أقر معها الامام ٠ففيه‏ 
وجهان ٠‏ أحدهما أنه يثبت لأن الامام نافذ 
الاقرار فى مال بيت المال والثانى ٠أنهلارشبت‏ 
لأنه لا يملك المال بالارث ٠‏ وائما بملكه 
المسلمون وهم لا يتعينوزفلم يشب تالنسب»ء 
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وان كان المقر له لا يحجب المقر عن 
الميراث ٠‏ ورث معه ما يرثه ٠‏ كما اذا أقر 
به المورث وان كان يحجب المقر مثل أن 
يموت الرجل ويخلف أخا من أب فيقر بأخ 
شقيق ثبت النسب المقر له وإلم يرث ٠‏ لأن 
توريثه يخرج المقر عن أن يكون وارثا ٠١‏ 
واذا خرج عن أن يكون وارثا ٠‏ بطل اقراره 
وسقط نسبه وميرائه ٠‏ قائيتنا السب 
وأسقطنا الارث ٠‏ 


مذهب الحتايلة : 
ان أقر بنسب أخ له فى حياة أبيه ٠‏ لم 
يقبللأذاقرار الانسان علىغيره غير مقبول 
وان كان اقراره بسب الام يعد موت الأب 
وهو الوارث وحدة مح انبره ٠‏ ثبت 
النسب ٠‏ 

ولأن الوارث يقوم مقام مورثه فى حقوقه 
وهذا منها ٠‏ الا أن يكون الميت قدنفاه قبل 
موته ٠‏ ويدخل فى كلامهم أى فى صحة 
الاقرار ٠‏ وثبوت النسب » اذا كان الوارث 
ابنة واحدة ٠‏ لأنها ترث الملل فرضا وردا ٠.‏ 
وان كان مع المقر غيره ٠‏ لم يثبت نسب المفر 
به لأنه لا يشبت فى حق شريكه ٠‏ فوجب 
أن لا يشبت فى حقه ٠‏ وللمقر له من الميراث 
ما فضل فى بد المقر ٠‏ ماخ ذة له سقتفى 
اقراره فان جحده لم يقبل جحده لأنه رجوع 
عن اقرار بحق عليه لغيره فاذا خلف ميت 
انين ٠ ٠‏ فأقر أحدهما بأخ : فله ثلث ما فى بد 
المقر ٠‏ لأن اقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر 


() المهذب جا 5 ص [(ه7 2 ووم .ا 


بأخ شارك المقر به المقر فى 


من ثلث التركة ٠‏ وفى يده نصفها ٠‏ فيكون 
السدس اازائد للمقر به ٠‏ وهو ثلث مابيده 
فيازمه دفعه اليه ٠‏ أما اذا أقر أحد الائين 
بأخت له فلها خمس ما فى بد المقر ٠‏ فان لم 
يكن فى بد امقر فضل فلا شىء للمقر به اعدم 
ما يوجبه ٠‏ 

وان خلف أخا-من أب وأخا من أمءفأقرا 
بأخ شقيق ثبت نسبه ٠‏ لاقرار الورثة كلهم 
به وأخذ ما فى بد الأخ لأب كله ٠‏ لأنهتبين 
أن لا حق له ٠‏ ولم يأخذ مما فى بد الأخ لأم 
شيئا لأنه لا فضل له بيده فان أقر بالأخ 
الشقيق الأخ من ن الأب وحده دون الأخ من 
الأم ٠‏ أخذ الأ الشقيق ما فى يد الأخ 7 
مؤاخذة للمقر ٠‏ بمقتضى اقراره ٠‏ ولم يثبت 
الأخ لأم وان أقر بالاخ الشقيق لاخ من الأم 
وحده فلا شىء للشقيق ٠‏ ش 

وان أقر الأخ منالأم باخ سوى الشقيق 
ولو كان لأم ٠‏ فلا شىء للمقيز به ٠‏ لأنه 
لا فضل بيد المقر ٠‏ وان أقر الأخ من الأم 
بأخوين من أم دقع اليهما ثلثى ما فى يده + 
لأن فى بده السدس وفى اقراره 0 قفد 
اعترف أنه لا ستتحق الا التسع " 


مذهب الريدية : 


يشترط فى الافرار بالقسب عل وار 

بين المقر والمقر له ٠‏ فلا يصح الاقرار الا 
بولد أو والد ولا ضع بأخ ٠فان‏ كان الاقرار 
الارث لا فى 
النسب " ٠‏ 

(9) ستححمنانه اللتبتجاع هه ؟ ص ١2"؟‏ واح ؟ 
ص نك 6 كيك . 


«) شرح الازهار ح 6 ص «5! ©» ١56‏ © 58( )6 
حك )2 ملالاء 
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مذهب الامامية : 

لو كمادق اناق افضاعذا على لسغي 
التولد ٠‏ كالأخوة بأن أقر أحد اثنين للآخر 
منهما بالأخوةفصادقه علىذلك صحتصادتهما 
وتوارثا ٠‏ لأن الحق لهما ولم يتعدهماالتوارث 
الى نهم ين فم لو ما تأحدهما عن ورثة 
فانهم لا يرثون الآخر ‏ لأن حكم النسسانما 
ثبت بالاقرار والتصديق ٠‏ فيقتصر فيه على 
المتصادقين ٠‏ الا مع تصادق ورثتهما أيضا ٠‏ 
ولو أقر العم المحكوم بكونه وارثا ظاهرا 
بأ للميت وارث دفع اليه الال لاعترافه 
كونة أولن نمنه بالاريف 1 
مذهب الاباضية : 

كل من اس.تلحق أحدا من أقاريه كالاخ : 
فلا بجوز استلحاقه علد جميع الناس لأنه 
انما استلحق فى فراش غيره فان أقر بأخ ٠‏ 
ثم مات ٠‏ فان كان له وارث معروف النسب 
بحيط بالمال ٠‏ لم يكن للمقر له ثىء عند 
جميعهم وكان الوارث أولى ٠‏ 

وان كان لا يحيط بالمال بأن كان ذا فرض 
فانه بأخذ فرضه ويكون ما بقى لبيتالمال٠‏ 
وان لم يكن له وارث معروف من عصبة أو 
ذى فرض فالمال لبيتٍ مال المسلمين والحاصل 
أنه لا ميراث للمقر به من الأ وغيره وسواء 
كان للمقر وارث معروف أم لا وان أقر بعض 
الورئة بوارث كاخ ٠‏ لم يصح نسبه اذالم 
بصدقه الوارث الآخر ٠‏ 


. 5591862 الروضحة اللبهية ح 1 ص 8؟!‎ )١( 


لكن لازم المقر أن يعطى من أقر به ماينوبه 
فى حصته ويمسك الباقى' وان كان المقسر 
يحجب بالمقر به أعطاه سهمة وأم يرث «وكذا: 
كل من صدقه . لأن التصديق اقرار ” . 


الأ فى الرضاع 


والأخ رضاعا هو من اجتمع مع غيره فى 
الرضاع من امرأة واحدة وفى ذكر أحكامه 
يرجع الى مصطلح « رضاع »6 ٠‏ | 
و . أ مفية .3 

تحب النفقة على الاخوة .والأخوات لقؤله 
تعالى « وعلى الوارث مثل ذلك © عطفا على 
قوله تعالى « وعلى المواود له رزقهن 
وكسوتهن » لا على ترك المضارة فى قوله 
تعالى « لا تضار والدة بولدها » فى.سكون 
المعنى وعلى الوارث مثل ما على المولودله. 
من النفقة والكسوة ٠.‏ ش 


'والمراد بالوارث القرب الذى هو رحم ‏ 
محرم لا مطلق وارث ٠‏ 1 ْ 


وسبب وجوبها ٠‏ هو القرآبة المحرمةالقطع. 
وترك الاتفاق سبب مفض الى القطع ٠‏ فيحرم 
ترك الانفاق فان لم يكن من تحب عليه 
كل النفقة عليه ٠‏ ش 


(؟) شرح الثيل حح لم صن 8909 )6 .له )4 25م . 


1: 


وفى حال اجتماع أكثر من أخ تجب على 
كل منهم بقدر ميراثه ٠‏ لأن الله سسحانه علق 
الاستحقاق بالارث فتجب بقدر الميراث فاذا 
كان له أخ شقيق وأخت شقيقة ٠‏ كانت النفقة 
عليهما أثلاثا على قدر ميراثهما واو كان لهأخ 
شقيق ٠‏ وأخ لأم ٠‏ فالنفقة عليهما أسداسا ٠‏ 
سدسها على الأخ لأم .. ولو كان له ثلاث 
أخوات متفرقات ٠‏ فالافقة على الأذوات على 
خيشة أسهم ٠‏ ثلاثة منها على الأخ تالشقيقة 
وسهم على الأخت لأم ٠‏ وس.هم على الأخت 
لأب ٠‏ على قدر الميراث ولو كان له ثلاثة 
أخوة متفرقين فالنفقة على الأخ الشقيق ٠‏ 
وعلى الأخ لأم على قدر الميراث أسداسا لأن 
الأخ لأب لا يرث معهما ٠‏ فيلحق بالعدم ٠‏ 


فان كان أحد الأخوة يحوز .كل المبراث 
وهو معسر ٠‏ فيجعل كالميت وتكون النفقة 
على الباقين على قدر واريثهم أما ان كان 
يحوز بعض الميراث فقط فلا يجعل كالميت. 
وتكون النفقة على قدر مواريث من ير شيعه 


معسر عاجز عن الكديب أو هو صغير ٠‏ وله 


ثلاثة أخوة متفرقين ٠‏ فنفقة الأب على أخيه | 


الشقيق وعلى أخيه لأمه أسداسا ٠‏ سدس 
النفئقة على الأخ لم وخمسة أسداسها على 
الأخ الشقيق ٠‏ ونفقة الولد على الأخ 
الشقيق خاصة ٠‏ لأن الابن يحوز جميع 
الميراث فبجعل كالميت فتكون نفقة الأب على 
الأخوين على قدر ميراثهما منه ٠‏ 


أما الابن فوارثه العم الشقيق فقط. فكانت 
نفقتهعليه خاصة ٠واوكان‏ للرجل ثلا ثأخوات 
متفرقات كانت نفقته عليهن أخماسا على 
قدر مواريثهن ٠‏ ونفقة الابن على أخت أبيه 
الشقيقة لأنها هى الوارثة منه لا غير ٠‏ ولو 
كان مكان الإبن بنت والممبألة بحالها ٠‏ فنفقة 
الأب فى الاخوة المتفرقين على أخيه الشقيق . 
فقط ٠‏ وفى الأخوات المتفرقات على أخته 
الشقيقة ٠‏ لأن البنت لا تجوز جميع الميراث 
فلا حاجة الى أن تجعل كالميتة ٠‏ فكانالوارث 
معها الأخ الشقيق لا غير والأخت الشقيقة 
لا غير ٠‏ ونفقة البنت عليهما أيضا لا غير 
لأنهما وارثاها ٠‏ 


بخلاف المسألة الأولى ٠‏ لأنهناكلايمكن 


:نجعل الابن كالميت لأنه يحوز جميع الميراث 
30 فمست الحاجة الى أن يجعل ميتا حكما ٠‏ 
ولو كان الابن ميتا كان ميراث الأب للاخ : 


الشقيق وللاخ لأم أسداسا ٠‏ وللأخوكدات . 
أخماسا ٠‏ فكذا النفقة ٠.1١‏ 


الأخوة فى وجوب النفقة عليهم برجم فيه 


الى مصطلح « نفقة » ٠‏ 


مذهب الشافعية والمالكية : 


تجب النفقة على ذى قرابة بعضية وتحب 
له ٠‏ وهم الفروع وان نزلوا ٠‏ والأصول 
وان علوا فقط دوذ سائر الأقارب كالاخ 
والأخت ٠‏ فلا تجب عليهم ولا لهم لقوله 


2159 2 بشائع الصنائع ححى 6 ص ("# 2) ع"‎ )١( 
ْ لك امك‎ 
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تعالى « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » 
ىه وعلق الؤازيك مكل ذللته © أى فن 

عدم المضارة كما قيده ابن عباس وهو أعام 
بالقرآن من غيره ' ٠‏ 
مذهب الحتابلة : 

تازم النفقة كل من يرث بفرض أوتعصيب 
5 سوى الوالدين والمولودين سواء ورثه 
الآخرا٠‏ كأخيه أم لا «كبنت أخيه ودليلهم 
هو دليل الأحناف المذكور ٠‏ فان كان للفقير 
أخوة فنفقته عليهم على قدر ارثهم منه ٠‏ لأن 
لله تعالى رتب النفقة على الارث ٠‏ فيجب أن 
يرتب المقدار عليه ٠‏ فجدة وأخ شقيق أولأب 
على الجدة سدس النفقة والباقى على الأخ 
0 واو امت بنت وأخك تسا 
أخو 0 قات فالتفقة 5 علق 58 
انظر « ارث » ٠‏ 


ومن له ابن فقير وأخ موسر ٠‏ فلا نفقة 
له عليهما ٠‏ أما الابن فلعسرته ٠‏ وأما الأخ 
فلعدم ميراثه» وأ يوان وأخوان وجد ٠والأب‏ 
معسر ٠‏ لاشىء على الأخوين لأنهما محجو بان 
وليسا من عمودى النسب ٠‏ ويكون على 
الأم الثلث والباقى على الجد ..كما لو لم 
يكن أخوان ٠‏ وان لم يكن فى ااسألة جد 
كالتفقة كلها على الأم دون الب عم 
ودون الأخوة لححبهم " ٠‏ 
مذهب الظاهرية ٠‏ 

بجبر كل أحد على النفقة على من لامال 
له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه ٠ن‏ 
> (00استى الطالكب ح ”ا ص 6465 وتحفة المنتهسج 
حى 8# ص 58868 والمهذب جح ؟ ص ١55‏ وللمال-كية 


واعسية الدسو فى اح ؟ ص 86951 . 
(؟) كشاف القناع حل ” ص ا" »6 وإ" . 


أخوته وآخواته ٠‏ سوى بينهم فى ايجاب 
النفقة عليهم ٠‏ ولا يقدم منهم أحدعلى أحد. 
قل ما بيده بعد موته أو كثر»لكن يتواسون 
فيه ٠‏ لقوله تعالى « وآت ذا القربى حقه » 
ومن قدر منهم على معاش وتكسب واذخس 
فلا نفقة له ٠‏ ولاجوزان كان الأخوة كثيرا 
أن ينفقوا على المحتاج الا على عددهم لاعلى 
قدر مواريثهم لأن النص سوى بينهم بايجاب 
ذلك عليهم ٠‏ فلا تجوز المفاضلة بينهم " ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


تحب على كل ووسر 


من الأخوة نفقة كل 


أحدهما : أن يكون على ملته » والثانى : 
أن بيكون المؤسر يرث المعسر بالنسب فيجب 
عليه من النفئقة على قدر ارثه اذا لم يسقطه 
وارث آخر ء فان تعدد الوارث _الأخوة ب 
فحسب الارث ٠‏ أى زم كل واحد منهم من 
النفقة بقدر حصته من الارث مثال ذلك ٠‏ 
معسر له ثلاث أخوات متفرقات ٠‏ فعلىالتى 
لأب وأم ثلاثة ألخماس وعلى التى لأبخمس 
وعلى التى لأم خمس ٠‏ 


ع 


الأم لأن لوخ لم ساقط لاميواث له اليد 
وامرآة معسرة لها بنت معسرة وأم موسرة ٠‏ 
وأخ لأب موسر ء كان على الأم ثلث الثفقة 
وعلى الأ رات ااه وذلاث على قذن ارتهما 
بعل تقار 1 البنت ٠‏ لأنها صارتكالمعدومة 
لاعسارها ؛ 


(9؟) المحلى حا ٠١‏ ص ٠١5 231١١١ © ١٠٠١‏ 6 لم١‏ 
6 شرح الازهار حا ؟ ص 4 © العهها.ء 


وام وأخ لام ٠‏ وحك معسسر ٠‏ الكل على 00 


أه 


مذهب الامامية : 

لا تجب النفقة على الأخوة والأخوات ٠‏ 
بل تستحب ويتاكد الاستحباب فى الوارث 
منهم فى أصح القولين ٠‏ 

وقيل تحب النفقة على الوارث منهم لقوله 
تعالى « وعلى الوارث م مثل ذلك »6 ٠‏ 

واذا وجبت على الوارث والعلة هىالارث 
من الطرفين لتساويهما فيه ولا 
فرق فى المنفق ‏ بين الذكر والأنثى ولا بين 
الصغير والكبير عملا بالعموم ١‏ 


ثبت الانفاق 


تجب النفقة للانسان على من يرثه سواء 
كان الآخر برثه أم لاء. 

فتجب النفقة على المرأة لأخيها وأختها 
الشقيقين والأبوبين ٠‏ ولا بتداركها أخوة 
كلاليون ببنهم وهم الأخوة من الأم الذكور 
والآناث فلا تدرك الأخت على أختهاأوأخيها 
من أمها النفقة ولا يدركها أخوها عليها ولا 
يدركها على أخيه من أمه ٠‏ ولو توارثوا ٠‏ 
لأنهم كالأجانب ٠‏ اذ ليسوا من قوم الأب 
والأخ لأم اذا كان من العصبةأنفق على وجه 
العصبة لا على الكلإلة كأخ لأم هو ولد عمء 

فان كانت له ابنة وأخت فانه بأخذ منهما 
نفقته نصفين كما ترثانه ٠‏ 


ولا تجب النفقة على أخوة الأب مع وجود 
أشقاء موسرين ٠‏ فان لم يوجد الأشقاء أو 
وجدوا معسرين وحبت على الأخوة لأب ٠‏ 
والأخ المعدم كعدمة " ٠‏ 

)1١(‏ الروضة البهية ح ؟ ص ١66‏ وامختصر الناقع 


جح ١‏ ص ١١66‏ 4 
(0) شرح النيل حى لا ص ١7ا؟‏ 6 5٠١‏ 6 ططل؟ )6 زو 


أثر الاخوة فى الشهادة 


37 شهادة الخ لكيه 1 وآخنه إل : أن بعض 
المذاهب أطلق هذا الحكم والبعض الآخسر 


٠ شذه‎ 


مذهب الحنفية : 

تقبل شهادة الرجل لأخيه لانعدام التهمة 
أن الأملاك ومنافعها متمانة ٠‏ ولا سوطة 
لبعضهم فى مال البعض ٠‏ فالتحتقوا 
بالأجاب " ٠‏ 
مذهب المالكية : 


نحدوز شهادة أخ لأخ ان برز فى العدالة 
بأن فاق أقرانه فيها ٠‏ وام يكن الشاهد فى 
عيال المشهود له ٠‏ كما يش.ترط أن تكون 
الشهادة ليست بجرح عمد فيه قصاص والا 
فلا تقبل على المشهو ر لأن ااحمية تأخذه فى 
القصاص ٠‏ 


وكما تجوز الشهادة يجوز للاخ أن يعدل , 
أخاه وهو المشمهور فق المذعب ٠‏ 
وقيل لا بحوز أن بعدله ٠‏ لأنهاذا عدل 


أخاه نشرف تعدباله إباه فتتكون تلك الشهادة 
كل ريت لفقا موق رائللة 1م 


مذهب الشافعية والشيعة الامامية : 


تقبل الشهادة للاخ لضعف التهمة»والتهمة 
التى تمنع الشهادة هى:أن بجر بشهادته اليه 


فر البدائع جح " ص 1641 والهدابة 9 ص ث5 
(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير حدوص8؟ل! 
وبداية المجتهد حا 6 اص 656 . 


وه 


نفعا أو يدفع عنه ضرا ٠‏ فلو شهد لأخيه بمال 
فمات وورثه قبل استسفاء المال ٠‏ فانث كان 
أخذه والا فلا ٠‏ وكذا لو شهد 
بقتل فلان لأخيه الذى له ابن ٠‏ ثم ماتالابن 
وورثه ٠‏ دان صار وارثه تك الحكم لم 
تقض وان صار وارثه قبل الحكم لم 
بحكم له ٠ ١‏ 
مذهب الحتايلة : 

تقبل شهادة العدل لأخيه الا شهادة الأخ 
الوارث بجرح موروثه قبل اندماله فلا تقبل 
لأنه ريما يسرى الجرح الى النفس فتجب 
الدية للشاهد شثهادته ٠‏ فيصير كأنه شهد 
لنفسة ٠"‏ 


عد الحكم 


مذهب الظاهرية والشيعة الزيدية : 

كل عدل فهو مقبول ااشهادة لكل أحد 
وعليه كالاب والأم لاشيهما ولأسهما والابن 
والابنة للأبوين والأخ لأخيه ٠‏ وكل ذىرحم 
لرحمه وسائر الأقارب بعضهم لبغض كالأباعد 
ولافرق لقول عمر بن الخطاب « تجوز 
شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ 
لأخيه » ٠"‏ 
وذهب الاباضية : 


تحور الشهادة من أخْ 2 شفيق أو أبوى 
أو أمى وترد ممن جر النفع كمن شهد باحصان 
موروثه فى الزنا أو قتل العمد أو دفع الهر 
كسهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل 
خطأً أ ٠‏ 

)١(‏ تحفة المنهج حى 1 ص هل" 2 لاالا والمهذب 
جه ؟_ ا ص 7 والاقناع اه ص 417 وللالاهية 
الروضة البهية جح "' ض 67؟ . 

() كشاف القناع جح ؛ ص ١51‏ »© 516 والروض 


المريع جح " ص هلا" ٠‏ 
(*) المحلى حت 4 ص 518 وللزيدية شرح الأزهار 


اجو ص ةا . 


أثر الأخوة فى السرقة 


مذهب الحنفية : 


من سرق من ذى رحم محرم منه كالخ 
والأخت فت لاتقطع بده أن كل واحد من 
الحرز ٠‏ ولأن القطع يسيب السرقة ٠‏ قعسال 
يففى الى قطع انرحم وذلك جرام ٠‏ 


والممفى الى الحرام حرام 6 ولو سرق من 
أخ أو أخت له من الرضاع يقطع بالاتفاق * 


خلاذا للحنفية ٠‏ 


مذهب الشافعية والحنايلة 
والمالكية والامامية والزيدية 
مال يعدن أن القرابة هنا لا المأسنع ق.ول 
الشهادة من أحدهما على الآخر ٠‏ فلا تمع 
القعل ولآن الآية والأخبار تعم كلل سسارق 
خرج منه عمودى النسب ٠‏ قبقى ما عداهما 
. على الأصل 1 ٠‏ 
مزعب الظاهرية : 


وجوب القع على كل سارق بدون 
استثناء ٠‏ 


(؟) شرح النيل جح 38 ص )ذه » 5١"‏ . 

(ه) البدائع ح 7 ص 78 وفتح القدير ج 6 ص 5١8‏ 

(1) تحفة المنهج <ح 4 ص ٠١١‏ وكثشاف القناع 
ح 4 ص 6م وحاشية الدسوقى < )؛ ص 8١61‏ 
والروضة البهية جه ؟ ص هلالا وشرح الأزهدهار 
جح 4 ص ه/7؟ ٠‏ 


لفن 


لذن الله سيحانه يقول : « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما » والرسول عليه 
الصلاة والسلام يفول « ازدماءكم وأموالكم 
عليكم حرام » فلم يخص الله سبحانه ولا 
رسوله ابنأ من أجنبى فصح أن القطع واجب 
على الأب والأم اذا سرقا من مالابنهما مالا 
حاجة بهما اليه أما الآية : « ولا على آنفسسكم 
أن تأكلو امن بيوتكم أو يوت آبائكم أو 


أخواتكيات الى قوله تعالى أو صديقكم» 
ش التى استدل بها على عدم قطع اأرحم المحرم ٠‏ 
كالأخوة ليس فيها اسقاط القطع ٠‏ انما فيها 
اباحة الأكل ٠‏ لا اباحة الأخذ ٠ ١‏ 


أثر الأخوة فى الزنا 


مذهب الحنفية : 


. اذا وطىء الأ جارية أخيه أو أختهء يجب 
الحد ٠‏ وان قال ظننت أنها تحل لى لأن هذا 
دعوى الاشتباه فى غير موضع الاشتباه لأن 
الأخ لا نبسط بالانتفاع بمال أخيه وأخته 
عادة ٠‏ فلم يكن هذا ظنا مستندا الى دليل» 
فلا عثير ٠‏ أما اذا تزوج أخته ٠‏ أو أخت 
امرأته ٠‏ فوطئها فلا حد عليه ٠‏ عند أبى 
حنيفة. وزفر + وعليه التعزير ان كان عالما 
بالحرمة ٠‏ أما اذا لم يكن عالما بالحرمة فلا 
حد ولا تعزير لأن العقد صدر من أهدله 
مضافا الى محله ٠‏ فكانٍ ينبغى أن ينعقد فى 
جميع الأحكام الا أنه تقاعد عن افادة حقيقة 


. ص 5غ"‎ ١١ المحلى ح‎ )١( 


الحل فيورث شبهة ٠‏ الا انه ارتكب جريمة 
وليس فيها حد مقدر فيغزر ٠‏ 


وعند الصاحبين ٠‏ بحب ااحده ٠‏ اذا كان 
عالما بالحرمة ودليلهما أن هذا وطء مجسع 
على تحريمه ٠‏ من غير ملك ولا شبهة ملكء 
والواطىء أل للحد عاام بالتحريم ٠‏ فيجب 
الحد » وليس العقد » شيهة » لأنه نفسه 
جنابة هنا وجب ااعقوبة أما اذا قال ظننت 
أنها تحل لى سقط الحد ٠‏ لأنه ظن أنصيغة 
لفظ النكاح من الأهل فى المحل دليل الحل 
فاعتبر هذا الظن فى حقه " ٠‏ 
هذهب المالكية : 


بحد ان وطىء مملوكة له بشراء مقثلا ٠‏ 
تعتق عليه بنفس الملك كأخت.ء ان علم 
بالتحريم ٠‏ ويحد من باب أولى ٠‏ ان وطىء 
محرمة له ء كأخت شسب أو رضاع ليأنهما 
لا يكونان الا مؤبدين ٠‏ وحاصل المسألة أن 
الأخت من الرضاع ان وطئها بنكاح حد وان 
وطئها بملك أدب ٠‏ والأخت من النسب بحد 
لوطتها 'بالملك ٠‏ وأولى بالتكاح ٠واذوطىء‏ 
أختا من الرضاع تزوجها على أختها ٠‏ فلا 
حد وأدب اجتهادا بخلاف أخت زوجته من 
النسب يحد ان وائها ٠‏ اتحريمها بالكتاب 
وهو قوله تعالى « وأن تجمعوا بين الأختين» 
أما أختها من الرضاع فتحريمها بالسنة وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم « بحرم منالرضاع 
ما يحرم من النسب »© والتحريم بالكتاب 


(؟) البدائع ح لا ص 38 6 56 والهداية ‏ حاصن؟7؛ 
وفتح القدير دن !١55‏ »© ص ١515‏ . 
(؟) حائية الدسوقى جح 6 ص 05" )2 لومم 
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مذهب الشافعية : 


لا حد فى وطء مملوكته المحرم ٠‏ كأخت 
من نسب أو رضاع ٠‏ اشبهة الملك ٠‏ ولاخبر 
الصحيح « ادرءوا الحدود بالشبهات »وبحد 
فى وطء محرم ٠‏ كآخت وان كان قدتزوجها 
يأنه لاعبرة بالعقد الفاسد ومنادعى الحهل 
لتحريسها بنسب بعد أن تزوجها ووطتئهاءام 
يصدق ء لبعد ااجهل بذلك ٠‏ نعم يصدقان 
جهل النسب ولم يبن لا كذيه فالظاهر 
تصديقه ٠‏ فان ادعى الجهل بتحريمها برضاع 
فقولان ٠‏ قال الأذرعى ٠‏ أظهرهما تصديقهان 
كان مسا بخفى عليه ذلك ٠ ١‏ 
مذهب الحنابلة : 

ان وطىء الأخت فى عدة أختها البائن فلا 
حد سواء اعتقد تحريم ذلك آأولا ٠‏ للشبهة 
وان ملك أخته من الرضاع فوطثها عزر ولم 
بحد لأنها مملوكته ٠‏ ولأنه وطء اجتمع فيه 
موجب ومسقط والحد مينى على الدرء 
والاسقاط ٠‏ ْ 


وان اشترى أخته من النسب ووطتهافعليه 
الحد لأن الملك لا يدبت فيها فلا توجدااشبهة 
وان وطىء فى نكاح مجمع على بطلانه مع 
العلم بيطلانه ‏ كنكاح أخته من النسب أو 
الرضاع فعليه الحد لأنه وطء لم يصادف 
ملكا ولا شبهة ملك فأوجب الحد " ٠‏ 


)١(‏ تحفةالمنهج جح 4 من 451١‏ 5164 وأسنثى المطالب 


مذهب الظاهرية ٠‏ 


من وقع على غير امرأة أبيه من سائر 
ذواتمحارمه ٠‏ كأخته أو أخت زوجنه نسب 
أو رضاع ء وسواء كان ذلك بعقد أو بغير 
عقد ٠‏ هو زان وعليه الحد فقط وان أحصن 
عليه الجلد والرجم ٠‏ والجاهل فى كل ذلك 
لا شىء عليه ٠‏ ومن أحل فرج أمته لأخيه ٠‏ 
فالولد غير لاحق ٠‏ والحد واجب الا أنيكون 
جاهلا بتحريم ما فعل ولو زنى الوالد بأمة 
انه حد كما بحد الزانى ٠‏ فأولى الأخ ان 


زنى سملوكة أخيه أو أخته ا 


مذهب الامامية ٠‏ 


لا يكفى فى تحقق الشبهة الدارئة للحده 
العقد على المحرمة ٠‏ كالأخت نفخر ده منغير 
آن.ظن الل احماعا لاتفاء تعن الدسبهة 
حينئذ ٠‏ ويسقط الحد يدعوى الجهالة 
والشيهة بأن قال ظننت حلها مع امكان 
الجهالة والشبهة فى حقه فلو كان ممن 
لا يحتمل جهله بمثل ذلك لم يسمع ٠واازانى‏ 


' بالمحرم النسبى ‏ كالاخت ب حده القشئل 


بالي.ف ٠‏ 
وفى الحاق الأخت من الرضاع بالأخت من 
النسب وجه : مآخذه الحاقه به فى كثير من 

الأحكام * ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

التكاح ان اتفق على فساده ٠‏ وكان فى 
القرآن ٠‏ كذوات المحارم حد ٠‏ ومنون 


الأخت ٠‏ الا ان لم يعلم أنها محرمة عليه © 


ع) المحلى ىد ١١‏ صن 555 »)2 لإ12 . 

()) الروضة البهية حا 5 ص 559 ؛ 01" والمختصر 
النافع ح ١‏ ص ”!5 . 

زه) شرح النيل ج "” من لا١ه‏ . 


أثر الأخوة فى الرجوع فى الهبة 


مز ذهب ١‏ لحنفية : 


اذا وهب الأخ لأخيه فلا رجوع فى اله.ة 
اقول الرسول صلى الله عليه وسلم «الواهب 
أحق بهبته ما لم يثب. منها » أىمالم بعوض 
وصلة الرحم عوض معنى ٠.‏ لأن التواصل 
سبب التناصر والتعاون فى الدنيا فيكون 
وسيلة الى استيفاء النصرة وسبب الثوابفى 
الدار الآخرة فكان أقوى من المال وأيضا 
لقوله عليه السلام « اذا كانت الهبة لذىرحم 
محرم منه لم يرجع فيها » ' ٠‏ 

مذهب المالكية ‏ 


للأب والأم فقط اعتصار الهبة أى أخذها 
والأخ والأخت " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

5 رجوع لغير الأصول فى هبة مطلقة أو 
مقيدة شفى العوض ا 


مذهب الحنابلة : 


لا يجوز لواهب أن يرجع فى هبته بد 
لزومها بالقبض ولو صدقة وهدية ونحلة أو 
نقوطا وحمولة فى عرس ونحوه الا الأب 
اي 
+0 التقائع لت 4 م186 وفيلة فم ادن 
جح لاص 156 . 


زفق حاشية الدسوقى جه 4 ص ١١5‏ . 


منهب الظاهرية : 


من وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع 
فيها أصلا مذ لفظ بها ٠‏ الا الوالد والأم 
فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهماالرجوع 
فيها أبدا ٠‏ لقوله تعالى « أوفوا بالعقود » » 
« ولا تبطلوا أعمالكم. » * ٠‏ 


«ذهب الزيدية : 


اذا كانت الهبة لذى رحم محرم ‏ كالأخ 
والأخت لم يصح الرجوع فيها ء سواء 
كانت لله أم لا الا الب فله الرجوع فى اهمية 
0 


مذهب الامامية : 


يصح الرجوع فى الهبة بعد الاقباض”". 
ما لم تكن أرحم قرف كالخ والأخت ". 


مذهب الاباضية : 


يصح عود والد فى الهية ٠‏ لا غيره ف 
كالاخ 8 . 


أثر الآلخوة فى الرق 


مذاهب الحنفية والزيدية والاراضية : 


اذا ملك أخاه عتق عليه نوى*أو لم ينو 
لأن شراءه حجعل اعناقا شرعا ٠‏ حتى تتأدى 
به الكفارة والأصل عندهم أن كل من يملك 


1( كشاف القناع جح 6 ص 485 ٠‏ 
(ه) المحلى جه 15 ص 97؟١!‏ . 

(5) شرح الازهار جح ” صل 155 . 
0) الروضة البهية ح ١‏ ص 5958 ٠‏ 
(ه) شرح النيل ح 5 ص كراء 
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ذا رحم محرم منه بالشراء أو بقبول الهبة 
أو الصدقة أى الوصية أو الارث ٠‏ بعتق عليه 
لا روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « من ملك ذا رحم محرم منه 
فهو حر » وسواء كان المالك بالغا أو صبيا 
عاقلا أو مميزا بعتق عليه أخوه اذا ملكه 
لعمومالحديث « منملك.ءالخ » لانه علق 
الحكم وهو الحرية بالملك ٠‏ فيقتضى أن كل 
من كان من أهل الملك كان من أهل هذا 
الحكم والصبى والمجنون من أهل الملك؛وان 
أخته من الرضاعة لا تعتق عليه لأن شرط 
العتن ملك ذى رحم محرم ٠‏ فلا بد من 
وجودهما ٠‏ وهنا وجد المحرم بلا رحم ولو 
اشترى أمة وهى حبلى من أببه ٠‏ والأمة 
لغير الأب ٠‏ جاز الشراء ٠‏ وعتق ما فى بطنها 
لأنه أخوه وقد ملكه فيعتق عليه ٠‏ ولا تعتق 
الأمة لأئقا أجنبية عنه.٠‏ ولا بجوز بيعهامادام 
الحمل قائمما لأن فى بطنها ولدا حرا ٠ ١‏ 


مذهب المالكية : 


يعتق نفس الملك أى بمحرد الملك ٠‏ هن 
غير توقف على حكم ٠‏ أخ وأخت نسبا مطلقا 
شقيقين أو لأب أو لأم ٠‏ 

والضابط : أنه بعتق بالملك ٠‏ الأدول ٠‏ 
والفروع ٠‏ والحاشية القريبة » كالاخوة 
والأخوات فققط دون أبنائهم ودون الأعمام 
والخاللات ومحل العتق ان كان المالك رشيدا 
وكان هو والرقيق مسلمين أو أحدهما ٠‏ 
لا كافرين وحصول الملك مطلقا وان حصل 
بهبة أو صدقة ٠‏ أو وصية فيعتق ولا يباعفى 

*» البدائع حى 6 ص 9+ © اه وفتح القدير حا‎ )١( 


ص ا؟ وشرح الازهار اح " ص له والروض النضير 
ح ”#8 ص !|8 © *ا9” وشرح النيل حد" ص 6١114918‏ 


دين على امالك الذى هو الموهوب له ٠‏ أو . 
الموصىله * ان علم المعطىأ نه يعت قعلىالمعطى ٠‏ 
وان لم يعلم وقبله المعطى بيغ للدين وان لم ٠‏ 
يقبله لم يعلق ولم ببع للدين لعدمدخوله فى 
ملكه ٠‏ 


أما ان ملك أخا له بارث أو شراء «وعليه 
دين فيباع فى الدين ولا بعتق ٠‏ وأو علم بائعه ش 
أنه يعتق على ال مك.ترى ٠‏ اذ لا يستقر فى 
ملكه وهو مدين ذفان لم كن عليه دين عدن 
نفس الملك " ٠‏ ش 


مذهب الشافعية : 


لا يعتق على الحر بالملك الا أصل واذعلا 
وفرع وان سفل أما غير الأصل والفزع من 
سائر الأقارب » كالأخ » والأخت فلا يعتق ٠‏ 
لأنه لم يرد فيه نص ولا هو فى معنى ما ورد 


ليه عقا + لاله لاتق يه نابتع 
والترمذى أنه خطا " ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


من ملك ذا رحم محرم ولو مخالما له فى 
الدين أو حملا عتق عليه ٠ ٠‏ يخلاف ولد عمه 
ولو كان أخا له من الرضاع فانه لا يعتقءعليه 
بالملك وان كان ذا رحم محرم لأن تحريمه 
بالرضاع لا بالنسب * ء ١‏ 


(؟) حاشية الدسوقى ح ؟ ص إلا 986 وبداية 
ااجتهد حه ؟ ا ص .57 ٠‏ 

(") أستى المطالب ح 6 ص 558 والمهذب <-؟ ص4 

() كشاف القباع ح ؟" ص 8كا5ة »© ٠ ١55‏ 


لام 


ذهب الظاهرية : 


من ملك ذا رحم محرمة « كاخ وأخت » 
فهو حر ساعة يملكه فان ملك بعضه ام يعتق 


عليه سوق الوالدين والأجداد واالحدات ِ" 


وان ملك محرما بغير رحم لم يلزم عتقه وله 
دبعه ان شاء ٠‏ كالاخ والأخت من الرضاع 
لأن قول الرسول « بحرم من الرضماع مايحرم 
من النسب » انما بحرم النكاح والتلذذ 
فقط .١‏ 


منهب الامامية : 


لا يستقر للرجل ملك الأصول والهروع + 
والاناث ,المحرمات كالأخت نسبا ورضاعاعلى 
أصحالفولين لأن الرضاع لحمة كلحمةالنسب 
ولا يستقر للمرأة ملك العمودين ويستقرعلى 
غيرهما وان حسرم نكاحه كالأخ والأخت ٠‏ 
ويستحب لها اعتاق المحرم ٠‏ والمراد بعدم 
الاستقرار أنه يملك انتداء اوجود سبب 
الملك آنا قليلا ٠‏ ثم يعتقون اذاولا الملك 
ما <صمل العتق ٠‏ ولا فرق بين الملك اذهرى 
والاختيارى ولا بين الكل والبعض فيقوم 
عليه باقيه ان كان مختارا ٠‏ وقرابة الشبهة 
بحكم الصحيح بخلاف قرابة الزنا ٠والصبى‏ 
والصمية لا يعتق عليهم ذلك او ملكوه الى 
أن سلغوا " ٠‏ 


الأخوة فى الكتابة 


ذهب الحنفية : 
ان اشترى المكاتب أخاه لم يدخل فى 
كتابته عند أبى 2-9 حشلفة وقال محمد وأبودوسف 


. ه.؟‎ 2 5٠١ ااحلى ح خؤ ا ص‎ )١( 


بدخل ويسعى على الاقساط الثى على أخيه 
المكاتب ليده اذا مات أو عحز عن 
الاداء ".2 


مذهب المالكية : 


ان اشترى المكاتب من يعتق عليه كأخ أو 
أخت فى زمن الكتابة باذن سيده صار كمن 
عقدت الكتابة عليه فان مات المكاتب ولم 
شرك وقاء كان على ألخيه الذى معة اف التكنابة 
أن يسعى ويودى مال الكتتابة لاسيد ٠‏ فان 


مذهب الشافعية : 


ان اشترى الأخ أخاه فلا بدخل فى كنانته 
لأنه لا يعتق عليه اذا ما اشثراه وهو حر ” ٠‏ 


مذهب الحثابلة : 


لانكات شراء ذى رحدمة كأخيه وأختهلةنه 


شرائهء أشيه الأجنبى » وله قبولهم اذاوهبوا 
له أو وصى له بهم ٠‏ ولو أضروا بمالهءوله 
أن يديهم اذا جنوا ء لأن فى ذلك كله 
تحصيلا لحريتهم بتقدير عتقه فكان له ذلك 
لأن العتق مطلوب شرعا واذا ملكهم ام يجز 
ببعهم ٠‏ لأنه لا يملكه لو كان حرافلايملكه 
مكاتبا ٠‏ وكسبهم لها ٠‏ لأنهم عبيده و حكمهم . 
حكم المكاتب ٠‏ أن عتق بالاداء أو الابراء 
عتقوا ٠‏ لأنه كمل فيهم ماكه وزال تعاق حق 
سيدهبهم » وان عجزصاروا رقيقالسيدهلانهم 


(6) البدائع حى ؛ ص 1586 والهداية حى ” ص كما 
(؟) حاشية الدسوقى حج 5 ص !|6 . 
زه) أبحتق ااطالب حى 5 من 55197 57 


بمه 


من ماله ٠‏ واذا أعتقه سيده فلا يعتقون دبل 
هم أرقاء لسيده لأن هن عتق على غير مال 
تكون مابيده لسيده ٠ ١‏ 
مذهب الظامرية : 

.ولد المكاتب من أمته حر ٠‏ وكذا او ملك 
ذا رحم محرمة منه ٠‏ لأن له أن يكاتب أو 
له تمالن مكاننا :من غيرء "ا 
منهب الزيدية ٠‏ 

لا بعتق ما اشتراه المكاتب مدن يعتق عايه 
« كأخيه وأخنه » الا بعتقه فلو اشترى عبد! 
بعتق عليه ٠‏ صح شراؤه ٠‏ ولم يعتق عليه 
التشجير :»ولو عتق بعد اموت ٠‏ عتق رجه 
أيضا ٠‏ وهو بعتق بعد مونه بأحد وجهينء 
اما بأن خلف وفاء ٠‏ أو أوفى عنه ٠‏ ,أن يتبرع 
الغير بالوفاء عنه ٠‏ واذا أعتق ٠‏ عتق رحمه 


الذى اشثراه واذا اشترى المكاتب أخاه أو 


أن لمر ه على التكسب ' لي 
مذهب الامامية : 

0 أبس لامكاتب شراء من عق عليه كأاخته 
لأنه تبر ع ٠‏ وله قبول هيتها مع عدم الضرر 
بأن تكون مكتسية قدر مؤتنتها فصاعدا أ ٠‏ 

ميراث الأخ والأخوة الأشقاء 
الأخ الشقيق عند غير الامامية عاصب 


. كشاف القناع ح 5 ص لافه5"‎ )١( 
٠ 166 (؟) المحلى جح 14 ص‎ 

؟) شرح الازهار حى #8 ص 5٠.0.‏ . 
(؟) الروضة البهية جح ؟ ص 5٠١‏ . 


بنفسه ؛ ومرتبته فى الارث تلى البنوةوالأبوة 
ودليل عصوبته قوله تعالى : « وهو يرثها ان 


لم يكن لها ولد » ٠‏ 


وقد أجمع الفقهاء عدا الامامية أيضا على 
أن الأخوة يرئون فى الكلالة وهى الميراث 
عند عدم الولد والوالد ٠‏ 


وأجمعوا أيضا على أنهم ان كانوا ذكورا . 
واناثا فاللذكر مثل حظ الأنشين » لقوله 
تعالى: « وان كانوا أخوة رجالاوناءفللذكر 
مثل حظ الأنشين » ٠‏ 


وأجمءوا على أن الأخوة الأشقاء لاارئون 
مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الواد ولا 
مع الأب » وانهم عصبة يعطون ما فضل عن 
البنات * ٠‏ 
مذهب الامامية : 


لا ميراث عندهم للعصبة علىتقدير زيادة 
الفريضة عن السهام الا مع عدم ااقريب :أى 
الأقرب منهم » وذلك لعموم قوله تعالى : 
< وأولوا الأرحام بعضسهم أولى بيع » 
واجماع أهل البيت فيرد فاضل الفريضةعلى 
الينت أو البنات ٠3‏ 


وقد أجمع الفقهاء أيضا على أن الأخوة 
الأشقاء تححيون الأخوة للأب عن الميراث 
قياسا على بنى الأبناء اذا كانوا مع الأبناء 
ولما روى عن على رضى الله عنه قال : (قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان 


(ه) بدابة المجتهد حا ٠”‏ ص 645؟ 56505 . 
(5) الروفة البهية جح ؟ ص م2" و50.؟ . 


5ه 


بنى الأم نتوارثون دون بنى العلات )أى بنو 
الأعبان وهم الأخضوة الأشقاء أولى بالميراث 
من ذكر الأم فى الحديث اظهار ما نترجح به 
الأشقاء على الأخوة لأب ونترتب عالى كون 
الأخ الشقيق عصبة أن يرث المال كله اذا 
انفرد ٠‏ والياقى بعد أصسحاب الأفروض. ٠‏ 
وسقط حر 
التركة ١‏ الا فى موضع واحد وهى الفريضة 
النى نعرف بالمشتركة فان الفقهاء اختلهوافيها 
وصورتها : امرأة توفيت وتركت زوجها 
وأمها وأخوة مها وأخوة أشقاء فقط أو 
أخوة أشقاء وأخوات شقيقات ٠‏ 


فعند مالك والشافعى ٠‏ يعطون للزوج 
النصف ٠‏ وللام السدس ويشركون الأخوة 
الأشقاء فى الثلث الباقى مع الأخوة لأم 
متسمونه بينم ٠‏ للذ؟ ر كالانثى ويبقىم ركز 
الأخوة الأشقاء بالنسية لحجهم . غيرهم كما 
هواء وححتهما فى ذلك أن الأخوة الأشقاء 
. شاركون الأخوة للأم فى السيب الذى 
به ستوجبول الارث وهى 
لا شفردوا به دونهم ". 


انه اذا استخرقت الفروض 


الأم فوجبٍ أن 


وبقية المذاهب على خلافهما ٠‏ آى 
لا يشركون الأخوة الأشتقاء فى الثلث مع 
أخوة الأم نالثلث للأخوة للأم ٠‏ ولا ثىء 
للأخوة الأشقاء ٠'‏ 


وحجتهم فى ذلك أن الأخوة الأشقاءعصية 


. 458 حاشية الدسوقى حا 6 من‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ‏ ؟ ص م)” 62 4ع" . 

والمهذدب حا ؟ ص 56 » 85٠‏ وحاشية الدسسوقى 
حد 1 ص 55" . 


ا 


واختلفوا أيضا فى هل يشوم الحد أبو 
الأب مقام الأب فى ححب الأخوة الأشقاء أو 
لأب أم لا انظر مصطلح « جد 6 * 


ميراث الأخ والأخوة لأب 


وهو فى كل أحكامه كالاخ الشقيق عند 
فقده ٠‏ عدا مقاسمة الأخوة لأم غير أن الأخ 
لأب بحجب فى حالتين زا 
فبه ايأ الشقيق وهما 


ل دن عما بدحب 


أولا : حالة وح<ود الأخ الشقيق ٠‏ 


ثانيا : حالة وجود الأخت الشقيقة اذا 


والمذاهب فى كم الأخ لأب كالاخ 


الأ آم فى الميراث 


تفقت المذاهب الثمانية على أن للأخوة 
والأخوات لأم-أحوالا ثلاث : 


آوله السديى للواعداي القواله تبان 
« وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس © ٠‏ 
والمراد منه الأخ لأم اجماعا ٠‏ كما يبدل على 
ذلك أيضا من ناحية أخرى ٠‏ أن الأخااث قرق 
أو لأب لا يرث بالمرض بل ميراثه هو 


(؟) راجع بدابة المجتمهد ح ا ص 5568 2 5)؟ 
وكشساف القناع «د- (١‏ من اكه والروض النضيير 
ح ؟ ص 58 وشرح النيل ح لم ص .!# 5156 » 
5117 والمحلى ى ١‏ ص 587 ٠.‏ 

(؟) شرح السراجية ص 15 ٠‏ 


1 أخ - اخبار 


التعفنيب ينعن القران علق جسن كن بنرك 
الأخالمذ كور فى الآيةذهو بالفرض لا بالتعصيب 


ثانيا : الثلث الاثنين فصاعدا لقواه تعالى 
« فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى 
الثاث » ذكورهم وانائهم فى القسمة 
والاستحقاق سواء ٠‏ 


أما فى القسمة ٠‏ فلان الأنثى منهم تأخذ 
مثل ما بأخذه الذكر ٠‏ كما دل عليه قوله 
تعالى « فهم شركاء فى الثلث » والشركة عند 


أما فى الاستحقاق ٠‏ فلان الواحد منهم 
ذكرا كان أو أنثى ٠‏ ستحق السدس واذا 
نعددوا ذكورا واناثا أو مختلطين استحقوا 
الثلك + | 


٠ القسمة‎ 


أما الحالة الثالثة وهى حجبهم عن الميراث 
فها الخلاف اللأتى : 


يحجبون عن الميراث بالواد مطاقا ذكرا 
كان أو أكن.ه. وله الآبن وان مهل وزالات 
بالاتفاق ٠‏ وبالجد وان علا باتفاق المذاهب 
جميعها ما عدا الامامية فعندهم يا لحجب 
الجد الأخوة والأخوات لأم ‏ انظر ٠.ضطلح‏ 


٠ ) جد‎ ( 


ودليل الحنفية ومن وافقهم أنهم من قبيل 
الكلالة كما علم من الآية ٠‏ وقد اشترط فى 


. ارث الكلالة عدم الولد والوالد اجماعالقوله 


تعالى « قل الله «فتيكم فى الكلالة ان امرقٌ 
هلك ليس له ولد وله أخت »6 ٠‏ 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« الكلالة من ليس له ولد ولا والد »ه لكن 
ولد الازن داخل فى الولد لقوله تعالى«يابنى 
آدم » والجد داخل فى الوالد لقوله تعالى 
« كما أخرج أبويكم من الجنة » فلا ارث 
لأولاد الأم مع هؤلاء ٠ ١‏ 


مذهب الامامية : 


ابن الأخ وان كان شقيقا لأنهما جهة واحدة 


أخسَاذ 


التعريف اللغوى : 


الاخبار هو الاتيان بالخبر » والخبر هو 


وأخابير جمع الجمع والخبر أيضا قول بلزمه 
الصدق أو الكدذب الماته ٠‏ 


)١(‏ السراجية ص ؟” ») 8#” ؛ .م ؛2 الثم وااهذب 
ح ؟ ص ١!‏ وحاشية الدسوقى حى 4 ص 555 وكشاف 
القلناع باب الميراث ص لاهه ©؛ 511١‏ والمحلى جح »4 
ص 5597 والروضة البهية ح ؟ ص #8 والبحر ' 
الزخار حد ه ص 80" »© 5655 والروض اللض سير 
( تتنسمبة ) ص إه ©6)2” 4 ١4‏ وشرح الئنيل ح م 
ص "٠.‏ 2 #58 )317 . 

(0) الروضة البهية حى ؟ ص ١١7‏ وثشرائع الاسلام 
ص كما ٠‏ 


اخبار 1 


الفرق دين الاخبار والانشاء . 


فرق بين الاخبار والانشاء من أربعةوجوه 


الأول : أن الانشاء سبب لمدلوله والخبر. 


ليس سببا لمدلوله فان العقود سببلدلولاتها 
ومتعلقاتها بخلاف الاخبار ٠‏ 

الوجه الثانى : أنالانشاءات يتبعهامد لو لها 
والاخبارات تنبع مدلولاتها » أما تبعيةمداول 
الانشاءات فان الطلاق والملك مثلا يقعان بعد 
صدور صيغة الطلاق والبيع وأما أن الخبر 
تابع لمدلوله فنعنى بالتبعية أنه تابع لتقرر 
مدلوله فى زمانه ماضيا كان أو حاضرا أو 
الزمن الماضى ؛ وقولنا : هو قائم تبع لقيامه 
فى الحال » وقولنا سيقوم الساعة تبع لتقرر 
قيامه فى الاستقبال وليس المراد بالتبعية 
التبعية فى الوجود والا لما صدق ذلك الافى 
الماضى فقط فهو تابع لتقرره ٠‏ 

الوجه الثشااث : أن الانشاء لا قبل 
التصديق والتكذيب فلا يحسن أن يقال لمن 
قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا صدق أو 
كذب الا أن يريد الاخبار عن طلاق وقع 
على امرأته بخلاف الخبر فانه قابل للتصديق» 
والتكذيب .ه  ٠,‏ 

الوجه الرابع : أن الانشاء لا بقع الا 
منقولا عن أصل الوضع فى صيغ العقود 
والطلاق والعتاق ونحوها » وقد تفع انشاء 
فى الوضع الأول كالأوامر والتواهى فذانها 
تنشىء الطلب بالوضع الأول والخبر يكفى 
فيه الوضع الأول فى فى جميع صوره » 
فقول الرجل لامرأته : أنت طالق ثلاثا لايفيد 
طلاق امرأته بالوضع الأول بل أصل هذه 


الصبغة أنه أخبر عن طلاقها ثلاثا ولا بلزمه 
ثىء كما نتفق فى بعض أحواله اذا سألته 
امرأته الطلاق بعد الطلاق ثلاثا فيقول لها 
أنت طالق ثلاثا اعلاما لها بتقدم الطلاق فهذا 
هو أصل الصيغة وانما صارت تفيد الطلاق 
بسبب النقل العرفى عن الاخبار الئ الانشاء 
وكذلك جميع الصيغ ٠ ١‏ 
آراء العلماء فى صيغ العقود 
من حيث كونها اخبارا أو انشاء 

قد اختلف الفقهاء فى صيغ العقود همل 
هى انشاءات أم اخبارات ٠‏ 
مذهب الحذفية : 

ذهب الحنفية الى أنها اخبارات على أصلها 
اللغوى ؛ وذهب غيرهم الى أنها انشساءات 
قال القرافى : الانشاء ينقسم الى ما اتفق 
الناس عليه أى على أنه انشاءءوالىمااختلفوا 
فيه ٠‏ أما المختلف فيه هل هو انشاء أوخبر 
فهى صيغ العقود نحو بعت واشتريت وأنت 2 
حر وامرأتى طالق ونحو ذلك » قال تالحنفية: 
انها اخبارات على أصسلها اللفوى » وقال ٠‏ 
غيرهم : انها انشاءات منقولة عن الخبر اليه 
محتجين بأمور منها ٠‏ أنها لو كانت اخبارا 
لكانت كاذية لأنه لم يبع قبل ذلك الوقتولم 
يطلق ؛ والكذب لا عبرة به لكنهامعتيرةفدل 
ذلك على أنها ليست اخبارا بل انشباء 
لحصول لوازم الانشاء فيها من اسستتباعها 
لمدلولاتها وغير ذلك من اللوازم » ومنها أنها 
لو كانت اخبارا لكانت اما كاذبة ولا عبرة 
بها أو صادقة فتكون متوقفة على تقدم 
أبحكانا! قد ات حول علا أركنا 
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فيازم الدور » وحل هذا هو : أن تنوقف 
عليها أحكامها أيضا. فيازم أن توقف على 
ما توقف هو عليها فيلزم الدور وهو من 
المحال » أو لا 'تنوقف عليها فيلزم أن يطلق 
امرأنه أو يعتق عبده وهو ساكت وهذا 
خلاف الاجماع » ومنها أنها لو كانت اخمارا 
فاما أن تكون خيرا عن الماضى أو الحاضر 
وحينئذ نتعذر تعليقها على الشرط لأن من 
شرط الشرط ألا يتعلق بمستقبل أو خبر عن 
المستقبل وحينئذ لا يزيد على التصريح بذلك 
وهو لو صرح وقال لامرآته ستصيرين طالقا 
لم تطلق بهذا اللفظ » وكذلك ما فى معناه » 
ومنها أنه لو قال للمطلقة الرجعية : أنتطالق 
ازمه طلقة آخرى مع أن اخباره صادق باعتبار 
الطلقة المتقدمة فلا حاجة الى طلقة أخرى » 
لكن لما لزمه طلقة أخرى دل ذلك على أن 
هذه الصيغة منشئة للطلاق » ومنها أن 
الانشاء هو المتادر فى الع..رف الى الفهم 
فوج بأن بكون منقولا اليهكسائر المتقولات» 
وقد أجاب الحنفية على هذه الاستدلالات 

أما الأول فيازمه الكذب أن لو لم 
يقدر فيها صاحب الشرع تقدم مداولاتهاقيل 
. النطق بها بالزمن الفرد لضرورة تصديق 
المتكلم بها لكن الاضمار أولى من التقل 
ما تقرر فى علم الأصول ولأن جواز الاسمار 
فى الكلام مجمم عليه +:والنقل مختلته فيه 
فالمجمع عليه أولى ومتى كان المدلولمقدرا 
قبل الخبر كان الخبر صادقا فلا يلزم الكذب 
ولا النقل للانشاء وبقيت اخبارات على 
موضوعاتها اللغوية وعملنا بالأصل فى عدم 
النقل ٠‏ 


اخبار 


وعن الثشانى : أن الدور غير لازم لأن 
النطق باللفظ لا يتوقف على شىء وبعده 
يقدر تقدم المدلول وبعد تقدير تقدم المدلول 
بحصل الصدق ويلزم الحكم فالصدقمتوقف 
مطاقا واللفظ متوقف عده مطلقا » والتقدير 
متوقف على النطق » ويتوقف عليه الصدق 
فؤافةا كولة امور مزكية ينها على عفن 
وليس فيها ما هو قبل الآخر وبعده حتىيلزم 
الدور بل هى كالاين والأب والحد فى 
الترتئب والتوقف فامتنع الدور ٠‏ 

وعن الثالث أجاب الحنفية بقولهم : انا 
نلتزم أنها اخبارات عن المافئ ولا يتعذر 
التعليق وبيانه : أن الماضى له تفسيران ٠‏ 

أحدهما : ماض تقدم مدلوله قبل النطق . 
به من غير تقدير فهذا يتعذر تعليقه لأزمعنى 
التعليق توقيف أمر فى دخوله فى الوجود 
على دخول أمر آخر فىالوجود وهوالشرط 
وما دخل فى الوجود وتحقق لا يمك نتوقيف 
دخوله فى الوجود على غيره فلأجل ذلك 
نعذر تعليق الماضى المحقق ٠‏ 

وثانيهما : ماض بالتفدير لا بالتحقيق 
فهذا بصح تعليقه وتقديره : أنه اذا قال 
لامرأنه : أنت طالق ان دخلت الدار فقدأخبر 
عن ارتباط طلاق امرأته بدخول الدار فيقدر 
صاحب الشرع هذا الارتباط قبل نطقهبالزمن ' 
اامرد لضرورة تصديقه واذا قدر الارتباط 
قبل النطق صار الاخبار عن الارتباط ماضيا 
لأن حقيقة المافى هو الذى مخبره قبل خبره 
وهذا كذلك بالتقدير فيكون ماضيا مع 
التعليق ففد اجتمع المفى والتعليق بهذا 
التفسير ولم يناف المضى التعليق ٠‏ 

أما الرابع فقالوا ردا عليه : ان المطلقة 


الرجمية اذا قال لها أنت طااق ان أراد 
الاخبار عن الطلقة الماضية لم تلزمه طلقة 
ثانية » وان قصد الاخبار عن طلقة 
ثانية فهو اخبار كاذب لعدم تقدم وقوع 
ثانية فيحتاج للتقدير لفرورة التصديق 
فتلزمه الثانية بالتقدير كالأولى فالقول أن 
المطلقة الرجعية تستغنى عن التقدير غيرمسلم 
بل هى وغيرها سواء » وانما يلزم المسرق 
ئها وبين غيرها اذا كان قوله.: أنت طالق 
اخبارا عن الطلقة الأولى » وليس كذلك , 
ولم يجب الحنفية على الأخير وعلق صاحب 
الفروق بعد ذلك بقوله : هذه أجوبة حسنة 

أما الوجه السادس فلا يتأتى الجواب 
عنه الا بالمكابرة » فان الممادرة للانشاء 
والعدول عن الخبر مدرك لنا بالتقول 
بالفرورة ولا نجد فى أتفسنا أن القائل 
لامرأته : أنت طالق أنه بحسن تصدقه 
وتكذيبه لما ذكر من التقدير والبحث فى هذا 
المقام :بعتمد التناصف فى الوجدان ؛ أما 
الأجوبة المتقدمة عن بقية الوجوه فستجهة 
صحيحة » والأخيرة هو العمدة المحققة ٠1١‏ 

هكذا تقل القرافى عن الحنفية » وقول 
صاحب الهداية : البيع : انشساء تصرف » 
والانشاء يعرف بالشرع » والموضوع للاخبار 
قد استعمل فيه فينعقد البيع به » وعلق عليه 
الكمال بن الهمام فى فتح القدير يما نصه : 
والحاصل أن الانشاء علىهذا الوجه لايمكن 
الا ممن له الخلق والأمر تباركوتعالى سواء 
سمى غيره انشاءو اصطلاحا أولا واذا كان 
الاثشاء لا يعرف الا بالشرع ولم يوضع له 


)١(‏ الفروق للقراقى ح ١‏ ص 59 2 .” 2 إم 
الطبعة السابقة . 


اخبار : 51 


فى اللغة لفظ بخصه » والشرع قد استعمل 
فى اثباته من اللغة لفظ الخبر أى وضعه علة 
باثباته تعالى ذلك المعنى عنده فينعقد به أى 
شبت به وهذه ااعبارة تدل على أن الخبر قد 
استعمل فى الانشاء " ٠‏ 

الفرق بين الانشاء والاخمار 

فى الطلاق وغيره من العقود 


اذا قال لامرأته : أنت طالق فانه لا يفيد 
الطاذق: المت “التو لآن هيدا اللفط 
انما وضع لغة للخبر عن كونها طالقا وهو 
لو أخمر عن كونها طالا لم لزمه طلاق قصد 
السدق أو الكذب » ألا ترى أنه لو تقفدم 
طلاتها فسثل عنها هل هى مطلقة أو 
باقية فى العصمة فقال : هى طالق جوابا لهذا 
السؤال لم يلزمه بهذا طلقة ثانية وان كانت 
رجعية فى العدة ؛ وانما يازم الطلاق بقوله : 


أنت طالق بالانشاء الذى هو الوضع العرفى 


لا اللغوى وقد فرق الفقهاء دين قوله : أنت 
طالق وبين قوله : أنت منطلقة وألزموابالأول 
الطلاق من غير نية ولم يلزموا بالشانى الا 
بالنية ولم ,يكتفوا بالوضع اللغوى وما ذلك 
الا لأن لفظ طالق تقل للانشاء ولم ينقل افظ 
منطلقة له » فيعلم أن لفظ الطلاق انما يزيل 
العصمة بغير الوضع اللغوى بل بالوضسع 
العرفى وهذا يفيد أن زوال العصمة بالعرف . 
والعوائدوأنها مدرك اذادته كذلك لتتقالتامعها 
كرك تقلت لأنيا اللدرك + 

والانشاء فى الطلاق والاقرار والعتق 
والعقود » منقول عن الاخبار بالعرف على 
() فتح القدير للكمال بن الهمام مع شرح العنابة 
على الهداية ح ه ص 76 الطبعة الاولى طبع امطبعة 


الكبرى الاميرية بحمصر لسئة هإ”"#![ همه . 


9) الفروق للقرافى حى ١‏ ص لا ©» لم5 الطبعة 
السابقة 0. ش 


1 


اخبار 


مابذهب اليهغير الأحناف » والقاعدة المعتمدة 
فى العقود كلها انما هى النية والقصد مع 
اللفظ المشعر بذلك أو ما قوم مقامه من 
اشارة وشبهها ثم اللفظاماألا شعر بالمقصود 
لغة ولا عرفا فلابد من التنوبيه فى الاتوى 
والقضاء معا » واما أن بشعر بالمقصود لغة 
أو عرفا » والعهرف لغوى وشرعى ووقتى 
حادث فيحمل فى القضاء دون تنويه على 
ما بشعر به من عرفى وقنى فشرعى فعرفى 
لغوى فلغوى أصلى »؛ وبالفتوى علىالتنويه 
فالعرفى الوقتى فالشرعى فالعرفى الاغوى 
فاللفوى الأصلى » فان اجتمع فى اللفظ 
الأصلى والعرفى والشرعى والوقتى فالمعتير 
الوقتى فى القضاء والفتوى » فاذا تفرر ذلك 
فالألفاظ التتى ذكر الفقهاء أن الراد. بها مطاق 
الطلاق أو مقيدة لا تخلو من أن تكون ارادة 
ذلك بها باللغة أو بعرف اللغة أو بعر ف الشرع 
أو بعرف حادث فان كانت لغوية وضعا أو 
عرفا أو شريعة فالذى يقتضيه النظبر أنها 


مكان ومستند ذلك أن كل لفظ ورد عليا 
من جهة الشارع فانا نحمله على عرفه أوعلى 
اللغة أو عزفها وان كانت عرفية بعرف حادث 
فهذه هى التى تقل الحكم بها باتتقال 
العرف وينعقد الطلاق والبيع وغيرها بسبب 
النقل العرفى من الخبر الى الانشساء » فأى 
ثىء نقلته العادة لمعنى صربح صار صر يحافى 
العادة كذلك المعنى بالوضع العرفى ٠ ١‏ 
الفرق الأخناذ والشهادة : 


ش الشهادة خبر خاص قصد به ترتيب فصل 
القضاء عليه واشسترط فى الشهادة العدد 


. ص 5358 الطيعة السابقة‎ ١ هامشثى الفروق حت‎ )١( 


والتكورية و العمرية وله فنيه ل ذلك قن 
الاخبار معاشتراط العدالة فيهماوهىتنضمن 
الاسلام والعقل والبلوغ : والمخبر ان كان 
يخبر عن أمر عام لا يختص بمعين فهوالروايه 
المحضة ٠‏ وهى أحد أقسام الخبر + كقوله 
عليه الصلاة والسلام : انما الأعمال بالنيات» 
والشفعة فيما لا يقسم ٠‏ فذلك لا يختص 


بشخص معين بل ذلك على جميع ااخلق فى 


جميع الأمصار والأعصار » بخلاف قو [العدل 


عند الحاكم لهذا عند هذا دنار فانه الزام 
لمعين لا بتعداه الى غيره فهذا هو الشسهادة 


المحضة 1 
أقسام الخير 


الخبر ثلاثة أقسام روابة محضة » وشهادة 
محضة ؛ والمشترك بين الاخبار والشهادة وله 
صور : أحدها الاخدار عن رؤية هلالرمضان 
من جهة أن الصوم لا يختص شخص معين 
بل عام على جميع المضر أو أهل الآفاق على 


الخلاف فى أنه هل يشرط فى كل قومر ؤنتهم 


أولا » فهو من هذا الوجه روابة لعدم 
الاختصاص سعين ٠‏ وعموم الحكم ومن جهة 
أنه حكم بختص بهذا العام دون ما قبله وما 
بعده وبهذا القرن من الناس دون القرون 
الماضية والآنية صار فيه#خصوص وعدم عموم 
فأشبه الشهادة وحصل المسيهان فحلرى 
الخلاف ” فيمن رأى الهلال وأخبر برؤته » 
هل يعتبر قوله برؤية الهلال من الاخبار عن 
الديانات أم هو من باب الشهادة فقد قال 
الفقهاء بكل » فمن قال انه اخبار لم يشترط 


عددا لأن العدد لا يشترط فى الاخبار عن 


(؟) الفروق جح ١‏ ص ه © الطبعة السابقة . 


اخبار ش 1 : ميك 


الديانات وانما تشترط العدالة فقط ومنذهب 
الى أنه من باب الشهادة ألزموا بالعدد لأن 
العدد شرط فى الشهادات » واختلفوا فىعدد 
من بلزم بشهادتهم ثبوت الرؤية على تفصيل 
فى المذاهب ١‏ انظر صوم ‏ رؤية 

وهنا يمسكن ترجيح أحد الشسبهين على 
الآخر ٠‏ واتجه الفقه فى المذهبين : القائل 
بألها اخبار والقائل بأنها شهادة فان عضنيد 
أحد الشنبهين حديث أو قياس تعين المصير 
اليه " ومن الصور التى يشترك فيها الخبر 


بين الشسهادة والرواية القائف فى ائبات ‏ 


الأنسات» بالخلق هل شترط فمه العدد أملاء 
قولان لحصول الشسبهين ومنها المتسرجم 
للمتاوى والخطوط قال مالك يكفى الواحد 
وقيل لابد من اثنين ومنشأ الخلاف حصول 
الشيهين ومنها المقوم للسلع وأروش الجنايات 
والسرقات والغصوب وغيرها قال مالك يكفى 
الواحد فى التقويم الا أن يتعلق بالقيم حد 
كالسرقة فلا بد من اثنين وروى لابد فى 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى حى ١‏ ص ١٠‏ الطبعة 
الاولى سنة 1١١518‏ ه طيعة مطيعة الجمالية بمصر » 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ح ٠١‏ 
صن 5016 الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبرى الاميرية 
ببولاق مصر سنة 17117 ها وحاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير جه | ص 6٠6ه‏ طبع دار أحياء الكتب 
العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر ونهاية 
المحتاج الى شرح الهاج لابن شهاب الدين الزملى 
ح ؟ ص ؟6| طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى!لبابى 
الحلبى وأولاده بمصر سنة ٠861‏ ه والمحرر للامام 
مجد الدين أبى البركات ح ١‏ ص لم1 طبع مطبعة 
السئة المحمدية سنة 16 ها والمفنى ممع الشرح 
الكبير لابن قدامة المقدسى ح 8 ص07 الطبعةالاولى 
طبع مطبعة المثار بمصر سئة ١١41‏ ه والمحلى لابن 
حزم الظاهرى ح 1١6‏ ص ©0؟1! مسألة ركم بام/و طبع 
ادارة الطباعة المنيرية بمصر طبعة أولى سنة 1١)5‏ ه 
وكتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار 
اح " ص 5212 الليعة الاولى سئة لهل اه طببع 
مطبعة السعادة بمصر ومستمسك العروة الولقى حلم 
ص 205 الطبعة الثانية طبع مطيعة النجف سنة 
1 اه وشرح كتاب النيل وشفاء العليل لح " 
ص 185 طبع محمد بن يوسف البارونى وثركاه . 

(') الفروق للقرافى حت ١‏ ص م الطبعة السابقة. 


التقويم من اثنين فى كل موضع وذلك لأنه 
نوع من الشهادة على الصحيح لترتب فصل 
القضاء بالزام ذلك القدر المعين من العوض 
ومنها القاسم وفيه أقوال بكفاية الواحد 
واشتراط العدد للخلاف السابقومنها اخبار 
العدل للمصلى بعدد ما صلى وهل يكتفى 
فيه بالواحد أم لابدمن الاثنين#خلاف ومنها 
المخبر عن نجاسة الماء قيل يكتفى فيه بقبول 
الواحد » وقيل انه مخبر عن وقوع سبب 
جزئى فى شخص جزئى وهذا شبه شديد 
بالشهادة ومنها المخبر عن قدم العيب أو 
حدوثه فى السلع عند التحاكم فى الرد 
بالعيك ‏ ش : 
فروع الاخبار 


يقلد المؤذن الؤاحد فى الاخبار عن الوقت 
وكذلك الملاح ومن صناعته فى الصحراء 
يخبر كل منهما عن القبلة وخبر المخبر فى 
الهدية والاستئذان وخبر المخبر فى اهداء 
الزوجة ازوجها ليلة العرس © . ” 

أخبار النساء فيما لا يعلم الا من جهتين 

اتجه العلماء الى أن اخبار المرأة فيما 
لا يستطيع الرجال النظر اليه هو من باب 
الشهادة ١ ٠‏ 
هذهب الحذفية : 

قر اتسبهافة المتراة أن مكون قينا 
لا يستطيع الرجل النظر اليه » للحديث » . 
شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال , 
النظر اليه وذلك كالولادة ٠.‏ واستهلال 


الصبى للصلاة عليه والبكارة وعيوب النساء 


(5) المرجع السابق ح'١1‏ ص 1١6‏ الطبغة السابقة. 
(؟) المرجع السابق حى ١‏ ص ١6‏ وتهدذيب الغروق 
بهامش الفروق ح ١‏ ص !؟ الطبعة السابقة . 
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فيما لا يطلع عليه رجل وفى وت الارث 
بالاستهلال عند أبى بوسف ومحمد خلافا 
لأى حنيفة ١‏ وتعيين المولود شت بشهادة 
القابلة » ولا قبل على الولادة شهادة امرأة 
واحدة م يكن الحبل ظاهرا أو ام يكن 
الزوج قد أقر به فى قول أبى حنيفة وقالأبو 
بوسف ومحمد تقبل شهادة المرأة الواحدة 
اذا كانت حرة مسلية وشك الست 
(انظر شهادة ) 3 
مذهب الشافعية : 


يقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة 
والرضاع والعيوب التى تحت الثياب شهادة 
النساء منفردات ‏ عن ١ارجال ‏ لأن اارجال 
لا يطلعون عليها فى ااعادة فلو لم تقبل فيها 
شهادة النساء منفردات بطلت عند التحجاحد 
ولا بشت شىء من ذلك. الا بعدد لأنها شهادة 
فاعتبر فيها العدد ولا يقبل أقل من أربع نسوة 
لأن أقل الشهادات رجلان وشسهادة امرأتين 
شهادة رجل ؛ ولا تقبل شهادة المرأة على 
ولادتها وتقبل شهادة النساء منفردات ع 
ايتهاذ ل الوالة. "+ 


مذهب الحنابلة : 


لا نعلم بين أهل العلم خسلافا فى قبول 

شهادة النساء المنفردات فى ااحملة » قال 
القاضى » والذدى تقبل فيه شهادتون منفردات 
خمسة أشياء الولادة» والاستهلال٠واارضاع‏ 
والعيوب التى تحت الثياب ٠‏ كالرتق والقرن 

)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ح 78 ص 11 الطيعة الاولى طبع المطبعة العلمية . 

0) المرجع السابق حا 4 ص ١758‏ الطبعة 
السابقة . 


(؟) المهذب لابى اسحاق الششيرازى حا 5 ص 86+ 
طبع مطبعة عينى البابى الحلبى وشركاه بمصر . 


والبكارة والثيوبة ٠‏ والبرص وانقضاءالعدة 
وروى عن على رحمه الله تمالى أنه أجاز 
شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال ؟ ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

أما ابن حزم الظاهرى : فقد ذهب الى أنه 
لا خصوصية للنساء فى ااشهادة فقال أما من 
احتج بتخصيص مالا يجوز أن ينظر اليه 
الرجال فباطل » وما يحل للمرأة من النظر 
الى عورة المرأة الا كالذى يحل للرجل من 
ذلك ولا بحوز ذلك الا عند الشبهادة الا 
للفرورة كنظرهم الى عورة الزانيين والرجال 
والنساء فى ذلك سواء ( انظر شهادة ) * ."0 

الاخبار بالرضاع 


وأما الاخبار بالرضاع فان فقهاء المذاهب 
تكلموا فيه بلفظ الشهادة فى أكثر عباراة 
واكقوا فى .عفن المنداهت: اعجار المراة 
الواحدة على تفصيل بينهم فى ذلك 0 
ف ذلك بطع شهادة ات 1 
مذهب الحئفية : 

قال الحنفية وشت 'الرضاع دما شت به 
المال وعئ سهاذة رخلئ عسدلي أو رحسل 
وامرآتين عدول فلا ,شبت بخبر الواحد رجلا 
أو امرأة وهؤ باطلاقه يتناول الاخبار قبل 
العقد وبعده وبه صرح فى الكافى والنهاية . 
وذكر فى فتح القدير معسزيا الى المحيط » أو 
شهدت امرأة واحدة قبل العقد قيل «عتبرفى 
رواية ولا يعتبر فى رواية أخرى » وفى 
الخانية اذا أراد الرجل أن بخطب امرأة 
فشهدت١امرأة‏ قبل التكاح أنها أرضعتهما كان 
00 


ص ١97‏ الطبعة السابقة . 


)ه( المحلى لابن حزم حد ١٠‏ ص «#.) مسألة رقم 
5 الطبعة اللسابقة سنة إم#١(‏ هاء. 


فى سعة من تكذيبها وذكر فىباب المحرمات 
أنه اذا أخبر بالرضاع عدل ثقة يوخذ بقواه 
ولا يجوز التكاح هما » وان كان الخضصر 
بعد التكاح فالأحوط أن يفارقها » والحاصل 
أن الرواية قد اختلمت فى اخبار الواحدةقبل 
النكاح وظاهر المتون أنه لا بعمل به وكذا 
الاخبار برضاع طارىء فليكن هوالمعتمدفى 
المذهي ١‏ . 
مذهب اكالكية : 

قال المالكية : يشبت الرضاع برجل وامرأة 
معه ب أنْ فشا منهما ‏ لا ان لم يحصل 
فشو قبل ذلك وبامرأتين ان فك ا ذلك منهما 
وأولى من غيرهما قبل العقد لا ان لم يفش 
أو فشا بعده فلا يثبت بما ذكر ولا تشمترط 
مع الفشو عدالة على الأرجح + ومقابله أنها 
تشترط معه » ويشمل الكلام الأب مع الأم 
فى البالغين والأم مع امرأة أخرى والأمينفى 
البالغين » وثبت بعدلين أو عدل وامرأتينمطلقا 
قبل العقد وبعده » فشا أم لم يفش ولايثبت 
بامرأة فقط ولو فشا منها أو من غيرها ولا 
برجل واحد اذا كانا غيم الأم والآب » أما 
اقرار أحدهما : الام أو الأب مع الفشو قله 
فيعتبر » ويحب التنزه ولا يصح العقد بعد 
اقرار -واحد منهما " ٠‏ 
مذهب السافعية : 

قال الشافعية " : وتقبلفىالرضاع شهادة 
المرضعة » ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال 
كالرضاع »النساء منفردات ولا يقبسل فى 
الشهادة الا أربع نسوة فلا تثبت الا بمدد 
)١(‏ البحر الرائق بى ؟ ص 64 ؛ ص .م؟ 


(؟) الدردير وبلغة السالك جح | ص ١6م‏ . 
(؟) المهذب حه ؟ ص 56" الطبعة السابقة . 


اخبار /ا3 


وأقل الشهادات رجلان » وشهادة امراأتين 
برحل 
مذهب الحتابلة : 

تقبل شهادة النساء منفردات فى الرضاع 
لا روى عقبة بن الحارث ٠‏ قال : :زوجت 
قالت قد أزضعتكما فأتيت النبى صالى الله 
عليه وسلم فذكرت ذلك فأعرض عنى ثم أقيلنه 
فقلت يارسول الله انها كاذبة فقال كيف وقد 
زعمت ذلك ٠‏ متفق عليه » ولأنها شهادة على 
عورة للنساء فيها مدخل فقمل فيها شهادة 
النساء . ْ 

وروق أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال بحرىء فى الرضاع 
شهادة امرأة واحدة ؟ ٠‏ 
مذهب الظامرية : 

قال ابن حزم الظاهرى : ويقبل فى 
الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل 
واحد عدل * ٠.‏ 
مذهب الزيدية : 

تقبل شهادة النساء بالرضاع ولا تكفىفيه 
الواحدة فلا تصح الا من رجلين أو رجحل 
وامرأتين غير المرضعة لأن شهادتها لاتقبل » 
وعن ابن جعفر أن المرضعة المستأجرة تقسل 
شهادتها اذ هى على فعله وفعلها 7 ٠‏ 

مذعب الامامية : 

قال الامامية بعد أن ذكروا شرائط 
التحريم بالرضاع : ولا تقبل الشهادة به الا 
() المفنى حح 5 ص وا »2 ص ١5‏ »؛ صن ١97‏ . 
(ه) اأحلى جح 1 ص 55م . 


)3( البحر الزخار حه هم ص "١‏ والتاج الذهب 
لح ؟" ص 2-0 
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مفصلة فلا تكفى الشهادة بحصول الرضاع 
المحرم مطلقا للاختلاف فى شرائطه كيفية 
وكمية فجاز أن يتكون مذهب الشاهد مخالفا 
لمذهب الحاكم فيشهد بتحريم مالا بحرمهولو 
علم موافقة رأى الشاهد لرأى الحاكم فى 
جميع الشرائط فالمتجه الاكتفاء بالاطلاق الا 
أن الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحتها الا 
مفصلة فيشهد الشاهدان بأن فلانا ارتضم 
من فلانة « مفصلا حصول جميع الشرائط » 
ولا يكفى مكاية القرائن وان كانت هى 
السبب فى علمه لأن حكاية ذلك لا تعدشهادة 
وان كان علمه مرتبا عليها بل لابد من التلفظ 
بما تقتضيه عند الحاكم ١‏ . 


مذهب الاباضية : 
قال الاباضية : ان قالت أرضعت فلانا 
ظاهر وحضلانه » وتصدق أن ادعت نسيانا 


وكانت متولاة » ويقبل قولها فى ممكن أن ' 


ترضعه » وان قال أمينا عن فلانة أرضعت 
فلانها وفلانة وقالت لم أرضعهما فقو لالأمناء 
أحق ومن خطب امرأة فزعمت زوجنه أنها 
'أرضعتها دفع قولها ان استرست ٠"‏ 

اخبار المرأة باتقضاء عدتها 
مذهب اللحنذهفية : 


قال الحنفية : يعرف انقضاء العدة بالقول 


والعقل » أما القول فهو اخبارالمعتدة بأكقضاء - 


. الروضة البهية حا ؟ ص وم‎ )١( 
. 518 ص‎ )© 5١9 ص‎ ١ (؟) متن كتاب النيل حد‎ 


العدة فى مدة يحتمل الانقضاء فى مثلها فاذا 
كانت من ذوات الأشهر فلا تصدق فى أقل 
من ثلائة أشهر فى عدة الطلاق ان كانتحرة 
ومن شهر ونصف ان كانت أمة فلا تد دق 
فى أقل من شهر ونصف شهر وفى عدة الوفاة 
لا تصدق الحرة فى أقل من أربعة أشهر 


| وعشر ومن شهرين وخمسسة أيام بالنسبة 


للأمة ولا خلاف فى هذه الحملة وان كانت 
من ذوات الاقراء فان كانت معتدة من وقاة 
فلا تصدق كذلك فى أقل مما ذكر فى الحرة 
والأمة وان كانت معتدة من طللاق » فان 
أخبرت بانقضاء عدتها فى مدة تنقضى فى 
مثلها العدة قبل قولها » وان أخبرت فىمدة 
لا تنقضى فى مثلها العدة لا يقبل قولها الا 
اذا فسرت ذلك بأن قالت : أسقطت سقطا 
مستبين الخلق أو بءضه فيقبل قولها وانماكان 
كذلك لأنها أمينة فى اخبارها عن انقضاء 
عدتها فان الله تعالى ائتمنها فى ذلك بقوله عز 
وجل ( ولا بخل لهن أن يكتمن ما خلق الله 
فى أرحامهن ) قيل فى التفسير انه الحيض 
والحبل فاذا أخبرت بالانقضاء فى مدة تنقفى 
فى مثلها نقبل قولها » ولا شيل اذا كانت 
المدة مما.لا تنقضى فى مثلها العدة ولا شبل 
قولها الا بالتفسير على ما سبق واختلف فى . 
أقل دما "تصيق نيه المجدة «الاقراة 1 ابعر 


٠ © عدة‎ 


أما اذا كانت نفساء أن ولدت امرأته 
وطلقها عقيب الولادة ثم قالت : اتقضتعدتى 


الحرة فى أقل من خمسة وثمانين بوما وأما 


اخبار 55 


أقل من خمسة وستين بوما وقال محمد : 


وفى الأمة تفصيل كذلك يرجم اليه فى عدة ٠‏ 


ونفاس ١‏ 8 
«لهب امالكية : 


قال المالكية : ويرجم فى قدر الحيضة 
فى العدة والاستبراء : هل أقله يوم أو بعض 
يوم للنساء والعارفات وتكفى فى ذلك واحدبة 
بشرط سلامتها من جرحة الكذب لأنطريقها 
الاخبار لا الشهادة ٠"‏ 


مذهب ,الشافعية : 


قال الشافعية : ان اختلف الزوجان فى 
انقضاء العدة فادعت المرأة انقضاءها لزمان 
يمكن فيه انقضاء العدة وأنكر الزوج فالمقول 
قولها وان اختلفا فى وضم ما تنقغى بهالعدة 
فادعت المرأة اتقضضاء عدتها بالشهور وأنكر 
الزوج فالقول قولها لقوله عز وجل « ولايحل 
لهن أن يكتمن ما خاق الله فى أرحامهن » 
فخرج النساء على كتمان ما فى الأرحام كما 
خرج الشهود على كتمان الشهادة ٠‏ فقال : 
« ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه ثم 
قلبه 4 ثم يجب قبول شهادة قول الشهود 
فوجب قبول قول النساء ولأن ذلك لا يعام 
الا من جهتها فوجب قبول قولها فيه » وان 
ادعت المرأة انقضاء عدتها بالشهور وأنكر 
الزوج فالقول #وله لأن ذلك فى اختلافةوقت 
الطلاق فكان القول فيه قوله " . 


. 1١9١9 البدائع جح ؟ من 8م١ط )ا مسن‎ )١( 
. 56 (؟) بلغة السالك والدردير جا 6 صن‎ 
, [١6١ (؟) الهذب جح 5 صن‎ 


مذهب الحثابلة : 

وعند الحنابلة : اخبارالمطلقة بانتقضاءعدتها 
فى زمن يمكن انقضاؤها فيه يقبل منها لآنه 
أمر لا يعرف الا من جهتها ؛ . 
ذهب الظاهرية : 

وقال ابن حزم الظاهرى لا تصدق المرأة 
فى ذلك اشارة الى اتقضاء عدة المطلقة 
بالاقراء اذا أتكر الزوجقولهاالا بأربعةعدول 
من النساء يشهدن أنها حاضت حيضا أسود 
ثم طهرت منه هكذا ثلائة أقراء أو بشهادة 
امرأتين كذلك مع يمينها ولا تصدق اذا أنكر 
بالبينة على من ادعى وهى مدعية بطلان حق 
ثابت لزوجها فى رجعتها أحبت أمكرهت فلا 
تصدق الا سينة عدل * ٠‏ 
هذهب الزيدية : 

قال الزيدية : يقبل قول المرأة فىاتقضاء 
عدتها فى المدة المعتادة لانقضاء المدة ان 
سبقت بدعوى اتفضائها وان سبق الزوج 
فالقول له فان التبس فالقول قولها لأنها 
مخبرة عن أمر ماض وان اختلفا فى مفى 
العدة وعدم المفى فالقول لنكر مض رهاسواء 
كانت العدة بالشهور أم بالولادة أم بالاقراء 
فى مدة غير معتادة وغير ممكنة غالبا فم 
3 تفصيل موضعه (عدة ١)‏ . 
مذهب الاهامية : 

قال الامامية : بقبل قول المرأة فىانقضاء 
العدة فى الزمان المحتمل لاقضائها فيهوظاهر 
الروايات أنه لا يقبل قولالمرأة فىغير المعتتاد 

(5) الروض المربع ح ؟ ص ١.8‏ المطبعة السلفية 

الطبعة السادمة . 


(5) المحلى حى ١١‏ ص 78؟ . 
)3 التاج المذهب -ى 5ص .غ56 )2 ص )5 . 
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الا بشهادة أربع من النساء المطلعات عاق 
بالل أعريها 1 
مذهب الاباضصية : 

أما الاباضية فاختلفوا فيما لا يباشره 
الرجل فقيل بشهادة أمينة لأن النساء ليس 
لين عدود ىعن الرحال ف اال الشهادة 
ففيما لا يباشره الرجل تكفى الواحدة وقيل 
أمينتين وقيل أربع ” 


0 
حلت 


معنى كلمة ( أخت ) 


الأخت : مؤنث الأخ ٠‏ 
والأخت الثيلة ٠‏ يقال : 
لاأخت لها )» ٠‏ 00 
والجمع : أخوات ٠‏ 
وأخت يوشع كنى بها عن الشمس 5 ٠‏ 
وبقية معانيها تؤخذ من معنى كلمة أخ ‏ 
انظر أخ ء* 
1 الجمع بين الأختين تكاحا 
مذهب الحنفية : 
لا خلاف فى أن الجمع بين الاختين فى 
التكاح حرام لقوله تعالى « وأن تجمعوا 
بين الأختين.» معطوفا ء_لى قوله عز وجل 


« حرمت عليكم أمهاتكم 6 » ولأن الجمع 


بنهما يفضى الى قطيعة الرحم لأن العداوة 


« رماه الله بليلة 


.2165 الروضة البهية ج 5 ص مها )» ص‎ )١( 

)3( شرح ألنيل ءى 1" ص 5ه . 

(؟) المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية الطيمسة 
الاولى سنة .م١١‏ ها » سنة 0 
خراص أوع15-"_., 


بين الضرتين ظاهرة وأنها تفضى الى قطيعة 

وهذا الحكم مت متمق غلية “أن جميع 8 
الاسلامية ٠‏ 

واتفقوا أيضا على أن الأختين منالرضاعة 
لابجوز لرجل أن يجمع ببنهما نكاحا لحديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم « بحرم من 
الرضاع ما بحرم من النسب » ٠‏ 

كما اتفقوا على أنه أو تروج الأختين ممأ 
بعقد واحد فسد نكاحهما لأن نكاحهما . 
احداهما بفساد التكاح بأولى من الأخرى 
فيفرق بينه وبينهما ثم ان كان قبل الدخول 
فلا مهر لهما ولا عدة عليهما » لأن اللكاح 
الفاسد لا حكم له قبل الدخول وان كانقد 
دخل بهما فلكل واحدة منهما العقر وعليهما 
العدة ٠‏ 

وان تزوج احداهما بعد الأخرى جاز تكاح 
الأولى وفسد نكاح الثاننة ٠‏ ولا بفسد تكاح 
'الأولى لفساد نكاح الثانية ٠‏ لأن الجمع 
حصل بنكاح الثانية فاقتصر الفساد عليه 
وونفرق بينه وبين الثانية . 

وان تزوجاحداهما بعد الأخرىجاز نكاح 
أولى ٠‏ لا يجوز له التحرى بل نرق بينه 
وبينهما لأن تكاح احداهما فاسد بيقين وهى 
مجهولة ٠‏ ولايتصورحصول مقاصد النكاح 
من المجهولة ثم ان ادعت كل واحدة منهما 
أنها هى الأولى ولا بينة لها يتقضى بنصف المهر 
لأن النكاح الصحيح أحدهما وقد حصسلت 
الفرقة قبل الدخول لا بصنع المرأة ٠‏ فكان 


اا 


الواجب نصف المهر ويكون بينهما لعدم 
الترجيح اذ ليست احداهما بأولى من 
الأخرى ٠‏ اا 0 

وروى عن أبى بوسف : أنه لا يلزمالزوج 
ثىء لحهالة المقضى لها ٠‏ 

وروى عن محمد : أنه يجب عليه المهر 
كاملا بينهما نصفان ٠‏ لأن الزوج أقر بجواز 
نكاح احداهما فيجب مهر كامل ٠‏ 

وان قالتا : لا ندرى أبتنا الأولى ٠لاشغفى‏ 
لهما بشىء ٠. ١‏ 
مذهب الحثابلة : 

قبل الدخول عليه لاحداهما نصف اأهر ٠‏ 
يقترعان عليه ٠‏ فتأخذه من خرجت لهاالقرعة 
أن تكاح احداهما صحيح ٠‏ وقد فارقهاقبل 
الدخول ٠‏ 

وله أن يعقد على احداهما فى ١احال‏ بعد 
فراق الأخرى قبل الدخول لأنه لا عدة فان 
كان دخل باحداهما دون الأخرى ثم طاقهاأو 
فسخ الحاكم ٠‏ أقرع بينهما فان وقعتالقرعة 
لغير الملدخول بها . فلها نصف المهر ٠‏ 


وللمدخول بها مهر المثل دما استحل منهاوان 


وقعت القرعة بالمدخول بها ٠‏ فلا ثىء 
للأخرى غير المدخول بها ٠‏ وللمدخول بها 
المسمى جميعه' لتقريره بالدخول ٠‏ وان كان 
دخل بهما وأصابهما ٠‏ فلاحداهما -- 
وللأخرى مهر المثل يقرع بينهما لتنميز 
لكيه امسق ممن تأخذ مهر 3 ان 
تفاوغا ”ا 

وكما لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة فى 
نكاح أختها ٠‏ لا بجوز له أن يتزوجها فى 
عدة أختها ٠‏ 


)1( البدائع حا " ص 5685 » ”557 . 
() كشاف القناع لى ”8 صن «#) 26 8ع , 


سواء كانت العدة من طلاق رجعى ٠‏ أو 
بالق يلؤنة اصكرى أو كبر ناو بالحزية 
الطارئة بعد الدخول أو بالدخول فى نكاح 
فاسد أو بالوطء فى شبهة ٠‏ 


وهذا هو مذهب الحنفية ٠»‏ والحنايبلة ٠‏ 


٠ والاياضية‎ 


ودليلهم ٠‏ أن نكاح الأولى قائم لبقا 
بعض أحكامه كالنفقة والمندم عن الخروج 
والفراش والطلاق تآخر عمله ٠‏ فلو جاز 
النكاح لكان جمعا بين الأختين فى هذه 
الأحكام فيدخل تحت النص أء 


ولآنٍ الجمع قبل الطلاق انما حرم لكونه 
مفضيا الى قطيعة الرحم ٠‏ لأنه يور ثالضَغينة 
وأنها تفضى الى القطيعة ٠‏ والضغينة هنا : 
أشد . لأن معظم الاعمة وهو ملك الحل 
ال هو سبب اقتضاء الشهوة قد زال فى 
حق المعتدة ٠‏ وينكاح الثانية الصير الت 
ذلك لها ٠‏ : 


وتقوم مقامها وتبقى هى محرومة اللحظاء 
للحال ٠‏ من الأزواج ٠‏ فكانت الضغينة أشد 
فكانت أدعى الى القطيعة ٠‏ بخلاف ما بعد 
انقضاء العدة ٠‏ لان هناك لم ببق شىء من 
علائق الزوج الاول فكان لها سبيل الوصول 
الى زوج آخر ٠‏ فتستوفى حظها من الثانى 
فتسلى به فلا تلحقها الضغينة ؟ ٠‏ 

وعند باقى المذاهب ٠‏ وهم الشافعية 6 
والمالكية ٠‏ والظاهرية ٠‏ والامامية. 
والزيدية : 


(؟) البدائع جح 5 ص 55# )2 ص 5164 2 وكشثساف 
القناع جح #8 ا ص 173 وشرح اليل ح 8 اص شا , 


7 


جر ل الجر الاحتاي نه لك 
الا فى:عدة من طلاق رجعى ٠‏ 


لآن المحرم هو الجسع بين الأختين فى 
التكاح ٠‏ والنكاح قدزال من كل وجهلوجود 
المزيل له وهو الطلاق الثلاث أو البائن «فلم 
تحقق الجمع فى التكاح ٠‏ فلا تثبت الحرمة 
لانقطاع العصبة وصيرورتها كالأجنبية ٠‏ 
لكن على كراهة شديدة عند الامامية ٠‏ 
لتحرمها بحرمة: الزوحية ٠ ١‏ واتفقوا حميعا 
على أنه لو ولدت منه احدى الأختين أو 
كلتاهما فالنسب لاحق به ٠‏ لأنه اما من تكاح 
أو شبهة تكاح " ٠‏ 


الا أن الاناضية قالوا : ان علمت حرمت 
وان رتبهما عمدا ثبت نسب الأولى ولا 


وعند الامامية : 


لا بحل للرجل أن. يتزوج بأخت امسرأته 


٠ اعة‎ 


لتموء الآنة :ولضعيينة اتمد بن أب ضر 
عن أبى الحسن الرضا قال : « ساأاته عن 
الرجل تكون عنده المرأة أبحل له أن يتزوج 
أختها متعة ٠‏ قال ٠‏ لا ٠‏ قلت ٠‏ حكى زرارة 


)١(‏ راجع تحفة المنهج حا ” ص ١١.‏ وحاشسية 
الدسوقى حى "' ص .56 وامحلى  1١‏ ص 201 
والروضة البهية ىه "' ص 6 وشرح الازهار حا ؟ 
ص "6١!‏ . ا 

() المراجع السابقة . 

؟) شرح اليل جح ؟ ص ١9‏ ء 


م 


فزوج من شاء قال ٠‏ لا » * ٠‏ 


الجمع بين الأختين ملكا 


اتفقت المذاهب الاسلامية على أنه يجوز 
الجمع بين الأختين نسبا أو رضاعا فى ملك 
اليمين فقط دون الوطء ٠‏ لأن الملك قديقصد 
بوعل الوه وهر الحينة (عوهاه 


أما الجمع بينهما فى الوطء بملك اليمين 
فاتفقوا على حرمته وعدم جوازه ٠‏ 


واستدلوا بالكتاب والسئة ٠‏ 


أما الكتاب فقوله تعالى : « وأن تجمعوا 
بين الأختين » والجمع بينهما فى الوطء جمم 
بل أولى من العقد لأنه أقوى ٠‏ ولأن ااتقاطم 
فيه أكثر فيكون حراما ٠‏ 

وأما السنة : فما روى عن رسول اللهصلى 
الله عليه وسلمأنه. قال : « من كان يمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه فى رحم 
أختين ©» ٠‏ 

ولم يخالف فى هذا الحكم من الصحابة 
سوى عثمان رضى الله عنه فانه قال : أحلتهما 
كية وحرمتهما آية ٠ ٠‏ 

عنى بآبة التحليل قوله تعالى : « الا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » وباي ةالتحريم 
السابقة ٠‏ وذلك منه اشارة الى 
تعارض دليلى الحل والحرمة فلا تثب تالحرمة 


() الروضة البهية ى ؟ ص ؟؟ . 


مع التعارض ٠‏ والرد عليه ٠‏ أن الأخذبالمحرم 
أولى عند التعارض احتياطا للحرمة ٠‏ لأنه 
يلحقه المأثم بارتكاب المحرم ولا مأثم فىترك 
المباح ٠‏ 

وكما لا يجوز الجمع بينهما فى ااوطء 
اتفاقا ٠‏ كذلك لا يجوز الجمع بينهما اتفاقا 
فى الدواعى من اللمس بشهوة وكذا التقبيل 


والنظر الى الفرج لأن الدواعى الى الحسرام . 


حرام ١‏ 
غير أن الحنابلة قالوا : ان الجسم بين 
الأختين فى الاستمتاع بمقدمات الوطء ٠‏ 
.... بكره ولا بحرم ؟ واذا ملك أختين معا أو 


على التعاقب فله أذ بيطأ احداهما ٠‏ لأنالقمة 1 


لا تصير فراشا بالملك وليس له أن يطأالاخرى 
دولك 16م حرم وح الأواى عن له 
اما بالتزويج أو بالاخراج عن ملكه ٠‏ لأنه 
لو وطىء الأخرى ٠‏ لصار جامعا وهذا 
لا يجوز ٠"‏ 

وقد خالف الظاهرية فى هذه الصورة ٠‏ 


فقالوا : من اجتمع فى ملكه أختان فهماجميعا ٠‏ 


عليه حرام ٠‏ حتتى يخرج احداهما عن ملكه 
بموت أو بيع أو هبة أو غير ذلك من 
الوجوه ؟ ٠‏ 

ولو كاتبها ٠‏ بحل له وطء الكأخرى كما 
فى ظاهر الروابة عند الحنفية والمالكية 
بالكتابة ٠‏ ولو وطئها لزمه العقر ولو وطئت 
)١(‏ ؛ )١(‏ البدائع ح ١‏ ص 5166 2 5860 © التحفة 
حا ”ا ص 1١6٠١‏ وحاشية الدسوقى حا ؟_ ص ه؟ )2 
5 وكشاف القناع جا ” من 46 4 همع © 65والمحلى 
ح 4 ص 0ه ؛ والروضة البهية حا 1 ص 4م » 
1616 وشرع الازهان +1 401761 
5" وشرح النيل حا #9" ص ١!‏ © را . : 


9) شاف القناع ح «# ص 6 . 
(؟) المحلى ح ١ؤ‏ ص ١ه‏ . 


بغة 


بشبهة أو نكاح ٠‏ كان المهر لها لا للمولى فلا 
بصير بوطء الأخرى جامعا بينهما فى 
الوطء * وفى رواية عن أبى يوسف لا يحل 
لأنه بالكتابة لم يملك وطأها غيره ٠‏ 

وعند الحنابلة وأبى بوسف من الحنفية : 

لا بحل له وطء الأخرى ٠.‏ لأنه بالكتابة لم 

بملك وطأها غيره ” ولو تزوج جارية ٠‏ ولم 
يطاها حتى ملك أختها 00 يط 
المشستراة ٠‏ ْ 

لأن الفراش يثبت بنفس النكاح ٠‏ ولأن 
النكاح يقصد به الوطاء والولد ء فصارت 


. المنكوحة موطوءة حكما فلو وطىء المشتراة 
لصار جامعا بينهما فى الوطء ٠‏ . 


وهذا الحكم متفق عليه " ٠‏ 

أما لو كانت فى ملكه جارية قد وطئها ثم 
تزوج أختها أو تزوج أخت أم ولده ٠‏ جاز 
عقد النكاح ولكن لا يطا الزوجة ما ام يحرم 
فرج الأمة التى فى ملكه أو أم ولده ." ' 
| وهذا عند الحنفية والشافعية والامامية ٠‏ 


: ان وطىء 


عه اليلد 


عقد النكاح تصير به المرأة فراشا فلم يجسز 
أن يرد على فراش الأخت ٠‏ كالوطء بخلاف 
وغيره بخلاف التكاح ١‏ 


)2( البدائع الى ؟" ص ©6"؟ وتحفة المنهج حا بم 
ص ١١١‏ وحاشية الدسوقى حى ”اص 596١0‏ . 

5( البدائع ح ؟ ص ه"؟ وكشاف القناع اح ب 
ص 168 

0) البدائع جح ١‏ ص ه56 . 

مم البدائع ح >" ص 518" وتحفة المنهج اح م 
ص ١5.‏ والروضة البهية ى ؟ ص فلل ؛ كلم . 

(9) كشاف القناع حي لا ص ه66 وحاشية الدسو فى 
ح ؟ ص 56 والمحلى ص !5ه وثرح الازهار ىك ؟ 
ص 96١‏ وشرح النيل ح ؟ ص ٠ ١7‏ 


؟ي2”> 


فان حرمت عليه سريته باخراج عن ملكه 
3 تزوجت الأخت بعد استيرائها صب النكاح 
لزوال كونها فراشا له ٠‏ 


فان رجعت اليه الأمة ٠‏ فاازوجية بحالها 
لأنها أقوى وحلها باق لقوة الزوجية ٠‏ 


ولم بيطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه 
الأخرى ٠‏ وهذا لا ينافى بقاء حل الزوجة ٠‏ 
وان أعتق سريته ثم تزوج أختها قبل فراغ 
مدة استبرائها لم ,يصح التكاح ٠‏ كمااو 


ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده التى 
تعتد منه ٠‏ بأن أعتقها ووجبت عليها العدة » 
عند أبى حنيفة وزفر . لأنه انما جاز نكاح 
أخت أم الولد قبل الاعتاق لضعف فراشها 
فان أعتقها قوى فراشها فكان نكاح أختها 
جمعا بينهما فى الفراش ٠‏ 


وقال الصاحبان : يجوز:لأن الحرمة فى 
الحرة لمكان الجمع بينهما فى النكاح من وجه 
أصلا ٠‏ ولأن العدة فى أم الولد أثر فراش 
الملك وحقيقة الفراش فيها لا يمنع 3 كاح 
فاذا لم يكن فراش الملك حقيقة مانعا فآثره 

ولو خالف مشترى الأختينووطئهماواحدة 
بعد واحدة ٠‏ قوطء الثائية محر م عند الحنايلة 


5 658 ©» كشاف القناع حا ” ص مغ‎ )١( 
(؟) البدائع ح 6 ص 5618 وكثشاف القناع‎ 
, 46 حا 9" ص‎ 


لأنه الذى حصل به جمع ماله فى رحمهما ٠‏ 

ولزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم احداهما 

باخراجها من ملكه ٠.‏ لان الثانية صارت 

فراشا له يلحقه نسب ولدها فحرمت عليه 
أختها كما لو وطئها ابتداء ٠‏ فان عادت الى 

ملكه ولو قبل وطء الباقية لم يصب واحدة 

منهما حتى يحرم الاخرى هذا ان لم بيجب 

الاستبراء ٠‏ فان وجب الاستبراء بأن باعهما 

أو وهبها ٠‏ ثم عادت اليه لم «يلزم ترك 

أختها " انظر « اسثيراء » ٠‏ 


وخالفهم فى هذا الامامية وقالوا :اووطىء 
احدى الاختين المملوكتين حرمت الاخرى 
حتى تخرج الأولى عن, ملكه. ٠‏ 


فلو وطىء الثانية فعل حسزاما مسع علمه 
لا بحرم الحلال والتحريم انما تعلق بوطء 


الثائية ٠‏ فيستصحب ولاصالة الاراحة ؛ ٠‏ 
ولابية الأخت فى ااحضانة 


الحضانة تكون للنساء/فى وقت وتكون 
للرجال فى وقت ٠‏ 2 


والأصل فيها النساء لأنهن أشفق وأرفق 
وأهدى الى تربية الصغار ٠‏ ثم تصرف الى٠‏ 
الرجال ٠‏ لأنهم على الحمابة والصيانة واقامة 
مصالح الصغار أقدر ‏ انظر « حضانة » ٠‏ 


ومرتبة الاخوات عند كل مذهب كالآتى : 
مذهب الحنفية والشافعية : 2 
ااا 00 

كشاف القناع جح 8 ص مغ . 

(6) الروضة البهية بج ١‏ ص 6ه ؛ حلم , 
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تكون بعد الامهات ٠ ١‏ 
مذهب المالكية : 

الحضانة ثابتة للام ثم أم الأم ثم جدة الأم 
ثم الخالة شقيقة أو لأم ٠‏ ثم خالة الأم ٠‏ ثم 
عمة الأم . ثم الجدة للآب . ثم الأب . ثم 


٠ " الأخت‎ 


مذهب الحثابلة : 

أولى الكل بالحضانة ٠‏ 

الام ٠‏ ثم أمهاتها وان علون ٠‏ ثم الاب ٠‏ 
ثم أمهات الاب ٠‏ ثم الحد أبو الاب ٠‏ ْم 
أمهات الجد أبو الاب ٠‏ ثم جد الاب ٠‏ ثم 
أمهات جد الأب ثم الاخوات " ٠‏ 
منهب الظاهرية : 

ان استووا فى صلاح الحال ٠‏ فالأولى 
بالحضانة ٠‏ الام ٠‏ والحدة ٠‏ ثم الاب والحد 
لم الأخ والأخت 0 
مذهب الزيدية : 

الام أولى بوادها ٠‏ ثم أمها:ها وان علون 
ثم الاب الحر ٠‏ ثم الخالات ٠‏ ثم أممات 
الاب وان علون ثم أمهات أبى الام ٠‏ ثم 


الأخوات * ٠‏ 
مذهب الامامية : 


والجد والجدة . ثم الاخوات ؟ . 


)1١(‏ البدائم حد 6 من 659 24 41 وفتح القدير ى م 
ص 4(” 4 وام © 5١5‏ واسنى المطالب ححى *8 صصنام6 
وتحفة المنهج ح ؟ صكخ؟ . 

(؟) حائسية الدسوقى حح ١‏ ص 6ه © /الاموشرح 
الخرشى جح 1 ص ١81١‏ . 

(9) المغنى حى 1 ص 5.5 وكثاف القناع لى »8 
ص ٠ "١١‏ ' 
() المحلى حك ١٠١‏ صن 90# . 

(ه) الروضة البهية لج ؟ ص 16١0‏ . 

©) شرح الازهار جه ؟ صن 655 اس 51م8ا.ء 


وأولى الاخوات فى حضانة المسغير أو 


الصغيرة ٠‏ الاخت الشقيقة ٠‏ لانها تدلى 


بقرابتين فترجح على الاخت لام ٠‏ والإاخت 
لاب ٠‏ 

وهذا الحكم يتفق عليه من جميع المذاهب 
ما عدا الظاهرية ٠‏ فان الأولوية عندهم 
للاحوط للصغير أو الصغيرة فى دينهما ثم 
دنباهما ٠‏ انظر « أخ 6ه 

واختلمت المذاهب بعد ذلك فى تفديم 
الاخت لاب على الاخت لام أو العكس ٠‏ 

فعند الحنفية ٠‏ والمالكية ٠‏ والحختابلة ٠‏ 

ترجح الأخت لأم على الأخت لاب لانها 
تدلى شرابة الأم » فكانت أولى ٠‏ ولأن هذه 
الولابية مستفادة من قبل الأم ٠‏ 

فكل من يدلى بقرابة الام ٠‏ كان أولى ٠‏ 
لأنها تكون أشفق " ٠‏ 
وعند الشافعية : 

تفدم الأخت من الأب على الأخت من الأم , 
لفوة الجهة ٠‏ 

ولأن الأخت من الأب أقوى من الأخت 
من الأم فى الميراث والتعصيب مع البنات ٠‏ 
الأخت الشقيقة فى المبراث ٠‏ فقامت مقامها 
فى الحضانة 4 ٠‏ 

واختلفت الرواية عن أبى حنيفة ف ىالأخت 

0) البدائع جح 4 ص 4١‏ واسلىالمطالب جه م 
دن “*ه؟ وتحفة المنهج حا 8# صن 700 وشرح الخرثى 
حا 6 ص 165 © [(56 وكشاف القناع ححى لاص3؟؟ 
والروضة البهية حا 1١‏ ص ١6١‏ والمحلى حه ١٠اص9؟‏ 


(8) اللمهذب ني 51 صن ١97.‏ وأسني المطالب ى بم 
ص 5ه186 0-6 


فى 


روى عنه فى كتاب النكاح أن الخالةأولى 
وهو قول محمد وزفر والشافعى فى المذهب 
القديم وذلك لما روى أن بنت حمزة لمارأت 
عليا رضى الله عنه تمسكت به وقالت ابنعمى 
فأخذها فاختصم فيها على وجعمر وزيد بن 
حارئة رضى الله عنهم ٠‏ فقال على رضى الله 
عنه بشت عمى ٠‏ وقال جعفر بنت عمىوخالتها 
عندى ٠‏ وقال زيد بن حارثة بنت أخى ٠‏ 
آخيت ببنى وبين حمزة يارسول الله ٠‏ فتفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لخالتهاء 
وقال عليه السلام « الخالة والدة » فقدسمى 
الخالة والدة فكانت أولى ٠‏ 


وروى عنه فى كنا بالطلاق ٠‏ أن الاخت 
أب أولى لانها نت الاب ٠‏ والخالة نت 
الجحد فكانت الاخت اقرب ٠‏ فكانت ت أولى 
وتقديم المدلى بالام على المدلى بالاب انما 
بكون عند اتحاد مرتبتهما قربا ٠ ١‏ 


واختلفت المذاهب أيضا فى أولوية الاخت 
مطلقا على الخالة ٠‏ 
فعند المالكية والزيدية : 
"الغالة اران من الاتغره تعامة ب« لسارت 
الرسول المذكور « الخالة والدة » ٠‏ 


ولما قيل فى تفسير قوله تعالى 2 ورفسع 
أبويه على العرش » انها كانت خالته ؟ ٠.‏ 
وقال الحنفية والشافعية فى الحديد ٠‏ 
والحنايلة والامامية : 

ذ١)‏ البدائلم ح 4 ص [ع . 


(؟) حاشية الدسوقى جح "” ص ام وشرح الازهار 
حه 5 ص كلاه و0 619ام . 


تقدم الأخت من أى جهة قرابة كانت على 
الخالة لقربها ٠‏ ولانها شاركت فى النسب 
فى توجيه رواية كتاب الطلاق " ٠‏ 

واتفقت المذاهب ما عدا الظاهرية على أنه 
ان اجتمع أخ وأخت + قدمت الأخت علىمن 
فى درجتها من الاخوة ٠‏ لان الانوئة مع 

ولأن الأنثى أرفق لتربية الولد وأقوم 
بمصالحه سيما الصغير والأنثى ؛ 

أنا "لو كان :لها غلاث اخوات كلوق ملق 
درحة واحدة بأن كن لأب وأم أو لأب فقط وم 
أو لأم فقط فأفضلهن صلاحا 00 0 
فان كن فى ذلك سواء فأكبرهن سنا أولى 
بالحضانة وهذا عند الحنفية © 

وعند الشافعية والحنايلة والامامية : 

اع بين الأخوات ١‏ 000 فر قطها 

وعندك الماكية : 

فى الأختين ان اتحدت مرتيتهما تقدم من 
وتقدم المسنة عى غيرها لأنها أقرب الى 
فالظاهر القرعة فان كان فى احداهما صيانه 

0) البلدائع حا ١‏ ص !4 وتحفة المنهج لى 0 
ص 588 والمهذب جح ١‏ ص 119 والممنى حى 1 صِلمّم.؟ 
وكشاف القناع ح “ا ص 7658 والروضة البهية ىح " 
ص 1١5٠١‏ . 1 

)5( تراجع المراجع السابقة .. 

(ه) البدائع ح 1 ص 57 . 


(1) تحفة المنهج حا ل« ص 81481 وكشصاف القناع 
ح ؟ ص (8”# والروضة البهية ح ؟ صن ١6.‏ , 


اا 


وفى الأخرى كفقة فالظاهر تقديم ذات 
الشفقة ٠١‏ ش 


وعند الزيدية : 


الاستحقاق كانت حضاتتهما بالمهابأة " ٠‏ 


وعدد الظاهرية : 


ان كانت اثنتان من الاخوات مأمونتين فى 
دينهما مستوبتين فى ذلك فان كانت احداهما 
أحوط للصغير فى دناه فهى أولى ٠‏ وان 
كانت احداهما أحوط الصغير فى دينه 
والاخرى أحوط له فى دنياه فالحضانة لذات 
الدين ٠‏ 

فان استوتا فى كل ذلك وأبت كل منهما 
أن يكون الصغير أو الصغيرة عند كلمنهما 
مدة ٠‏ فالقرعة قطعا للنزاع 2 
وعند الشافعية : 

ان اجتمع الرجال والنساء والجميع منأهل 
الحضانة . يقدم الأب على الأخت من الأب 
فان اجتمع الاب مع الاخت من الام ٠‏ فيه 
وجهان ٠‏ 


أحدهما : أن الاب أحق وهو ظاهرالنص٠‏ 
لأن الأب له ولادة وارث فقدم على الاخت٠‏ 


والثانى وهو قول أبو سعيد اللاصطخرى: 


أنه تقدم الاخت على الاب ٠‏ لانها من أهل ' 


٠ الحضانة:والتربية‎ 


)١(‏ حاشية الدسوقى لى » ص هلاه وشرحالخرثى 
ح 6 ص 64)؟ . ١‏ 

؟) شرح الازعار جا ؟ ص 06م0. 

9) المحلى جح ٠١‏ ص 66" . 


وان اجتمع الجد مع الأخت من الأم ٠‏ 
ففيه وجهان كما لو اجتمعت مع الأب ٠‏ 


وان اجتمع مع الأخت لأب ففية وجهان 
:أنضا : ش 


-. 


أحدهما : أن الجد أحق لأنه كالاب فى 
الولادة واد لتعصيب فكذلك فى التقدم على 


٠ اللاخت‎ 


والثانى : أن الاخت أحق لانها تساونه فى 
الدرحة ٠‏ وتنفرد بمعرفة الحضانة © ٠‏ 
وعند الحنابلة : 


ان كانت أخت من أبوين واخت من أب 
فأسقطت الأخت من الأبوين حقها لم يسقط 
حق الاخت من الاب ٠‏ لان استحقاقها من غير 
جهتها وليست فرعا عليها * ٠‏ 


ميراث الأخت والأخوات الشقيقات 


أولا : النصف للواحدة ٠‏ لقوله تعالى 
« وله أخت فلها نصف ما ترك » ٠‏ 


ثانيا : الثلثان للاثنين فصاعدا لقوله تعالى: 
« فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك » ٠‏ 


واذا استحقت الاثنتان الثلشين : كان 


20 ماق ف فوقهما للثلثين أظهر 5 


() المهذب جا ؟ صن (8/١‏ 2 [الو( . 
(5) القنى حا ١‏ ص 50٠١‏ . 


. 


6لا 


وأيضا الله سبحانه ٠‏ صرح فى الاخوات 
بالاثنتين ٠‏ وفى البنات بما فوقهما فى قوله 
تعالى : « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر 
متل حظ الأنشيين . فان كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك » ليعلم من حال الاختينحال 
البنتين ٠‏ ومن حال البنات حال الاخوات 
بطريق الأولوية ٠ ١‏ 


ومع هذا فقد روى عن سميد نأ جاير أنه 
قال:+ امنتكيك وعندى سبع اخوات ٠فدخل‏ 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فنفخ 
فى وجهى نأفقت ٠‏ فقلت بارسول الله ٠‏ ألا 
أوصى لأخؤاتى بالك عه قال .2 احسن > 
قال قلت : الشطر ٠‏ قال « أحسن » ثم خرج 
وتركنى فقال « ياجابر ٠‏ لا أراك ميتا من 
وجعك هذا » وان الله قد أنزل فبين الذى 
لاخواتك فجعل لهن الثلثين » ” ٠‏ 


. والمراد بالاخوات هنا ااشقيقات أو لاب ٠‏ 
وذلك لانهن اللاثى يرئن بالتعصيب فى بعض 
الحالات وقد جاء فى هذه الاية متى يرثن 
بالتعصيب كما سيأتى : على حين أن الاخوة 
والأخوات لأم يرثن بالفرض ولأن الاخوات 
لأم قد علم حالون فى آية الكلالة الأخرى فى 
أول السورة ٠‏ 


ثالئا : مع الخ الشقيق للذكر مثل حظ 
الانثيين يصرن عصبة به لاستوائهم فىالقرابة 
الى الميت . قال الله تعالى « وان كانوا اخوة 


رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأثيين » فلم 


بقدر نصيب الاخوات فى حالة الاختلاط ٠‏ 


() السراجية صن [6 ٠‏ 
(0) سئن ابى داود جا #8 ص ١56‏ © 158 . 


كما لم يقدر نصيب الاخوة ٠‏ فدل ذلك على 
أنهن قد صرن عصبات معهم ٠‏ 

راءعا : لهن الباقى ٠‏ وهو النصف أو 
الثلث ٠‏ مع التنات أو نات الاين ٠‏ 


تقول الرسول صلى الله عليه وسلم «اجعلوا 


وحديث ابن مسعود عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أنه قال فى ابنة وابنة ابنوأخت 
قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضى للبنت بالنصف ولبنت الابن بالسدس 
تكملة للثلثين ٠‏ وللاخت بالباقى » ٠‏ 


فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم 


والمراد بالولد فى قوله تعالى « ان امرؤ 
هو الذكر ٠‏ بدليل ما عطف عليه فى الآنة 
تمسها بقوله تعالى « وهو يرثها ان لم يكن 
لها ولد » أى ابن بالاتفاق ٠‏ فان الأ درث 

ولهم الباقى أيضا اذا كان معهن أ أو 
أخوة ٠‏ « للذكر مثل حظ الأشين » 5" ٠.‏ 

وهذا هو ما ذهب اليه جميع فقهاءالمذاهى 
عدا الامامية والظاهرية ٠‏ 
فعلد الامامية : 


لايرث أحد من الاخوة أو الاخوات مع 
البنت أو البنات ٠‏ لانهم من جهة قرابة تلى 
(؟) الراجية جه |) 7 48 ولمببوط جه 16 


ص بإها وما بعدها وبداية المجتهد اح ؟ ص 515 
وما بفدها ٠.‏ 


0/4 


جهة البنوة والأبوة فيمنع الأقرب الأبعد من 
الممراث ٠‏ 

ولا ميراث للعصبة عندهم على تقديرزيادة 
الفريضة عن السهام الا مع عدم القريب أى 
الأقرب منهم لعموم الآية « وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض »© واجماع أهل البيت ٠‏ 
فيرد فاضل الفريضة على البنت أو المنات ٠‏ 
وعلى الأخت والأخوات أشقاء أو لأب عند 
فقد الأشقاء ٠‏ وعلى الأخوة لأم عند عدم 
وارث فى درجتهم ' ٠‏ انظر « رد » ٠‏ 
وعند الظاهرية : 


ابنة ولا مع ابنة ابن وان سفلت والباقى بمد 
نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ ٠‏ 
وابن الاخ والعم الا أن لا يكون للميت 
عاصب فيكون حينئذ ما بقى للخت الشقيقة 
أو لأب وللاخوات كذلك ٠‏ ودليلهم : قوله 
تعالى « ان امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك » واسم الولد بقع على 
الابنة وبنت الابن كما بقع على الابن وابن 
الابن فى اللغة والقرآن وأى فرق بين الولد 
فى الآبة السابقة » والولد فى قوله تعالى : 
واس الت بار قاد لو كين قم ولد 
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم 6 ٠‏ 
وقوله تعالى « فان لم يكن له ولد وورثه 
أنواه فلأمه الثلث » وقوله تعالى « ولكم 
نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد 
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن » . 
فلم يختلفوا فى جميع هذه الآبات أنالولد 
سواء كانزذكراأوأنثى أو ولد الولدءفااحكم 


.585 62 الروضة البهية حج "> ص لاا 2 ه.؟‎ )١( 


واحد ؟ فلا ميراث للأخت مع الولد ذكرا 
كان أو أنثى ٠‏ بخلاف الأخ فانه بأخذ ما بقى 
من الانثى بالعصوبة ولا عصويءة للاخت 
بنفسها وانما تصير عصبة بغيرها ؟ إذا كان 
ذلك الغير عصبة ٠‏ وليست للبنت عصسوية 
شكيف تصير الأخت معها عصسة ٠‏ 


واستدلوا أيضا بما روى عن ابن عباس 
د الذى هو أصلا صاحب هذا الرأى الذى 
تابعه فيه الظاهرية » ٠‏ قال . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « الحقوا الفرائئض 
بأصحابها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل 
ذكر )6 ٠‏ 

فاق لق يكن الدع رعيل اسن + 
أخدنا بحديث ابن مسعود ٠‏ السابق ذكره ٠‏ 
وجعلنا الاخت عصية كما فى نصسه ٠‏ ولم 
نخالف شيئا من النصوص ؛ . 


خامسا : يحجبن عن الارث ٠‏ فلا يرثن 
شيئا . وذلك مع وجود : 


الابن : وابن الابن وان سفل عند جميع 
المذاهب وبالبنت عند الامامية والظاهرية لا 


سيق انه ٠‏ 


الأب : بالاتفاق عند الجميع ٠‏ 


٠‏ الجد لآب 


: عند أبى حنيفة والظاهرية 


أما سقوط الاخوات بالابن فيقوله تمالى 


(؟) المحلى جه ١‏ ص 56ه8؟ . 
(5) اللسراجية ص 15 1١1462‏ . 
(1) المحلى جح 4 ص 5105 وما بعدها . 


4 


د ان امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
نصف ما ترك © ٠‏ 


والمراد الابن كما سبق ٠‏ 

وأما سقوطهن بالأب ٠‏ فلانهن كلالة ٠‏ 
وتوريث اللكلالة مشروط بفقد الولد 
والوالد ٠.1١‏ 

وأما سقوطهن بالجد عند من قال بهفلانهم 
نزلوا الجد منزلة الاب ويسرى حنكم الحجب 
هذا على الأخت والأخوات لآب ٠‏ 


ميراث الأخت والأخوات لأب 


قبل الاستطراد فى ميراثهن نذكر أولا 
الأصول التى يعتمد عليها ميراثهن ٠‏ 

أولا : ان قوله نعالى « ان امرؤ هلكليس 
أله ولد وله أخت فلها نصف مأ ترك وهو 
برئها ان لم يكن لها ولد » فان كانتا اثنتين 


فلهما الثلثان مما ترك ء وان كانوا اخوة . 


رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأششين » ٠‏ 


ينطبق على الاخوات لاب كما ينطبق على 
الأخو ات الشقيقات ؟. 


ثانا : ان منزلة الاخوات لاب من 
الشسقيقات هى منزلة بنات الابن من البنسات 
الصلبيات 7 


١هال ص‎ 1١ السراجية ص 15 والميسوط ىح‎ )١( 
ص 7؟ وحاشية الدسوقى‎ ١ وما بعدها والمهذدب ح‎ 
١54 حها ؛ ص 5ه © 55.6 © 150 والمغنى حا 5 ص‎ 
كا والمحلى جح 1و صن ك؟ وما بمدها والروضسة‎ 
البهية ىت ؟ ص ه.؟  آا5؟ وشرح التيل حا مر‎ 
ص أا١٠"؟ ©2 هؤأ؟ ء.‎ 

(؟) المبسوط 1 5؟ ص (١6©([‏ . 

(؟) بدابة المجتهد حا 1١‏ ص ©5765 والسراجيةص”7ع 


ثالثا : ان ميراث الأخوات لاب ٠‏ اذا لم 
يكن معون شقيقات كمنزلة الشقيقات اللا 
أنهن لا بشت ركن مع الأخوة لأم فى المسألة 
التى شاركهم فيها الأشقاء والشقيقات لأنهن 
خرجن من ولادة الأم التى جمعت أولئك أ. 


وناء على هذه الأصول يكون للأاخوات 


ثانيا : الثلثان للاثنتين فصاعدا ٠‏ لماذكرناه 
من النصوص فى الشقيقات وهنا ٠‏ 

ثالثا : السدس ‏ مع الاخت الشسقيقة 
4 له للثلثين 7 

لأن حق الأخوات الثلثان وقد أخذت 
الأخت الشقيقة النصف ٠‏ فبقى ملة سدس ٠‏ 
فيعطى للأاخوات لآب حتى يكمل حق 

رابعا : أن يصرن عصبة مع البنات أو مع 
نات الابن للا ذكرنا فى الأخت الشقيقة 
والخلاف هنا نفس الخلاف هناك ٠‏ 
وحينئذ يكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ 
الاشين ‏ للآية المذكورة * 

وخالف فى هذا الظاهرية ٠‏ قالوا : 

لو ترك أختنا شقيقة وأخوة وأخوات لاب 
فللء قيقة اه ٠.‏ 95 وما بقّى بين الا ّ 


(؟) الموطأً ح 5 ص «؟]5؟ ٠.‏ 
(ه) السراجية ص 7 4 46 -. 


ام 


للاخوات السدس ٠‏ فلا يزدن على السدس 
أصلا ٠.‏ ويكون الباقى للذكر وحده فا نكاننا 
شهشقتر ٠‏ وأخنا أو أخوات لأب وأخا لأب 


فالثلثان للشقيقتين والباقى للاخ الذكر . 
ولا شىء للأخت أو الاخوات لأب « 


ودليله ما روى عن مسروق بن الاجدع 


فى أخوات شقيقات واخوة ٠‏ وأخوات 


لأب للاخوات الشقيقات ااثلثان وسائر المال 
أما الآبة فهى حجة على من اححتج بها »لأن 
الله تعالى : انما قال ذلك فيما يرثه الاخوة 
والأخوات لا فيما ورثه الأخوات بالفرض 
المسمى ٠‏ والنص قد صحبأن ا برثالاخوات 
بالفرض المسمى أكثر من الثلثين ٠‏ 
ليس للاخوات للاب الا السدس فقط والباقى 
وأجمعوا على أنه لو ترك أختين شقيقتيا 
وعشر أخوات لاب ٠‏ وعما أو ابن عم ٠‏ 


أن اللواتى للآب لا يرثن شيئا أصلا ٠‏ 


فمن أين وجب أن يرثن مع الاخ ولايرئن 


مع العم ٠‏ ولا مع ابن العم ٠‏ ولا مع ابن 
الاخ ٠‏ 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« ألحقوا المرائض بأصحابها فما أبقته 
الفرائض فلأولى رجل ذكر » ٠‏ 


والفرائض فى هذه المسألة انما هواللصف 
للد فيقة أو الغلء أن 3 شقتيز أو اكد ِ 
لل فيقة والسدس للنى للأن أو اللواتى 
للذب فقط ٠‏ ش 
' فصح أن الباقى لأولى رجل ذكر ٠ ١‏ 
وعند الامامية : 


لايرث الاخوة ولا الأخوات لأب مع 
ألم فبقة 5 7 


وللأخت الشق.قة النصف تسمية والباقى ردا 


وللأختين الشقيقتين الثلئإن فرضا والباقى 
ردا ٠‏ 5 


حيث يشمترطون فى ميراث بنى الأب عدم 


سادسا : لايرثن مع الاختين الشقيقتين » 
لأنه قد كمل لهما حق الأخواتوهو الثاثان 
فلم يبق للاخوات لاب شىء الا أن يدكون 
معهن أخ فيعصبهن كما ذكرنا ٠‏ 

أما الامامية فكما ذكرنا : الباقى وهو 
الثلث برد عندهم على الشقيعتين ٠‏ 


. ص 5556 الا؟‎ ١ المحلى حج‎ )١( 
٠ (؟) الروضة البهية ح ؟ صن هم2.؟  هل"‎ 


(م 5" - موسوعة الفقه الاسلامى < 5 ) 


4 أت اىت. أختان 


سابعا : لا يرثن مع الاخ الشقيق احددث 


على رضى الله عنه قال : ( قضى رسول الله 
توارثون دون بنى العلات ٠ ) ١‏ 


التعريف فى اللغة 


ختن الرجل المتزوج بابنته أو بأخته قال 
الأصمعى ابن الاعرانى : الحتن أبنو امرأة 


.' الرجل وأخو امرأته وكل من كان من قبل | 


امرأته والجمع أختان والأنثى ختنة » ؤفى 
التهديب : الأحماء من قبل الزوج والأختان 
من قبل المرأة والصهر يجمعهما والختنة أم 
المرأة وعلى هذا الترتيب وغيره : ااحتن كل 
من كان من قبل. المرأة مثل الأب والأخ وهم 
الأختانهكذا عندالعرب » وأما العامة»فخدن, 
الرأحجل زوج ابنته وقال ابن المظفر : الختن 
الصهر يقال خاتنت فلانا مخاتنة وهو الرجل 
المتروج فى القوم وقال : والختن زوج فتاة 
نهم كلهم آختان لاغل المرأة » وأم البراء 
وآبوها ختناكت للروج ٠‏ والرجل ختن والمرأة 


ختنة قال أبو منصور : والختونة نجمسسع 


المصاهرة بين الرجل والمرأة فأهل بيتها أختان 
المرأة وأهلها " ٠‏ 


. السراجية ص 66 ©» م6‎ )١( 

والمهذب حا 15 ص 597 وحاشضية الدسوقى حا 6 
ص 5ه والبحر الزخار جاه دن 48" © 1و شرح 
النيل ح لم ص 15١8‏ 7 5ل"”# . 

(؟) لسان العرب لابن منظور جه 6ه ص الّماوة؟1 
طيع دار صادر بيروت الطيعة الثانية لنة 18976 ه 


تعريف الاختان فى الشرع 


جاء فى الزيلعى فى تعريف الاختان : زوج 
كل ذى رحم محرم منه كأزواج ألببات 
والعمات والخالات لأن الكده سمى ختا 
وكذا كل ذى رحي محرم من أزواجهن لأنهم 
يسمون أختانا ثم قال : وهذا فى عرفهم 
أى عرف أهل اللغة ‏ وفى عرفنا لايتناول 
الا أزواج المحارم ويستوى فيه الحر والعبد 
وجاء فى حاشية الشلبى تعليقا على هذا قال 
محمد فى املائه : اذا قال قد أوصيت 
لأختانى بثلث ماله فآختانه زوج كل ذى رحم 
محرم منه وكل ذى رحم محرم من الزوج 
فوؤلاء أختانه فان كانت له آخت وبنت أخت 
وخالة ولكل. واحدة منهن زوج. وازوج كل 
واحدة منهن أرحام فكلهم جميعا أختانه 
والثاث بينهم بالسوية الأنثى والذكر فيه 
سواء » أم الزوج وجدته وغير ؤلكسواء " 
وجاء فى حاشية ابن عابدين : فى عرفنا 
الصهر أبو المرأة وآنها والختن زوج المحسرم 
فقط وزاد القهستانى : وينبغى فى ديارنا أن 


البنت لانه المسهور ؛ عبلى تفضيل فى 
المذاهب ينظر فى مصطلح « صهر » ٠‏ 


40 تبيين الحقائق .شرح كنز الدقائق: للزيلمى 
وبهامشه حاشية الشلبى 1ج 3" ص ٠.٠‏ 6 0 طيعة 
الاولى طبع المطبعة. الاميرية ببولاق نسنة !١88«‏ ها2. 
ونتائج الافكار وبهامشه شرح العناية على الهداية / 
للبابرتى وحاضشية معد حلبى جح لم ص 7؟ > 978 
الطبعة الاولى طيغ المطبعة الاميرية ببولاق سنة 
ها"ا١ا‏ هاا . : 

() حاشية ابن عابدين حا .نه ص ..1 والهدابية 
ح ) ض0 186 .5 ” ا الا 3 


اختصاص ش ْم 


:م 


اخختص بالشىء 5 به 4 واحتسكبالدي 
خصه به فاختص ١‏ 


التعريف فى الاصطلاح 


وهو فى الاستعمال الفقهى لا يخسرج 
عن هذا المعنى وقد عبروا فى مواضع كثيرة 


وقد اختص النبى صلى ‏ لله عليه وسلممن 
دين لياه بأمور منها " عموم رسالته 
وكونه خاتم الأنسياء ٠‏ كما أحلت له الغنائم 
ولم تحل لأحد من الأنبياء قبله ( واعلموا 
اننا عع فو كن قان اترحيسة والرخيول 
ولدى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل) ٠‏ وجعلتلهالأرض مسحدا وطهورا 


فيصلى المسلمون على الأرض متى كانت ٠‏ 


طاهرة ٠‏ وشرع التيمم بترابها من الحدثين 
الأصغر والأكبر فى <الات فقد الماء والعحز 

عن استعماله م روى أبو هريرة رضى اللمعنه 
10 الله صلى الله عليه وسام قال : 
«. فضلت على الأنبياء بست:اعطيت جوامع 
الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لى الشالم 
وجعلتلى الأرض طهورا ومسجداوأرسلت 
الى الخلق كافة وختم بى النبيون » ٠‏ 


. تراتئيب القاموس المحيط مادة خض‎ )١( 
٠. ص 5 بتصرف‎ ١ (؟) زاد المعاد جا‎ 


كما اختص النيى صلى الله عليه وسلم 
بأحكام دون ساكر الأمة ٠‏ 


منها اباحة التزوج بدون مهر ٠‏ على 
خلاف الحكم المقرر بالنسبة للأمة من عدم 
جواز التزوج. بدول مهر ٠‏ 


ومنها عدم اباحة التزوج باكثر من زوجاته 
ولا استبدال أى منهن بغيرها على خلاف 
الحكم المقرر للأمة من اباسة' الطلاقوالزواج 
كسا يشاء الشخص فى حدود الأربع نساءء 
(لا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل 
بهن من أزوا ا 
وجوب قبام الليروترقيل القرآن(ياأهالامل 

فم اللي الا ليلا نصغه أو انقصس منه قلي 
, القرآن ترتيلا ) » ( ومن 
الايل فتهحد به نافلة شين اذ تك ريه 


مقاما محمودا ) ٠‏ 


أو زد عليه ورتل 


ومنها اباحة الوصال فى الصوم : وذلك 
بأن يستمر الصائم على صومه يومين فأكثر 
بدون تعاطى مفطر بينهما بالليل ٠‏ فانذلك 
مباح للنبى صلى الله عليه وسلم ومنهى عنه 
[الفينة انان ماكو إلى ريز ةرق اليه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
« اياكم والوصال » قالوا : فانك “توااصل: 
دا رسول الله قال : « وأيكم فى ذلك مثلئ؟ ش 
أنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى ٠‏ فاكلفوا 
من الأعمال ما تطيقون » أخرجه الامام مالك 


والسخارى ومسلم ٠‏ 


14 0 اختصاص 


الاختصاص فى الأمكنة 


وفى اختصاص الأمكنة ١‏ اختص الله 
المساجد ااثلائة ٠‏ المسحد الحرام ومءجد 
النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة والمسجد 
الأقصى ٠‏ بمزاءا منها : لا تشد الرحال ولا 
يطلب السفر الا اليها ٠‏ عن أبى هريرة رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


« لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد . 
مسحدىق هذا ٠‏ والمسحد الحرام٠‏ والمسحد 


ميات فزن السللاة فيه ان عبر هافن 
سائر المساجد فى الأرض كلها ٠‏ وقداختص 
كل واحد من هذه المساحد بمز بد دن المفضل 
ى السلاةاقه بالنسية للتستحدين الأخرين 
وبالنسية لباقى المساحد » عن أبى الدرداء 
رقن اله قال فال سول انه عن انه 
عليه وسلم + الصلاة فى المسجد الحرام بائة 
صلاة ٠‏ 


ورواه ابن خزيمة فى صحيحه بلفظ :قال 
« صلاة فى المسحد الحرام أفضل عماسواه 
من المساحد دمائة ألف صلاة 06 وصلاة فى 
سواه ٠‏ وصلاة فى مسحد بيت المقفدس 
صلاة) ٠‏ ورواه البزار بلنظط 2 فضل الصلاة 
فى المسجد الحرام على غيره بماثة الفصلاة 
وفى مسجدى ألف صلاة وفى مسجد بيت 


م٠‎ 97 زاد اللمعاد لابن قيم الجوزية ض‎ )١( 


لقعي كينيانة اسافة موقن الو ل 
الأقصى يقول الله تعالى : ( سبحان الذى 
أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى الذى باركنا حوله ٠‏ لثريه 
من آياتنا انه هو السميع البصير ) ٠‏ 
ناكسو كه ور تياو انيه لكين 


حاء فى فضل مكة وحرمها والسب تالعتدق» 
وما اختصس الله به هذه البقاع المفدسة 
من أحكام دون سائر البقاع من اران 
الكري.والية البوية الكثين + 

فمن القرآن الكريم : « واذ جعلنا الست 
طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع 
بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن 
قليلا ثم اخنسطره الى عذات التاق وبشسنى 
البيت واسماعيل ريا تقبل منا" انك أنت 
اك سميع العليم رنا واجعلنا تلفي لك ومن 
علينا انك أنت التواب الرحيم » » « ان أول 
للعالمين ٠‏ فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن 
دخله كان أننا ٠5‏ 
شعيد وهو يبعث البعوث الى مكة : أئذن لى: 
أنها الأمير أحدثك قولا قالبهورسول اللمصلى 


؟) زاد المعاد حا ١‏ ص لا ©» م 


اختصاص 1 هوم 


الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته 
أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم 
به : آنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : « ان 


مكة حرمها الله ولم بحرمها الناس فلا بحل ' 


لامرىء يكومن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
بها دما ولا يعضد بها شحرة فان أحدترخص 
لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 
فقولوا له : ان الله أذن لرسوله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ولم بأذن لكم ٠‏ وانما أذن لى 
ساعة من نهار ٠‏ وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس ٠‏ ولييلغ الشاهد منككم 
الغائب » وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله 
حرم دخول مكة فلم تحل لأحد قبلىولاتحل 
لأحد بعدى ٠‏ وانما أحلت لى ساعة من نهار 
لآ يختلى خلاها ٠‏ ولا بعضد شحرها ٠‏ ولا 
نفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف » 
وقال العباس يارسول الله الا الاذخر لصاغتنا 
وقبورنا قال : + الا الاذخر »© اخرجه 
البخارى وصححه ل وعنه رفى الله عنه 
قال:قال النبى صلى اللهعليهوسلم يوم افتدح 
مكة « لا هجرة ولكن جهاد ونية ٠‏ واذا 
استنفرتم فانفروا وان هذا بلد حرمه اللهوبوم 
خلق السموات والأرض وهو حرام ,حرمة 
لله الى يوم القيامة ٠‏ وأنه لم بحل القتنال 
فيه لأحد قبلى ٠‏ ولم يحل لى الا ساعة من 
نهار ٠‏ فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة 
لا يعضد شوكه ولا شفر صيده ٠‏ ولايلتقط 
لقطنه الا من عرفها ٠‏ ولا يختلى خلاها » 
قال العباس : يارسول الله الا الاذخر لقينهم 
ولبيوتهم قال : « الا الاذخر » ٠‏ 


ما اختصت به المدينة وحرمها 


اختصت المدينة بانها مهاجر رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم ومستقره ومثوى جاده 
الطاهر الشريف ومقر أشرف بقعة ف ىالأرض 
وبآأنها #تعلب غيرها من القرى وتظهرعل»هاو,أن.. 
المسلمين يتحهون اليها ويتعلقون بها داكما "+٠‏ 
كبا" اختصيت من نين عتائر البلاد يية مكة 
بأن حرمت وجعل لها حرم كمكة :5 


عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمرت 
بقرية تأكل القرى يقولون يشرب وهى المدينة 
تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحديد » 
أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ وعن أنس بنمالك 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « المدبنة حرم من كذا الى كذا لابقطع 
شحرها ولا يحدث فيها حدث ٠‏ من أحدث 
حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين © ٠‏ 


وفى اختصاص الأزمنة 'اختص الله تعالى 
ليلة القدر بشرف عظيم اذ أنزل فيها القرآن 
الكريم وأنزل فى فضلها وشرفها قرآنا بتلى 
وذكرا تردد ) انا أنزلناه فى أيلة القدر وما 
أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف 
شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهممن 
كل أمر سلام هى حتى مطلع الفجر ) ٠‏ كما 
اختص ١‏ شهر رمضان بالصيام ونزول 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير حا اا ص 5(؟ 


483 اختصاص 


القرآن فيه ( شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن عدى للنباضن يتات مق الفلتدى 
.والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
.كما جعل الله سبحانه. وتعالى أربعة أشهرمن 
السنة القمرية أشهر حرما ثلاثة متوالبات 
وهى ذو القعدة وذو الححة والمخرم وواحد 
فرد وهو رجب ٠‏ وقد عظم الاسلام هذه 
الأشهر فحرم فيها القتال وجعل ذلك هن 
قبعالن اله 


( ان عدة الشهور عند الله اثنا عش رشهرا . 


فى كتاب الله بومخلق السموات والأرضمنها 
أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظاموافيهن 
أنفسكم ) ٠‏ ( بأبها الذين آمنوا لا تحلوا 
شعائر الله ولا الشهر الحرام ) ٠‏ 


الاختصاض فى المنادات 

ان الله تعالنى قد اخت ص كل نوع من العبادة 
بوضع معين وأداء خاص ومزايا وأفضال 
وغايات وأهداف خاصة ٠‏ فالحج نوع من 
العبادة جعله الله على وضع خاص وهئة 
معينة وحرم فيه الكثير من المباحات وككلذا 
الصوم كله والصلاة كلها والعبادات جميدها 
تختص بأحكام وشروط تتميز بها ٠‏ 


الاختصاص فى المعاملات والجنايات 


يقد الاتعافن الى المعاملات المدنية 
منها وضعا خاصا واختصه شروط لاتحةق 


ولا ينتج آثاره اللا توافرها 6 وفى نطاق 


فعل منها وضعا وأوصافا وشروطا لا يتحقق 
ولا يؤدى الى آثاره وتتائحه الا اذا تحققت 
حييف) ونون القمات الما لات 
والجنايات جعل له فى كل منها طريقا ونصابا 
فى الشهادة اختص به لا يفيد فيه غيره 
من الطرق ولا ينتج اثباته سواهءوفى روابط 
الأسرة وعلاقات القرابة وما يترتب علىذلك 
من آثار وخقوق وواجبات اختص الشارع 
بعض أفراد الأسرة وبعض الأقارب بأحكام 
فى مجال الحقوق والواجبات لا يشساركهم 
فيها غيرهم من بقية الأقارب ٠‏ ولعل أظهسر 
باذك تولهيد افده ١‏ وكين الات 
بالنسية لنفقة أولاده والزوج بالنسية لنفقة 
زوجنه ووضع الأب والحد بالنسبة لولانتهنا 
على الأولاد الصغار وجعل ولانتهما ذاتية 
لا سكن التنازل. فتها ‏ والتتسل هن أعائهب] 
ماداما صالحين لها وكذا وضعهما بالنسسية 
اتولى طرفى عقد البيع والشراء والاجارة 
ونحو ذلك بالنسبة لما تحت يدهما من أموال 
الصغار المشمولين بولابتهما وضع الأم 


1 بالنسبة لحقها فى حضانة أولادها وارضاعهم 
١‏ 


يشمل الكلام فى هذا المجال اختصاص 
ولى الأمر فى المسلمين واختصاص الولاة فى 
الولابات المختلفة ولابة القضاء » وولاءة 
المظالم ٠‏ وولابة الحسبة ٠‏ وولاية الصدقة 
وولابية التنفيذ وغير ذلك من الولايات 
ويتصل بذلك تخصيص بعض الموارد الالية 


بالسسسيبب سابيبابببتبببببس سه 
)١(‏ الاشياه ص 185 . 


بفئات معينة من المواطنين لتخصيص اازكاة 
وصدقة الفطر والعشر بالمسلمين وتخصيص 
الجزية بالذميين و كذلك تخصيص بعض الموارد 
المالية فى الدولة للصرف منها على فئا تمعينة 
كتخصيص أموال الزكاة وصدقة الفعار 
بالمصارف المحددة فى قول الله تعالى ( انما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) 
وتخصيص خمس الغنائم للصرف منها فى 
المصارف المحددة فى قوله تعالى ( واعلموا 
أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ) وتخصيص الباقى بعد الخمس 
للغانمين وهكذا ٠‏ 
الاختضاص القضائى 


القضاء شخصص بالزمان والمكانوالحادثة 
قال فى الفتح ااولاية تقبل التقييد والتعليق 
بالشرط كقوله اذا وصلت الى بلدة كذافانت 


قاضيهاواذا وصلت الى مكةفأنت أمير الموسم. 


كما تقبل الاضافة » جعلتك قاضيا فى رأس 
الشهر والاستثناء منها كجعلتك قاضيا الافى 
قضايا القنل والحدود ولا تنظر قضاباه ٠١‏ 

ولما كانت ولابة القضاء فى الأصل للخلفاء 
:وللقضاة كانت ولابة القضاة عامة ٠‏ والى 
القاضى المرجع فى الجليل والحقير بلا تحديد 
وأن على القاضى مدار الأحكام واليه النظر 
فى جميع وجوه القضاء من القليل والكثير 
بوأنه. يختص بالنظر فى الجراحات والتوقيعات 


. اسن عابدبن حا 14 ص 5ه7 كتاب الفضاء‎ )١( 


خاضة ولق:لة النطز فى كتير هن السياسات 
الشرعية " ثم قال فى معين الحكام واعلم 
أن الذى يعول عليه فى ذلك العرف فقد 
قال الامام العلامة شمس الدين محمد إن 
القيم الفوزية الحنبلى: اعلم أن عموم الولايات 
وخصوصها.وما يستفيد المتولى بالولايةيتلقى 
من الأافاظ والأحوال والعرف وليس لذلك 
حد فى الشرع وقد يدخل فى ولاية القضاء 
فى بعض الأمكنة ٠‏ وفى بعض الأزمنةمايدخل 
فى ولاية الحرب وقد يكون فى بعض الأمكنة 
والأزمنة قاصرا على الأحكام الشرعية فقط 
فيستفاد من ولاية القضاء فى كل قطرماجرت 
به العادة واقتضاه العرف وهذا هو ااتحقيق 
فى هذه المسألة ومفاد ذلك أن ولاية القاضى 
قد تكون عامة شاملة ولا يكون هناك أى 
حية أخرى اللتقافى: .وقد كر ق خاي 
وتنعدد معها جهات التقاضى لاعتبارات شرعية 
براها الحاكم العام ٠‏ 
الاختصاص النوعى 


ولابة القضاء تقبل التخصيص باازمان 
والمكان والمحادثة :. ونص الفقهاء على أن 
الثىء المفوض الى ثنين لا يملكه أحدهما ؟ 
كال وكيلين والوصيين والناظرين والقاضيين 
ومفاد ذلك أن للحاكم العام أن يجعل أكثر 
من .قاض انظر .بعض أنواع القضايا الهامة 
والتى تحتاج الى رأى ومشورة ٠‏ 

الاختصاص المكانى 


لو كان فى البلدة قاضبين كل منهما فى 
محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين 


. ١5 6 1١١ معين الحكام دن‎ )1١ 
. (55 (؟) كتاب الوكالة فى الاششياه ص‎ 


44 اختصاص - اختلاه, 


2 


أحدهما من محلة والآخر من محلة أخرى 
والمدعى يربك أن تخاصمه الى قاضى محلته 
والآخر بأبى ذلك اختلف فيهما أبو بوسف 
ومحمد والصحيح أن العبرة لمكان المدعى 
عليه وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر 
والآخر من أهل البلدة ٠‏ وعلله فى المحيط 
كما فى البحر أن أبا بوسف يقول ان المدعى 
منشىء للخصومة ويعتبر قاضيه؛ومحمدقول 
ان المدعى عليه رافع لها ٠‏ 


أ 


٠.‏ اللو و 
اخثلاسٌ 


أذ 
التعريف فى اللغة 

قال الجحوهرى : خاست الشىء واختلسته 
وتخلسته اذا استليته » والاختلاس كالخلس 
وقيل الاختلاس أخص من الخلس وخلس 

الثىء خلسا ب سليه مخاتلة وعاجلا ٠ ١‏ 
التعرف فى الاصطلاح 
المختلس من اليببيت سرعة جهرا "“وعرف 
المالكية المختلس بأنه الذى يخطف المال 
بحضرة صاحيه فى غفلته ويذهب سرعةجهرة 
سواء كان مجيئه سرا أو جهرا وام الحدد 
بقية المذاهب فى تعريفها الاختلاس غير الأخذ 

سرعة جهرا ولم تحدد المكان المأخوذ منه ٠‏ 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور مادة خلس الطبعة 
الاولى طبع دار صالار ديروت للطباعة والنشر سنة 
1 ه والمتجد . 

(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق حى ؟ ص"1؟ 
طبع المطبعة الكبرى الاميرية طبعة أولىسنة 119 ىه 

(6) بلفة السالك على الشرح الصغير للدردير ىه 
ص 56456 طبع المطبعة التجارية بمصر 


الفرق بينه وبين السرقة 
عرف الحنفية السرقة بأنها أخذ .كلف 
أو حافظ ؟ والاختلاس هو الأخد سرعة 
جيزاامن ايت “عتدهم؟* 
وعند الاناضية هو السرقة من ال مرعى أو 
من الجبال أو البرارى أو الطرق ' وفى 
السرقة الحد كما بأتى فى مصطلح ( سرقة ) 
ولا قطع فى الاختلاس على ما يأنى : 
الحكم فى الاختلاس 
١تفقت‏ المذاهب على أنه لا قطع فى 
الاختلاس ٠‏ 
مذهب الحذفية : 
عند الحنفية : لا قطع فى الاختلاس |١‏ 
روى جابر رقئ الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : « ليس على خائن ولا منتهب 
ولا مختالس قطع م رواه أحمد وأبو داود 
وغرهما وصححه الترمذدى 6 ولأن المحرز 


والاخفاء شرط القطع وقد عدما فى الأول 


ولم يوجد الثانى فى الأخيرين فاتتفى ركن 
السرقة وشرطها فلم يقطعم ' وجاء فى 
الهدابة : لا قطع على مختلس لأنه يجامصر 
شعله 4 ٠‏ 
مذهب المالكية : 

لا قطع ان اختلس أى أخذه بحضرة 
صاحبه جهرا هاربا سواء جاء جهارا أو 
+ 


()) تبيين الحقالق جح * ص !(58[1 . 

(ه) المرجع السابق ح #ا ص 9١؟‏ . 

(5) شرح كتاب الثيل ح لا ص 568.0 ظبع مطيعة 
يوسف اليارونى وشركاه ٠‏ 

9) الزيلعي جح ”؟ ص 87(؟ . 

(0) المرجع السابق . 

(5) الدردير سح ؟ اص ؟6ؤ5ؤ"؟ , 


اختلاس ‏ اختلاط 4م 


لا يجب القطع على المنتهب ولا المختلس 
لا ورد فى حديث جابر رضى الله عنه أنالنبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « ليس على الماتهب 
قطع ؛ ولا على المختلس قطع » ولانالمختلس 
بأخذ الملل على وجه يمكن انتزاعه منه 
الأستعانة انان وبالسلطاق فل يطخ ذى 
ردعه الى القطع ٠. ١‏ 


مذهب الحنابلة : 
لا قطع على منتهب ولا مختلس " ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


المختلس ان اختلس حهارا غير مستحف من 
الناس فهذا ليس سارقا ولا قطع عليه ؟ ٠‏ 


مذهب الزبيدية : 


جاء فى التاج المذهب : ايس فى الاختلاس 
قطع ؛ وفى البحر : لا قطع لمختاس ” ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى كناب من لا بحضره الفقيه : قال 
على عليه السلام : لا قطع فى الدعارة المعلنة 
وهى الخلسة ولكنى أعزره » ولكن يقطع هن 


)١(‏ الممذب للشيرازى سح ؟ ص /اا؟ طبع مطبعة 
عيسى اليابى الحلبى ٠‏ 

» المحرر فى الفقه لمجد الدين أبى البركات ى‎ )١( 
طبع مطبعة السسنة المحمدية سنة 8554| ههاء‎ ١658 ص‎ 

(9) المحلى لابن حزم حخ ١١‏ ص 556 طبع مطيبعسة 
النهضة بمصر الطيعة الاولي سنة 1١١61‏ ها . 

)1( التاج المذهب سح 4 ص تن؟؟ طيبع مطبعنة دار 
احياء الكتب العربية سنة ١54‏ ها . 

(5) البحر الزخار حى ه ص !11 طبع مطبعةالسعادة 
بمصر سله 16"؟! هد . 


4 


بأخدذ وبحفى 1 وفى الروضة : لاإقطمالهاتك 
متلن 7 


التعريف فى اللغة 


شال خلط اإشىء بغيره فاختلط كما فى 
المختار» وخاء ف المعجم الوسيط خلط الثىء 
بالثىء خلطا ضمه اليه وقد يمكن التسبو 
دتهما كنا ف الحيوانات وقدالاً يعن كنا 

فى المائعات ٠‏ 
التعريف الشرعى 


ولا بخرج استعمال الفقهاء لكلمة اختلاط 
عن هذا المعزى ويتكلمون فى الاختلاط عن 


فروع كثيرة فى أبواب متفرقة فى الفقه. 


كاختلاط الأوانى واختلاط النجس بالطاهر 
واختلاط الحرام بالحلال واختلاط أبن ا مرضم 
بغيره واختلاط الأموال وغير ذلك من صور 
الاختلاط ٠‏ ش 


٠ ) شبهة‎ ( 


(1) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 68 طب.ع 
مطبعة النجف سنة'خلا؟1 هاء 

0) الروضة البهية نبى ؟ ص لاه؟ طبع مطايع دان 
الكتاب العربى بمصر . 

(خ) شرح كتاب النيل ح لاا ص .56 ٠‏ 


اخمكللاف 


التعريف بالاختلاف  :‏ 


الاختلاف فى اللغة عدم الاتفاقوالتساوى 
قال تخالف الأمران واختلفا لم نتفقا » وكل 
ما لم شساو فقد تخالف واختلف ١‏ 
وموضوع الاختلاف عند الأصولءين هو ما 
تعددت فيه آراء المجتهدين وأهل الرأى فى 
المسائل التى لم يرد فيها دليل قطعىمن الأمة 
اذ محل الأجتهاد المعتبر هى ما نتردد فيه بين 
طرفين ويظهر فى كل واحد منهما قصد 
الشارع فى الاثبات فى أحدهما والنفى فى 
الآخر فلم تنصرف البتة الى طرف النفى أو 
الى طرف الاثبات فلا يخلو فعل المكاف أو 


00 يأتى فيه خطاب من القباراع واه 


فان لم بأت فيه خطاب كان على اابراءة 
الأصلية على القول الراجح وان أتى فيما 
خطاب فاما أن يظهر فيه للشارع قصد فى 
النفى أو فى الاثبات أولا » فان لم يظهر له 
قصد البتة فهو قسم المتشابهات وان ظهر 
فتارة يكون قطعيا وتارة يكون غير قطعى » 
فأما القطعى فلا مجال للنظر فيه » بعدوضوح 
الحق فى النفى أو فى الاثيات » وليس محلا 
للاجتهاد » وهو قسم الواضحات لأنه واضح 
الخت خفيقة والخارج عنية بخطى: قطعا » 
وأما غير القطعى فلا يكون كذلك الا مع 
دخول احتمال فيه أن يقصد الشار ع معارضه 


)١(‏ لسسان العرب الاين منظور مادة خلف ” وتر تيب 
الفقامسوس ااحيط حا ؟ ص 55 مادة خلف الطبعة 
الاولى سنة كومؤا و فى مطبعة الر سالة , 


.به » ولم يكن لهم بد 


- 


أولا » فليس من الواضحات باطلاق 1 
بالاضافة الى ما هو أخفى.منه كما أنه يعد 
غير واضح بالنسية الى ما هو أوضح منه ٠‏ 


وكل المسائل التى وقع فيها الاختلاف 
انما وقع فيها لانها دائرة بين طرفين واضحين 
فحصل الاشكال والتردد وباحكام النظر فى 
هذا المعنى بترشح للناظر أن يلم درجة 
الاجتهادلانه يصير بصيرا بمواضع الاختلاف 
جديرا بأن نين له الحق فى كل نازلة تعرض 
له ولاجل ذلك جاء فى حديث ابن مسعود 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : « يا عبد اللهبن 
مسعود » قلت : لبيك يا رسول الله قال : 
أتدرى أى الناس أعلم ٠‏ قلت : الله ورشوله 
أعلم ٠‏ قال : أعلم الناس أبصرهم بالجق .اذا . 


اختلف اي . واذكاث مقصرافى العمل 54" 


إختلااف اعمال 


قال الشاطبى : ثبت أن الشريعةلااختلاف 


فيها وانما جاءت حاكمة بين المختلفين فيهاوفى 


غيرها من متعلقات. الدين فكان ذلك عند 
الصحابة عامأ فى الأصول والفروع حسبما 
اقتضته الظواهر المتضافرة والأدلة القاطعة » 
فلما جاءتهم مواضع الاشتباه » وكلوا ما لم 
يتعلق به عمل الى عله على مقتضى قوله 
تعالى « والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
من النظر فى متعلقات 
الأعمال » لأن الشريعة قد كملت » فلايمكن 
خلو الوقائع عن آحكام الشريعة » فتحروا 

45 لزاه نري اسيل االفرية لانن يعاق 


الشاطبى حا 4 ص ه66١‏ 2 ص ١١6‏ 14 ص ٠5أ‏ 2 
ص ١11‏ »4 ص ١85‏ طبع المطيعة الرحمانية بمصر . 


اختلاف 1 


أقرب الوجوه عندهم الى أنه المقصودااشرعى 
واأغطر والأنظار تختلف فوقع الاختلاف من 
هنا » فلو فرض أن الصحابة لم ينظروا فى 
المشتبهات الفرعية ولم يتكلموا فيها وهم 
القدوة فى فهم الشريعة والجرى على 
مقاصدها لم يكن لمن بعدهم أن يفتح ذلك 
الباب للأدلة الدالة على ذم الاختلاف » وأن 
الشريعة لا اختلاف فيها » ومواضع الاشتباه 
مظان الاختلاف فى اصابة ااحق فيها » فكان 
المجال يضيق على من بعد الصحابة فلما 
اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم فى تحرى 
الصواب الاختلاف سهل على من بعدهم 
سلوك الطريق » قال القاضى اسماعيل : انما 
التوسعة فى اختلاف أصحاب رسول اللهوصلى 
الله عليه وسلم توسعة فى اجتهاد الرأق » 
واختلافهم بدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا ١‏ 


باختلاف أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
فى أعمالهم » لا يعمل عامل بعمل رجلمنهم 
الا رأى أنه فى سعة » ورأى أن خيرا منه 


قد عمله » وعنه أيضا : أى ذلك أخذت به 


لم يكن فى نفسك منه شىء ومثل معان * 


مروى عن عمر بن عبد العزيز قال : ماسرنى 
لقد أعجبنى قول عمر بن عبد العزيز :ماأحب 
أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يختلفوا لأنه لو كان قولا واحدا » كان 
الناس فى ضيق وانهم أئمة يقتدى بهم فاو 


)١(‏ الموافقات فى أصول الشريعة لابى اسحاق 


مهم 
8 ر 


أخذ أحد بقول رجل منهم كان فى سعة » 
وقال سثل ذلك جماعة من العلماء " ٠‏ 


وقال ابن حزم ااظاهرى بعد أن ذم 
الاختلاف الذى هو عنده ترك التعلق بحيل 
الله تعالى الذى هو القرآن وكلام النبى ص صلى 
الله عليه وسلم بعد بلوغ النص اليه وقيام 
الححة به عليه » فان قال قائل ان الصحاءة 
قد اختلفوا » وأفاضل الناس أفيلحقهم الذمء 
قيل له كلا ما بلحق أوائك شىء منهذا ,لأن 
كل امرىء منهم تحرى سبيل الله ووجهةااحق 
فالمخطىء منهم مأجور أجرا واحدا لنيته 
الجميلة فى ارادة الخير » وقد رفع عنهم الاثم 
فى خطئهم لأنهم لم تعمدوه ولا قصدوه » 
ولا استهانوا بطلبهم » والمصيب منهم مأجور 
أجرين وهكذا كل مسلم فيما خفى عليه من 
الدين ولم بلغه " ٠‏ 


أسباب الاختلاف 


الكثير من الأحكام جاءت فى مصسادر 
الشريعة مجملة تحتاج فى فهمها واستنياط 
الأحكام منها الى شىء من الفكر والتأمل » 
والعقل البشرى بيختلف فى طاقته وقوته » 
ونتبع ذلك تفاوت الفقهاء فى فهم أسرار 
اأشريعة وعللها وكان من أهم أسباب اختلاف 
الفقهاء ما لخصه الشاطبى فى كتاب ابن السيد:. 
فى أسياب الاختلاف . الواقع بين جسلة 
الشربعة وحصرها فى ثمانية « أسباب » ٠‏ 
أحدها الاشتراك الواقع فى الالفاظ واحتمالها 
<< ()) الموافقات فى أصول الشريعة لابى اسحاق 
الشاطبى حا 14 ص ه؟! الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) الاحكام قى أصول الاحكام لابن حزم الاندسيى. 


الظاهرى حا ه هن ص 56 الى ص لم5 الطبعة الاوني 
منكةه 5ه شا ططبعة اللسعادة بمصر . 


3 اختلاث 


للتأو يلات وجعله ثلاثة أقسام القسم 
الأول : اشتراك فى موضوع اللفظ المفرد 
كالقرء للحيض وللطهسر ٠‏ القسم الانى 
اشتراك فى أحواله العارضة فى لتعريف نحو 
«ولايضاركاتب ولاشهيد» لاحةمال لفظ يضار 
وقوعالضرر منهما أو عليهما. الققسم الثااث 
« اشتراك من قبل الت ركيب نحو « اليهيصعد 
الكلم الطيب والعسل الصااح برفعه» لما جاء 
من الاختلاف فى الفاعل هل هو الكلم أم 
العمل 6 ٠‏ 


والثانى : دوراث اللفظ دين ااحقيقةوا احاز 


و جعله ثلاثة 00 أنضا 


ا 0 


القسم الثانى 
« بل مكر ال 


: ما 3 الى أحواله نحو 
كابراد 0 دصورة الممكن انا 8 
دورد من أنواع الكلام بصورة غيره كالأمر 


سيورة الخير.» 


والثالث : دوران الدليل بين الاسستقلال 
بالحكم وعدمه كمسألة الحبر والقدر «فكل 
قائل بشىء فتها: اشتند الى دايل لم بلا 
قه دليل غبره ©" » 


والرابع : دور أنه سس العدوم والخصوءِ من 
نحو ( لا اكراه فى 
سعنى النهى » أو هو خبر حقيقى ٠‏ 


الدين ع«( صل هو خبمر 


والعتافس 
ثمانية ٠‏ 


: اختلاف الرواية وله علل 


الحمالية بمصر ٠.‏ 


: جهات الاجتهاد والقنأ 
2 الاختلااف فى أصل القياس وشروطه وما 
يجرى فيه الاجتهاد وما لا يجرى فيه » ٠‏ 


والسادس 


والسابع : دعوى ال لنسخ وعدمة ٠‏ 


ورود الأدلة على وجوه تحتمل 
الاراحة وغيرها كالاخةت_لاف فى الأذان 
والتكبير على 


والثامن : 


الحنائز ووحوه القراءات ٠ ١‏ 


ويمكن أن تضاف الىهذه الاسيان تفاوت 
الفقهاء فى حفظ السنة 6 ووحود الترجيح 
ادة ' اذ الوقائع بين 


واختلاف البيئة والعم 


الفرق بين الاختلاف والخلاف 
تردد لفظ الخلاف والاختلاف على اسان 
الفقهاء والأصولبين بمعنى ولحد غير أن 
بعضهم حاول أن بوجد فرقا بين الخلاف 
والاختلاف مريدا بالخلاف متابعة الموى 
وبالاختلاف ما يقع من آراء للمجتهدين فى 
المسائل الدائرة بين طرفين واضحين يتعارضان 
فى أنظارهم أو الى خفاء بعض الأدلة أوعدم 
الاطلاع عليها ٠‏ فالاختلاف فى الحقيقة انما 
هو تنيحة لتحرى المحتهد قصد الشار ع وذالك 
باتباعه الأدلة على الحملة والتفصيلوالنحث 
عنها ٠‏ قال الشاطبى : فى بيان ما أراده من 


(1) ااوافقات فى أصول الشريعة لابى اسحاق 
الشاطبى ح )6 من هن 5!١‏ الى ص 515 الطبعة 
الشائقة * 

(؟) كشيف الاسرار للبخارى على أصول الامام 
اليزدوى حا ) ص 55ا1 طبع فى مكتب المبسعائد 
وله 117 هه ءا 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد 
الحفيد جه ١‏ ص ه الطبعة الاولى سنة ١*9‏ همطيعة 


الخلاف : الخلاف الذى هو فى الحقيقة 
حلاف نافىء عن الموئ المغيل لا عن اتخرض 
قصد الشارع باتباع للأدلة على الجساة 
والتفصيل وهو الصادر عن أهل الاهواءواذا 
دخل الهوى أدى الى اتباع المتشابه حرصلا 
على الغلبة والظهور باقامة العذر فى الخلاف 


وأدى الى الفرقة والتقاطع والعداوةوالبغضاء: 


لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها وانما جاء 
الشرع بحسم مادة الهوى باطلاق واذا صار 
الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج الا ما 
فيه اتباع الهوى وذلك مخالفة الشرع 
ومخاامة الشرع ليسست مسن الشمرع فى 
1 والخلاف اجتهاد غير معتبز شرعا ٠‏ 
لأنه صادر عمسن ليس بعارف بما يفتقر اليه 
الاجتهاد لأن حقيقته أنه رأى لمجرد التشهى 
والأغراض وخبط فى عماية واتباع للموى 
فكل رأى صدر على هذا الوجه فلا مسرية 
فى عدم اعتباره لأنه ضد الحق الذى أنزل 
الله تعالى » ثم ذكر ما يفيد أن مما بعسرض 
الخلاف مخالفة أصصل قطعى من أصول 
الشربعة اذ قال المخالف فى أصل من أصول 
الشربعة العملية لا يقصر عن المخالف فى 
أل ف" الصول الاعتقادية ف هدم|اقواعد 
الشرعية " ٠‏ 


وقال عن بان ما لا يعد خلافا ى نظسره 
بالمعنى السابق ذكره ونعته بالاختلاف : ان 
ما يعتد به من الخلاف فى ظاهر الأمر يرجع 
فى الحقرقة الى الوفاق وبيان ذلك أنالشربعة 
راجعة الى قول واحد والاختلاف فىمسائلها 


(1) الموافقات لابى اسحاق الشاطبى ح 1 ص]ا؟ 
وا ص 510 » ص 5668 الطبعة السابقة . 

زقة المرجع السابق ح ك1 ص /ا5ا © ص 5و١‏ همه 
ص هل!١‏ ؛ عن 4لا١‏ الطبعة الابقة . 


اختلاف 1 


راجع الى دورانها بين طرفين واضحين أيضا 
يتعارضان فى أنظار المجتهدين والى خفاء 
بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليه ٠‏ والأول 
هو التردد بين الطرفين ٠‏ تحر لقصد الشارع 
المستبهم بينهما من كل واحد من المجتهدين 
واتباع للدليل المرشد الى تعرف قصذله ) 
وقال : فليس الاختلاف فى الحقيقة الا فى 
الطريق المؤدى الى مقصود الغ ارع الذى 
هو واحد ' ومن ثم يتبين الفرقبين الخلاف 
بهذا الاستعمال والذى عرفه أهل اللغة بأنه 
المضادة وبين الاختلاف الذى سبق الكلام 
عنة ووضح أن اللاختلاف ناشىء عن الاحتهاد 
المعتير شرعا والخلاف ناثىء عن الهموى 4 
وأن الآراء التى ,نتوصل اليها عنطريق النظر 
فى الأحكام الشرعية تدخل فى موضوع 
الاختلاف » اذا وقعت موقعها وددرت تحن 
هو أهل لها ؛ أما اذا كانت مخالفة للكتاب 
والسنة والاجماع أو قولا من عبر دايل 
فلا تكون معتبرة » وتكون خلافا ٠‏ ( انظرء 
اجتهاد . خلاف ) . 


اختلاف المحتهدين وهل الحق عند كل 
واحد أو هو كل ما وصل اليه 
المجتهد باجتهاده 


المسألة الظنية من الفقهيات اما أن يكون 
فيها نص أو لا فان لم يكن فيها نص فقد 


(5) المرجم السسابق جح )6 ص 596 ») عن (؟؟ 
الطيعة الابقة . 


32 اختلاف 


فيها مصيب وأن حكم الله فيها لايكونواحدا 
بل هو تابع لظن المجتهد فحكم الله فى حق 
كل مجتهد ما أدى اليه اجتهاده وغلب على 
ظنه وهو قول القاضى أبى بكر وأبى الهزيل 
والجباثى وابنه ورأى الغنزالى والمزنى ٠‏ 
وذهب بشر المرسى وابن علية وأبو بكر 
الأصم ونفاة القياس كالظاهرية والاماميةالى 
أنه ما من مسألة الا والحق فيها متعين وعليه 
دليل قاطع فمن أخطأه فهو آثم غير كافر 
ولا فاسق » ولأن الحكم فى كل واقمة 
لا يكون الا معينا » لأن الطالب يسستدعى 
مطلوبا وذلك المطلوب هو الأشيه عند الله 
فى نفس الأمر بحيث لو نزل نص لكان نصا 
عليه والمختار أن الحق واحد من أصابه 
أصاب ومن أخطأه أخطا ٠‏ وهو رأى الأئمة 
الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
ابن حنبل ٠‏ وأكثر الفقهاء » وقد اتفق أهل 
الحق على أن الاثم محطوط عن المجتهدين 
فى الأحكام الشرعية » وحجتهم على ذلك 
ما تقل نقلا متواترا لا يدخله ريبة ولا شك 
وعلم علما ضروريا من اختلاف الصحابة فيما 
بينهم فى المسائل الفقهية ‏ على ما سبق 
بيانه ب ولم يصدر منهم نكير ولا تأثيم 
لأحد » فلو كانت المسائل الاحتهادية منزلة 
منزلة مسائل قطعية ومأثوما علىالمخالفة فيها 
لبالغوافى الانكار والتاثيم ولتوفرتالدواعى 
على نقله » واستحالت العادة كتمانه »واقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم « اذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر 
واحد ٠. ) ١‏ 

7 الاحكام فى أصول الاحكام للامام العلامة‎ )١( 
ص 47١مطبعة المعارف‎ » ١15 ألدين الآمدى ح<- 5 حص‎ 


بمصر سسنة 1١١‏ ه والموافقات للشاطبى حا و ص؟؟1 
الطبعة الابقة . 


اختلاف الامام والمأموم فى الصلاة 


اختلاف الامام والمأموم يتخقق فى نيه 
كل منهما بصلاة غير صلاة الآخر كما يتحقق 
فى اختلافهما من حيث البلوغ والعام 
والذكورة والأنوئة والصلاة من قيام أو 
جلوس والطهارة من وضوء أو تيمم » ومن 
حيث الاتمام والقصر وغير ذلك ونص 
الأحناف على أنه : متى أمكن تضمين صلاة 
المقتدى فى صلاة الامام صح اقتداؤه به » 
وان لم تكن لا يصح اقتداؤه به » والثىء 
اننا يتضمن ما هو مثله أو دونه ولا تضمن 
ما هو فوقه ٠"‏ 


ويولوق + الاوز اذاه الفترض 
بالمتنفل ويجؤز اقتداء المتنفل بالمفترض لما 
روى أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى 
الاين إصلاة الشوفه وحمل البان للاتفدن 
وصلى بكل طائفة شطر الصلاة لينال كل 
فريق خضسيلة الصلاة خلفه ولو جاز اقتداء 
المفت رضن بالمتنفل لانم الصلاة بالطائفة الأولى 
ثم نوى النفل وصلى بالطائفة الثانية لينال 
كل طائفة فضيلة الصلاة خلفه من غيرحاجة 
الى داكو واضال كيه سكن الميكدلاة 
ولأنتحرمة الامام ما انعقدت لصلاةالفرض» 
والفرضية وان لم تكن صفة زائدة على ذات 
اافعل فليست راجعة الى الذات أيضا بل 
هى من الأوصاف الاضافية فلم يصح البناء 
من المتعدئ متقلافنه 'اكذاءالمشفن بالممترطق 
لأن النفلية ليست من باب الصفة بل هى عدم 


(؟) البحر الرائلق شرح كس الدقائق حد ١‏ ص66”؟ 
الطبعة إلاولى . 


اختلاف اناد 


اذ "النفن عنارة فى : نئل لذ تومت له عافن 
تحردمة ؛ الامام منعقدة لما ننى عليه المتتدى 
وزبادة فصح البناء ٠‏ 


ولا يجوز اقتداء البالغين بالصبيان فى 


الفرائض لأن الفعل من الصبى لا بقع فرضاء 
فكان من اقتداء المفترض بالمتتفل ١‏ « انظرء 
امام ٠‏ مأموم »© ٠»‏ 


اختلاف المطالع وأثره فى بدء 
الصيام والفطر 


القمرية متى رؤى العلال على تفصيل فى 
ذلك : 

وهم يختلفون فيما اذا ثبتت رؤية الهلال 
ببلد هل تلزم هذه الرؤية سائر المسلمين 
أولا تلزمهم اعتبارا للاختلاف فى المطالعم ٠‏ 
مذهب الحنفية : 


أما الأحناف : فلهم رأيان فى المسألة قال 
الكمال واذا ثبت فى مصر لزم سائر الناس 
فيلزم أهل المشرق رؤية أهل المغرب فى 
ظاهر المذهب » وقيل يختلف باختلاف المطالع 
أن السبب الشهر وانعقاده فى حق قوم 
لرؤنتهم القمر لا يستلزم انعقاده فى حق 
آخرين مع اختلاف المطالع وصار كما لو 
زالت أو غربت الشمس على قوم دونآخرين 
وجب على الأولين الظهر والمغرب دون 
أولتك ٠‏ وجه الأول عموم الخطاب فى قو 


)1 بدائع الصنائع ا للكاساتى ١‏ اح ١‏ ص 8 الطبعة 
الاولى سية 15117 اه . 


تعالى « صوموا » معلقا لمطلق الرؤية فىقوله' 
7 « لرؤيته » وبرؤية قوم يصدق علييه” 
سم الرؤية فيششت ما تعلق به من عموم 
0 فيعم الجواب بخلاف الزوال وأخيه | 
( أى العصر ) فانه لم يثبت تعلق عيوم 
الواجب بمطلق مسماه من الشارع » ومختار 
صاحب التحرير وغيره من المشايخ اعتبار. 
اختلاف المطالع وأيد رأيهم بحديث كريب 
إن أم الفضل بعثته الى معاوية بإلشام قال.: 
قدمت الشام .فقضيت حاجتها واستهل على 
رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة 
الجمعة ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر 
فسآلنى عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلا لفقال 
متى رأنتموه ٠7‏ فقلت رأيناه ليلة السبتفلا 
نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أونراه»فقلت: 
أولا تكتفى برؤية معاوية وصومه فقال: لاء 
مكذا. لمرنا وول الله "منلى لش عليه أوَضَلخ 
ذ وشك أحد رواته فى تكتفى بالنون أو 
بالتاء » وذاك محتمل لكون المراد أن كلأهل 
مطلع مكلفون بالصوم ارؤيتهم: » رواهمسام 
وأبو داود والترمذى والنسائى » وقد قال 
ان الاشارة فى قوله هكذا الى نحو ماجرىٍ 
بينه وبين رسول اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وحينئذ لا دليل فيه لأن مثل ما وقع من 
كلامه لو وقع لنا لم نحكم به لأنه لم يشهد 
على شهادة غيره. ولا على حكم غير الحاكم؛ 
فان قيل 
لأنه الامام ٠‏ يجاب بانه لم يأت بلفظ الشهادة 
ولو سلم فهو واحد ؛ لا يثبت بشهادتهوجون 


: اخباره عن صوم معاوية نتضمنه 


كيه ش ٠‏ الختلافث 


القضاء على القاضى » والأخذ بظاهر الروابة 
حول 1ه 

مذهب الالكية : 

أما المالكية : فعلى أن الصوم بعم سائر 
البلاد قريبا أو بعيدا » ولا يراعى فى ذلك 
مسافة قصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمها » 
فيجب الصوم على كل منقول اليه ان تقل 
ثبوته بالعدلين أو بالمستفضة " ٠.‏ 
مذهب الشافعية : 

والشافعية : نفصلون فاذا رؤى الملال 
سلد لزم حكمه البلد القرب منه قطعاكبغداد 
والكوفة ٠‏ لانهما كبلدة واحدة كما فى 
حاضرى المسحد الحرام » دون البعيد فى 
أيضا 6 والتعيد مسافة القصر وص ححه 
النووى فى شرحه مسام لتعليق الشرع بها 

ولما روى مسلم عق لمكي « االحدث 
الوارد فى مذهب الأحناف » وقياسا على 
طلوع الفجر والشمس وغروبها ولأن المناظر 
تختلف باختلاف المطالع والعيروض ٠‏ أى 
خطوط الطول والعرض فكان اعتبارها أولى 
واوشك فى اتفاقها فهو كاختلافها لأنالاصل 
عدم وجوبه ؛ ولأنه انما بحب باارؤية ولم 
ثبت فى حق هؤلاء لعدم بوت قربهم من 
بلد الرؤية » نعم لو بان الاتفاق لزمهم 

6» 5١ ص‎ ١ تبيين الحقسالئق للز يلعي ح‎ )١( 
الطبعة الاولى الطبعة الكبرى الاميرية ببولاق‎ 5١97 ص‎ 
. ها‎ (١809 سنة‎ 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للشسيخ 


كييك عرفة اح 1١‏ حجن 6ه طبع بدار احياء الكتب 
العربية عيدبى اليابى الحلبى وشركاه . 


القضاء » والأوجه أن اختلاف المطالعتحديدية 
أى محددة بنقطة معينة ٠‏ ونبه السبكى على 
أنها اذا اختلفت لزم من روّتهبالملد الشرقى 
رؤيته بالبلد الغربى من غير عكس ٠‏ وتبعه 
الأسنوى وغيره أى حرث اتحدت الحهة 
والعرض واذا ام يوجب على أهل البلد الآخر 
وهو اليعيد 4 فسناز اليه >ن بالك الرؤية دن 
آخرا وان كان قد أتم ثلاثين لانه بالاتتقال 
اليهم صار منهم 6 والثانى يفطر لأنه ازمحكم 
اليلد الأول فم ستهر عليه 6( ومن سافر من 
البلد الآخر الذى لم ير فيه الى بلدالرؤية عيد 
معهم حتما للا مر » سواء أصام ثمانية 
وعشرين بأن كان رمضان ناقصا عندهمفوقع 
عبده معهم فق التاسع والعشرين من صومه 
أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاماعندهم 
وقضى .وما ان صام ثمانية وعشرين اذ الشهر 
مذهب الحنابلة : 

عدم اعتبار اختبلاف المطالسع علب روية 
بلد من البلاد للهلال وقالوا » شت هلال 
ابن حنبل ) يفتقر الى عدلين كبقية الشهور » 


ع ٠ه‏ 1 6 
وريه بعض البلاد رؤية لجميعها ؟ ٠‏ 


وجاء ثى المغنى لابن قدامة : ولنا قول 


الله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) 


(©) نهاية ااحتاج الى شرج المنهاج للرعلى العم 
حائية الشبراملبى جح ”_”ا ص 7ه| © صر ١86‏ طبع 
مطيمة ممسصسطفى االيتسانئ الحلبي وأولاده لمر 
سلة لزإمه8!| ها . 

لق المحرر فى القفقه اجحد الدين ابي البر كات مع 
الكت والقوائد البحديية: علق مشكل ااحصرر اح [ 
ص 8م؟؟ مطبعة السنة المحمدية بلة 5594| هاا , 


الباق ْ ع 


ما قال له : آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر 
من السنة قال : نعم ٠‏ وقوله للآخر لما قال 
له ماذا فرض على من الصوم + قال : شهر 
رمضان » وأجمع المسلمون على وجوبصوم 
شهر رمضان وقد ثبت أن هذا اليوم منشهر 
رمضان بشهادة ااثقات فوجب صومه عللى 
جميع المسامين ولأن شهر رمض ان ما بين 
الهلالين وقد ثبت أن هذا اليوم منه فىسائر 
الأحكام ؛ فيجب صيامه بالنص والاجماع 
ولأن المينة العادلة شهدت برؤية الملال 
فيجب الصوم » كما لو تقاربت البلدان ؛ 
فأما حديث كريب ( السابق وروده ) فانما 
دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده 
ونحن تقول به ٠ ١‏ 


مذهب الظاهمربة : 


أما ابن حزم : فان الذى يؤخذ منكلامه 


أنه لا بعتر اختلاف المطالع اذ يقول ": 
« ومن ضح عندة كين من تسدقه : :من رجل 
واحد أو امرأة واحدة عبد أو حر أو أمة أو 
حرة فصاعدا أن الهلال قد رؤى البارحة 
فى آخر شعبان ففرض عليه الصوم صام 
وحذده ) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


ويذهب الزيدية الى أنه اذا تباعد قطران 
مسافة قصر واختلفا ارتفاعا وانحدارا »وكان 
كل واحد منهما اقليما ورؤى فى أحدهما لم 
بازم الآخر حكمه اقول ( ابن عباس ) هكذا 
)١(‏ المغنى لابن قدامة على مختصر الامام أبىالقاسم 


الخرفى حخ لا ص 97م مطبعة المنار بمصر الطبعة 
الثانية سلة لاع*! هاداء. 


قف المحلى لابن حزم الظاهرى ح 1 ص 75" طبع 
ادارة الطباعة المنيرية ٠.‏ 


أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (حديث 
كرب ) ٠‏ 

قال صاحب البحر الزخار : وفيه نظر اذ 
لم يفصل دليل الرؤية واعل قول ( ابنعياس) 
لكون المخبر عن رؤّته كان واحدا ' ٠‏ 
مذهب الامامية : 

اذا ثبت رؤية الهلال فى بلد آخر »؛ لم 
بشبتفى بلده » فانكانا متقاريين كفى و كذلك 
اذا علم توافق أفقهما وان كانا متباعدين ؟ ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

وينص الاباضية على أن البلاد ٠‏ ان لم 
تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل 


بعضها على بعض وقيل كل بلد برؤيته ولو . 


٠ .تقاردت‎ 


اختلاف الدين والميراث 


اتفئقت جميع المذاهب على أن غير الممسلم 
لايرث المسلم ولم ينعقد اجماعهم علىالعكس 
مذهب الحنفية : 

من موانع الارث' اختلاف الدين فلا يرث 
الكافر على قول على وزيد ينثابت وجمهور 
الصحابة رضوان الله عليهم واليه ذهب 
علماؤ نا وعلى رأى يرث من الكافه ولايرث' 
الكافر مله م واليه ذهب معاذ بن جسل : 


(؟) البحر الزخار للامام المرتفى حا ؟” ص 555 © 
ص ©1650 الطيعة الاولى طبع مطيعة السسعادة بمصر 
سنة 54م| ها . 

() مستمسدك العروة الوثقى للطباطبائى ح هر 
ص 2.59 طبع مطبعة النجف الطبعة الثانية سنة 
/ا/ا”ا1 ها . 
(5) شرح كتاب الثيل وثفاء العليل لاطفيششن لح » 
ص 186 »| ص *م1 طبع محمد بن يوسف الباروني 
وشركاه ٠‏ 


14 اختلافث 


ومعاوية بن أبى سفيان والحسن » ومحمدبن 
الحنفية » ومحمد بن على بن الحسن » 
ومسروق رضى الله عنهم ويرث المسام من 
المرتد لأن ارث المسلم منه مستند الى حال 
اسلامه » ولذلك قال أبؤ حنيرفة رضى الله 
عنه انه يرث منهما اكتسيه فى زمان 
اسلامه » والكفار ,توارثون فيما بينهم .١‏ 
مذهب المالكية : 

قوق الاقكة لأسوط ككا لف درو اذى فلة 
يرث المسلم غيره ولا يرثه الغير » وكذلك 
يمنع الميراث اختلاف الدين بين الملل الأخرى 
كيهودى ونصرانى فلا يتوارثان " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

نص الشافعية على أنه لا يرث المسلم من 
الكافر ولا الكافر من المسلم أصليا كان أو 
مرتدا لما روى أسامة بن زيد رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ٠‏ 
ويرث الذمى من الذمى وان اختلفت أديانهم 
لأن حقن دمهم بسبب واحد » فورث بعضهم 
من انض 1+ 
مذهب الحثابلة : 

لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما الا 
بالولاء وعن أحمد بن حنبل رضى الله عنه : 


لا يتوارثان به أيضا فان أسلم الكافر قبل 


القسمة لممراث المسلم ورث عنه » وعنه ( أى 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه ) أيضا لادرث 


)١(‏ شرح السراجية للامام الجرجانى ص 1١5١‏ طبع 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر نسنة 85199( ها . 

(؟) بلفة السالك لاقرب المسالك عتلى الشرح 
الصغير للدردير حد ؟ ص هل9؟ ©» ص 595 . 

(5) المهذب لابى اسحاق الششيرازى جح ؟ ص )56 
طبع مطبعة عيسى اليابى الحلبى بمصر ٠‏ 


ولا يرث الكفار بعضهم بعضا وان اختلفت 
مللهم » وعنه أن اليهود ملة والنصرانية ملة 
وسائر الكفر ملة وأن كل ملة لا ترث 
الأخرى 1 ش 

والمرتد لا يرث أحدا الا أن يسام قبل 
قسمة الميراث فضسه الروايتان فان مات أوقتل . 
على ردته فمالة فىء وعنه اورثنه منالمم.امين 
وعنه لورثنه من أهل دنه الذئ اختثاره * ٠‏ 
مذهب الظامرية : 

وينص ابن حزم الظاهرى : 

على أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم والمرتد وغير الارتد سواء الا أن المرتد 
من وقت ردته يكون ما ظفر به من مالهلبيت 
مال المسلمين ٠03‏ : 
مذهب الزيدية : 

ويذهب الزيدية الى آنه لا توارث بين 
أهل ملتين اجماعا » لحديث أسامة بن زيد 
السابق ولقول النبى صلى الله عليه وسام 
( لا توارث بين أهل ملتين ) وفى ار ْالمسلم 
المرتد خلاف "ف 


مذهب الامامية ٠‏ 


يقول الامامية : يمنع الارث للمسلم 
الكفر يجميع أصنافه وان انتحل معه الاسلام 
فلا يرث الكافر وان لم يكن ممنا » والمسلم . 
يرث الكافر ويمنع ورثته الكفار ‏ وان 
قربوا وبعد ‏ واو لم يخلف المسلم قريبا 


(4) المحرر ىه ١‏ ص 51# الطبعة السابقة .. 

(ه) المرجع السابق جح | اص 18[ ٠‏ 

(5) ,المحلى لابن حزم الظاهطرى حا ظؤ ص 7١٠6‏ . 
الطبعة السابقة . 00 

(0) اليحر الزخار ح هم ص 581 الطبعة السسابقة . 


اختلاف 4165 


مسلما كان ميراثه للمعتق ثم ضامن الجريرة 
أى مولى الموالاة ثم الامام ولا يرثه الكافر 
بحال » واذا أسلم الكافر على ميراث قبل 
قسمته بين الورثة حيث يكونون متعددين 
شارك فى الارث بحسب حاله ان كانمساويا 
لهم فى المرتبة وانفرد بالارث ان كان أولى » 
ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارثواحدا 
فلا مشاركة , ولا يرث المرتد مسلما »ويرث 
المسلم الكافر أصليا أو مرا ٠ ١‏ 

/ انظر ارتداد ) 
مذهب الاباضية : 

من موانع الارث اختلاف الملل » فلادرث 
مشرك مساما اجماعا ولا يرث مسلم مشركا 
عند الأكثر وهو المذهب » والكفر كله ملة 
واحدة والاسلام ملة فكل يهودى ونصرانى 
وصابىء ومجومى وجاحد ووثنى يرث الآخر 
وهو المذهب فلا يرث المرتد ولا يورث لأنه 
لا موالاة بينه وبين غيره لتركه دين الاسلام 
وعدم تقريره على ما اتتقل اليه " ٠‏ 

اختلاف الدين والوصية 


اختلف العلماء حول الوصية مع اختلاف 
الدين فمنهم من أجازها ومنهم من أبطلها » 
ومنهم من فرق بين أن تكون من المسلم أو 
له على الوجه المبين بعد ٠‏ 

مذهب الحنفية : 

فالحنفية بحيزون: الوصية للذمىمن ن المسلم 
وللمسلم منه » قالوا : ويجوز أن يوصى 


الممسلم للكافر والكافر للمسلم » فالأول 


)0 الروضة البهية شرح اللمعة الدنمشقية اح ؟ 


ص 151 » 1917 طبع مطابع دار الكتاب العربىبمصر”* 


سنة 4لا؟! ها . 


(؟) شرح النيل ح لم ص ١8؟‏ ») ص 2516 الطبعة 


اأسابقة . 


لقول الله تعالى < لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم مندياركم 
أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله بحب 
المقسطين » والثانى « لأنهم بعقد الذمة 
ساووا المسلمين فى المعاملات ولهذا جاز 
التبرع من الجانبين » " 

ولو أوصى لخلاف ملته جاز اعتتبار الارث 
اذ الكفر كله ملة واحدة ؟ ٠‏ 
مذهب اللمالكية : 

والمالكية : يذهبون الى جواز اأوصية 
للذمى روى ابن وهب من نذر صدقة على 
كافر لزمه » قال ابن رشد لاخلاف أن فى 
الوصيةللذمىأجرا عل ىكل حال » قال مالك : 
تجوز وصسة المسلم للكافر ٠‏ وقاله ابن 
القاسم وقال اصبغ تجوز للذمى * وجاء فى 
الحطاب والدردير  :‏ تصح الوصية من كافر 
لاقمل كل دىء يله ال باريد دان 
المسلم تملكه كالخمر والخنزير 7 
مذهب السافعية : 

ويذهب السافية : الى خواز الوضيية 
للذمى فقالوا : وان أوصى لذمى جاز لماروى 
أن صفية أوصت لأخيها بثلثها ثلاثين ألما » 
وكان يهوديا ولأن الذمى موضع للقربةولهذا 
يجوز التصدق عليه فجازت له الوصية " 


©) الهداية شرح بداية المبندى للمرغينائى ححا 6 
ص و1 طبع مطيعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصر سنة مم1 ه . 

(1) المرجع السابق حى 1 ص 116١‏ الطبعة السابقة. 

(5) همواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه 
التاج والاكليل حى 5" ص 7368 الطبعة الاولى سسئة 
م؟1؟١‏ ها مطبعة السعادة بنمصر ٠‏ 

(1) المرجم السابق ح 5" ص 5508 وبلفة السالك 
ح ١‏ ص 659 الطبعات السابقة . 

0) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج حب 5 ص 68 
الطبعة السابقة والمهذدب للشسيرازى 3-3 1 ص أ 
الطبعة السائقة ٠‏ 


و[ 


لي أ 55 لاف 


مذهب الحشابلة : 
يضم" تمليكه من مسلم وكافر ممين ٠ ١‏ 
مذهب الظامرية : 

قال ابن حزم : الوصية للذمى جاازة 0 
هذهب الزربدية : 

وشص الزيدية : على أنه : نصح الوصسية 
من المسلم للذمى وكذا 0 الذمى 
للمتيل 37+ 
مذهي الاماهميسة : 
من خص الحواز لذوى الأرحهام والأول 
أشيه ؟ ٠‏ 
مذهب الاياضية : 

والاباضية نترددون فى هذه المسألة بين 
الاجازة والمنع فبقولون لا تضح الو 
مطلقا للمشرك وقيل تصصح » وقواون .وان 
أوصىلن لا تجوز له كالمشركين ين فعلى اافقراء 
ولو جازت لمشرك بصلة لارحم وحقوق لهم 
وقيل بطلت لأنه سافها معلقة لمن لا تحوز له 
وتكون ميراثا للورثة * ٠‏ 
ْ اختلاف الدين والشهادة 
مذهب الحدفية : 

يذهب الأحناف الى أنه لا تحوز ا 
الذمى على المسام لانه لا ولابة له بالاضافة 


(!) كشاف القناع على متن الاقناع جه ؟ ص 9.ه 
الطبعة السابقة . 


(؟) اللمحتسلي لابن حزم ح 41 ص 565 الطيعة 
السابقة . 

() شرح الازهار ح 6 م 608 » ص 414 الطبعة 
السابقة ٠.‏ 


(6) شرائع الاسلام للمحقق المحلى ف ١‏ ص 588 © 
(ه) شرح الل حا اص 559 »؛ ص ام5 »© 
من 589 الطبعة السابقة . 

(5) الهداية حا ؟ ص 5 الطبعة السابقة , 
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اليه » ولأنه نتقول عليهلأنهيغيظ الذمى قهر 
المسلم له وتقبل شهادة أهل الذمة بعضبهم 
على بعض وان اخل 2 مللهم 5 على م م 
فى المذاهب ٠‏ « انظر شهادة © ٠‏ 


اكتلافة ادن “والفيكن 


وذنئ للكت عشين واقغاف هنا مهل 
تفصيل المذاهب فى مصطلح « نسب © ٠‏ 


اختلاف الدارين 


معنى الدارين ٠‏ دار الاسلام ودار الكفر 
وانيا تضاف الدار الى الاسلام أو الكفر 
لظهور الاسلامأو الكفر فيها بظهور أحكامهما 
أو بظهور الأمن والخوف " « انظر دار » ...٠»‏ 
مذهب الحذفية : ّ ا 

اختلاف الدار يكون حقيقة وحكما فمن 
موانع الارث عند الأحناف اختلاف الدارين 
حقيقة أو حكما » فالأول كالحربى والذمى ٠‏ 
اذا مات الحربى فى دار ااحرب وله أب أو 
ابن ذمى فى دار الاسلام » أو مات الذمى 
فى دار الاسلام وله أب أو ابن فى دارالحرب 
لم يرث أحدهما الآخر فهما وان اتحدا ملة 
الكن لتباين الدارين حقيقة تنقطع الولاية 
سنهما فتنقطع الوراثة التى هى مبنية على 
الولابة » والثشانى كالمستأمن والذمى أو 
المستأمنين من دارين مختلفين لأن الحربى 
اذا دخل فى دار الاسلام بأمان فهو والذمى 
فى دار واحدة حقيقة لكنهما فى دارين 
مختلفين حكما لأن المستأمن من أهمل دار 


[ف4 بدائع الصنتائع للكاسائى ى 7 ص ٠“”أ!١‏ »© 
ص ١”!‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


١٠.١ اختلاف‎ 


الحرب حكما بخلاف الذمى فلا توارث 
سنهما ٠ ١‏ 
مدذهب المالكية : 

شول المالكية : ان مات المؤمن عند ناقماله 
لوارثه ان كان معه وارثه والا يكن معه 
أرسل المال له بأرضهم » ان كان دخل عندنا 
اأقضاء مصسالحه من تحارة أو غبرها لا عالى 
على الاقامة أو على التجهيز لفضاء مصالحه 
وطالت اقامته عندنا فماله فى ع لبيت مال 
المسلمين 6 وان مات فى بلده وكان له عندنا 
: مذهب الشافعية . 

ينص الشناة فعية : على أنه لا يرث الحربى 
من الذمى ولا الذمى من الحربى لأن الموالاة 
انقطعت سينهما فلم وت أحدههما من 
الآخر ٠"‏ 


مذهب الحتابلة 0 


والمستأمن والحربى م( وكذلك الذمى 
والحربى » وقال أكثر أصحابنا لانتوارثان ؛ 


أما ابن حزم الظاهرى فيقول لايملك أهل 
الكفر الحربيون مال مسلم بميراث وسلك 
رمو مال القيى الكافر: بالمر ارق 8+ 


. السراجية ص 515 ا ص ”*؟ الطبعة السابقة‎ )١( 
ص ه78 الطبعة السابقة.‎ ١ (؟) بلفة السبالك حى‎ 

(9) المملمب للثسيرازى حك ؟ ص 56 الطبعة 
السابقة . 

(؟) المحرر ح [١‏ ص 619 الطبعة السابقة . 


(ه) المحلى لاسن حزم الظاهرى ح لاض ١.6.٠”ا‏ 0 


: “الطبعة السايفة ٠.‏ 


ذهب الزيدية : 
وينص الزيدية : على أن دار الحرب دار 
اباحة سلك كل ما فيها 3 
مذهب الامامية : 
ولا مرتد مسلما » ؤيرث المسلم الكافر أصايا 
أو مرندا >. 
ذهب الاباضية : 
شول الاناضية 
ولا بره 4 ٠‏ 


: المسلم بعلم مال الحربى 


اختلاف الدار والوصية 


مذهب الحدفية : : 
لا تحوز » أجازت الورثة أم لم :دز كان 
المال اناه يكون اعانة له على محار شنا 5 


أن الوؤمسية الخربى 


وتجوز الوصية للحربى المستأمن وروى 
عن أبى حنيفة أنه لا يجوز لأنه مستأمن من 
أهل إلحرب اذ هو على قصد الرجوعويسمكن 
منه ولا يمكن من زبادة عدا على السنة 
الا بالحزية ٠.7‏ 


وتصح الوصية من الحربى المد.تأمن اذا 
أوصى للمسام أو الذمى غير أنه اذا دخل 
وارثه معه فى دار الاسلام وأوصى بأكثر من 
الثاث وقف مازاد على الثلث على اجازة 
وارثه » لأنه بالدخول مستامنا التزم أحكام 


(5) البحر الزخار ح ه ص لاء6 الطبعة السابقة 
(7) شرائع الاسلام ح ؟ ص الما الطبعة السابقة. 
(4) شرح النيل ح لم ص ١8؟‏ . 

(5) بدائع الصنائلع حى لا ص .#6 4 #76١‏ الطبعة 


. الطيعة السابقة‎ 16١ الهداية ىد 6 ص‎ )٠١( 


١.‏ اختلاف 


الاسلام أو ألزم به من غير التزامه لامكان 
اجراء الأحكام عليه مادام فى دار الاسلام 
وان لم يكن له وارث أصلا تصح من جميع 
المال وكذلك اذا كان له وارث لكنه فى دار 
الحرب 6 ولو أواصى الذمى لحربى فى دار 
الأناام لأ .تجوز لآن الآرت ممم يباين 
الدارين والوصية أخنه ٠1١‏ 

مذهب الالكبة : 

والمالكية : بذهبون فى قول أصبغ ال 
مذهب الشافعية : 

والشافعية : على وجهين فقول بعدم صحة 
الوصية للحربى وهو قول أبى العباس بن 
القاص لأن القصد بالوصية نفع الموصى له » 
والثانى يصح وهو المذهب لأنه تمليك 
يصح للذمى قصح للحربى كالبيع * ٠‏ 
مذهب الحلابلة : 

وقال الحنابلة : تصبح الوصية للحرى ؛ 
مذهب الزبيدية : 

وأما الزيدية : فينصون على أنه لا تصح 
الوصية للمحاريين ” ٠‏ 
مذهب الامامية : 

وأما الامامية : فيقولون فى الوصية 
للحربى تردد أن 3 المنع ٠ ١‏ 


)١( .‏ بدائع الصنائع ح لا ص 7”88 الطيعة السابقة 
والهداية حى 4 ص 1١١1١‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 
(؟) مواهب الجليل التسهير بالحطاب, ى » 
ص 788 الطبعة السابقة . 
(؟) نمساية المحتاج ص 68 الطبعة السابقة » 
والمهذب للشيرازى مح ١‏ ص ١إم6‏ الطيعة السابقة . 
(؟) المحرر حى 1 ص 58# الطبعة السابقة . 
(0)البحر الزخار حا اه ص 505 الطبعة السابقة . 
(5) شرائع الاسلام حد ١‏ ص 515 6 ص 517الطبعة 
السابقة: ِى 


اختلاف الدارين والشهادة : 
مذهب الحدفية : ' 

يذهب الأحناف الى أنه لا تقبل شهادة 
الحربى للمستأمن على الذمى لأنه لا ولاية 
له عليه لأن الذمى من أهل دارنا وهو أعلى 
حالا منه وتقبل شهادة الذمى عليه كشهادة 
المسلم عليه وعلى لذمى 3 | 

وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على 
بعض اذا كانوا من أهل دار واحدة فانكانوا 
من دارين لا تقبل لأن اختلاف الدارين يقطع 
الولاية ولهذا يمنع التوارث بخلاف الذمى 
فانه من أهل دارنا * « إنظر شهادة » ٠‏ 


وهناك أحكام نختلف باختلاف الدارين 
منها : 
مذهب الحئفية : 

عند الأحناف أن المسلم اذا زنى فى.دار 
الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف 
مسلما لا يوخذ بشىء من ذلك لأآن الامام 
لا يقدر على اقامة الحدود فى دار الحسرب 
لعدم الولاية ولو فعل شيئا من ذلك ثمرجم 
الى دار الاسلام لا يقام عليه الحد أيضا لأن 
الفعل لم بقع موجبا أصلا» ولو فعل فىدار 
الاسلام ثم هرب الىدار الحرب يوخذ بهلأن 
الفعل وقع موجبا للاقامة فلم سقط بالهرب 
الى دار الحرب ء وكذلك اذا قتل مسلما 
لا يؤخد بالقصاص وان كان عمدا لتعذر 
الاستيفاء الا بالمنعة اذ الواحد يقاوم الواحد 
والمنعة متعدمة » ولأن كونه فى دار الحرب 
أدرأتشبهة فى الوجوب » والقصاص لا تحب 


7) الهداية للمرغيتائن بح م ص 51١‏ الطيعة السابقة 
(م) المرجع السابق ح لا ص 151ء 


مع الشبهة ويضمن الدية خطأ كان أو عمدا 
وتكون فى ماله لا على العاقلة ٠‏ 


واذا دخل 7 أواذمى دار :الحرن .انان 
فعاقد حربيا عقد ااربا أو غيره من العقود 
الفاسدة فى حكم الاسلام جاز عند أبى 
قة وبحمد وكذلك: لى كان اسستيواتقى 
أبديهم أو أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر 
الينا فعاقد حربيا وقال أبو يو.ف لا يجوز 
للمسلم فى دار الحرب الا ما يجوز له فىدار 
الاسلام » ولو كانا أسيرين أو دخلا بأمان 
لإتجارةفتعاقدا عقد الربا أو غيره منالبياعات 
الفاسدة لا يجوز بالاتفاق » واذا دخل 
مسلم دار الحرب بأمان فأدانه جربى أو دان 
حربيا ثم خرج المسلم وخرج الحربىمستامنا 
قآن القاضئ ل يتف لواجد متنا على صاحه 
بالدين وكتذلك لو عفي: اعنيدهيا فنا 
لا يقضى بالغصب لأن المداينة فى دار الحرب 
وقعت هدرا لانعدام ولايتنا عليهم وانعدام 
ولانتهم أيضا فى حقنا وكذا غصب كل واحد 
سببا لوجوب الضمان » ولو استولد أمته 
فى دار الحرب صمح استيلاده اباها لوخرج 
الينا بها الى دار الاسلام لا يجوز ببعها لأن 
الانيثلاد اكسياب ايت الس لاوان 
والحربى من أهل ذلك واذا ثبت النسب 
صارت أم ولد. فخرجت عن محلية البيع 
لكونها حرة من وجه ٠١‏ 


( انظر ٠‏ سرقة ٠‏ قتل ٠‏ شرب ٠‏ حد ) 


© 1١«( بدائع الصنتائع للكاسانئى ج لاا ص‎ )١( 
٠ ص 171 الطبعة السابقة‎ 


-. 


احنتار 
أه# م هو ثم 
تعريف الاختيار فى اللغة : 
طلب خير الأمرين أو الأمور ؛ وبالمعنى 
الوصفى يقابل الاكراه ” ٠‏ 
تعريف الاخثيار شرعا 


كشف الأسرار " الاختيار هو القصد الى 
مقدذور متردد ين الوجود والعدم داخل فى 


ْ قدرة المفاأعل بر جيح أحنيد الحانيين على 


الآخر » فهو محرد ارادة العبارة أو ما يقوم 
مقامها باعتبار أنها سبب عادى لانشاء العقد 
وأداة شرعية بوجوده سواء وجدت الرغبة 
فى انشاء العقد أم لم توجد » ونتم الاختيار 
عندهم بترجيح فعل الثشىء على عام فعله 
أو العكس ويرون أن الاختيار قد يكون 
صحيحا عن ميل ورغبة وقد يكون دفعا لشر 


يف رقون بينه وبين الرضا فيستعملون الاخشار 


. بمعنى القصد الى الشىء بصرف النظر عن 


الرغبة فى آثاره أو الرغبة عنه أما الررضا 
فيستعمل فى القصد الى الشىء مع الرغبة فى 
آثاره فقدعرفه صاح ب كشف الأسرار 0 بأنه 
امتلاء الاختيار وبلوغه نهايته بحيث يفضى 
أثره الى الظاهر من ظهور البشاشة فىالوجه 


ونحوها فهمو ارتياح النفس وانبساطها عن 


(؟) لسان العرب لابن منظور مادة خير طبع بيروت 
وترتيب القاموس المحيطا حا ١‏ ص ١١9‏ طبعة أولى 
سنة 9م196 . 

(؟) كشف الاسرار لعبد العزيز البخارى على أصول 
الامام فخر الاسلام البزدوى حخ 6 ص 16.7 طيع 
مكتب الصتابع أسنة 1١8.97‏ ها. 

(؟) اأرجع السابق حى 1 ص 15.5 الطبعة السابقة 


000 اختبار 


عمل ترغب فيه » وهو الرغبة فى آثار العقد 
من ترتب الحكم الشرعى عليه عند وجوده 
وانشائه » ونتضح من هذا أن الرضا دائما 
يشمل الاختيار دون العكس فقد يوجد 
الاختيار ذون: الرضًا كفقك الهازل:والمكرة 
فكلاهما تحقق معه الاختيار دون الرضا لأن 
وجود الهزل ينافى الرضا بالحكم كما يقول 
البردوى ' وقول صابب الهدانية عن 
المكره : انه عرف الشرينواختار أهونهما " 
وقد ترتب على التفرقة بين الرضا والاختيار 
عند الحلفية وجود قسم من العقود لم يوحد 
عند غيرهم وهو العقد الماسد قاذا 'تحقق 
الاختيار دون الرضا انعقد العقفد فاسدا 
عندهم ؛ ونقلب صحيحا اذا تحقق الرضا 
فى الوقت المناسب واذا لم يتحقق شىء من 
الرضا والاختيار كان العقد باط-" أما اذا 
تحقق الرضا وهذا يستنيع 'تحقق الاختيار 
حتما فان العقّد يكون صحيحا ٠"‏ 


الاخثيار بين الرخصة والعزيمة 


جاء فى الموافقات أن لفظ ااتخبير مفهوم 
منه قصد الشارع الى تقرير الاذن فىطرفى 
الفعل والترك وأنها على سواء فى قصد 
الشسارع » ثم قال : وان قلئا الرخصة مخير 
فيها حقيقة ازم آن تكون مع مقتضى العزيمة 
من الواجب المخير ؛ واذا فرعنا على أن 
الرخصة مباحبة بمعنى التخيير بينها وبين 
. العزيمةصارت العزيمة معها من اواجبالمخير 
أيضا اذ صار هذا المترخص يمال له : ان 
” 317 لد حي الباق حى 6 ص م١‏ الطيعة السابقة 

(؟) فتح القدير للكمال ابن الهمام على الهداية 


ح * ص 78 طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر 
طبعة أولى سنة !١7#(١5‏ ها . 


53 (90) كشصف الاسرار حه 5 من ص 2.5| الى ص ١68٠١١‏ 
الطبعة السابقة ٠‏ 


شئت فافعل العزيمة وان شئت فاعمل نمقتفى 
الرخصة وما عمل منهما فهو الذى وقع 
واجبا فى حقه وحيث قيل بالتخيير بي نالأخذ 
بالعزيمة والأخذ بالرخصة فللترجيح بينهما 
مجال رحب وهو محل نظر وعندئذ يكون 
للمكلف حق الاختيار بينهما يختار أبهما 
رآه خير! ؟ » « انظر عزيمة » ورخصة © ٠‏ 

وقد طبق الفقهاء مبداً الرخصة بمعنى 
التخبير بين الفعل والترك فجاء فى المهمذب 
الشافعى * بالنسبة للفطر فى السفر : ان 
كانالسفر أربعة فله أى للمسافر حقالاختيار 
فى أن يصوم وأن يفطر لما روت عانشة رضى 
الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال 
بارسول الله أصوم فى السفر 7 فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:ان شئت فصم وان 
شئت فافطر » فان كان ممن لا يحهده الصوم 
فى السفر فالأفضل أن يصوم لما روى عن 
أن رضى الله تعالى عنه أنه قال للصسائم فى 
السفر : ان أفطرت فرخصة وان صمت فهو 
أفضل » وبالنسبة للصلاة قال الشافعية اذا 
كان السفر مسيرة ثلاثة أيام فالقصر أفضل 
من الانمام لما روى عمراث بن الحصين قال 
حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكان يصلى ركعتين ركعتين وسافرت مسع 
أبى بكر رضى الله تعالى عنه فكان يصلى 
ركعتين حتى ذهب وسافرت مع عمر رذخى 
الله تعالى عنه فكان يصلى ركعتين <تىذهب 
وسافرت مع عثمان رضى الله تعالى عنه فصلى 
ركعتينست سنين ثم أتم بمنى فكاناقتداؤهم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » فان ترك 
() الوافقات فى اصول الشريعة لابى اسحاق 
الشاطبى جح | ص ١69 © ١61‏ ومن ص 8|؟ الى 
ص ١ه‏ طبع المكتبة التجارية ٠‏ 


(ه) المهذب لاب اسحاق الشيرازى ح ١‏ ص 9ا١|‏ 
طبع مطيعة عيسى اليابي الحلبى وثركاه بمصر ٠‏ 


اقفر وأتم جاز لما روت عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى عمرة رمضان فأفطر 
وصمت وقصر وأتممت فقلت يا رسول الله 
قطي ات وسستية وكسرت امت نال 
أحسنت يا عائشة » ولأنه تخفيف أبيح للسفر 
فجاز تركه كلمسح على الخفين ثلاثا ٠ ١‏ 
وهناك تفصيل للمذاهب فى هذا ينظر فى 
« رخصه »2 وعزدمة ) ٠‏ 
الاختيار فى ااتكاح 

مذهب الحنفية ٠‏ 

قال الحنفية : لو تزوج كافر بخمس نسوة 
أو بأختين ثم أسلم فان كان تزوجهنفىعقدة 
واحدة فرق بينه وبينهن » وان كان تزوجهن 
فى عقود متفرقة صح نكاح الأربع وبطل 
نكاح الخامسة ؛ وكذا فى الأختين يصح 
نكاح الأولى وبطل تكاح الثانية وهذا قول 
أبى حنيفة وأبى بوسف وقال محمد يختار 
من الخمس أربعا ومن الأختين واحدة سواء 
تزوجهن فى عقفدة واحدة أو فى عقد 
استحساناء واحتج محمد بما روى أذغيلان 
أسلم وتحته عشر نسوة فأمره رسول اله 
صلى الله عيله وسلم أن يختار أربعا منهن » 
وروى أن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان 
نسوة فأمره رسول الله صاى الله عليه وسلم 
أن يختار منهن أربعا » وروى أن فيروز 
الديلمى أسام وتحنه أختان فخيره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يستفسر أن 
تكاحهن كان دفعة واحدة أو على الترتيب 
ولو كان الحكم يختلف لاستفسر فدل أن 


)١(‏ المرجع السابق ح ١‏ ص ؟١٠‏ الطبعة السيابقة. 


١6 اختبار‎ 


حكم الشرع فيه هو التخيير مطلقا ولأبى ٠‏ 
حنيفة وأبى بوسف أن الجسع محرم على 
المسلم والكافر جميعا لأن حرمته ثبتت لمعنى 
معقول وهو خوف الحور فى ابغاء حقوقون 
والافضاء الى قطم الرحم م( وهذا ا معنى 
لا يتعرض لأهل الذمة مع قيام األحرمة لأن 
ذلك دياتتهم وهو غير مستثنى من عهودهم 
وقد نهينا عن التعرض لهم.عن مثله بعداعطاء 
الذمة وليس لنا ولاية التعرض لأهل الحرب 
فاذا أسلم فقد زال المانع فلا يسكن من استيفاء 
فى عقدة واحدة فقد حصل نكاح كل واحدة 
الأخرى والجمع محرم وقد زال المائع من 
التعرض فلابدمنالاعتراض بالتفريق وكذلك 
اذا "زوج الأختين فىعقدة واحدة لأن نكاح 
واحدة منهما جعل جمعا اذ ليست احداهما 
بأولى من الأخرى » والاسلام ملع من ذلك 
ولا مانع من التفريق فيفرق فأما اذا كان 
الأربع منون وقع صحيحا لأن الحر سلك 
ولم يصح نكاح الخامسة لتحقق الجمع بها 
وكذلك اذا كان تزوج الأختين فى عقدتين 
فنكاح الأولى وقع صحيحا اذ لا مانع من 
الصحة وبطل نكاح الثانية لتحقق الجمع بها 
بين الأختين فلابد من التفريق بعد الأسلام » 


وأما الأحاديث ففيها اثبات الاختيار للزوج 


المسلم لكن ليس فيها أن له أن يختار ذلك 
بالتكاح الأول أو شعكاح جديد 
فاحتمل أنه أثيت له الاختيار لتجدد 


١.5‏ اختبار 


القينه طلهن ويل أنه«اتيت له لسار 
.قبل تحريم الجمع فانه روى فى الخبر أن 
. غبلان أسلم وقلك كان ردج د الجاهلية 
وروى عن مكحول أنه قال : كان ذلك قبل 
نزول الفرائض » وتحريم الجمع ثبت سورة 
النساء الكبرى وهى مدنة © وروى أن 
فيروزلا هاجر الى النبى صلى الشعليه وسلم 
قال له + إن تكن الحدين تقال ينول الله صلى 
الله عليه وسلم : ارجع فطلق احداهماومعاوم 
أن الطلاق انما يكون فى النكاح الصحيح 
فدل أن ذلك العقد وقع صحيحا فى الأصل 
قبدية1 وار 
مذ هب المالكية : 
أربع زوجات فانه يختار أربعا منهن ان كن 
محوسيات وأسلمن معه أو كتابيات وشين 
على دينهن وسواء تزوجهن فى عقد واحدأو 
عقود بنى بهن أو ببعضهن أو لم يبن أصلا 
أولا “وان شاء اختار أقل من أربع أو لم 
يختر شيئا منهن وكذلك يجب على اازوج 
أن يختار احدى اثنتين ممن درم الجمسع 
بنهماً كالأختين والمرأة وعمتها أو خالتها أو 
بنت أخيها أو بنت أختها اذا أسلم عليهما 
مطلقا أى من نسب أو رضاع وسواء كانا 
فى عقد واحد أو عفدين وسواء دخل بهما 
)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائلع للكاسانى 
حه ؟ صض 75١5‏ »| ص 516 مطبعة شركة المطبوعات 


لشمس الدين اسرخسى حا ه ص اه وما بمعملذلها 


طبعة السسانسى بمطيعة الس عادة الطبعة الاولى ”© 


سنة 111 ها فى 


:أو باحداهما أولا » كذلك يجب على اازوج 
أن يختار بين أم وابنتها اذا كان لم. يمسهما 
أى فى حال كفره وانما عد عليهما فى الكفر 
عقدا واحدا أو عقدين وأسلمتا معه أو كاتنا 
كتاستين وأسلم عليهما فانه فى هذه الحالة 
كا وبين اذ ميا "أن :القد الفانبتة لاائر 
له والا لحرمت الأم مطلقا » فان مسهما أى 
تلذذ بهما فلا اختيار له وحرمتا ب الأم 
وابنتها ‏ أبدا لأنه وطء شبهة وهو ينشر 
الحرمة » وان مس احداهما تعينت انْاختار 
بقاء واحدة أى نعينت الممسوسة للبقاء ان 
اختارها وحرمت الأخرى أبد! فان كانت 
الممسوسة البنت تعين بقاؤها وحرمت 
عليه الأم اتفاقا » وان كانت الممسوسة 
الأم فملى مذهب المدونة تحرم البنت 
ومقابل قول المدونة أن له أن بختار 
احداهما » ومن أسلم على أكثر من أربع 
زوجات فطلق واحدة منهن أو أكثر الى أربع 
عد بطلاقه مختارا لمن طلق واحدة أو أكثر 
فليس له أن يختار بعد ذلك الا ما يكمل له 
أربعا بحيث اذا كان طلق أربعا منهن لميكن 
له اختيار بعد ذلك اذ الطلاق لا.يكون الا 
للزوجات فطلاقه يكون اختيارا لهن وكما 
يعتبر الاختيار بالطلاق فانه يعتبر بالابلاء لأن 
الايلاء لا يكون الا فى الزوجة وكذلكيعتبر 
اللعان من الرجل فقط اختيارا » ويعتبر 
الاختيار أيضا بالوطء فمتى وطء يعداسلامه 
واحدة أو تلذذ بها مدن أسلمن أو كن 
كتابيات وقين على دنتهن اعتبر مختارا لها 
بالوطء وسواء: نوى الاختيار أملاءفانوطىء 
أكثر من أربع فالء.رة بدن وطىء أولا و بعنئر 
الاختيار أيضا بالفسخ فلو قال من أسلم : 
فسخت تكاح فلانة فان فسخه يمد فراقا 


١١7 اختياز‎ 


وعليه أن دختار غيرها ث ومن اختار أربعا 


فيجب عليه أن يختار غيرهن أو أن يختار من 


اللاتى فارقهن ثلاثة وبختار واحدة ممن ظهر 


أنهن ممن ‏ حرم الجيع سنهن وهذا مالم 
يتروجن ١‏ 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : ان أسام الحر وتحتهأكثر 
من أربع نسوة وأسلمن معه ازمه أن بختار 
أربعا منهن لما روى ابن عمر رضى الله تعالى 
عنه أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فأمره 
النبى صلى الله عله وسلم أن يختار منون 
أربعا » ولأن ما زاد على أربع لا يجوزاقرار 
المسلم عليه فان امتنع أجبر عليه بالحيس 
والتعزير لأنه حق توجه عليه لاتدخلهالنيابة 
فان أغمى عليه فى الحبس خلى الى أن نفيق 
لأنه خرج عن أن يكون من أهل الاختيار 
فخلى كما بخلى من عليه دين اذا أعسر فان 
أفاق أعيد الى الحبس والتعزير الى أن بختار 
ويوخدذ بنفقة جميعهن الى أن يختار لأنهن 
محبوسات عليه بحكم النكاح والاختيار أن 
يقول اخترت تكاح هؤلاء الأربع فينفسخ 
تكاح البواقى أو يقول اخترت فراق هؤؤلاء 
فيثبت نكاح البواقى وان طلق واحدة منهن 
.كان ذلك اختيارا لنكاحها » وان ظاهر منها 
أو آلى لم يكن ذلك اختيارا لأنه قد يخاطب 
به غير الزوج وان وطىء واحدة ففيه وجهان 
أحدهما أنه اختيار لأن الوطء لا يجوز الا 
فى ملك فدل على الاختيار والثانى وهو 
الصحيح أنه ليس باختيار لأنه اختيار 


(1) حاشية أالدسوقى على الشرح الكبير لالدردير 
د ؟ من ص [9؟1 الى ص 76؟ طبيسع دار احيساء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه .0 


ثم ارتد لم يصح اختياره وان أسلم وأحرم 
فالمخصوص أنه يصح اختياره ومن أصحاننا 
رجه وديم من فاك اك اسلم لم ارم قم 
لا يجوز أن يبتدىء التكاح وهو محرم فلا 
بحوز أن بختاره وحمل النص عليه » واذا 
أسلم ثم أسلمن ثم أحرم فان له الخيار بأن ٠‏ 
الاحرام طرأ بعد ثبوت الخيار وان مات قبل 
أن يختار لم هم وارثه مقامه لأن الاختيار 
تعلق بالشهوة فلا يقوم فيه غيره مقامه 6 
وتجب على جميعهن العدة ٠‏ وان أسلم 
وتحته أخنان أو امرأة وعمتها أو امرأة 


احداهما لما روى أن ابنالديامى أسام وتحته 
أختان فقال له النبى صلى الله عليه وسلم . 


اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى ٠‏ 


وان أسلم وتحته أم وشت وأسلمتا معه ‏ 
لم بخل اما أن لا يكون قد دخل بواحدة 
منهما أو دخل بهما أو دخل بالأم دون البنت 
أو بالبنت دون الأم 2 فان لم يعن دخل 
بواحدة منهما ففيه قولان أحدهما : يمسك 
البنت وتحرم الأم وهو اختيار المزنى لأن 
التكاح فى الشرك كالتكاح الصحيح دليل 
أنه يقر عليه والأم تحرم بالعقد على ألبنت 
وقد وجد العقد والبنت لا تحرم الابالدخول 
بالأم ولم يوجد دخول » والصحيح]نهيختار 
من شاء منهما لأن عقد الشرك انما تشنت .له 
الصحة اذا انضم اليه الاختيار فاذا لم ينضم 
اليه الاختار قم كالتدوم بولهذا الى انث 


٠١4‏ اختيار 


الأم صار كآنه عقد عليها ولم يعقد على 
البنت ٠‏ واذا اختار البنت صار كأنه عقد 
عليها ولم يعقد على الأم فعلى هذا اذا اختار 
البنت حرمت الأم على التأبيد لأنها أم امرأته 
وان اختار الأم حرمت البنت تحريم جصسع 
. لأنها بنت امرأة لم يدخل بها وان دخل بها 
حرمت البنت بدخوله بالأم » وأما الأم فان 
قلنا انها تحرم بالعقد على البنت حرمت 
لعلتين بالعقد على البنت وبالدخول بها »وان 
قلنا انها لا تحرم بالعقد حرمت بعلة واودة 
وهى الدخول ٠ ١‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : الحر اذا أسلم ومعه كثر 
من أربع نسوة فأسلمن معه أو :كن كتابيات 
أمسك أربعا منهن وليس له امساكهن كلهن 
بعير خلاف نعلمه سواء تزوجن فى عقد أو 
فى عقود » وسواء اختار الأوائل أو الأواخر 
لما روى قبس بن الحارث قال : أسلمت 
وختى تدان نسوة انيت النبى الى الله 
عليه وسلم فقلت له ذلك فقال : اختر منهن 
أربعا » ويجب عليه أن يختار أربعة فما دون 
ويفارق باقيهن أو يفارق الجميع لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر غيلان وقيسا 
بالاختيار وأمره يقتفى الوجوب ولأزالمسام 
لا يجوز اقراره على تكاح أكثر من أريمفاذا 
أبى أجبر بالحبس والتعزير الى أن يختار 
لأن هذا حق عليه يمكن ايفاؤه »؛ وهوممتنع 


. المهذب لح ؟ من ص 5ه الى ص 86م‎ )١( 


منه فأجبر عليه كايفاء الدين » وليس للحاكم 
أذ وار عن كبك طن عدن العولن 
اذا امتنع من الطلاق لأن الحق ها هنا لغير 
معين م( وانما تنعين ااأزوجات باختياره وذلك 
لا يعرفه الحاكم بخلاف المولى فان الحق 
لمعين يمكن الحاكم ايفاؤه » فان جن خلى 
حنى بعود عقله ثم يحبر على الاختيار وعليه 
نفقة الجميع الى أن يختار لأنهن محبوسات 
عليه ولأنهن فى حكم الزوجات أبتهن اختار 


:جاز ومن مات قبل أن يختار لم يقم وارثه 


٠ مقامه‎ 


ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من 
أربع ثم أسلموا جميعا لم يكن له الاختيار 
قبل بلوغه فانه لا حكم لقوله » وليس لأبيه 
الاختيار عنه لأن ذلك حق ‏ بتعاق «الشهوة 
فلا يقوم غيره مقامه فيه فاذا بلغ الصبى 
كان له أن يختار حينئذ وعليه النفقة الى أن 
بختار وصفة الاختيار أن يقول : اخترت , 
نكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء أو 8-7 
او اتوت ينين أن اميا كين أو تكاهين 
أو أمسكت تكاحهن أو ثبت نكاحهن أو 
أثيتهن » وان قال لما زاد على أربع فسخت 
نكاحهن كان اختيارا للأربع » وان طلق 
احداهن كان اختيارا لها لأن الطلاق لايكون 
الا فى زوجة » وان قال قد فارقت همؤلاء 
أو اخترت فراق هؤلاء فان لم ينو الطلاق 
كان اختيارا لغيرهن لقول اانبى صلى اللهعليه 
وسلم لغيلان : اختبر منهن أربعا وفارق 
ماكر هن ٠‏ 


4 


وان وطىء احداهن كان اختيارا لها فى 
قياس المذهب لأنه لا يجوز الا فى ملك فيدل 
على الاختيار » وان آلى من واحدة منهن 
أو ظاهر منها لم .يكن اختيارا لها لأنه يصح 
فى غير زوجة فى أحد الوجهين وفى الآخر 
يكون اختيارا لها لأن حكمه لا يثبت فىغير 
زوجة ؛ وان قذفها لم يكن اختيارا لها لأنه 
بقع فى غير زوجة ٠‏ 


واذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع 
منهن فله اختيارهن وله الوقوف الى أنيسلم 
البواقى » فان مات اللائى أسلمن ثم أسلم 
الباقيات فله اختيار الميتاتولهاختيار الباقيات 
وله اختيار بعض هؤلاء » وبعض وؤلاء أن 
الاختيار ليس بعقد » وانما هو تصحيحللعقد 
الأول فيهن ؛ والاعتبار فى الاختيار بحال 
ثبوته وحال ثبوته كن أحماء » وان أسلمت 
واحدة منهن فقال اخترتها جاز » فاذا اختار 
أربعا على هذا الوجه اتفسح نكاح 
البواقى ٠‏ 


واذا أسلم ” ثم أحرم , بحج أو عمرة ثم 
أسلمن فله الاختيار لأن الاختيار استدامة 
النكاح وتعبين المنكوحة فليس ابتداء له» 
وقال القاضى : ليس له الاختيار » ولنا أنه 
استدامة نكاح لا يشترط له رضاء المرأة 
ولا ولى ولا شهود » ولا يتجدد به مسر 
فجاز قن الأرامء 


واذا أسلمن معه ثم متن قبل اختياره قله 
أن يختار منهن أربعا فيكون له ميراثهنلأنهن 
متن وهن نساوّه » ولا يرث الباقيات لأنهن 
ليس يزوجات له » وان لم يسلم من البواقى 


غير الأربمة لزم النكاح فى الميتات وله 
ميراثهن ٠‏ 


واد تزوج اختين ودخل بهما ثم أسلم 
وأسلمتنا معه فاختار احداهمالم يطأها حتى 


تنقفى عدة أخنها لئلا يكون واطئا لاحدى 


الأختين فى عدة الأخرى » وكذلك اذا أسلم 
وتحته أكثر من أربع قد دخل بهن فأسلمن 
معه وكن ثمانيا فاختار أربعا منهن“ وفارق 
أربعا لم بطأ واحدة من المختارات حت ىتنقفى 
عدة المفارقات » فكلما انقضت عدة واحدة 
من الممارقات فله وطء واحدة من 
المختارات ٠‏ 


واحدة ٠‏ لما روئى الضحاك بن فيروز عن 
أبيه قال : قلت يارسول الله انى أسلمت 
وتحتى أختنان قال : طلق أبهما شت » ولأن 
أنكحه “الكفار صحيحة » وانما حرم الجمع 
فى الاسلام » وهكذا الهكم فى المرأة 
وعمتها أو خالتها لأن المدنى فى الجمييع 
واحد ٠ ١‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : ولا بحل لأحد 
أن يتزوج أكثر من أربع نسوة اماء أوحراثر 
أو بعضهن حرائر أو بعضهناماء برهان ذلك 
قول الله عز وجل « فاتكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع 4 ثم أورد 


)١(‏ المغنى لابن قدامة والشرح الكبير على متنالمقنع 
ح لا من ص .6ه الى ص لاده طبع مطبعة المثار بمصر 
طبعة أولى سنة 5 ها وكشاف القناع مع شرح 
منتهى الارادات ح 73 ص الا طبع المطبعة العامسرية 
الشرفية طبعة أولى سنة 8|6| ها. 


١٠‏ اختيار 


إما رواه الزهرى عن سالم بن عبداللهين عمر 
أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « اختر منهن أربعا » ١‏ 
مذهب الريدية : 

قال الزيدية : من أسلم عن عششر وأسلمن 
معه » اقتصر على أربع لما روى عن ااحارث 
ابن قبن أو قسن :بن الحارث قال : أسلست 


وعندى ثمانى نسوة فذكرت ذلك لرسول ٠:‏ 


الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « اختر 
منهن أربعا » ومن أسلم عن أختين فارق 
احداهما لما روى عن الضحاك بن فيروز عن 
أببِه قال : قلت بارسول الله انى أسلمت 
.وتحتى أختان قال : اختر أنتهما شت وطاق 
الأخرى » وكذلك المرأة وعمتها وخالتها » 
وكذلك لو عقد بامرأة وابنتها ولم يدخل » 
وامساك الأريم واحدى الأختين انما هو 


بعقد جديد لبطلان أصل العقد حيث جمعن ‏ 


فيه فخرق اجماع المسلمين » وانما يقرالكفار 
اذا دخلوا فى الذمة أو أسلموا على ماوافق 
الاسلامقطعا أو كا زالعقد فيه بو افق الاسلام 
اجتهادا 6 ونكاح كر من أربع أو الجمسع 
بين من ذكر لا بوافق الاسلام ولا بوافق 
قول مجتهد من علماء الاسلام ” 
مذهب الامامية : 
لو أسلم الوثنى ومن فىحكمه أوالكتابى 
على أكثر :من أربع نسوة بالعقد الدائم 
7 المحلى لازن وم الظاهرى ح ١‏ ص 46١‏ طبع 
أدارة الطباعة المنيرية بمصر طبعة أولى سنة 8694| ها . 
(؟) البحر الزخار ح # من ص ١59‏ الى ص ١59‏ 


طبع مطبعة السعادة معضر الطبعة الاولى سنة ككلاخ هه 
والتاج المذهب جح ؟ ص ١١5‏ طبع مطيعة دار احيباء 


الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وثركاء الطبعة” 


الاولى سنة +؟.5! هدا. 


فأسلمن أو كن كتابيات وان ام يسلمن تخير 
أربعا منهن وفارق سائرهن » وان كان حرا 
وهن حرائر » ولو جمع بين الأختين فى عقد 
واحد فقيل بتخير واحدة منهما ومثله ما لو 
جمع بين خمس فى عقد أو بين اثنتين وعنده 
ثلاث أو بالعكس ونحوه » ولا فرق فى 
التخيير بين من ترتب عقدهن واقترزولا بين 
اختيار الأواثل والأواخر ولا بين من دخل 
بهن وغيرهن »؛ ولو أسلم معه أربع وبقى 
أربع كتاسات فالأقوى بقاء التخبير " ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

ان أسلم مشرك وتحته ثمان وأسلمن 


معه فان رتب عقدهن أقام على الأربع 
الأوائل والا جدد لمن بشاء *؛ 


وجوز المقام له عليه بلا تجديد فان نكح 


أربعا بعقدة ثم أربعا بأخرى أقام على الأوائل 


٠‏ فان أسلم هو والأواخر أقام عليهن ولا 
يرجع للأوائل ان أسلمن بعد » وان أسلم 
عل ىأختين وأسلمتا لم يصح مقامه ولاتجديده 
مطلقا » ورخص لواحدة ان لم يمسها 8 
تحد عقدهما * ٠‏ 


الاختيار فى الطلاق 


مذهب الحنفية : 


ان قال لها أمرك بدك ينوى ثلاثا فقالت: 


قد اخترت نسى بواحدة فهى ثلاث لأن 


(5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للجيمى 
العاملى اح ؟ ص 4لا ») ص 88م » ص 14 طبع مطبعة 
دار الكتاب العربى بمصر ٠‏ 

() كتاب الئيل وش فاء العليل جح ”ا ص هلما © 
ص 186 طبع على ذمة محمد بن يوسف البساروتنى 
وشركاه ٠‏ 

(ه) متن النيل ص 7366 . 


0 


الاختيار يصلح حوايا للأمر باليد لكونها 
تملبكا كالتخمير والواحدة صفة للاخثيارة 
فصار كأنها قالت : اخترت نسى بمرةواحدة 
وبذلك بقع الثلاث » ولو قالت قد طلقت 
نفسى بواحدة أو اخترت نفسى بتطليقة فهى 
واحدة بائنة لأن الواحدة نعت للمعسدر 


ولو قال : أمرك ببدك اليوم وغدا يدخل 
الليل فى ذلك فان ردت الأمر فى بيومها 
لا يبقى الأمر فى يدها فى غد لأن هذا أمر 
واحد لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين 
وقت من جنسهما لم نتناوله الكلام وقد 
يهجم الليل ومجلس الشورة لا ينقطع » 
فار كنا اذا قال آمرلة يدك فن يومين + 
وعند أبى حنيفة رحمة الله أنما اذا أرادت 
الأمر فى اليوم لها أن تختار نفسها غدا لأنها 
لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الايقاع 
وجه الظاهر أنها اذا اختارت نفسها اليوم 
لا بقى لها الخيار فى الغد ٠‏ فكذا اذا, 
اختارت زوجها يرد الأمر لأن المخير بن 
الشيئين لا يملك الا اختيار أحدهما » وان 
قال أمرك بدك يوم بقدم فلان فقدم فلان 
فلم تعلم بقدومه حتى جن الليل فلا خيار 
لها » لأن الأمر باليد مما يمتد فيحتمل 
المقرون به » واذا جعل أمرها بيدها أو 


شيعا للدت يونا م نشم #الأدر ترز يها 
ما لم تأخذ فى عمل آخر » واو كانت قائممة . 
فجلست فهى على خيارها » وكذا اذا كانت , 


١1١١ اختبار‎ 


قاعدة أو متكئة فقعدت » ولو كانت قاعدة ٠‏ 
فاضطجعت ففيه روايتان :عن أبى يوسف 
رحمه الله تعالى » ولو قالت أدع أ استكتب 
أو شهودا أشهدهم فهى على خاريغا » وان 
كانت تسير على دابة أو فى محمل قُوقفت 
فهى على خيارها وان سارت بطل خيارها 
وان قال لها : طلقى نهسك ققالت : أنت 
فى طلقك :ولي قالت "قن الخرت هد 
لم تطلق لأن الابانة من ألفاظ الطلاق»وينبغى 


| أن تقع تطليقة رجعية بخلاف الاختيار لأنه 


ليس من ألفاظ الطلاق ألا ترى أنه لو قال 
لامرآته : اخترتك أو اختارى ,ينوى الطلاق 
لم بقع » ولو قالت ابتداء اخترت تسى فقال 
الزوج : قد أجزت لا بقع شىء الا أنه عرف 
طلاقا بالاجماع اذا حصل جوابا للتخيير ٠‏ 

واذا قال لامرأته : اختارى ينوى بذلك 
الطلاق » أو قال لها طلقى نفسك فلها أنتطلق : 
نفسها مادامت فى مجلسها ذلك فان قامت 
منه أو أخذت فى عمل آخر خرج الأمر من 
يدها لأن المغيرة لما المجلس. باجماع 
الصحابة » ولأنه تمليك الفمل منها » 
والتمليكات تقتضى جوابا فى المجلس كما 
فى البيع لأن ساعات المجلسى اعتبرت ساعة 
واحدة الا أن المجلس تارة يتبدل بالذهاب . 
عنه وتارة بالاشتغال بعمل آخر ٠‏ ثم لابد من 
الئة فى 'قولة:+ اختارئ لذنة: يحتيل #خيرها 


فى نفسها ويحتمل تخييرها فى تصرف آخر 


ا | اختيار 


غيزة فاق كنا ريك سه فى قولةة+ اجتارى 
كانت واحدة بائنة » ولا يكون ثلاثا » وان 
نوى الزوج ذلك لأن الاختيار لا تنوع 
بخلاف الابانة لأن البينونة قد تتنوع » ولو 
قال لها : اختارى نفسك فقالت : اخترت 
تفع واحدة بائنة لأن كلامه مفسر » وكذا 
لو قال : اختارى اخشارة فقالت اخترت لأن 
الماء فى الاختيارة تنبىء عن الاتحاد 
والانفراد » واختيارها تفسها هو الذى بتحد 
مرة ويتعدد أخرى فسار مفسرا من جانبه 
ولو قال لها اختارى فقالت : اخترت نفسى 
بقع الطلاق اذا نوى الزوج ولو قال : 
اختارى فقالت أنا إختار نفسى فهى طالق 
والدليل هو حديث عائشة رضى الله تعسالى 
عنها كانه :تالت الاضيل كان الله وريو لشن 
واعتبره النبى صلى لله عليه وسلم جوابا 
منها ٠‏ 


ولو :قال الها اكتارى: اعاري ‏ احتارع + 
فقالت : قد اخترت الأولى أو الوسطى أو 
الأخيرة طلقت ثلاثا فى قول أبى حنيفة » ولا 
بحتاجالى نية الزوج وقال محمد وأبويوسف 
نطلق واحدة وانما لا يحتاج الى نية اازوج 
هنا لدلالة التكرار عليه اذ الاختيار فى حق 
الطلاق هو الذى نتكرر لماء ولو قالت : 
اخترت اختيارة فهى ثلاث فى قولهم جميعا 
لأنها للمرة فصار كما اذا صرح بها ولأن 
الاخنيارة للتاكيد وبدون التأكيد تفع الثلاث 
فمع التأكيد أولى ٠‏ 


ننفسى بتطليقة فهى واحدة يملك الزوج معها 
الرجعة لأن هذا اللفظ بوجب الانطلاق بعد 


اقضاء العدة انها ارت ها عند 
العدة » وان قال لها : أمرك دك فى تطليقة 
أو اختارى تطليقة فاختارت نفسها فهى 
واحدة يملك الزوج الرجعة فيها لأله جعل 
لها الاختيار لكن بتطليقة وهى معقبة للرجعة 
بالنص ٠١‏ 
مذهب الالكية : 

ومن قال ازوجته : اختارى نفسك ففعلت 
فعلا محتملا كأن تقلت قماشها أو سساتئرت 
وجهها منه أو بعدت عنه فهل يعتبر ذلك 
طلاقا أم لا ؟ تردد محله اذا لم تنو بهالطلاق 
والا كان طلاقا اتفاقا » ولو لم تقم قرينة على 
الطلاق » ويقبل منها تفسير قولها الذى 
بحتمل الطلاق والرد نحو قولها : اخترت 
البقاء فى عصمتنك أو قولها أردت الطلاق 
وان قالت أردت بقاء التخبير فبحال بينهما 
حتى تجيب » ومن فوض الطلاق ازوجتهعلى 
سبيل التخبير قبل الدخول بها فأوقعت أكثر 
من طلقة فله أن يناكرها فيما زاد عليها بأن 
بقول : ما أردت الا طلقة واحدة وأما بعد 
البناء فليس له مناكرتها ” ٠‏ 
مذهب السافعية : 

اذا قال لامرآته : 
فقالت : اخترت لم.يقع الطلاق حتى نويا 


لأنه كناية تحتمل الطلاق وغيره فلم يقشع 
به الطلاق حتى يتفقا على نية الطلاق » وان 


اختارى أو أمرك سدك 


)قتع القدنن 82 من عن 131/15 الى 
ص ١!‏ الطبعة السابقة . 

رك الشرح الكبير ح 5 من من 5.5 الى ص 5.97 © 
ص م.غ الطبعة السابقة ٠.‏ 


اختيار ٠‏ ش 17 


قال : اختارى ونوى اختيار الطلاق فقالتٌ" ' 


روت غائشة 


اختردت الزوج لم يقع الطلاق لما 


رضى الله عنها ٠‏ قالت : خيرنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم تجمل ذلك 


طلاقا ولأن اختبار الزوج اختيار لاسكاح 5 


لا يحتمل غيره فلم يقع به الطبلاق » فان 
قالت : اخترت نفسى لم بقع الطلاق حتى 
تنوى الطلاق لأنه يحتمل أن يكون معناه : 


معناه : اخترت تفى للمطلاق » ولهذا او 
صرحت به جاز فلم يقغ به الطلاق من غير 
ام 


من قال ازوجته : اخثارى نفسك ملكت 


| واحدة بالمجلس المتصل 0 تقباقام 000 


قبل اختيارها بطل » 
تقول : اخترت نسى :0 أبوى أو الازواج 


فاو قات اسع رن روحى أو اخترت فق : 


لم بقع شىء 6 وان ردت الزوحة أو وطدّها 
الزوج أو طلقها أو مح جقدار ا بطل 
خيارها ٠‏ 


وأكثر أهل: العلم على أن ااتخيير على 
الفور ان اختارت فى وقتها والا فلا خبازر 
لها بغده روى ذلك عن عمر وعأمان .وابن 
مسنعود وجاير رضى الله تعالى عنهم لما روى 
النحاد باسناده عن سعيد بن المسيبأنه قال: 
قضى عمر وعثمان فى الرجل يخير امرأته أن 
لها.الخيار ما لم يتفرقا » وعن عند الله بنعمر 


(1) المهذب حى ؟ صن ]م الطبعة السابقة . 


قال مادامت فى مخلسها » ونحوه عن ابن 
مسعود وجابر » ولم: نعرف لهم مخالفا فى ' 
الفجابة تان اجناعا تولانه نيان شلك 
عدي قير كخيار القبول " ٠‏ 
منهب الظاهرية : 

قال ابن خزم الظاهرى : ومن خير امرأثة 
فاختارت نفنسها أو.اختارت الطلاق أو 
اختارت زوجها أو لم تختر شيئا فكل ذلك 
لا شىء وكل ذلك 'سواء ولا تطلق تذلك 
ولا تحرم عليه ولا لشىء من ذلك حكم عولو 


كرر التخيير وكررت هى اختيار تفسسها أو 
اختمار الطلاق-ألف مرة " 05 


مذهب الزيدية : 


من قإل ازوجته : اختارينى أونفسك فهو 
كناية فى تمليكها لطلاق تسسها ولابد فى 
التمليك بلفظ اختارى من أن يذكر فيه, 
لفظ نفس المرأة فى كلام الزوج مثل أنيقول. 
الزوج : اختارى تمسك فتقول المرأة اخترت 
أو أن يذكر لفظ نمس المرأة فى كلام المرأة 
مثل أن يقول الزوج : اختارى فتقول المرأة: 
اخترت نفسى أو أن يذكر انظ نفس المرأة 


اختارينى أو نفسك فتقول المرأة : | 


تسى » فاذا لم تذكر النفس فى كلام.أبهما 
مثل أن يقسول ها اخاري فتقول المرأة 


(؟) هداية الراغب اتن عمدة الطالب عثمان أحمذ 
التجلدى, الحنبلى ض 685 0 مطبعة المدنى بالقاهرة 


(؟) المحلى لابن حرم اح ٠١‏ من صن - الى ص1[ 
الطبعة اللسسابقة ٠.‏ 


اخترت » لم يكن شيئا » وحين بقع الطلاق 
بالاختيار. فانه بقع واحدة رجعية ٠ ١‏ 


مذهب الامامية : 
ولا بقع الطلاق بالتخيير للزوجة بي نالطلاق 
والبقاء بقصد الطلاق » وان اختارت نفسها 


فى الحال على أصح القولين وقول الصادق 
ما للناس والخيار انما هذا شىء خص الله به 


رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
الاختيار فى الكفارات 


فى الصوم : 
مذهب الحنفية والزيدية والظاهرية 
لا يرى الحنفية واازيدية وابن حزم 
الظاهرى التخيير فى كفارة الصوم " ٠‏ 
مذ شب امالكية : 
قال المالكية بالتخبير بين ثلاثة أنواع اما 
اطعام ستين مسكينا أو صيام شو رين متتابعين 


أو عنئق رقبة ذكرا أو أنثى والتخيير للحر 


أن بأذن له مسسيكة بالاطعام وأما السفية 


فيأمره وليه بالصوم فان لم يقدر كفر عله 
وليه بأدنى النوعين ؟ 

مذهب الشافعيةا : 

قال الشافعية بالتخيير أيضا “ ٠‏ 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الفغيث المدرار فى فقه 
الالئة الاطهار حا "؟ من ص 558 الى ص 658 طبع 
مطبعة حجازى بمصر الطبعة الثانية مسنة لإ2؟١‏ ها . 

لق الروضة البهية ح ؟1 ص ]1 الطبعة السابقة 
. إافرف فتح القدير اح ؟" ص الا الطيعة الساقةوالمحلى 
لابن حزم ح 7 ص 117 والبحر الزخار حد ص56 
الطبعة الشابقة ٠.‏ 

1 'بلغة: السنالك لاقرب المسالك على الشرحالصغير 
حااا ص 7508 المكتبة التجارية ٠‏ 

زه( المهذب < ااص 186 الطبعة السابقة . 


مذهب الحتابلة : 

والمختار عند الحنايلة الترتيب بين الأنواع 
الثلاثة المذكورة وفى زوابة عن أحمد 
التخيير ١‏ 
مذهب الامامية : 

وقال الامامية : الكفارة فى 
والنذر المعين والعهد »وصورة العهد أنيقول 
عاهدت الله أو على عهد الله أن أفعل كذا 
أو أن أتركه أو ان فعلت كذا أو تركته أو 
رزقت كذا فعلى كذا ' فى أصح الأقوال 
عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام 
ستين مسكينا. وقيل هى مرانبة سن الخصال 
الثلاث والأول أشهر * ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن من تعمد افساد 
صوم رمضان بجماع أو غيره من أكل وشرب, 
لزمته الكفارة على التخيير وكذلك بالنسبة 
لافساد قضاء رمضان خلافا لكفازة الظهار. 
والقتل فانها تجب على الترتيب " 

ب : فى اليمين - 

اتفقت المذاهب الثمانية ٠١‏ على أن كفارة 


(5) المحرر فى الفقه المخدا الدين ابى البركات حه. 1 
ص ٠١9‏ طبع مطبعة السنة المحمدية بالقاهصسرة 
سنة |١١59‏ ها. 

(97) اللمعة الدمشقية حخ ؟ ص 648 طبييم مطيمة 
الإداب اسنة ه55( م٠‏ 

(4) الروضة البهية ح ١‏ ض ١68‏ الطبعة السابقة.. 

(5) شرح النيل حى ؟ ص 2945 الطبعة السابقة ٠.‏ 

)٠١(‏ فتح القديررج 4 من ص18 الى ص !؟والشرح: 
الكبير ح ؟ ص 86! الى ص 1*8 والمهياب حح 5 
ص ١6١‏ وهذاية الراغب من ص 567 الى صن م26 
والمحلى لابن حزم ح لم ص 549 والبحر الزخار خا 6 
ص 55 والتاج الملاهب ح "9 ص 51 والروضةالبهية 
ح ١‏ ص 97؟؟ وشرح اللبلل ح 5 ول الى 
ص /الم؟ ٠‏ 


اختيار 


|١1١6 


كسوتهم على التخيير بين هذه الثلائة فمن 
لم بجدفصيام ثلاثة أياملقوله تعالى «فكفارته 
اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم 
بجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم 
اذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله 
لكم آباته لعلكم تشكرون 6 ٠.١‏ 

ح : الاختيار فى كفارة جنابات الحج : 

أ: الاختيار فى كفارة الفدية : 

وهى تجب بفعل شىء من موانع الاحرام 
كالتطئيت أو الحلق ٠‏ 
مذهب الحنفية : 

وان تطيب أو لبس مخيطا أو حلق من 
عذر فهو مخير ان شساء ذبح شاة وان شاء 
تصدق على ستة مساكين بثلائة أصوع من 
الطعام وان شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى: 
د ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فاذا 
أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الغديمااتسبير 

من الهدى فمن لم' يجد فصيام ثلاثة أإيام فى 
الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام ؤاتقوا الله واعلموا أن الله شديد 
العقاب " » الآبة نزلت فى المعذور ؟ 


وقالوا فى جزاء الصيد ان قتلى محرم 
صيدا فعليه الجزاء 
ان شاء اشترى هديا وذيجه ان بلغت قيمة 
الصيد هديا » وان شاء اشترى بها طعاما 
وتصدق على كل مسكين ‏ مما يقوم به 
)١١ <‏ الآية رقم 6ل من سورة المائدة ٠.‏ 


(؟) الآية رقم 1١15‏ من سورة البقزة . 
(؟) فتخ القدير ح 5 صن 291 الطبعة الضابقة ,. 


ثم هو مخير فى الجزاء 


الصند ل نصف صاع من بر أو صاعا من 
تمر أو شعير وان شاء صام يوما عن كل 
نصف صاع » فان فضل ما قل عن نصف 
صاع خيز بين أن يصوم عنه يوما أوينتصدق 
به ثم الخيار الى القاتل فى أن يجعله هدنا 
أو طعاما أو صوما » وقال محمد : الخبار 
الى الحكمين فان حكما بالهدى بجب النظير 
وان عننا 00 أو الصيام فعلى ما قال 
ء 


ه 


مذ هب المالكية : 


قال المالكية فى الفدية : تجب الفدية بفعل 


وهى على التخيير 00 ثلاثة اه أوأطعام 
ستة مساكين أو نسك « أى ذبح هدى » * 


وقالوا فى حزاء الصيد : كفارة جزاء 
الصيد فى الحزم ثلاثة أنواع على التخيير 
اما المثل أى مثل الصيد فى القدر والصورة 
أو الاطعام شيمة الصيد أو صيام أيام بعدد 
أمداد الطعام فان تعذر المثل خير بين الاطعام 
والصيام ١‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشنافعية فى الفدية : اذا حلق المح 
رأسه فكفارته أن يذبيح شام أي في يطعم ستة 
مساكين ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع 
أو يصوم ثلاثة أيام وهو مخير بين ثلاثةلقوله 
تعالى : « فمن كان منكم مريضا أمٍ به أذى 


() المرجع السابق حى 5 من صن 201 الى ص 6577 
ص 516 والقتاوى الهندية نح اص 549 طيع 
المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر طبعة ثانيسة 
سنة .ا"ا! ها . 

(ه) الشرح الكيير حك ؟ ص 56 الطبعة السابقة , 

() المرجم العنسسابق ح ١‏ من صن٠ا.لم‏ الى ص الم 
الطبعة السابقة . 


من رأسه ففدية من صسيام أو صدفة أو 
نسك ٠.6‏ 


وقالوا فى حزاء المنيد : : واذا وجب عليه 
المثل ان قتل الصيد فهو بالخيار بن أن يذبح 
المثل ونفرقه وبين أن قومه بالدراهم ويقوم 
غن كل مد يوما ' لقوله تعالى : « هدنا 
بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسناكين أو عدل 
ذلك صنافا © ٠.‏ 


مذهب الحثايلة : 


قالت الحنابلة فى الفدية : بخير فى فدية 
حلق فوق شغرتين وتقليح فوق. ظفرين واتغطية 
رأس وطيب ولبس مخيط بين صسمام ثلائة 
اناداو العام ببتة يشاك بنط لكل سكين 

مد بر أو لصف صاع" تمر أو شغير أو ذبح 
ثياة .لقول النبى ضاى الله عليه وسلملمن سأله 
لعلك أداك هوام رأسك ٠‏ قال : تغميارشول 
اقة ٠‏ فقال : احلق رأسك وضم ثلاثة أيام 
أو اطعم ستة مساكين أو انسك شاة متفق 
عليه « وأو للتخيير » ٠‏ 


| وقالوا فى جزاء الصيد ويخين فى جزاء 
الصيد فى الحج بين ذنح مثله ان كان لهمثل 
. من النعم واعطائه ودفعه لمساكين الحرمم وهم 


المقيدون والجتازون سن لهم اخذ ل زكاة أو 
تقويم المشلء* ٠‏ ببحل التلف أو قربه بدراهم 


يشترى بها طغاما فيطهم كل مسكين مد بر 


أو نصف صاع من غيره كنمر وشعير أو 


(1) اللمهتب د ١‏ ص 6!؟ 4 ص 5١5‏ الطبعة 
السابقة . 


يصوم عن 'طغام كل مسكين يوما لقولهتعالى 
« فجزاء مثل ما قثل من النعم يحكم. به ذوا. 
عدل. منكم هديا بالغ الكمبة أو كفارة طعام- 
مساكين أو عدل ذلك صيافا لذوق وبال 
أمره عفا الله عما سلف ومن غاد فينتقم الله. 


منه والله عزيز ذو انتقام » " ٠‏ 


وان نقى دوك مدير صام بوما و محر 


:فيما لا مثل له بين اطَغام وضيام * ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى .فى الفدية ومن 
احتاج الى خلق رأسه وهو مخرم لمرض أو 
صداع أو لجرخ نه أو :نحو ذلك مما يؤذيه 
فليحلقه وعلية أحد ثلاثة أشياء هو مخير فى 
أبها شاء لايد له من أحدها اما أن نضنوم. 


اثلاثة. أنام واما أن يطعي سنتة مسناكين 
متغايرين لكل مسكين منهم نصف ضاع تمر 


ولابد واما أن يهدى شاة يتصدق بها على ' 
المساكين أؤ: نِصومْ أو يطعم أو ينسك الشاة 
فى المكان الذى حلق فيه أو فى غيره * م 
وأما خزاء الصّيد فى القتل الخطا لاثى» 
وأمأ المتعمد لقتل الضيد وهو منحرم فهو 
مخبر بين ثلاثة أشياء أيها شاء فعله وقد 
أدى ما عليه ابا أن يهدى مثل الصيد الذى 


:ضنأتها وماعزها ؤعليه من ذلك مايشسهالصيد: 
الذىقتل مما قد حكم نه عدلان من الضحابة 
'رضى الله عنهم أو من التابعين رحمهم الله © 


(0) الآة 16 من سسورة المائدة . 
(5) هداية الراغب ص 6!؟ . 
(:) المحلى لابن حزم ح لا من ص 5١8‏ .الى ص 1١5‏ 


١ 117 ١ اختيار‎ 


وايس عليه أن يستانف تحكيم حكمين الآن 
وان ششاء أملعم مساكين » وأقل ذلك ثلاثة 
:وان شاء نظر نه نظر الى ما يشيع ذلك الضٍيد من 
الناس فصام ندل كل انسان بوما' ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


المبدية 
التى تجب فى بعض محظورات الاحرام 
كلبس المخيط احدى ثلاثة أشياء بخير بينها 
اما شاة شحرها للمساكين أو اطعام مسستة 


مساكين أو صوم ثلاثة أيام متوالية فأى هذه 
فعل أجزأه م( وقال فى الكافى :6 ان التخبير 
ثابت فى الفدية اذا لم يتمرد أى يتعمد فمل 


قال از زيدية فى جزاء ار 


ار 


الصوم ثم الاطعام " 


وقالوا فى جزاء الصيد ٠‏ الحزاء الذى 
يجب فى قتل ما يمنع قتله هو أن ينحر مثله 
فى الخلقة من ابل أو بقر أو شاة وهو بااخيار 
فى ذلك ان شاء اشترى بها هدايا وان شاء 
أطعمهماالمساكين كل مسكين تنصفت صاعوان 
شاء صام عن كل .نص فصاع بوما » وكذلك 
يكون التخبير فى قيمة صيد الحرمين «مكة 
ا جد 

أو فلع الشبير قينا أن يرج الى تنوم 
عدلين لتقدير القيمة » وهو مخير بين أن 
يهدى أى أن شاء اشترى بقدرها هدايا 
فذبحها وان شاء أطعم المساكين قدر ما لزمه 
من قيمة ذلك فهو مخير بين بهذي نالأمرين ؟ 


(1) المرجع«السابق ح لا ص 5115 الطبعة السابقة. 
(؟) .شرح الازهلر حد ؟ ص 65٠‏ الطيعة السابقة . 
زفق المرجع السابق حم ؟ من ص 15 وما بعدها الى 

» ١١6 ص‎ 


مذهب الإمامية : 


قال الامامية فى الفدية : يتخير بين شاك 
الحلق لأذى أو غيرهوبين اطعام عشرةمساكين 
فلا ينتقل اليها الا مع المجز عنها الا فى شاة 


وجبت بوطء الأمة فيتخير بينها وبينالسيام» 


وأما كمارة جزاء الصيد عندهم فقد اختاف 


فيها هل هى على التخيير أو على الترتيب » 
ومبنى الخلاف عندهم على دلالة ظاهر الآبة 
الغاطفة للخصال بأو الدالة على التخيير 
ودلالة الخبر على أن ما فى القرآن بأو فهو 
على التخيير والأقوى عندهم الترتيب ؟ ٠‏ 


مذهب الاباضيية : 


وقال الأباضية فى الهدية : وان اضطر 2 
لممنوع فعله وافتدى كمن آذاه قمل برأسه 
وتعلق فاله يضوم ثلاثة أيام أو يطعم سستة | 
مساكين وقيل ثلاثة وقيل عشرة أى يعطيهم. 
ما بأكلونه أو يذبح شاة بمكة » أما الموم 
والاطعام فحيث شاء وقيل بمسكة »2 وقيل 
الاطعام بمكة والصوم حيث شاء » وما ذكر 
من صوم ثلاثة أيام أو اطعام ستة مسساكين 
أو ذبح شاة هو المعنى بقوله تعالى « فمن : 
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسةفهدية . 

هن صيام أو صدقة أو نسك الآبة » فيل 
خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع وسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذام القل: فى 
رأسه فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق 
رأسه » وقال له : صم ثلاثة أيام أو اطعم. ستة 
مساكين مدين لكل مسكين أو انسك بشاة 


(؟) الروضة الببهية حب | من ص 1١5‏ الى ص 0957 


١١14 


اجتيار 


أيما فعلت أجزأك » وهناك رؤايات أخزق » 
تعطى كلها التخيم 7 وان | .. ١‏ 


الهدى وبين الاطعام وبين الصوم ولو غنيا 
أى ذلك فعل أجزأه " ٠‏ 


الاختيار فى اازكاة 


بقع الاختيار فى اازكاة فى أمور منها 
اختيار من تدفيع له الزكاة : من بين من 
حددتهم الآية « انما الصدقات للفقراء 
والمساكين و العاملين عليها والمؤلفة قاوبهموفى 
الرقاب والغارمينوفىسبي ل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم كيم » " ومنها 
الاختيار بين دفع المستحق أو قيمته » ومنها 
اختيار صنف من الأصناف فى زكاة الفطر » 
ومنها اختيار الساعى فى أخذه الواجب فى 
الزكاة على خلاف فى ذلك بين المذاهب ٠‏ 
مذهب الحنفية : 


قال الحدضة وبجوز دفع الصدقة الى 
واحد ممن حددتهم الآبة » فللمالك أن يدفم 
الى كل واحد منهى وله أن يقتصر على صنف 
واحد ؟ ويجوز دفع القيم فى اازكاة عندنا 
وكذا صدقة الفطر » وصدقة الفطر نصف 
تمر أو شعير على التخيير * ٠‏ 

)١(‏ شرح النيل ح ؟1ا ص 76# » ص 816 الطبعة 

(؟) المرجع السابق ح ؟ ص اللا © ص 17959 »2 
من 77# ء ٠‏ 

(؟) الآبة رقم .5 من سورة التوبة . 


(؟) فتح القدير ح 8 ص 18ااء 
() المرجع السابق نج ؟ ص85 ع جد .اا ص 0.7 


مذهب الالكية : . 

قال المالكية : وخير السساعى ان وجبت 
واحدة من صنفين وتساويا كخمسة عشر من 
الجاموس ومثلها من البقر » وكعشرين فن 
الضأن ومثلها من المعز فى أخذها من أبهما 
شاء.» وان وحبت فى الصنفين ثلاثا ونساويا 
كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا. فاثنتان من 
كل واحدة ويخير الساعى فى أخذ الثالشة 
من أيهما شاء ' «انظر زكاة » ٠‏ 


مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية : 


5 وجب عليه فى زكاة الابل فرض 
5 » ولم .يكن عنده » ووجد فرضا فوقه 
أو فرضا أدنى منه كمن وجبت عليه جذعة 
أو حقة أو بنت لبون » وليس عنده الاماهو 
أدنى منه أو الا أعلى منه والخيار ف ىأنيعطى 
الأدنى ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما 
أو يعطى الأعلى ويأخذ شاتين أو عشرين 
درهما والخيار فى الصعود والنزولوالشياء 
والدراهم ارب المال لأنه هو الذى يعطى فكان 
الخيار له وفى رأى عند الشافعية أن الخيار 
الى المصدق لأنه. يازمه أن يختار ما هى 
أنفع للمساكين " ٠‏ وعند الشافعية أيضا : 


أن من ملك من الابل دون الخمس 
والعشرين فالواجب فى صدقة الغنم وهو 
مخير بين أن يخرج الغنم وبين أن يخرج بعيرا 
(5) الشرح الكبير ح ١‏ ص 695 الطيعة السابقة . 
(9) المهذب ح ١.‏ صن 155 وما. بعدها والمغنى حى ؟ 


ص 5601 وما يدها وامحلي لابن حزم ح 5 صي ما 
الي ص ٠١‏ 0 


اختيار 1 0 اال 


فان الغثار اخراج الم لم هل دون 0 
والثنى ه فى السن ٠١‏ 


وفى المهذب أيضا 
افر ضين كالمائتين وهى نهدساب خمس بنات 
لبونونصاب أربع حقاق فققد قال فىالجديد: 
تجب أربم حقاق أو خ.س بنات امون » فان 
وجد أحدهما تعين اخراجه لأن المخير بين 
الشيئين اذا تعذر عليه أحدهما تعين علينه 
الآخر وان وجدهما اختار المصدق انفعهنا 
. للمساكين » وقال أبو العباس : يختارصاحب 
المال ما شاء ٠‏ 


: وان انذق نصاب 


وفى المهذب ؟ عند الكلام على صدقة 
الفطر قال : وفى الحب الذى يخرجه ثلاثة 
أوجه أحدها : أنه يجوز من كل قوت ا 
روى أبو سعيد الخدرى قال : كنا نخرج 
.صاعا من طعام أو صاعا اقط لبن أو صاعا 
من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب 
ومعلوم أن ذلك كله لم يكن قوت أهل 
الدية الم ااي مخير بين الجميع 5 


مذهب الزء بدية.: 


قال الزيدية فى شرح الأزهار ؟ : واذا 
وجب على المالك سن ليس بموجود فى ملكه 
وانما يجد غيره جاز له اخراج الموجود فى 
ملكه عن ذلك السن الذى ليس بموجودعلئ 
اجهة القيمة سواء كان الموجود أعلى أم أدنى» 
وننوادان الفضل أى اذا كان الموجود أفضل 


. 3165 ص‎ ١ المهذب الى‎ )١( 
. 116 ص‎ ١ المرجع السابق لح‎ )(. 
, (؟) ح ا ص 2186 وما بمدها‎ 


رد المصدق أو الفقير قدر ذلك الففاى وان 
كان الموجود أدنى زاد. المالك عليه حتى نيفق 
فى ابله الا بنت لبون فانه يخزجها ويردله 
المصدق الفضل وهو ما بين قيمتها وقيمةبنت 
مخاض » وظاهر ما فى الامع أن المالك مخير 
فى ذلك وجهان أحدهما: : أن الخيار لامالك 
والثانى 0 الخيار للساعى. ؤجاء - شرح 
الأزهار ؛ عند الكلام على مصارف الزكاة 
قال : ٠‏ وبجور للامام تفضيل عضن الأصناف 


وفى زكاة الفطر قال الناصر والمؤيد بالله 
بحزىء اخراج القيمة واو أمكن الطعام 5 


مذنهت الامامية : 


جاء فى الممستمسك ' أنه اذا تجاوز 
عدد الابل المائة والعشرين تخير المالك بين 
الحساب بالأر بعين ودفع يلت ليون عن :كل 
أر بعين وبين الحساب بالخمسين ودفع حقه 
كبح راسف لاف حار 
المائتين بتخير بينهما اتحةق المطابقة لكل 
منهما » أما فى المائة والخسيين فالأحوط 
اختيار الخمسين وفىالمائتين وأربعينالأحوط 
اختيار الأربعين وجاء فى المستمسك أيضا 
أنه يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس 
الفريضة بالقيية السوقية من النقدين أو 
رم والكمار للمالك لا للساعى أو لير 

() جح ١‏ ص لازم »)ص اه . 

)هم المرجع السابق حه ١‏ ص لاوه الطبعة السابقة,. 


(1) همستمسسك العروة الوثقى اح اص ٠‏ الطبعة 
الثانية سنة 7 ه مطبعة النجف , 


ل اختيار 


08 5 في السعيبك عنديد ٠‏ الكلام على 
كاد 0 قال : ولا يحب البيسط. 

عد أ التوزيع . ب على الأصناف اأشمانة بل 
يجوز التخصيص ببعضها ٠‏ 


وفى الكلام عل صدقة ا'فطر قال :الأقوى 
الاجتزاء بقيمة ما تحب فيه الفطرة فيحزىء 
اخراج قيمة ذلك من الدرامم والدناتيد أو 
غيرها من الأجناس الأخرى ١‏ 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية " : المصدق اذا ام يجد فى 
الابل أو البقر سن فريضته أخد ما فوقهورد 
00 اخ ما ذونه وزاد أه رب امال 

ما نقص بالقيمة ويجوز غير المسين فى 
ذلك ٠‏ 


الأختاز فى -الحضانة 


اختلف الفقهاء فى تخيبر الفلام فى 
الحضانة وفى سن الاخشيار لها ٠‏ 


ذهب الحنفية : 


لا خما ر للغلام والجارية ١‏ بعنى ‏ اذا بلغ 
قا 7 
مذهب الشافعية : 


قال الشافمية بالتخير لما روى عبد الحميد 
أمى أن تسلم وأنا غلام فاختصما الى النبى 
)١(‏ مستمبلك العروة الوثقى جد ١‏ ص 8لا١؟‏ , 


(0) شرح النيل حه ”»" ص 9؟9؟١‏ . 
9) فقتس العدير ح 8# ص 7!8 +٠‏ 


صا واف و ا لل لماي 
أبهما شئت انْ شبئت الى أبيك وان شت 
الى انك فترجيت الى امي فلبا ارا فى التي 
صلى الله عليه وسلم سمعته يقول اللهم اهده 
فملت. الى أبى فقعدت فى حجره ؟ ٠‏ . 
مذهب الحنابلة : 


قال الحنايلة : اذا بلغ الغلام سيع سنين ' 
كاملة وكان عاقلا خير بين أبويه فكان مع من 
اختار منهما قنى به عمر وعلى رضى اللهعنهما 
ذان اختار أباه كان عنده ليلا ونهازا ولا يمنم 
زيارة أمه وان اختارها كان عندها لبلا ولك 
أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه وان عاد فاختار 
الآخر تقل اليه فان لم يختر واحدا أقسرع 


منهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى ٠‏ ل تو دزا اد 

اذا كان أحد الأبوين أرفق به ولا شك فى 
أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسام لا بخير 
بين خير وشر ولا شك فى أنه عليه المسلاة 
والسلام'لا بخير الآ بين خيربن وكذلك نحن 
على شين من أنه عليه الصلاة 00 
أحدا على اختياره ما هو سناد له في دد 

و 0 
وبميل الى ااراحة والاهمال فلا شك فى. أنه 
عليه الصلاة والسلام ان كان 0 الصبى' 
فلم ينفذ اختياره الا وقد اختار الذى..يجب 
أن 6 1 
ر دين كافر ومسلم أصلا ١‏ .* 


() المهذب جح ؟ صن 56لا ء 
زه) هداية الراغب صن 61١54‏ . 
(1) ااحلي حم ١١‏ ص 9!9؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

متى استغنى الصبى بنفسه فالآب أولى 
بالذكر والأم أولى بالأنثى فان تزوجت الأم 
فمن يليما من الحواضن فان تزوج الحواضن 

خير الصبى بين الأم والعصبة فمن اختساره 
كان أولى بخحضاتتنه » واذا اختار أحدهما 
أولا ثم اختار الآخر فانه ينقل الى من اختار 
ثانيا وثالثا ورابعا وان كثر»والاختيار يتحدد 
فى كل وقث. ؛ دفي الاتتصار : و دده 


اين 


اختيار الامام فيما يفعله. بالأسرى . 


الأدرى , 
مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : وأما الرقاب فالامام فيها بين 
خيارات: ثلاث ان شاء قتل. الأسارى منهم 
وهم الرجال المقاتلة وسبى النساء والذرارى 
لقوله تبارك وتعالى «-فاضربوا فو قالأغتاق 
واضربوا. منهم كل بان " ©6: وهذا بعد 
الأخذ والاسر لأن ااضرب 'فوق الأعناق هو 
اللاياانة من الممصل ولا يقدر على ذلك حال 
الكل ويقدر عليه بعد الأخذ والاسي و وروىئى 
الصحابة الكرام . رضى ا تمالى عنهم فى 
دن فأشار بعضهم الى الفداء وأشار 
سيدنا عمر رضى الله عنه الى القثل فقال 
رسول الله صاى الله عليه وسلم : لوجاءت من 


, شرح الازهار حه " ص !"ام 2 ام‎ )١( 
00 سورة الانفال 5 9(- م‎ )0( 


اختيار | ا 


السماء نار مأنجا الا عمر » أشارعليه الصلاة 
والسلام الى أن المواب كان هو القتل 
وكذا روى أنه عليه الصلاة واليسلام آمر 
تفتل عقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث 
يوم بدر وبقتل هلال بن خطل ومقيس بن 
صباية بوم فتح مكة ولأن المصاجة قدتكون 
فى القتل لما فيه من استئصالهم فكان للامام 
ذلك وان شاء استرق الكل فخمس.هم وقسههم 
لأن الكل غنيمة حقيقة لحصواها”فى أيديهم 
عنوة وقهرا بايجاف الخيل والركاب فكان له 
أذ شيم اكد ال زول مدر كن اليرت 
والمرتدين فانهم لا يسترقون عندنا بل يقتلون 
أو يسلمون » وأما النساء والذرارى منوم 
فيستر قون كما يسترق نساء مشركى العجم 
وذرا ربهم لأن النبى عليه الصلاة والسلام 
استرق نساء هوازذ وذراريهم وهم منصميم 
العرب وكذا الصحابة استرقوا نساء المرتدين 

من العرب وذرا ريهم وان شاء مّن” عليهم 
وتركهم أحرارا بالذمة كما فعل سيدأ عوبر 
رضى الله عنه بسواد العراق الا مش رك ىالعرب 
والمرتدين فانه لا يجوز تركهم بالذمة وعقد 
الجزية كما لا يجوز بالاسترقاق لما بيناموهل 
للامام أن يفادى الأسارى 7 أما المفاداةبالمال 
فلا تجوز عند أصحابنا فى ظاهر ااروايات 
وقال مخمد مفاداة الشسيخ التكييز الذى 


لا يرجى له ولد تجوزر؟اء 


مذهب [|الكبة : 
وقال المالكية للامام أن يختار ما فيه.. 
المصاحة للمسلمين بالنس.مة للأسرى اما بالقتل ٠‏ 


() بدائع الصبائع ح لا صن كاا ٠‏ 


١1١5‏ اختيار 


أو بالمنء أو بالفداء أو يضرب على رقابهم 
الجزية وذلك لقوله تعالى « فاذا لفيتمالذين 
كفروا فضرب .الرقاب حتى اذا اثخنتموهم 
فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء١‏ » . 
وكذلك لفعله صلى الله عليه وسلم معأسارى 
بدر وغيرهم: وهذا بالنسبة للرجال. فحسب 
أما بالنسبة للنساء فليس فيهن التخيير الا 
بين واحد من اثنين : الاسترقاق والفداء ”" ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية ولا يختار الامام فى 
الا ما'فيه الحظ للاسلام والمسلمين منالقتل 
والاسترقاق والمن والفداء لأنه ينظر للاسلام 
والمسلمين فلا بفعل الا ما فيه ااحظ لهم فان 
بذل الأسير الجزية وطلب أن تعقد له الذمة 
وهو ممن يجوز أن تعقد له ففينه وجهان : 
أجدهما أنه بجحب قبولها كما بحب اذا بذل 
وهو فى غيز الأسر » وهو ممن يجو زأنتعقد 
لمثله الذمة والثانى : أنه لا يجب لأنه سقط 
بذلك ما ثبت من اخنيار القتل والاسترقاق 
والمن والفداء ؟ ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


يخير الامام فى الأسرى الأحرار المقاتلة 
بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمال أو 
9 المسلمين كن فى استرقاق من لاتقبل 
منه الجزية روابتان » وفى استرقاق من عليه 
ولاء لمسلم وجهان ويلزمه أن يختار الأصلح 
للاسلام فان أسلم الأسرى تعين رقم نص 
عليه » وقيل .يتخير بينه وبين المنواافداءءوان 

ش (١)-سوزرة‏ محمد : 6 . ش 


(؟) الشرح الكبير ح ؟ ص 46! ٠.‏ 
. () المهذب حح ] صن 1596 2, 


الأسير: 


كان الأسير مملوكا خير بين قثلة أو تركه 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى فى الأسرى أنه 
يجوز قتلهم ويجوز استبقاؤهم اذا أسالسوا 
قال الله تعالى « فاقتلوا المشسركين: حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقمدوا 
لهم كل مرصد فان تابوا وأقامواٍ الصلاة 
وآنوا 0 فخلوا سبيلهم ان الله غمور 
رحيم * » فعم عز وجل كل مشرك بالقتل 
الا أن يسلم 3 
مذهب الزيدية : 

وعند الزيدية الاسترقاق بحدث بمجرد 
الأسر وذلك فيمن بحرم قتله والصحيح أنه 
يجوز فى الأسرى المن والفداء " ٠‏ 
مذهب الامامية : 

قال الامامية يتخير الامام فى الأسرى اذا 
أخذوا والحرب قائمة بين استرقاقهم والمن 
عليهم والفداء » وان أخذوا بعد أن وضعت 
الحرب أوزارها لم يقتلوا » ويتخير الامام 
فيهم تخير نظرومصاحة بين المن عليهم والفداء 
لأنفسهم بمال حسب ما يراه من المصاحة 
والاسترقاق * ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

قال الاباضية بالنسبة للمحارنين أنه يجوز 
هدم حصونهم والدخول عليهم حتى يناوا 
أو يذعنوا للحق ولا يستعبد أسير ؟ ٠‏ 

(4) المحرر ى 5 ص ١95‏ . 

(ه) سورة التوبة : م 

)6 الحلن اح ود من 1 او . 


0) شرح الازهار جح 1 ص 56م 6 55م . 
(4) الروضة البهية حى ١!‏ ص !؟! 559462 . 


| (9) شرح النيل لح لاص 15 ٠‏ 


اخراج ش 1 


٠‏ سار 
حشرا ح 
معلى الاخراج لغْة واصطلاحا 


الاخنراج فى اللغة تقيض الادخال١١‏ 
واستعمله الفقهاء مثل عذا ا معنى وغيره 


8 إنتحقق 7 « الأخراج بالنفس وبالغير 
#ن اشتراط النية # دفع القيمة » ٠.‏ 


مذهب الحنفية : 


قال الأحناف ركن الزكاة هو اخراج جزء 
من النصاب الى الله تعالى » وتسليم ذلك 
اليه يقطع ألمالك بده عنه بتمليكه من الفقير 
وتسليمه اليه » أو الى بد من هو نائب عنه 
وهو المصدق ولملك الفقير يثبت من الله 
تعالى وصاحب الال نائب عن الله عز وجل 
فى التمليك أو التسليم الى الفقير » والدليل 
على ذلك قول الله عز وجل « ألم يعلموا أن 
الله هو يقبل النوبة عن عبادة ويآاخنذ 
الصدقات » "وقول النبى صاى الله عليه 
تفع فى كف الفقير » وقد أمر الله عز وجل 
الملاك: بابتاء إلزكاة لقول الله عزوجل« وآتوا 
الزكاة » ٠"‏ 


(!) لسان العرب لابن منظور ٠‏ مادة خرج طبساعم 
بيروت وترتيب القاميو س المحيط مادة خرج الطيبعة 
الاولى .سنة 1944 هظبهة الاستقامة بالقاهرة ٠‏ 

() الآبة رقم ١١5‏ من سورة التوبة . 

(؟) “آيةأرقم 1١١‏ من سورة التوبة ,- 


والانناء هو التمليك ولذا سمى الله تعالى 
الزكاة صدقة يقول الله سبحانه .وتعالى «انما 
الصدقات للفقراء والمساكين وااعاملين علدها 
والمؤلفة قلوبهم .وفى الرقاب والغارمين وغى 
سيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم » ؟ والتصدق تمليك فيصير 
المالك مخرجا قدر اازكاة الى الله عسز وجل 
بمقتضى التمليك ساها عليه » ولأن الزكاة 
عبادة على أصلنا والعبادة اخلاص العمبل 
بكليته لله عز وجل وكبون معنى القربة فى 
الاخراج الى الله عز وجل بابطال ملكه عنه » 
لافى التمليك من الفقير بل التمايك من الله 
عز وجل فى الحقيقة وصاحب المال نائبعن 
الله تعالى » غير أن أأركن عند أبى حنيفة هو 
اخراججزء من النصاب هن حيث المعنى دون 
الصورة وعند أبى بوسف ومحمد صورة 
ومعنى لكن يجوز اقامة الغير مقامه من حيث 
المعنى ؛ ويبطل اعتبار الصورة باذن صاحب 
الحق وهو الله عز وجل على قول أبى 


1 006 


6 


ولم دفع الزكاة الى الامام أو الى عامل 
الصدقة يجوز لأنه نائب عن الفقيزفى القبض 
فكان قبضهه كفيض الفقير وكذا لو دفعها 
الى صبى فقير أو مجنون فقير وقبض لهوليه 
أبوه أو جده أو وصيهما جاز لأن وليه يملك 
قيض الصدقة عنه » وكذا او قبض عنهبعض 
أقاربه وليس ثمة من :هو أقرب منه وهو فى 


.عياله بخوز » وكذا الأجنبى الذى هو فى 


(؟) الآية رقم 5٠.‏ من سورة التوبة . 

(ه) بدائع الصنائع للكاسانى ح ؟ ص 86 الطبعة 
الاولى ستة 17184 ه طبع مطبعة الجمالية بمضروالبحر 
الرائق شرح كنز الدتائق لابن نجيم حا 5" ص 5(؟ 
وما بعدها الطبعة الاو لي طبع المطبعة. العالمية 3 


)0 سات 


.عيالة 5 فى 
. لكونه تفعا محضنا » 0 ش 
بوسف أن من عال يتيما فجمل يكوه 
وبطعمه وينوى :به عن زكاة ماله إيخوز وقال 
مخمد ما كان من كسوة يجوز وفئ الطمام 
لا يجوز الا ما.دفم اليه وقيل لا خلاف بينهما 
فى الحقيقة لأن مراد أبى. يوسف ليس هو 
الاطعامعن طريق الاباحة بل على وجهالتمليك 
ثم ان كان اليتيم عاقلا يدفع اليه وان كن 
يكسوه ويطعمه لأن قبض'ااولى كقيضه ان 
كان عاقلا ٠01١‏ 


والنية شرط جواز أداء الزكاة « انر 
زكاة ©» ٠‏ 


ووقفت النية مخالطة الآخراج اياها فقد 


ذكر الطحاوى أن الزكاة لا تجزىء عمن 
اخرعها الا بنية مخالطة لاخراجه اباها » وعن 


التصدق بحال لو سثئل عن ماذا نته. دق 

أمكنه الجواب من غير فكرة فان ذلك يكون 

فى أحد الوقتين اما عند الدفع واما عند 

.٠.." التمييز‎ 

مذ هب المالكية : 

قالت المالكية ٠‏ محىء 9 ب ان كان 

| 0 - شرط وجوب فى. الزكاة بلاتجب 
(1).المرجع لبانق حب ؟اص لهم الطبعة السابتة . 


زفق بدائلع الصنائع فئ ترتيبه» الشرائع للتكاس.اني 
اه ؟ اص ,5 الطيعة النابقة ٠‏ 


لوال فى قبض الصدقة ‏ 


7 وجوب فلا تجزىء ٠‏ ان أخرجها قبل 
محيئه لأنه فهل ما لم يجب عليه ولأن 
الاخراج قبل مجىء الساعى فيه ابطال لأمر 
الامام الذى عينه لحبى .اازكاة على نهج 
الشريعة » ولو كان الامام جائرا فى صرفها 
لا يكون: مجىء ساعيه شرَطا فى وجوبها 
ولذلك لا بجوز اعطاؤها له.فان آكره ااناس 
عليها أجزأات »؛ ومحل اعثبار الشرط مع 
عدالة الامام ما لم يتخلف الساعى مان 0 
أجبزات قال الغرثي » اذا كان السسعاة 
موجودين وشأنهم الخروج فتخلةوا فى بعض 
الأعوام اشغل فآخرج رجل زكاة ماشسيته 
أجزأات » وان لم يكن ثم ساع أخرجها وقت 
الوجوب وليس ا انا ْ 
الاخراج ٠‏ 


ووجب على المزكى نية الزكاة عند عزلها 
أو دفعها لمستتحقها ٠‏ 


ووجمب تفرقنها على الفور وضع 
الوجوب أو قربه ب أى دون مسافة 
«اللقصر ب واو لمسافر لها : ولا تنقل الى 
وجوبا » وتنقل بأجرة.من 
واشترى مثلها هناك ان أمكن ٠‏ 


وقدم اخراج المال حينئذ ليصل لموضع 
التفريق عند الحول فى عين وماشية لا ساغى 
لها والا فحولها مجىء الساعى ٠‏ 


ولو اعرتها اضيا تند الحولسهك بذ ” 
تفر د والا امكان أداء سقطت » فإن وحدها 


لزمه اخراجها وأما لو عنزلها قبل الحؤل 
قاذ تتقط وسنطها الها فل أم لا..ء. 


وجاز اخراج :ذهب عن ورق وعكسه من 
غير أؤلوية لاحدهبا على الآخر » وقيل 
بأولوية الورق عن الذهب اتيسر انفاقه وأما 
اخراج الفلوس عن أحد التقدين فالم.هور 
الاجزاء مم الكراهة » ويعتبر فى الاخراج 
صرف وقت الاخسراج ولو بعد زمن ٠ن‏ 
الوجون بمدة ؛ واخسراج العين غن الحرث 
والماشية بحزىء مع الكراهة »-وأما اخراج 
العرض عنهما. 3 عن العين م بجز كاخراج 
الحرث والماشية عن المين أو الحرث عن 
الماثسة وعكسه ١ه‏ 


قالوا : يجوز لرب امال أن مرق زكاة 
الأموال الباطنة بنفسه وهى ااذه واافضة 
وعروض التجارة والركاز لما روى عن عدمان 
رضى الله عنه أنه قال فنى ذه شهر المحرم “هذا 
شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضدينه 
ثم ليتوك بفية ماله » ويجوز أن بوكل من. 
يفرق لأنة حق مال » وبجوز أن يدفع الى 
الامام لأنه نائب عن الفقراء فجاز الدفم اليه 
كو لى البتيم وفى الأفضل ثلاثة أوجه أحدها 
أن الأفضل أن يفرقها بنفسة وهو ظاهسر 
النض لأنه على ثقة من. أدائة واليس عناى 


)١(‏ حاشنية الدسوقى على الشرح * الكبير والذردير 
15 بن ص :48 الن مي 4-4 طبع دأر اناد العب 
العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه وبلغة السسالك 
وحاشية الصاوى عليه للدردير حت ١٠‏ من ص ١57‏ الى 
ص 5١6‏ . 


ثقة من أداء غيره والثانى أن الأفضل أن 
يدفعها الى الامام عادلا كان أو.جائرا ومن. 


أصحابنا من قال : ان كان الامام عادلافالدفم 


اليه أفضل » .وان كان جائرا فان: تفبرقته 
بنفسه أفضل لأنه على ثقة من أدائه الى 
الغادل ولسن على ثقة من آدائه الى الجائر ه 
أما الأموال. الظاهرة ؤهى المواثى والزروع 
والثمار والمعادن ففى زكاتها قولان قال فى 
القديم : يجب دفعها للامام فان فرقها بنفسه 
لزمه الضمان لقوله عز وجل ( خذ منأموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "» ولأنه مال 
للامام فيه حمق المطالبة فوجب الدقم البيه»4 
وقال فى الجديد يجوز أن فرقها بنفسسه 
لأنها زكاة فحاز أن يفرقها بنفسه كركاة المال 
البباطن " ويجب عسلى الامسام أن سعث 
انسعاة لأخذ الصدقة وان لم يبعث الابام 
الشاعى وجب على رب المال أن يفرق الزكاة 
بنفسة على المنصوص لأنه حق الفقراءو الامام 
نائب عنه واذا ترك النائب لم يترك من عليه 
الأداء :» ومن ن أصحاينا من قال ان قلنا ان 
الأموال الظاهرة يجب دفع زكاتها الى. الامام 
لم يجز أن يغرق نفسه لأنه مال توجه حق 
القبض فيه الى الامام فاذا لم يطلب الامام 
لم بغرق وينصل بهذا ما جاء فى المهذب هل. 
تجبالزكاة فى العين أو فى الذمة: قولان » 
قال فى القديم تجب فى الذمة » والمينهرتهنة . 
بها ووجهه أنها لو كانت واجبة فى العين. لم 
يجز أن. يعطى حق الفقراء من غيرها وقال 
فى الجديد تجب فى العين وهو الصحيجلأفه . 


(؟) الآية رقم ١٠١*‏ من سسورة التوبة ١ ٠‏ 
(7) المهذب للشيرازى جح ١‏ ص ١18‏ طبع مطبعة 
عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر . 


1 أخراج 


حق تعلق بالمال فيسقط بهلاكه ولا يضح 
اخراجج الزكاة' الا بنية. لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « انما الأعمال بالنيات ولكل 
امرىء ما نوى »© ولأنها عبادة' محضة فلم 
تصح من غير نية . ٠‏ 


وفى وقت النية وجهان أحدهما : يحبأن 


وى حال الدفع لأنه عبادة. ندخل فيها بفعله ٠‏ 


فوجيت النية فى ابتدائها والثانى : بحوز 
تقديم النية عليها لأنه يجوز التوكيل فيها 
ونيته غير مقارنة 'لاداء الوكيل فجاز تقديم 
السيه عليها ويجب أن يعين فى النية الزكاة 
1 السدقة الواحية أفان عر صردقة مطلقة 
لم تجز لأن الصرف الى الفريضة لا يكون 
الا بالتعيين وان دفعها للامام ولم ينو ففيه 
وجهان » أحدهما يجزئه وهو ظاهر النصلأن 
الافام لا يدفع اليه الا الفرض فاكتفى بهذا 
الظاهر عن النية ومن أصصحابنا منقاللايجزئه 
وهو الأظهر لأنَ الامام وكيل الفقراء ولودفع 
للفقراء من غير النية عند .الدفع لم بجزىء 
فكذلك اذا دفع لوكيلهم » وقال الشسافعى 
رحمه الله:: من امتنع عن أداء الزكاة فاخذها 
الانام منه قهرا فانه بحزئه لأنه تعذرت النية 
من جهة فقامت نية الامام مقام. نيته ٠‏ 


وينجب الخراج أل زكاةالى الأصناف .الثمانة. 


فى البلد الذى فيه المال لما روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن 
فقال أعلمهم أن عليهم صدقة توخذ من 
أغنيائهم وترد فى فقرائهم ٠‏ فان تقل الى 


الأصناف فى ثلد آخر ففية قولان أحدهما 
بحزثه لأنه من أهل الصدقة فأشنه أصئاف 
البلد الذى فيه المال والثانى لا يحزئه لأنه 
حق واجب لأصناف بلد فاذا تقل عنهم الى 
غيرهم لم نجزه وهذا اذا تقلت الزكاة لمسافة 
قصر أما اذا نقلت الى مسافة لا تقصر فيهما 
الضلاة فانه بجؤز قولا واحدا لأن ذلك فى 
حكم البلد ٠ ١‏ 
مذهب الحنايلة : 

قالتٍ الحنايلة. ٠‏ ويجب.اخراج الزكاة على 
الفور لأن. الأمر المطلق. يقتضى الفورية وكما 
لو طالت بها الساعى وذلك مع القدرة على 
الاخراج ولذّلك يستحق مؤخسر الامتثال 
العقاب ولأن اازكاة وجبت احاجة الفقراء 
وهى ناجزة فوجب أن يكون الوجوب ناجزا 
قال الأثرم سمعت أباعبدالله يسأل عنالرجل 
يحول الحول على ماله فيؤخر عن وقت 
الزكاة فقال لا » ولم يؤخر اخراجها » وشدد 
فى ذلك » قيل ؛ فابتداً فى اخراجها فجعل 
يحرج أولا فأولا فقال لابل بخرجها كلها اذا 
حال الحول » والتأخير مخل بالمقصود وريما. ' 
أدى الى القوت » وذلك الا لضوف ضرر 
فله تأخيرها لأشذ حاجة وقريب وجارو لتعذر 
اخراجها من المال لغيبة ونحوها ويخرجها 
الولى من مال الصبى والمجنون ٠‏ 

ولا يجوز اخراج الزكاة الا بنية الا أن 
بأخذها منه الامام اقسرا تقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « انما الأعمال بالنيات » 
وأداؤها عمل » ولأنها عبادة تتنوع الىفرض 
ونفل » فافتقرت الى البية: وولى الصصسبى 


)١٠‏ المهدث حن ١‏ من ص [إ9١‏ الى ض ١96‏ الطبعة. 


السابقة . 


اخراج /؟|ا 


والسلطان ينوبان عند الحاجة فاذا ثبت هذا 
فان النية أن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من 
يخرج عنه ومحلها القلب ٠‏ والأولى قرذ 
النية بالدفع ؛ ويجوز تقديم النية علىالأداء 
بالزمن اليسير كسائر العبادات ولأن هذه 
تجوز النيابة فيهافاعتبار مقارنة النية للاخراج 
يؤدى الى التغرير بماله فان دفع الزكاة الى 
وكيله ونوى هو دون الوكيل جاز اذا لم 
تنقدم نيته الدفع بزمن طويل وان تقفدمت 
. بزمن طويل لم بجز الا أن يكون قد نوى 


حال الدفع الى الوكيل ونوى الوكيل عند . 


الدفع الى المستحق ؛ ولو نوى الوكيل ولم 
ينو الموكل لم يجز لأن المرض يتعلق به 
والاجزاء بيقع عنه » وان دفعها الى الامام 
ناويا ولم ينو الامام حال دفعها الى الفقراء 
جاز وان طال لأنه وكيل الفقراء ولو تصدق 
الانسان بجميع ماله تطوعا ولم ينوبهالزكاة 
لم ,يجزنه » واذا أخذها الامام منه قهمرا 
أجزأت من غير نية لأن تعذر الاية فى حقه 
أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون وقال 
القاضى : متى أخذها الامام أجزأت من غير 
نية سواء أخذها طوعا أو كرها ٠‏ 


مسن للانسان أن يلى تفرقة الزكاة 
ننفسه ليكون على يقين من وصولها 
لمستحقها سواء كانت من الأموال الظاهمرة 
أو الباطنة قال الامام أحمد أعجب الى أن 
يخرجها وان دفعها الى السلطان فهو جائز » 
:«ولة أن تدفتها إلى الساعن .ور بت سند 


أنه قال : أما صدقة الأرض فنعحبنى دفعها 
الى السلطان وأما زكاة الأموال كلمواثى 
فلا بأس أن يضعها فى الفقراء والمساكينولنا 
على جواز دفعها شفسه أنه دفع الحق الى 
مستحقه .الجائز تصرفه فأجزأه » والآبة «خذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » 
تدل على أن للامام أخذها ولا خلاف فيه 6 
ومطالبة أبى بكر وقتاله انما كان لمن لمبخرج .. 
الزكاة ويؤدها الى أهلها واو أدوها الىأهلها 
لما قاتلهم عليها » وانما يطالب الامام بحكم. 
الولاية والنيابة عن مستحقيها فاذا دفعها ' 
اليهم ب من وجبت عليه جاز لأنهم أهل 
رشد فجاز الدفع اليهم والأفضل اخراج زكاة 
كل مال فى فقراء بلده » ويجوز تقلها الى . 
ما دون مسافة القصر فى بلد المال لأنه فى. 
حكم بلد واحد » ولا يجوز نقلها مطلقا الى 
بلد تقصر فيه الصلاة لقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن « أعلمهم 
أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم »فان فمل أجرات" 
لأنه دفع الحق الى مستحقه وهو قول أكثر 
أهل العلم واختارها أبو الخطاب وقيل. 
لا تحزىء لأنه دفع الزكاة الى غير من أ | 
بدفعها اليه وقيل تجرئه معالاثم»وقال أحمد: 

فى روابة محمد بن الحكم : اذا كان الرجل: . 

فى بلد وماله فى بلد فاحب الى أنة 'يؤدى” / 
حيث كان المال فان كان بعضه حيث"هو 2 
وبعضه فى مصر يودى أزكاة كل مال حيث 

هئ 'فاق. كان 'عاكنا عن مره واطله واماق * , 


1 0 ْ اخراع 


معه فأسهل أن يعطى بعضة فى هذا البلد 
وبعضه فى البلد الآخر فأما ان كان المال فى 
البلد الذى هو فيه حتى يسكث فيه حولا 
ثاما فلا ببعث بزكاته الى بلد آخر ؛ واذا كان 
المال فى بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها 
فى أقرب البلاد اليه لأنهم أولى وعليه مونة 
تقل وكيل ووزن ٠‏ 


وان أخرج الزكاة فضاعت قبل دفعها الى 
الفقير لم تسقط عنه لأنها حق متعين عسلى 
رب المال فلم يبرأ منه بالتلف وذلك كأنءعزلها 
ينوى بها أنها زكاة سواء قدر على دفعها أو 
لم يقدر١اء‏ 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حَرْم الظاهرى : اازكاة واجبة 
فى ذمة صاحب امال » فمن وجبت عليه زكاته 
فأعظى زكاته الواجبة عليه من غير ما وجبت 
عنه الزكاة فانه لا يمنع من ذلك ولا دكره 
ذلك له ؛ بل سواء أعطى من تلك العين أو 
مما عنده » من. غيرها أو مما يشترى أو مما 
يوهب له أو مما يستقرض ولو أخرج ج الزكاة 
وعزلها ليدفعها الى المصدق أو الى أهنل 


الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها. 


فعليه اعادتها كلها ولابد » لأنها فى ذمته 
عدن كايا ان بانتصالها 
اليه ٠»‏ وليس على من وجبت عليه الزكاة 


من أمره الله تغالى 


ابصالها الى السلطان » لكن عايه أن يجمغ 


)١(‏ المغنى لابن قدامة حى 5 من ص 6.ه الى ضصة.ه 
من ص 34 الى ص 185 الطبعة الاولى طبع مطيءئة 
اأنار يبمصر سبنة ١76[‏ ها والروض المربع بشرح زاد 
الملستقنع مختصر المقتع ح | من ص ١١7‏ الى ص؟6١١‏ 
الطبعة السادسة طبع المطبعة السلفية بالقاهمصرة 
سنة .م؟! ها . 


تقل ذلك من نفس ازكاة » فان لم يكن 
مصدق فعلى من عليه الزكاة ايصالها الى من ٠‏ 
إفدضرة من أهل الصدقات ولا مزيد ٠‏ ولا. 
بجزىء أداء الزكاة اذا أخرجها المسلم عن 
تسنه أو وكيله بأمرة الا بنية أنها ازكاة 
المفروضة عليه فان أخذها الامام ومساعيه 
أو أميرة أو ساعيه فينية كذلك لقول الله 
تعالى « وما أمروا الا 'ليعبدوا الله مخلصين. 
له الدين " » ولقول الرسنول'ضلى الله علية 
وسلم « انما الأعمال بالنيات » فاو أن امرءا 
أخرج زكاة مال له غائب فقال : هذه زكاة 
مالى ان كان سالا » والا فهى صدقة تطوع ْ 


لم يجز ذلك عن زكاة ماله ان كان سالا 


لأنه لم يخلض النية للزكاة محضة كما أمر » 
وانما. يخزئه ان أخرجها على أنه زكاة: مالة 
فقط فان كان المال سالما أجزأه » لأنه أذاها 
كما أمر مخلصا لها » وان- كان المال قد نملف 
فان قامت له سنة فله أن يسترد ما أعطى 7 
وان فاتت أدى اليه الإمام ذلك من سهم 
الغارفين " 


قال الزيدية : ولايتها بآ أىالزكاة ‏ للامام 
ظاهرة وباظنة ولا ولابة. ارب.المال فيها مم 
وجود الامام العادل.» وتثدت ولانته اليمحيث 
تنفذ أوامره ونواهيه »© وأما الموضع الذى 
لذ تنفذ فنْه أوامره فلا ولاية له » وقال فى 
الياقوتة : والأفضل دفعها الى الامام وقال 
المؤيد بالله والصادق بلله : بل الولاية اليه 


(؟) الآية رقم 0 من سورة البينة. 


اللي جد م اس 106 2 ص 535 وح 3 من 
ص 8ه الى صا هة ء : 1 


اخراج . 1 | دنا 


تعنونا كيك ففد: أو اموه وح اله د دلا 
بجوز ارب المال تفريقها الا بأمر منه » فمن 
أخرج زكاته الى غير الامام بعد أن وفع 
الطلب من الامام يجزه التى أخرجها ولزمه 
اعادتها ولو كان حال الاخراج جاهلا لكون 
أمرها للامام أو جاهلا بمطالبته » ويجب 
ايصال الزكاة الى الامام ان طلب منه ذلك؛ 
ويضمن اازكاة بعد العزل الا أن. يعزلها باذن 
الامام أو اذن من له الأذن » وتكفى المالك 
فى تسليم الزكاة وسقوط ضمانها بكل وخه 
أن تفع منه التخلية لزكاته الى المضدق » 
بخلاف التخلية الى الامام والفقير فانها 
لا تكفى فى التسليم وسقوط الضمان حتى 
يقبضها قبضا محققا ١‏ ومن أعطى زكاته 
غير مستحق لها اجماعا أو غير مستحق لها 
فى مذهبه عالما أن مذهبه أنه لا يستحق » 
لزمه إخراج زكاته مرة ثانية ولا يعتد 
بالأولى " ؤتجب الزكاة فى العين غالبا ولا 
.شتقل الى الذمة مهما بقيت عين المال ؟ 
وتجزىء الزكاة مخرجها بالنية فان أخرج 
عشر ماله الى الفقير من دون أن شوى كونه 
زكاة لم يجزه ذلك » وتكون النية منالمالك 
المرشد وهو البالغ العاقل ومن ولى غيره ؛ 
واذا أخذها الامام أو المصدق فان النيةتجب 
على أيهما أخذها ولا تازم نية أخرى عند 
الاخراج » وقيل : بل تلزمه ويصح أن تكون 
النية مقارنة لتسليم المالك الى الامام أوالفقير 
بأن يعغطيه ناويا كونها زكاة كما يصح أن 
تكون مقدمة على الاخراج غير مقارنة 


)١(‏ شرح الازرهمار ح ا ص لاآه ب ]5ه الطيمية 
الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة له"ا1ا ها . 

لفيا المرجع السابق جح ا ص - 95م . 

(؟) المرجع السابق جح ا اص 157 . 


لتسليم ولا تمليك ويصح أن تكون النية' 
مشروطة * ( انظر نية ) ٠‏ 
مذهب الامامية : 

فال الأنانية كنك قا اله الامام بنفسه 
أو بشاعيه اوجوب| طاعته مطلقا » قبل وكذا 
يجب دفعها الى الفقيه الشرعى .لوطليها بنفسه 
أو وكيله لأنه نائب للامام كالساعى ب لأقوى» 
ولو خالف المالك وفرقها بنفسه ام بحز للنهى 
المفسد للعسادة » وللمالك استعادة العين مع 
بقائها عنده بعد عزلها أو علم مخرج 
الزكاة القايض لها » ودفعها اليهم انتداء من 
غير طلب أفضل من تفريقها بنفسه لأنهم أ بصر 
بمواقعها » وأخبر بمواضعها » وقيل يحب 
دفعها ابتداء الى الامام أو نائبه » ومعالغيبة 
الى الفقيه المأمون » والأشهر الاستتحباب 
ويصدق المالك فى الاخراج لأن ذلك حق 
له كما هو عليه ولا يعلم الا من قبله » وجاز 
احتسابها من دين وغيره مما بتعذر الاشهاد 
عليه * وجاء فى المختصر اانافم ' ويجوز 
دسا الى المتشحق قرفا والحتسييان :ذلك 
عليه من الزكاة أن تحقق الوجوب وبقى 
القابض على صفة الاستحقاق » ولو تغير 
حال المستحق استأئف المالك الاخراج ء 
والنية معتبرة فى اخراجها وعزلها » ولوعدم 
المستحق فى بلده تقلها ؛ ولو بادر المالك 
باخراجها أجزأته ولو لم بجد مستحقااستحب 
عزلها والايصاء بها ٠‏ ش 


() المرجع السابق ح ١‏ من 7م الى ص ومع . 

زهة) الروضة البهية حا ا اص !”| . 

(9) المختصر النافع من ص ال الى ص هم الطبعة 
الثانية طبع وزارة الاوقاف . 


(م ة- موسوعة الفقه الاسلامى ج 4 ) 


وقت اخراج الزكاة 
مذهب الحنفية : 


قال الكرخى هى واجبة على الفور وذكر 
فى المنتقى ما بدل عليه وروى عن محمد أن 
التأخير لا بجوز وهذا نص على المور » 
وذكر أبو عبد الله الثلحى عن أصحابنا أنها 
تجب وجوبا موسعا وقال عامة مشايخنا أنها 
واجبة على التراخى ومعنى التراخى عندهم 
أنها تحب مطلقا عن الوقت غير عين ففى أى 
وقت أدى بكون مؤديا للواجب وبتعين ذلك 
الوقت للوجوب ؛ واذا لم يؤد الى آخر 
عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقىمنالوقت 
قدر ما بسكنه الأداء فيه وغلب على ظنه أنه 
لو لم يود فيه يموت فعند ذلك نتضيق عليه 
الوجوب حتى أنه لو لم يود فيه بأثمواصل 
المسألة ان الأمر المطلق عن ااوقت همل 
يقنضى وجوب الفعل على الفور أم على 
التراخى قال الامام أبو منصور الماتريدى 
السمرقندى أنه يجب تحصيل الفعل على 
الفوروهو الفعلفىأول أوقات الامكانولكن 
عملا.لا اعتقادا على طريق التعيي بل مع 
الاعتقاد المبهم أن ما أراد الدين من المور 
والتراخى فمو حق ١‏ على تفصيل فى 
المذاهب «انظر زكاة © ٠‏ 


... الخراج زكاة الفطر ووقتها 


مذهب الحنفية : 


قال الأحناف : يتحقق الاخراج فى صدقة 
الفطر باعطاء جماعة زكاة واحد أو اعطاء 


. 9 بدائم الصتائع جح ؟ صن‎ )١( 


واحد زكاة جماعة ووقتها مختلف فيه قال 
أصحانا هو وقت طلوع الفمحر الثانى من بوم 
الفطر »؛ وروى الحسن عن أبى حشفة أنه 
بجوز التعجيل سنة وسنتين وعن خلف بن 
أبوب أنه بحوز تعحيلها اذا دخل رمضان 
ولا يجوز قبله » وذكر الكرخى فى مخاصره 
أنه يجوز التعجيل بوم أو يومين وقال 
والصحيح أنه دحوز ا لنعح_( مطلقا وان 
كثرت المدة ٠"‏ 


وللمذاهب تفصيل فى هذا الموضوع ٠‏ 
« انظر زكاة الفطر ) » 


لاخراج من الوقف 


المعروف أن الاخراج من الوقف يراد به 
غاليا الاخراج من الاستحقاق وقد يستعمل 
فى الاخراج من النظر بمعنى العزل فأما 
المعنى الأول فقد قال : الحنفية : شرائط 
الواقف معتبرة اذا لم تخالف الشرع " فلو 
قال الواقف ان لى أن أخسرج من شئت ممن 
وقمت عليهم فأخرج واحدا أو الجميع حاز » 
وصارت الغلة للفقراء وان أخرج واحدا ثم 
أراد أن يدخله لم يكن له ذلك وصار الوقف 
على الباقين لأن له المشيئة فى الاخراج دون 
الادخال ٠‏ اذا لم يكن قد اشترط لنفسه 
الادخال » ثم ان كان فى الوقف غلة وقت 
الاخراج ذكر هلال أنه يخرج منها خاصة 
وعلى قياس ما ذكر فى وصايا الأصل 

() المرجع السابق جح ؟ ص إلا ؛ هلا . 

[307افتم القدير هم شرع المنانة مل الهداية اه 


ص 588 الطبعة الاولى طبسع المطبعة الكبرى الاميرية 
بمصر ا للة هإل"”_#| ها . 


١8 


والجامع الصغير أنه بخرج عن الغلة أبدا لأنه 
لو أوصى بغلة بستانه وفى البستان غلة يوم 
موت الموصى فله الغلة الموجودة وما بحدث 
فى المستقبل أبدا » وعلى رواية هلال له 
الغلة الموجودة دون ما بحدث ٠‏ 

وان أخرج بأن قال أخرجت فلانا أو فلانا 
جاز » والسيان اليه فان لم ببين حتى مات 6 
فالغلةتقسم على رءوس الباقين فيضربلهدين 
بسهم فان اصطلحا أخذاه بينهما وان أبيا 
أو أبى أحدهبيا حتى يصطلحا ١‏ ولو قال 
أخرجت فلانا لا بل فلانا خرجا جميعا ٠‏ أما 
الاخراج بالمعنى الثانى فقد قال فيه الحنفية» 
ولو أخرج حاكم قيما من النظر فمات أوعزل 
فتقدم المخرج الى القاضى الثانى بأن ذلك 
القاضى أخرجه بلا جنحة لا يدخله » لأنأمر 
الأول محمول على السداد ولكنه بكلفه أن 
يقيم عنده بينة أنه أهل وموضع للنظر فى 
هذا الوقف فان فعل أعاده » وكذا لوأخرحه 
بفسق وخيانة فبعد مدة أناب الى الله وأقام 
بينة أنه صار أهصلا لذلك فانه بعيده مع 
تفصيل محله الولابة على الوقف فى مصطلح 


« وقف © ٠‏ 
اخراج المرأة المعتدة من بيت الزوجية : 


نهى الله تعالى الأزواج عن اللا خسم اج 4 
ب اخراج. المعنقدات ‏ لقوله تمالى : 
« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا 
أن بأنين بفاحشة مبينة » " _وقوله تعالى : 
2 أسكنوهن من حيث سكنتم » " 

)١(‏ الفتاوى الهندية ح ؟ ص 4.5 الطبعة الثانية 
طبع الطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة .(م! هاء, 


(5) سورة الطلاق © 2031. 
9) سورة الطلاق : ه 


والأمر بالاسكان نهى عن الاخسراج 
والخروج : 


والمعتدة لا بخلو اما أن تكون معتدة من 
نكاح صحيح واما أن تكون معتدة من نكاح 
فاسد ولا بخلو اما أن تكون حرة واما أن 
تكون آمة 6.رالثة أو ضغيرة غاقلة أومكونة 
مسلمة أو كتابية مطلقة أو متوفى عنهازوجها 
والحال حال الاختيار أو حال الاضطرار * 
فان كانت معتدة من نكاح صحيح وهى حرة 
مطلقة بالغة عاقلة مسامة والحال حالالاختيار 
فانهالا تخرج ليلا ولا نهارا سواء كا نالطلاق 


لانا أو بائنا أو رجعيا 6 أما فى الطلاق 


الرجعى فلقوله تعالى « لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا بخرجن الا أن ,أتين بشفاحشة 
مبينة » وأما فى الطلاق الثلاث أو البائن 
فلعسوم النهى ولمساس الحاجة الى 
4 الى مسين إن ال يوقية اقلا 


« عدة ) أ. 


تحصين 


الاخراج من الخرر 


مذهب الحنفية : 

قال النحفنة 2 مد تر ف الدزقة كران 
الأخذ على وحه الاستخفاء قد يكو نبامباشرة ‏ 
والمباشرةأن بتولىالسارزق أخذالمتاع واخراجه 
من الحرز بنفسه حتى أو دخل الحرز وأخذ 
متاعا فحمله أو لم يحمله حتى ظهر عليه وهو / 
فى الحرز قبل: أن يخرجه فلا قطم عليه لأن 


)5( البدائع اح 8# صصص ا ٠.‏ 


فل 1 اخراج 


الأخذ اثبات اليد ولا" نتم ذلك الا بالاخراج 
من الحرز ٠ ١‏ 


مذهب امالكية : 


قالت المالكية : النصاب متى كان مخرحا 
من حرز واحد قطع مخرجه » ولا يشسترط 
دخول السارق فيه بل او أدخل نحو عصا 
وخر النصاب به قطم » فالمداز على اخراج 
النصاب دخل هو فى الحرز آم لا خرج منه 
اذا دخل أم لا " ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


ان تقب اثنان حرزا وسرقا نصابين قطعا 
لأن كل واحد منهما سرق نصابا » وا نأخرج 
أحدهما نصابين ولم يخرج الآخر شيئا قطمع 
الذى أخرج دون الآخر لأنه هو الذى انفرد 
الري: 


مذهب الحتابلة : 


قالت الحنايلة : بعد أن اشترطوا فى السرقة 
متى أخرجه من الحرز وجب عليه القطضع 
سواء حمله الى منزله أو تركه خارجا من 
الحرز وسواء أخرجه بأن حمله أو رمى به 
الى خارج الحرز أو شد فيه حبلا ثم خرج 
قمده به أو شده على بهيمة ثم ساقها حتى 
أخرجها أو تركه فى نهر جار فخرج به ذنفى 
هذا كله يجب القطع لأنه هو المخرج له اما 
(1) البدائع حا ما ص م5 ٠‏ 


(؟) حاشية الدسوقى والشرح الكبير ح 6 صم؟؟ 
(؟) المهذب جح ؟ ص #إا؟ . 


حمله فأخرجه وسواء دخل الحرز فأخسرجه 
أو تقبه ثم أدخل اليه بده أو عصا لها شحنة 


واجتديه بها 0 ٠‏ 
ذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : قضى رسول الله 
تال الله عليه ويل : قل النهازى جيلة نولم 
بخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حرز' 
من غير حرز » والله عز وجل لو أراد الايقطع 
السارق حتى يسرق من حرز ويخرجه بن 
الدار لما أغفل ذلك ولا أهمله ونحن نشهد 


. ونثبت ونقطع بيقين لا يمازجه شك أن الله 


عز وجل لم يرد قط ولا رسوله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ اشتراط الحسرز فى السرقة واذ 
لا شك فى ذلك فاشتراط الحرز فيها باطل 
بقين وعلى هدا فليس للاخراج من الحسرز 
حكم خاص فى السرقة لأن السرقة عل دهم ' 
لا يسترط أن تكون من حرز ”+ 


مذهب الزيدية : 

قال الزيدية : اذا اشترك جماعة فى نقب 
حرز فدخلوا وأخرج كل منهم مالا تفرد به 
قطع من أخرج تنصاببا لا دونه » واو تق ب أحد 


ش رجلين وأخرج الملل غيره قطع المخرج للمالع 


وقيل لا قطع على أيهما » ولو تناول من كوة. 
بخطاف قطع اذا أخرج من حرز فانْ لم يحمنه 
بل تركه حتى تلف قطم أيضا للاخراج » واو 
ألقى المال فى نهر جار أو مهب ريح فخرج 


(:) المغنى جا (٠١‏ ص 569 2 6ؤه] . 
(ه) المحلى جح [١‏ اص 90878 . 


اخراج - اخر 


سن ازفردا 


بجريه قطع اذ القاؤه كاخراجه وقيل لا » وما 
أخرجه القرد المعلم قطع به ان أخرج بأمره ١‏ 
مذهب الإمامية : 

قالت الشيعة الامامية : يشترطفىالسارق 
مذهب الاباضية : - 

وقال الاياضية : وتقطع يمنى سارق ان 
أخرج من حرز ما قيمته أربعة دراهم وقيل 
ان أخرج من حرز خمسة ولا تقطع أصابع 
خمسن مع الكف الا فى دراهم خمسة ؛وقيل 
ان أخرج عشرة " ٠‏ 


عرس 


التعريف اللغوى 


الأخرس فى اللغة هو الممنوع من الكلام 
خلقة أى خلق ولا نطق له » وصار الشخص 
أخرس بين الخرس أئ منعقد اللسان عن 
الكلام 0 وقد وضع" الفقهاء للأخرس بهذا 
المعتى أحكاما خاصة بة سيأتى سانها ٠‏ 


الفرق بينه وبين معتقل اللسان 


معتقل اللسان من خلق ناطقا ثم طرأ عليه 
مرض ترتب علية اعتقال لسانه ب أى منعه 
من العلام « انظر اعتقال اللسان »© ٠‏ 


. 1856-18. البحر الرخار جح م ص‎ )١( 

(0) المختصر النافع ص 70١‏ . 

(؟) شرح الثيل ح لاا ص 545 ٠‏ 

(5) للسمان العرب لابن منظور ماذة خرس الطبعة 
الآاولى طبع دان بيروت للطباعة والنثر لسنة ولالا1 اه 


اسلام الاخرص 


الأخرس العاجز عن النطق يكتفى فى 
اسلامه بالاشارة مع قيام القرائن على أنه 
أذعن بقلبه * ٠‏ 


حكم الأخرس بالنسبة للعبادات القولية 
مذهب الحنفية : 

قال الحنفية : صلاة الأخرس جائزة بدون 
تكسيرة الافتناح والقراءة وغيرهما من الأقوال 
لأن القراءة وان كانت ركنا من أركانالصلاة 
اللا أن عجزه عن النطق اقتفى صحة صلاته 
بدون القراءة وغيرها ٠ ١‏ 
مذهب اللمالكية : 


قال المالكية : المصلى اذا عحز عن النطق 
بالتكميرة كاملة اخرس فانه سقط عنهالنطق 
ويكتفى منه بالنية " وفى الشرح الكبير 
سقط التكبير عنه لكل فرض عجز عنهويكتفى 
منه شه الدخول تّ الصلاة وكما سقط عنه 
التكبير سقط عنه القيام له على ما استظهره 
ابن ناجى » والأخرس الذى يأتم بأخرس أم 
أمى مقيد بعدم وجود امام قارىء ذان وحدا 
اماما قارئا واكتما دغيره ففيه خلاف ذقد حاء 

(0) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير حاا ص!؟١‏ 
طبع مطيعة دار احياء الكتب العربية ومغنى المحتاج 
حا ؟ ص 555 طبع المطيعة الميمنية بمصرسئة بم.؟١‏ ها 
وشرائع الاسلام للمحقق الحلى ح ؟ ص 8/ طبعمطبعة 
دار الحياة ببيروت سنة 96؟١‏ ها . 

5ه مزاقى الفلاح شرح نور الإيضاح ص 77 
المطبعة العامرة الشرفية ورد المختار على اللي المختار 


شرح تثوير الابصار لابن عابدين ح (١‏ ص 647ومابعدها 
طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة 1788 ه 
الطبعة الثالثة . : 

0) شرح الخرشى على مختصر خليل وبهامشفهحاشية 
العدوى ح ١‏ ص 5668 طبع المطيعة الكبرى الأبسة 
تمصر سلئة ندرا هم الطبعة الثانية هه 


فى التوضيح ٠‏ أشار ابن عبد اللسلام الىأن 
الخلاف فى الأخرس والأمى مقيد بعدموجود 
القارىء وأنهما اذا أمكنهما أن يصليا خلف 
القارىء فلا لأن القراءة لما كان الاماميحملها 
كان تركهما الصلاة خلفه تركا اللقراءة اختيارا 
وفيه نظر ٠٠‏ ويعلم أن الخلاف انما هوفيما 
اذا وجد قارىء وأما اذا لم يوجد فالصحة 
اتفاقا ١‏ وبطلت صلاة الحماعةباقتداء بعاجز 
عن ركن قولى أو فعلى الا أن يساوى المأموم 
امامه فى العحز فجائز " ٠‏ 


مذهب. السافعية : 

قال الشافعية فى نهاية المحتاج : أماالعاجز 
لنحو خرس فيجب تحريك لسانه وشفتيه 
ولهانه بالتكبير قدر امكانه قال فى المجموع 


وهكذا حكم تشهده وسلامه وساار أذكاره 
قال ابن الرفعة فان عحز عن ذلك نواه قلبه 


كما فى المريض " وفى بهاية المحتاج : عدم 


صحة اقنداء أخرس بأخرس واو ع«ز أمامه 
فى أثناء صلاته عن القراءة لخرس ازمه 
مفارقته بخلاف ما لو عجز عن القيام لأن 
اقتداء القائم بالقاعد صحيح ولا كذلك 
القارىء بالأخرس قاله البغوى فىفتاويه فلو 
لم يعلم بخرسه حتى فرغ من صلانه أعاد 
لأن حدوث الخرس نادر بخلاف طرو 
الحدث'؟ ٠‏ 1 


(!) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جح اض28؟ 
الظيعة السابقة '. 
)3( المرجع السابق ٠.‏ 


(9) نهاية المحتاج الي شرحالمنهاج وحاشية! لشبر املسى 
عليه ح ١‏ ص 517 طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
بمصر سنة لإه7! ها . ومغنى المحتاج للخطيب! اشر بينى 
ج ١‏ ص 106 الطبعة السابقة ٠‏ 


. (؟) نهابة المحتاج حب " ض |١156‏ * 


مذهب الحنابلة ': 
جاء فى كشاف القناع أن التسمية واجبة 

فى الوضوء يبطل الوضوء بتركها ثم قال : 

والأخرس يشير بها قال فى المنتهى : وتكفى 

اشارة أخرس ونحوه بها » وظاهر ذلكوجوب 

الاشارة * وعند الكلام على التكبير فى 

الصلاة قال ١‏ سقط التكبير فى الصلاة 

عن الأخرس لقول الله جل شأنه : «رلا يكاف 

الله نفسا الا وسعها » " تقال والأخرس بحرم 

شلية لعجزه عنهة بلسانه ولا بحرك لسانه. 
وكذاحكم القراءة والتسبيح وغيرهكالتحميد 

والتسميع والتشهد والسلام يأتى به الأخرس 

بقلبه ولا يحرك لسانه » وقال فى موضصم 

آخر * ويقف بقدر الفاتحة لأن القيام ركن 

مقصود فى نفسه لأنه او تركه مع القدرة 

عليه لم يجزئه فمع القدرة تجب القراءة 

والقيام بقدرها اذا عجز عن أحدهما ازمه 

الآخر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » 

وقال فى موضع آخر ؟ ولا تصح الصلاة 
خلف أخرس ولو بأخرس مثله نصا لأنه 

نترك ركنا وهو القراءة والتحريمة وغيرهما 

فلا يأتى به ولا ببدله بخلاف الأمى فانهيأتى 
البدل ثم قال فى موضع آخر ٠١‏ : 
أن يلبى عن أخرس تكميلا لنسكه ٠ ٠‏ 


و 3 


(ه) كشاف القناع عن متن الاتناع لابن ادريس” 
وبهامشه شرح منتهى الارادات جه ١‏ ض ا الطيعة 
الاولى طيبع المطبعة العامرة الشرفية سسنة 889! ها. 

(5) المرجع السابق جح ١‏ ص 7.8 . 

97) سورة البقرة 5 كلم؟ . 

() كشاف القناع اح اا اص 589 . 

(4) المرجع السابق ج١١‏ صن م7.28 . 

)0٠(‏ المرجع السابق جح | ص الام ء 


اخرس 


النارل 


3-5 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى 9 بعد أن ذكر 
الفروض القولية فى الصلاة قال فان. عحزعن 
ثىء منه لجهل أو عذر مانع مقط عنهوتمت 
صلاته .١‏ 


مذهب الزيدية : 


وسقط فرض القرآن وغيره من التكبير 
أسم الكنه 006 شظر فان كان الخرس 

عارضا وقد كان ٠‏ بحسن القراءة فاا واجب 
عليه أن شت قائما قدر القراءة الواجية 
ذكره فى الكافى وهل يلزم امرارها بقلبه ؟ 
الخرس أصليا قيل انه لا صلاة عليه لأنغير 
مأمور بالشرعيات بل بااعقليات فحسب قال 
مولانا على عليه السلام وهذا د.حيت ١‏ 


مذهب الامامية : 


تكبيرة الاحرام يأتى بها الأخرس على 


قدر الامكان وان عجز عن اانطق أصلا 
أخطرها بقلبه وأشار اليها مع تحريك لسانه 
ان أمكنه ورد ذلك فى الروض والسبان 
وغيره ' وقال فى موضع آخر : واا 

كذلك فى التكبيرات المندوبة بالنسية 


)ع( المحلى لابن حرم اح ؟ ص 58ه؟ طبع مطبعة 
النهضة تمصر الطبعة الاولى سئة ١597‏ ها.ء 

(؟) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ى ١‏ 
ص ©ه؟؟ و 555 الطبعة الثانية طبع مطبعة حمجحازي 
تعهر شدية لاة“ا!ا ها .ء. 

(؟) مستمسسك العروة الوثقى ح 6" ص ”١‏ طبع 
مطبعة التعمان بالتنحف الطبعة الثانية سنة إلم؟! هه 
صسالة ؛ لإا . 


0 * وفى الممسوط وغيره الاقنصار 

على الاشارة بالأصبع وعن نهاية الأحكام 
بحرك لسانه ويشير بأصابعه أو شفته ولهاته 
مع العجز عن تحردك اللسان » وف ىالقواعد: 
يعقد قلبه بمعناها مع الاشارة وتحريك 
اللسان والعمدة فى ذلك خبر السكوتى عن 
أبى عبد الله عليه السلام حيث ورد فيه تلبية 
الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن فى الصلاة 
تحريك لسانه واشنارته. بأصبعه ثم قال 
والمراد أن الأخرس يودى عباداته القواية 
بما يؤدى بهم راداته ومقاصده من تحريك 
اللسان والاشارة بالأصبع وعن جماعة عدم 
ذكر الاشارة بالأصيع هنا » وحكى عن جامع 
المقاصد منع ذلك اعدم الدليل عليه فى 
الأخرس ولا فى غيره واو وجب ذلك لعمت 
البلوى أكثر الخسلائق * وقال فى موضع 
آخر : لا يجوز امامة الأخرس بالصحيح 
وان كان ممن لا بحسن ١‏ قال فى مفتاح 
الكرامة " لا أجد فى ذلك خلافا » وفى 
المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأأحكام 
وكشف الالتباس وغيرها : أنه يجوز أن .م 
مثله بل فى المعتبر والمنتهى أنه يجوز أنيؤم 
بالأمى لأن التكبير لا يتحمله الامام وهما 
فى القراءة سواء ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى متن النيل فى الصلاة : من عجز 
عن شىء فانه بعمل ما قدر عليه ويومى لغيره 


() المرجع السابق جح 5" ص 55 . 0 
(ه) المرجع السابق حال" ص ”9| 2 196 . 

(5) الرجع السابق نح 18 من 05 مسالة: لإ 
097 مفتاح ألكرامة فى شرح قواعد العلامة للسسيد 


الحسينى العاملى جح ؟* ا ص 51١7‏ طبع مطبعة التسدرنة 
بالقاهرة سنة 5159| ها.ء. 


١65‏ اخرس 


وهذا باللسية للأفعال »4 وهل تكيف ما يعمل 
بليتاتة و تعمل عو ارنخة ها امكنه أو" ركنك 
الأقوال والأعمال + ٠‏ قفولان قال فى شرح 
النيل والأولى أن بعم »وقول : واذا قدر على 
ثىء فعله ويكيف ما لم يقدر عليه على 
الصحيح وقيل يكيف الكل ١‏ وفى الوضع 
وال : ولا تجوز الصلاة خلف الأخرس 


ذبيحة الأخرس 


مذهب الحنفية : 

ذببحة الأخرس عك االجنفية صحاحة اذا 
بذكر اسم الله عليها لأن ترك التسمية عمدا 
فى الذكاة وان كان يمنع حل الذبيحة الاأن 
ذلك خاص بالقادر على 'لتسمية ؛ أماالأخرس 
فانه عاجز عن التسمية وعحزه عن التسامسة 
لا المع صحة ذكاته ؟ 


مذ هب المالكية : 


بحب فى الذكاة بأنواعها نيتها وتسمية 
عند التذكية وعند الارسال فى ااعقر ان 
ذكر وقدر فلا تحب التسمية ع لى ناس ولا 
أخرس ولا مكره وحينئذ فيفيد ول الله 
سبحانه وتعالى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه ؟ » أى لا تأكلوا مما تركت 
التسمية عليه عمدا مع القدرة عليها * ٠‏ 


)0 شرح كتاب النيل وششمفاء العليل احمد دن بو سف 
اطفيش ح ١‏ ص 518 طبع مطيعة ابنيوسف البارونى 
وشركاه ٠‏ 

(؟) كتا بالوضيع لابى زكريا الجناوى جه ١‏ ص]!! 
الطبعة الاولى طبع مطبعة الفجالة الجديدة بمصر . 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج هم صلمه؟ 
وما بعدها . 

(؟) سورة الانعام :© 16١‏ . 

)ه) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه حا ؟ 
ص ٠١6‏ , 


مذهب الشافعية : | 

قال فى المجموع : والأخرس ان كانت له 
اثدارة مفهومة حلت ذسحته بالاتفاق 5 
تكن له اشارة مفهومة فطريقان :. 
الحل أيضا وبه قطع الأكثرون 6 0 
الثانى أنه يعتبر كالمجنون وبهذا الرأى قطع ‏ 
البغوى والرافعى » قال الرافعى ولسكن 
سائر تصرفاته عل هذا القباس ١‏ وؤ 
المحتاج : أن الأخرس تحل ذبيحته 7 
مذهب الحنايلة : 

قال فى كشاف القناع * التسمنية شرط 
عند الذيح فان كان المذكى أخرس أوماً 
برأسه الى السماء ولو أشار اشازة ندل على 
شرط عند ارسال السهم والجارحة ثم قال : 
ولا تعتبر التسمية من أخرس لتعذرها منه » 
والظاهر أنه لابد من اشارته بها لقيام اشارته 


مقام نطقهاء 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : وتذكية الأخرس 
جائز أكلها اذا ذكى وسمى بالاشارةاقول الله 


(1) المجموع شرح المهذب لابى زكريا النووى وبهامشه 
فتح العزير للرا فعى جح ةا ص بو مطبعة سي 
0 بمصر سنة 5؟١‏ ها . 
(7), نهاية المحتاج ح لم ص ٠ 1١٠١5‏ 
(م) كشاف القناع جه 6 ص 9؟١ ٠‏ 


اخرس وخرارة 


تعالى : « الا ما ذكيتم ٠.‏ الآبة ١‏ » فخاطب 
كل مسلم ومسلمة » وقال جل شأنه«لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها » فلم يكلفوا منالتسمية 
الا ما قدروا عليه " ٠‏ 
مذهب الريدية : 

من شروط الذيح التسمية عند الذبح من 
من غير تسمية ٠"‏ 
مذنهب الائاضية : 
جاء فى شرح النيل : وتصح ذكاةالأخرس 
ان كان ينطق بالتسمية أو علم أنه موحد ؟ ٠‏ 


حكم اشارة الأخرس بالنسبة للعقود 
والتصرفات والاقرارات 


: نفية‎ ١ ٠. : 


اذا كانالأخرس له اشارة معروفة بدلالتها 
على الاقرار كأن بحرك رأسه طولا من فوق 
الى تحت وكان ذلك منه معهودا فى نعم » 
وله أيضا اشارة معروفة بدلالتها على الانكار 
كأن بحرك رأسه عرضا فان اشارته هذه 


تقوممقام العبارة فتعتبر اشارته الأولىاقرارا . 


منه بأى تصرف ينعقد بأى ارادة منفردة 
كالوقف والوصية والطلاق فاذا قرىء عليه 
كتاب وصية أو وقف وقبل له نشهد عليك 


. ” ٠: سورة المالدة‎ )١( 
. المحلى ح لاا ص 7م) مسألة : /ام.1‎ )( 


المذهب حا 8 ص 55١‏ إلطبعة الاولى طبع مطبعة دار 
احياء الكتب العربية سنة 16١‏ هاا.ء 


(؟) شرح النيل خخ ١‏ ص اهم . 


بما فى هذا الكتاب فأومأ باشارة القبولكان 
ذلك منه اقرارا. بالتصرف واشارته المعروفة 
بدلالتها بنعم تقوم مقام العبارة أيضابالنسبة 
للعقود فتقوم اشارقه مقام العبارة بالنسبة 
لأحد ركنى العقد فينعقد بها زواجه وبيعه 
وشراؤه واجارته وكذلك تدل هذه الاشارة 
على اقراره بالدين أو اقراره بالدعوى فى 
مجلس القضاء وكذلك اشارة الانكار تكون 
معتبرة على هذا النحو ٠‏ 


مذهب الالكية : 


ينعقد البيع بما يدل عرفا على الرضا من. 
قول أو كتابة أو اشارة منهما أو من أحدهما 
وان بمعاطاة ١‏ ولزمت الشركة بمايدل عليها 
عرفا أى سواء كان قولا أو فعلا كخلطالمالين 
والتجر فيهما والحاصل أنهما تلزم بكل 
ما دل عليه عرفا " وتكفى: الاشارة الدالة 
على الحوالة من الأخرس * وازوم الطلاق 


بالاشارة المفهمة بأن احتف بها من القرائن 


ما يقطع من عاينها بدلالتها على الطلاقوسواء 
وقعت من أخرس أو متكلم وهى كالصريح 
فلا تفتقر الى نية وأما غير المفهمة فلا يقم 
بها طلاق ولو قصده لأنها من الأفعال لا من 
الكنايات الخفية خلافا لبعضهم 1 والتفصيل 
ينظر فى مصطلح طلاق ٠‏ 


(ه) نتائج الافكار تكملة فتح القدير على الهداية 
لقاضى زاده وبهامشه شرح العناية. للبابرتى حخخص ١١اه‏ 
وما بعدها الطبعة الاولى المطبعة الكبرى الاميرية بمصر 
سنة 8إلا١!‏ هاء 

(5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ه8٠‏ ص". 
7) المرجع السابق سح ؟ ص 68” . 

(4) المرجع السابق مح * ص 7ع" . 

(5) المرجع السابق حدم ؟ ص 586 ٠‏ 


١‏ 1 اخر س 


اشارة الأخرس تنزل منزلة العبارة فلو انطاق 
لسانه ورجع عن اقراره لم يعتير رجوعه ' ٠‏ 


مذهب السافعية : 


ويعتد باشارة أخرس فى العقود كهبة 
واجارة وبيع والحلول كعتق وطلاق وفسخ 
والأقارير والدعاوئ وغيرها وان أمكنه 
الكتابة للضرورة فان فهم طلاقه وغيره بها 
كل واحد فصريحة وان اختص فهمه أهصل 
فطنة وذكاء فكناية كما فى افظ الناطق ع 
وتنعرف نيتنه فيما اذا أتى باشارة أو كتناءة 
باشارة أو كتابة أخرى وكأنهم اغتفروا 
تعريفه بها مع أنها كناية ولا اطلاع لنا بهسا 
على نية ذلك للضرورة .فقول المتولى: ويعتبر 
فى الأخرس أن يكتب مع الفظ الطلاق أنى 
قصدت الطلاق ليس بقيد وسيأتى فى اللعان 
أنهم ألحقوا بالأخرس من اعتقل اسانه ولم 
برج برؤه والقياس مجيئه هنا بل الأخرس 
نشمله » ولو كتب ناطق أو أخرس طلاقا ولم 
ينوه فلغو اذالا افظ ولا نية " ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


يصح ايجاب /الأخرس وقبوله النكاح 
باشارة مفهومة يفهمها صاحبه العاقد معه 
وقفيها الشهود كذلك أما اشارته التىلاتفهم 
فلا بصح بها ابجاب النكاح ولا قبوله " 
كما أن الطلاق بيقع مه باشارة مفهومة لأنه 


. المرجع السابق حى ”8 ص ؤة"”9‎ )١( 
٠. 655 نهاية المحتاج حا " ص‎ )١( 
٠ ؟١ (9؟) كشبافب القناع ؟ ص‎ 


«فهم منها الطلاق فأشبهت الكتابة » وتعتبر 
اشارته المفهومة من صريح الطلاق أما اذا لم 
يفهم اشارته الا البعض فهى من كتابات 
الطلاق بالنسبة اليه وتأويل الأخرس مع 
الصريح من الاشارة كتأويله مع النطق فيما 
قبل أو برد واشارة الأخرس بأصابعهالثلاثة 
لا تقع الا واحدة لأن اشارته لا تكفى وفيه 
نظر اذا نواه ثم قال صاحب الكشاف * من 
شروط وقوعالطلاق النطق به الافىموضعين 
أحدهما : اذا طلق الأخرس بالاشارة المفهومة 
فان طلق فى قلبه لم بقع كالعتق » ولو أشار 
بأصبعين أو أصابعه الثلاثة .مع نيته نقل ابن 


هانىء عن أحمد أنه اذا ظلق فى تنفسه لم 


بلزمه الطلاق وكما يعتد باشارة الأخرس فى 
النكاح والطلاق كذلك يعتد بها فى الوصية 
ان فهمت فقد قال صاحب الكشاف * ولا 
تصح الوصية من أخرس لا تفهم اشسارته 
فان فهمت اشارته صحت لأن تعبيره انمنا 
بحصل بذلك عرفا وكذلك اقراره يصح 
بالاشارة المعلومة لقيامها مقام نطقه ١‏ ويصح 
أيضا الضمان من الأخرس بالاشارة المفهومة 
كسائر تصرفاته لأنها كاللفظ فى الدلالة على 
المراد فان لم تفهم اشارته قلا يصح ضمانه 
أى لا بصح أن يضمن غيره " ء* 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : ويطلق الأبكم 
والمرئش سا هدر علسة من الوق أو 


(؟) المرجم السابق. ى ؟ ص 6هأا . 
(8) المرجع اماف 0 ص 5ع ٠‏ 
(5) المرجع السابق ب 15 ص ٠ 56١!‏ 
0 المرجع ب ؟ ص 199 , 


إٍ 


الاشارة التى بوقن بها من سمعها قطعا أنهما 
أرادا الطلاق يرهاث ذلك اللابة والحدث 
المتقدمين ١‏ وفى باب البيغ أنه ينعقد البيع 
ممن لا بقدر على القول بما ,قوم مقامه مسن 


مذهب الزيدية : 


قال صاحب شرح الأزهار : والبيع والشراء 
يصحان من الأخرس وهو الذى يجمع بين 
الصمم واأعحمة فتصح عقوده كلها وتكون 
بالاشارة التى يفهم بها مراده قال : ويصح 
منه كل عقّد الا الشهادة والاقرار /اازنا 
والقذف والانلاء واللعان فانها لا تصحالامن 
متكلم ؟ والايجاب والقبول يصحان من 
الأخرس الذى نهم الشرعيات وقيل الذدى 


يفهم عقد التكاح ويكون ذلك بالاشارة 


لا الكتابة لأنها فرع عن النطق وقيل يصح 
بالكتابة كما فى الطلاق وفرق بيه وبين 
الأيمان بأن اليمين لا تقصح من الأخرس 
بالاشارة بخلاف هذا بل تكون الكتابة أبلغ 
ثم قال : والأخرس هو الذى لم يدح له 
الكلام فيه فلم يتكلم من مواده ويصح أن 
ننولى الايجاب والقبول فى التكاح وليه 
وشرط الرضا من الثيب يكون بالنطق يماض 
أو فى حكمه أى حكم النطق بالماضى وذلك 
نحو أن تكون خرساء فتشير برأسها أنها قد 


() المحلى حى ٠١‏ ص !5!| مسألة 1951-5 ء 
(؟ى المرجع السابق جح 1 ص ١١‏ مسألة : 018659 . 
(9) شرح الازهار جه " ص 25 ٠١‏ . 

(؟) المرجع السابق ح ؟ ص”؟؟!] » 155 6 155 . 


مذهب الامامية : 


جاء فى ااروضة ٠‏ والأخرس يعقد ارحابا 
وقسولا بالاشارة المفهمة للمراد ٠‏ وتال 
صاحب الروضة فى موضع آخر طلا قالأخرس 
يكون بالاشارة المفهمة له ويلقى القناع على 
رأسها مع اشارته ليكون ذلك قريئنة على 
وجوبتسترها منه ثم قال والموجود فى كلام 
الأصحاب أن الطلاق من الأخرس يكون 
بالاشارة خاصة والموجود فى الروابة القّاء 
القناع فجمع بنهما هنا ليكون أقوى دلااة 
ثم قال والظاهر أن ااقاء القناع من جسلة 
الاشارات ويكفىمنهامادل على قصدهالطلاق 
كما بقع غيره من ااعقود والايقاعات 
والدعاوى والأقارير ٠‏ 


وفى شرائع الاسلام ٠.‏ أن الأخرس اوكنب 
ناويا بكتابه الطلاق صح ٠ ١‏ 


مذهب الائاضية ٠‏ 


جاء فى متن النزيل وشرحه : والأصم 
والأبكم اذا نشة مع قوم يعرفون بالاشارة 
نكاح أو غيرهما كابلاء وظهار وفداء وبيع 
وشراء وقيل : لا طلاق لهما ولو أفهماه 
باشارة أو كتابة والصحيح الأول وحوز منة 
والغين المعجمة ويفتحها واسكان الغين. وهى 


(ه) الروضة البهية ج.؟ ص لا ٠.‏ 
قف المرجع السايق بج :> اص 159. وشرائع الاسلام 
حي ؟” ص .© ٠.‏ 


001 اخر س 


حال فتعرف المرأة قبل أن ليس الى الخروج 
سبيل » ومن تزوج ثم خرس لسانه أو قطم 
فلا يطلق عنه وليه أو خليفته اتفاقا »واختلف 
فى طلاقه بالاشارة فقيل يقع وقيل لا وقيل 
ان فهمت فى طلاقه. وتكاحه وتيقنت جازا ب 
أى الطلاق والنكاح ؛ وان شك فيها بطلت 
وكذا فى البيع والشراء وغيرهما واختلف 
فى طلاقه بالكتابة والصحيح الوقوع اذ لا 
كلام له ٠١‏ 
حكم اشارة الأخرس 
بالنسبة لاقصاص وااحدود 


١ 5 2‏ لفية : 
ذهب فقهاء الحنفية الى أن اشارة الأخرس 
المعروفة المعهودة منه تقوم مقام العبارة فى 
الاقرار بقتل بوحب القصاص شرعا وكذالك 
قتص له اذا دلت اشارته على طلبهالقصاص 
من غيره فيما يجب فيه القصاص شرعا » أما 
بالنسبة للحدود فاشارته لا تقوم مقامالعبارة 
فاذا دلت اشارته على اقراره بارتكابه أى 
حد من الحدود قلا يجب عليه الحد شرعا كما 
أن طلبه اقامة. الحد على غيره لا بوحب اقامة 
الحد على الغير لأن الحدود تتندرىء 
بالشبهات واشارته لا تخلو عن الشبهة " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 


يذهب الشافعية الى أن اشارة الأخرس 
فى الحدود تعتيز اقرارا منه لشوت الحد 
(1) متن الثيل وشفرحهح ؟ ص 0#ة 2 016 . 


ر1]). تراجع الهداية .وخواشيها فتح القدير والعناية 
لاجم ص ١اه‏ وما بهدها , م 


عليه والاشارة من الأخرس تفسعر بالالتزام 
المحتاج أنه يكفى فى ثبوت ااحد فى الزنا 
الاشارة من الأخرس ان فهمها كل أحد 
وكذلك نعتد باشارته المفهمة أو كاساته فى 
القذف ٠."‏ 


مذهب الحتابلة : 


فغذ اشازة الأغرس فى الفنتف ولا 
بل انكاره لأنه قد تعلق به حق لغيره 
بحكم الظاهر فلا شبل انكاره اه قال القاضى 


قال فى موضع آخر * يثبت الزنا بالاقرار » 
واشارة الأخرس ان فهمت تعتبر أقرارا منة 
بالزنا وعليه الحد وهو رأى القاضى لأن من 
صح اقراره بغير الزنا صح اقراره بهكااناطق 
ثم قال فى المغنى : ويحتمل كلام الخرقىأنه 
لا يجب عليه الحد باقراره لأنه غير صحيح 
ولأن الحد لا يجب مع الشبهة والاشارة 
لا تنتفى معها الشبهات فأما اذا كانت هناك 
بينة فانه يجب عليه بها الحد وان لم تفهم 
اشارة الأخرس فلا نتصور منه اقرار ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


تعتبر الاشارة من الأخرس كالمبارة لأنه 
المتقدمين ١‏ . 


7) نهاية المحتاج حا لا ص 472011٠١‏ وحاه صرك7 
ومغنى المحتاج ح) ص 178 . 

(؟) المفني لابن قدامة المقدسى سح 4 ص ١!‏ الطبعة 
الإولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١١6١‏ هاا . 

(5) المرجع السابق ح ٠١‏ ص 191 . 

(1) المحلى ح. ٠١‏ ص 4166 ١67‏ مسألة : 948( , 


1١54١ اومن‎ 


مذهب الريدية : 


يعتد باشارة الأخرس المفهمة عنداازيدية 
وتعتبر اقرارا منه فى الحنايات فيقتص منه 
باشارته المفهمة فقد جاء فى شرح الأزهار ١‏ 
اذا جنى الأخرس فانه يقتص منه اما بالبينة 


وأما بالاشارة وقيل لا يقتص منهءأمابالنسبة, 


لحد الزنا والسرقة » والقذف والشرب فلا 
بعتد باقراره لأن هذه الأشياء لا يصح منه 
الاقرار بها فقد ورد فى شرح الأزهار ' أن 
الأخرس الأصلى يسقط عنه الحد عندنا بلا 
اشكال وأما الذى طرأ عليه الخرس فان كان 
الخرس قد طرأ قبل أن يصدر منه اقراروقبل 
أن يشهد الشهود فانه يسقط عنه الحد أيضا 
وان كان قد طرأ عليه الخرس بعد أن أقر 
على نفسه بالزنا أو بعد أن شهد الشهودفقد 
قال عليه السلام يحتمل أن يسقط عنه الحد 
لجواز أن يقر بعد الشهادة أو يرجع عن 
الاقرار ٠‏ وفى حد السرقة قال : ويقطضع 
الأخرس اذا سرق سواء كان الخرس أصليا 
أم طارئا قيل كان القياس سقوط القطع عن 


الأخرس لجواز دعوى الشبهة لكن خصاه 


بالاجماع مع أن لقائل أن يقول دعوىالشبهة 
مع الأخرس ممكن " وقال فى حد القذف 
يشبت القدذف باقرار القاذف بشرط أن يكون 
بالغا عاقلا غير أخرس ؛ وقال فىحد الشرب 
إشترط فى حد الشرب أن لا يكون 5 
أخرس * ٠‏ 


. شرح الازهار ح ؛ ص ه58‎ )١( 

6 المرجع السابق اح 4 ص .هلا . 

(؟) التاج المذهب جح ؛ ص 195 وشرح الازهار جع 
ص 366 . 

() شرح الازهار ح م ص ]م8 . 

(5) التاج الذهب جح 6 ص 5*8 . 


مذهب الامامية : 
تعتبر اشارة الأخرس المفهمة اقرارا منه 
كاللفظ ويثبت بها الحد فقد جاء فى الروضة 
البهية ١‏ وشرائع الاسلام يشبت الزنا بالاقرار 
أربع مرات ويكفى فى الاقرار به اشارة . 
الأخرس المفهمة ,يقينا كغيره ويعتبر تعدددها 
أربعا كاللفظ بطريق أولى ولو لم يفهمها 
الحاكم اعتبر المترجم العارف: باشارقه .٠‏ 


. مذهب الاباضية ‏ 


لا بعتد باشارة الأخرس فى الاقرار ولا 
الاقرار لا يبت من الأخرس ٠‏ ' 


حكم اشارة الأخرس بالنسية للعان.: 
مذهب الحنفية ؟. 


اشارة الأخ رس المعروفة المعهودة منهلاتقوم 
مقام العبارة بالنسبة للعان :فلا بترت على 
تلك الاشارة لعان بين الزوجين سهواء كان 
الزوجان أخرين أو المدعما تقد > واذا 
ارا" الغرين بهد اللفان قبل التفريق فااغرق 
بينهماولا يجب الحد لأن الحد يندرجبالشبهة 
والشبهة هنا احتمال تصديق أحدهما للآخر 
لو كان ناطقا * ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء. فى لعان الأخرس : وأشار الأخرس 
ذكرا كان أو أنثى بما يدل على شسهادته 


(1) الروضة البهية حا ؟ ص 764 وقرائم الاسلام . 
ح 8 اص 555 . 

() جوهر النظام ص 661. 

ون راجع باب. ‏ اللعان فى النن: وحائسية ابن عابدين 
عليه ى ١‏ ص الم . : 


1 1 اخرش 


3 


باللعان أو كتب ما يدل عليه ان كان بحسن 
الكتابة ودكرر الاشارة أو الكتابة كاللفظ. 
على الظاهر » واو لاعن الأخرس ثم انطلق 
لسانه ولو بالقرب لم بعد عليه » ولو انطلق 
لسانه بعد لعانه ولو بالقرب وقال لم أرده 
لم يقبل قوله ٠ ١‏ 


مذهب الشافعية : 


وبلاعن أخرس منهما ‏ أى من الزوج 
والزوجة ‏ ويقذف باشارة مفهمة أو كتابة 
أو يجمع بينهما كسائر تصرفاته ولأن المغلب 
فيه شائبة اليمين لا الشهادة وبفرض تغليبها 
هو مضطر اليها هنا لأن الناطقين يقوموزبهاء 
وما تقور كن التسوية مهما هو المعتمد #وان 
تقل أنها لا تلاعن بها لأنها غير مضطرة اليها » 
ويؤخذ من علته أن محل ذلك قبل لعان 
الزوج لا بعده لاضطرارها حينئذ الى درء 
الحد عنها وتكرر الاشارة أو الكتابة خمسا 


أو يشير البعض ويكتب البعض أما اذا لم 


تكن له اشارة مفهمة ولا كتابة فلا يصح منه 
لتعذر معرفة مراده " ٠‏ ْ 


مذهب الحتابلة : 

جاء فى كشاف القرساع عند الكلام على 
اللعان : قال فى المبدع على المذهب : واذا 
فهمت اشارة الأخرس منهما أو كتابته صح 
لعانه بها كالطلاق » وان لم تفهم اشارة 
ثم قال : واذا قذف الأخرس ولاعن بالاشارة 


. حاشية الدبيوقى على الشرح الكبيرح-اص58”؟‎ )١( 
. 1١١١ زقرفق ثهابة المحتاج ح لاا ص‎ 


المفهومة أو الكتابة ثم أطلق لسانه فقتكلم 
فأنكر القذف واللعان لم يقبل انكازهالقذف 
لأنه تعلق به حق لغيره بحكم الظاهر ويقبل ' 
انكاره باللعان فيما عليه فيطالب بالحد ان 
ااتأسد » فانلاعن<ينئد اسقوط الحد ونفى 
لنسب قله ذلك كما لو لم يحصل له خرس 
قل ". 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى : يتلاعن الأخرسان 
كما يقدران بالاشارة للدليل السابق ؟ ٠‏ 
نفك الزيدية : 


يشترط الزيدية فى اللعان أن يكون 
الزوج والزوجة غير أخرسين فلو كاناأخرسين 
أو كان أحدهما أخرس فلا يصح اللءان . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضسة البهية : ويصح اللعان 


من الزوجالأخرس بالاشارة المعقولة انأمكن 


معرفة اللعان كما يصح منه اقامة الشسهادة , 
والايمان والاقسرار وغيرها,من الأحكام 
ولعموم الآبة » وقيل بمنع اعان الأخرس »© 
والقوق: أن اللعاق مشر وك الا لقائلة «الخاضة 
دون الاقرار والشهادة فانهما شعان بأى 


(9) كشاف القناع ى #8 ص 585 . 

. ١697 © ١64 ص‎ ٠١ المحلى' ى‎ )( 

زه شرح الازهار حح ؟ ص آأاه والتاج اذهب 
ىه ؟ ص 5٠‏ . 1 


عبارة اتفقت ولأصالة عدم ثبوته الا معتيقنه 


وهو منتف هنا » وأجيب بأن الألفاظ الخاصة. 


تقوم مقام الألفاظ كما قامت فى الطلاق 
وغيره من الأحكام المعتيرة بالألفاظ خاصة 6 


هذا فى الزوج » أما الزوجة فيشترط فيها' 


سلامتها من الخرس فلو قذف اازوج زوجته 
الخرساء بالزنا حرمت عليه أبدا ولا لعان » 
وفى لعا نها لنفى الولد وجهان هن عدم ااأنص 
فيرجع الى الأصل ومساواته للقفذف فى 
الحكم والأوجه الأول أعموم النص وماسع 
المساواة مطلقا ٠ ١‏ 


مذهب الاباضية : 

قال فى شرح النيل : ان الأخرس اذا نشأ 
مع قوم يعرفون بالاشارة ما يريد جاز عليه 
ما صنع من طلاق وتكاح وايلاء وظهار وغيره 
وذلك هو الصحيح ” وفى موضصسع آخر 
قال : ومن تزوج ثم خرس أو قطع فلابطاق 
عله وليه أؤ خليفته اتفاقا » واختلف فىطلاقه 
بالاشارة فقيل يقع وقيل لا » وقيل ان فهنمت 
فى طلاقه ونكاحه وتنقدنت جار زالطلاق 
والنكاح » وان شك فيها عاتم 
البيع والشراء وغيرهما ' 


هل تقوم كنابة الأخرس مقام العبارة : 


: فية‎ : : ١ 9٠ م‎ 


الكتابة من الأخرس تقوم مقام العبسارة, 


فيترتب عليها طلاقه وعتقه وينعقد بها زواجه 


)١(‏ الروضة البهية ح ؟ ص الما - 187 والمختصر 
النافع ص ه"”ا؟ . 

(؟) شرح النيل ح "ا ص 557" ٠‏ 

(5) المرجع السابق ص 516 . 


سس 1 11 


وببعه وشراؤه لأن الكتابة من الغائب بمنزلة 
الخطاب من الحاضر ولذلك أدى النبىيصلى 
لله عليه وسئلم ومسالة التبليغ بالنسبة 
للحاضرين بالعبارة وأداها بالنسبة للغائبين 
بالكتابة » وقد جعلت الكتابة من الغائب 
بمنزلة الخطاب من الحاضر لعجز الغائب عن 
الخطاب والعجز فى حق الأخرس أظهر منهفى 
حقالغائب لأن الغائب يحتمل حضورهفيزول 
بذلك عجزه أما زوال الخرس بالنسسنبة 
للأخرس فغير محتمل فكان قبول الكتابة فى 
حق ثبوت الأحكام بالنيية له أولى قكتابة 
الأخرس كاشارته المفهومة بالنسية للأحكام 
التى سبق. بيانها فتسكونْ معتبرة فى ترتب 
الأحكام عليها فيما عدا الحدود لأن الكتابة 
لا تخلو عن شبهة والحدود تندرىء بالشبهات 
والكتابة التى تترتب عليها الأحكام بالنسبة 
للأخرسوغيره هى الكتابة المستبينةالمرسومة 
والمراد » المستبينة الظاهرة فان كانت غير 
مستبينة كالكتابة على الهواء والماء كانت 
بمنزلة الكلام غير المسموع فلا يبنى عليها 
حكم والمراد بالمرسومة أن تكتب على النحو 
الذى تعارفه الناس فى مثلها فان كانت على 
غير ذلك كالكتابة على الجدران وأوراق 
الشجر فلا يثبت بها حكم الا ببينة لأنهما 


كصريح الكناية ؟ ٠‏ ! 


هذهب المالكية : 


قال فقهاء المالكية : اشارة الأخرس وكتابته 
تقوم مقام العبارة فى اللعان ولذ لك قالوا فى 


(5) راجع الهداية وحواشيها فتح ع القدير اناه 


ح لم ص ١١ه‏ وما بمدها . 


115 اخر س 


صفة اللعان وأنها شهادات ‏ ذكرا كان أو . 


أنثى يؤدى تلك الشهادات باشارته أوبكتابته 
ان كان يحسن الكتابة ١‏ وفى البيع قال : 
ينعقد البيع بما يدل عرفا علىالرضا من قبل 
أو كتابة أو اشارة " وفى الوصية ذكر أنها 
تكون بلفظ يدل أو اشارة مفهمة ثم قال : 
ودخلت الكتابة بالطريق الأولى ولو من قادر 
على النطق خلافا لابن شعيان " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 
يذهب الشافعية الى أن كتابة الأخرس 
تعتمر كاشارته فينعقد بها سعه وشراؤهو تكاحه 
وطلاقه وعتقه ورجعته فقد جاء فى نهمابة 
المحتاج : اشارة الأخرس المفهمة والكتابة 
يحصل بهما الرجعة مع كونهما فعلا لأنهما 
ملحقان بالقول ؛ وفى الاقرار قال : شرط 
الصيغة لفظ أو كتابة ولو من ناطق أواشارة 
أخر “ وفى البيع قال : واشارة الأخرس 
: وكتابته بالعقد ماليا أو غيره وبالحلو بالحلف 
والنذر وغيرها كالنطق الا فى بطلان الصلاة 
بها والشهادة والحنث فى اليمين: الا أن 
الشافعية يعتبرون الكتابة من الأخرس فى 
الطلاق تعتبر كناية على الصحيح فيقع بها 
الطلاق اذا نواه قال فى مغنى المحتاج ولو 
. كنب الأخرس أن زوجته طالق كان كنايةعلى 
الصحيح فيقع ان نوى وان لم يشر معها 
والكتابة لابد أن تكون مستبينة واضحةفقد 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليهدحاص)156؟ 
(1) المرجع السابق ح 8 ص # . 
9) المرجع السابق ح 4 ص 856 . 


(1). نهاية المحتاج ح لا ص 88م 
)6 المر جع السابق حا هم ص لال , 


قال فى مغنى المحتاج : اذا رسم صورة 
الكتابة على ماء.أو فى هواء فليس بكتابة 
فى المذهب ' ٠‏ 
مذهب الحنابلة : ' 

تقوم الكتابة من الأخرس مقام العبارة 
بشرط أن يكون معها اشارة مفهومة فد 
جاء فى باب الضمان أنه يصح الضمان من 
أخرس باشارة مفهومة كسائر تصرفاته لأنها 
كاللفظ فى الدلالة على المراد ولا بشبت 
الضمان بكتابة الأخرس حال كونها منفردة 
عن اشارة يفهم بها أنه قصد الضمان لأنه قد 
يكتب عبثا أو تجربة قلم فلا يكون ضامنا 
بالاحتمال ومن لا تفهم اشارته من الخرس 
لا يصح ضمانه لغيره ولو بكتابة لما تقدم 
من أنه قد يكتب عبثا أو تجربة قلم فليست 
صريحة » وكالضمان سائر تصرفاته فتصح 
باشارة مفهومة لا بكتابة مفردة غن اشارة 
يفهم بها المقصود ولا ممن ليست له اشارة 
مفهومة " ويقصد بالكتابة أن تكون واضحة 
وأن تصاحبها نية » فقد جاء فى المغنىفى باب 
'لطلاق : أن الكتاية حروف يهم منها الطلاق 
فاذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع 
كاللفظ فأما ان كتب ذلك من غير نية فقال 
أبو الخطاب قد خرجها القاضى الشريف فى 
الارشاد على روايتين احداهما بقع وهو قول 
الشعبى والنخعى والزهرى » والثانية لابقع 
الا بنية لأن الكتابة محتملة » وان كتبه بشىء 
لا ببين مثل ان كتبه بأصبعه على وسادة أو 
فى الهواء فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع وقال 


(9) كشماف القناع اح ؟ ص ١83‏ ,. 


الترن 01 


أبو حفص العكبرى شع ورواه الأثرم عن 
الشعبى لأنه كتنب روف الطلاق فأشسيه 
ما لو كشه شىء سين والأول أولى ٠ ١‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى طلاق الأخرس أنه يكو زبالاشارة 
المفهسة للطلاق وظاهره أن المعتبر الاشارة من 
الأخرس فقط وان قدر على الكتابة » وقيل: 
اذا قدر عليها فهى المعتشرة " ٠‏ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : ان القول فى اأرهن غير 
منحصر فى اللفظ بل يكون بالفعل والاشارة 
ونحوهما » وتكفى الادارة مع العجز عن 
الكتابة أى كما تكفى الكتابة مع العدز غن 
النطق اذا عرف ذلك من قصده والاكتفاء 
بالاشارة مع العجز مصرح به فى الشرائع غ 
وفى التذكرة : ولا تكفى الكتابة المحردة عن 
الدلالة اذ قد تكون الكتابة مع أمر آخر 
غير الاشارة دالة على الرضا فيكتفى يذلك 
كما هو الشأن فى الاشارة المجردة عنالكتابة 
مع الفهم والدلالة " ٠‏ 

4 

مذهب الاباضية : 

سبق فى النقل عن الاباضية أن الأخرس 
اذا فهمت اشارته جاز طلاقه ونكاحه وابلاوه 
وظهارهوبيعه وشراؤه بالاشارة المفهمة ؛وقيل 
لا طلاق له ولو أفهمه باثشسارة أو كتنابة 
والصحيح الأول ثم قال ومن تزوج ثم خرس 

)١(‏ المغتى لابن قدامة على مختصر الخرقى حي "ا 
ص 178 © .غ5 الطبعة الثالثة سنة /ا5؟! ها . 


(0) شرح الازهار ح ؟ ص كآلم” . 
زفة مفتاح الكرامة جح مه ص 7 2 *لا . 


لسانه أو قطع فلا يطلق عنه وليه أو خليفته 
انماقا واختلف فى طلاقه بالكتابة والصحيح 
هل اتعشمر اشارة الأخرس 


مذهب الحنفية : 

الأخرس الذى يعرف النكتابة اشارتة 
المعهودة معتبرة فى ترتب الأحكام عليها لأن 
كلا من الكتابة والاشارة حجة ضرورية وفى 
كل منهما مزية لا توجد فى الأخرى فاسةويا 
فى الحكم ففى الكتابة زيادة بيان لا توجد 
فى الأشارة وفى الاشارة زبادة أثر لا توجد 
فى الكتابة لأنها أقرب الى النطق من أثر 
القلم 0 

وأما فى بقية المذاهب فيرجع فيه الى 
ما سبق ء* : 

هل تقبل شهادة الأخرس فيقفى بها : 
مذهب الحثفية : 

من الشرائطه العامة للشهادة النطق فلا 
تقبل شهادة الأخرس ولا يصح الفضاء بناءا 


عليها ' وفى البحر اارائق يشسترط فى 


مذهب الالكية : 


قال فقهاء المالكية : شهادة الأخرسجائزة 
وكرديها باشارته المفهمة أو بالكتابةء ولابجوز 


(؟) هتن النيل وشرحه جح ” صن 357 ) 554 . 

(ه) فتح القدير شرح الهدابية وبهامشده العناية ح لم 
ص "أه . 

(5) بدائع الصنائم للكاسانى حى " ص 88؟ طبعة 
أولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة م8؟١‏ ها . 

(9) البحر الرائق لابن نجبيم ح 5 ص 10١‏ االطبعة 
الاولى طبع االطبعة العلمية بمصر سسنة .!”#! عا . 


(م١٠١ ‏ موسوعة المفقه الاسلامى ج )6 ) 


.| اخرس 


تعينه فى القضاء فاذا عين وحكم تفذقضاؤه 
ووجب عزله ١‏ 
مذهب الشافعية : 

شرط الشاهد أن يكون غير متهم لقول 
الله تمالى « وأدنى ألا ترتابوا » " والريبة 
حاصنة بالمتهم » ولا أخرس وان فهم 
اشارته كل أحد اذ لا بخلو عن احتمال " 
وجاء فى نهاية المحتاج فى موضع آخر : 
واشترط فى القاضى أن يكون ناطقا فلابصح 
من الأخرس وان فهمت اشارته لعجزه عن 
تنفيذ الأحكام ؛ ٠ ٠‏ 
مذهب الحنفية : 

من شروط من تقبل شهادته الكلام فلا 
تقبل شهادة أخرس ولو فهمت اثسارته لأن 
الشهادة بعتبر فيها اليقين ولذلك لا دكتفى 
باشارة الناطق وانما اكتفى داشارة الأخرس 
فى أحكامه المختصة به للضرورة لكن اذا 
أدى الأخرس الشش.هادة بخطه فانها تقبل * » 


وفى موضع آخر : وأن شهد عند الحاكم ثم , 


خرس لم يمنع الحكم لأنه معنى لا يقنضى 
تهمة فى حال الشهادة فلم يمنع قبولها وفى 
' موضع آخر : أنه لا يجوز تولية الأخرس 
القضاء ٠ ١‏ 


مذهب الزيدية : 


لا تصح الثسهادة من الأخرس و نحوه 
فلا تصح شهادته فى شىء من الأشياء لأن 
من حق الشهادة أن يأتى بلفظها ' وفى 


4 حاشية الدسوتى عسلى الثشرح الكبير ح-‎ )١( 
. |5662 !؟٠١ ص‎ 

(؟) سورة البقرة : 545 ء 

(؟) نهاية المحتاج جه م ص لالا؟ ٠.‏ 

(؟) المرجع السابق ح الم ص 5855 ٠‏ 

(ه) كثاف القناع ح 4 ص ١9"‏ © 5ه . 

6 الأرجع السابق 1 4 ص 99؟ . 

(/9) التاج المذهب حى 1 ص ]ال ٠‏ 


موضع آخر : أنه لا يصح توليسة الأخرس 
القضاء * ٠‏ ْ 
مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية : ويصح تحسل 
الأخرس للشهادة وأداؤه بعد القعطلع 
بمراده " ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى متن النيل وشرحه : وتقبل 
الشهادة من أخرس بايماء أو اشارة ٠ ٠١‏ 

حكم لسان الأخرس فى الدية : 
مذهب الحنفية : 

فى لسان الأخرس حكومة عدل ولا يجب 
القصاص فيه فى العمد ولا الدية فى 
الخطا ٠١‏ 
مذهب المالكية : | 

ولسان الأبكم لا:يقطع بناطق ولا عكسه 
وفى قطع الناطق الدية وفى عكبي» 
الحكومة "7 


مذهب الشافعية : 


ولا قنص من لسان ناطق بأخرس 
لأنه أعلى من حقه والنطق فى جرم اللسان ؛ 
والأخرس هنا من بلغ أوان النطق ولم ينطق 
فان لم يبلغه قطع به لسان الناطق ان ظهسر 
فيه أثر النطق بتحريكه عند نحو بكاءوكذا 
ان لم يظهر ولا ضده فيما يظهر اذ الأصل 
السلامة ٠"‏ وفى موضع آخر قال فى نهاية 

يها المرجع السابق جه 54 ص وما ٠‏ 

)5( الروضة ألبهية حه ١‏ ص همه؟ . 

٠ ه١55 شرح ألنيل لح 16 ص‎ )0٠١( 

)١١(‏ العنابة وفتح القدير على الهداية حلم صل/اه؟. 

| ) الشرح الكبير وحائية الد.سوقى عليه حد‎ )1١( 


ص ؟ن؟ . 
)١9(‏ لهاية ااأحتاج جح لا ص /91؟ ٠.‏ 


المحتاج : وفى لسان ناطق ولو لألكن 
وأرت وألئغ وطفل وان لم يظهر أثر لنطقه 
وشمل ما لو كان ناطقا فاقد الذوق » وان 
قال الماوردى انه فيه الحكومة كالأخرس » 
لذهاب أعظم مناقعهة ٠‏ 


نعم : ان ذهب بقطعه الذوق فدية لا 
حكومة ٠.١‏ 
مذهب الحنابلة : 


ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخسرس 
لنقصه لأن القصاص يعتمد المماثلة *" وجاء 
فى المغنى لسان الأخرس لا تجب فيه دية 
كاملة فان كان متكلما فخرس بالجنايةوجبت 


لقي 
منذنهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى فى لسان الأخرس قال 
أبو محمد : حدثنا أحمد بنعمر عن ابنجريج 
عن قتادة قال : فى لسان الأخرس الثلث مما 
فى لسان الصحيح“ وما روى عن مكحول 
قال : قفى عمر بن الخطاب فى لسانزالأخرس 
يستأصل بثلث الدية » قال على : لسان 
الأخرس كغيره والألم واحد والقود واجب 
ش لقول الله تعالى : « والحرمات قصاص ؟ » ٠‏ 
أو المناقاة 6 


() نهاية المحتاج جح لا ص .301 2 [[#3 . 

(6) كشباف القناع ى م ص 986 . 

9) المغتى جح خا ص 031.06 . 

(0) سورة اليقرة : ٠01546‏ 

() المحلى ح ١١‏ ص ")6 © 4664 مسألة : ٠.641‏ 


مذهب الزيدية :' 


اذا قطع انسان لسان انسان آخر وكان 
مذهب الامامية : 

وفى لسان الأخرس ثلث ديته وفى بعضه 
بحساب ديته » ولو ادعى ذهاب نطقه ففى 


رواية يضرب لسانه بالابرة فان سرج الدم 
أسود صدق >. 


مذهب الاباضية : 


جاء فى متن النيل وشرحه : فى الأثر : 
ولسان الأعجم ب وهو من لا فصح 
كالأخرس - فيه ثلث الدية * ٠‏ 


> | 
اداء 
تعر نف الأداء لغة 


فى التاج المذهب معثاه الاتان 6 أديت 
الثشىء أى أنبته وفى القاموس المحيط 1 أداه 
تأدية أوصله وقضاه ٠‏ 


تعر يف الأداء اصطلاحا 


بالأمر فى وقته » والتعريف على قول من 
جعله حقيقة فى الندب فهو فعل ما طلب من 
(5) التاج المذهب جح 4 ص 731586 ٠‏ 

ر7) المختصر التافع ص 381 . 


(4) متن النيل وشرحه حج 8م ص الم ٠‏ 
(ة) القاموس المحيط مادة أدى . 


ا 


العمل بعينه فيدخل فيه النفل ويسستعمل 
الأداء مكان القضاء كقوله نودت أن أؤدى 
ظهر الأمس والقضاء مبكان الأذاء كقفوله 
تغالى : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض © أى أديت الصلاة لأن المراد منها 
الجمعة وهى لا تفضى حتى يجوز الأداء بنية 
القضاء وبالعكس فى الصحيح لوجود فعل 
الواجب فيهما لأن كل واحد منهما خاص 
سق اضطلاها فاذا استعمل فى غيزة مكون 
مجازا ٠‏ 


والأداء أنواع : أداء محض وهو ما لم 
يكن فيه شبهة القضاء وهومنقسم الى نوعين 
كامل وهو الذى يوديه الانسان مع توفير 
حقه من الواجبات والسئن ٠‏ وقاصر وهو 


ما نؤديه سبعض أوصافه كالصلاةمنفردا وائما , 


كان أداء الصلاة منفردا قاصرا لعدم أدائها 
على الوجه الأكمل شرعا وهو الصلاة مع 
الجماعة ومن صور الأداء الكامل فى حقوق 
العباد رد عين المغصوب لاذه تسليم عين الواجحب 
ومن صور الأداء القاصر رد عين العبد 
المغصوب مشغولا بجناية أو بدين يستغرق 
رقبته أو 4 لأن رذه علنى هذا الوجه أداء 
على غير الوصف المطلوب وهو السلامة منكل 
عهدةء والفرق بين الأداء والقضاء والاعادةأن 
الأداء هو فعل عين الواج بأو وقته »والقضاء 
هن قن كر الراعن بعد وه الاعادة ع 
ما نفل فى وقت الأداء ثانيا لتقصان فى الأول 
وقال البزدوى ١‏ : فى بيان صفة حكم الأمر 
وذلك نوعان أداء وقضاء »ء والأداء تلاثة 


أنواع أداء كامل محجبضص 4 وأداء قاصر محضص 


أداء الضلاة 


ننقسم ١#‏ الاجور عي العادات العسة 
اللوقت الى :فسمين مطلق ومئوقت والموقت 
أنواع٠مئوقت‏ بوقت موسع كالصلاةامفروضة 
نتسع وقنها لها ولغيرها من جنسها ومن ثم 
سمى ظرفا وهو سبب لها ٠‏ وموقت بوقت 
مضيق لا يتسع لعبادة أخرى من جنسها وهو 
سبب أيغسا كصؤم رمضان ومن ثم سمى 
معيارا » ومئوقتة بوقت مضيق أيضا غير أنه 
ليس سببا كقضاء رمضان عند من يول انه 
على التراخى » وعبادة لها شبه بالمؤقتوالموسع 
وشبه بالمضيق كالحج ٠‏ 


وقد اختلف الأصوليودث فى شممية الوقت 


٠ للصلاة‎ 


فذهب الحافية : 


يرى الحنفية أن السيب هو الجزء 
الأول اذا اتصل به الأداء أو الجزء الذى 
يسبق الأداء اذا وقع الأداء فى أثناء الوقت 
فان أخر الى آخر الوقت تعين الجزء الأخير 
سببا ان اتصل به الشروع فى الأداء وان لم 


وفرعوا على هذا أنه اذا أسلم الكافر فى 
آخر الوقت وجبت عليه الصلاة لوجودالسبب 
فى حكمهما فى آخر الوقت بقدر ما شسع 
لتكبيرة الاحرام وجبت عليهم أداء الصلاة 


(؟) كشسف الامرار للبزدوى ى ١‏ ص #!؟ ٠‏ 


4.5 


خلافا لزفر فانه أوجب عليهم القضاء » 
١‏ ومذهب الجمهور أن السبب هو الحزءالأول 
من الوقت بمعنى أنه متى ابتدأ الوقت كان 
الملشديظ نا "رادا ناملا مويه كران 
يكون أهلا للتكليف منذ أول الوقت وان لم 
يتحقق هذا الشرط كان السبب هو الجحزء 
الذى صار أهلا فيه ؛ودرى الحنفية أنالصلاة 
تكون أداء بادراك أى جزء منها فى الوقت 
ولو تكبيرة التحريم على ما هو الراجح فى 


المذهب ٠ ١‏ 
مذهب الالكية : 


قال المالكية الوقت ينفسمالى قسمينوقت 
أداء ووقت قضاء باعتيار أن لكل صلاةوقتين 
وينقسم وقت الأداء الى اختيارى وضرورى» 
فالاختيارى هو الوقت الذى لم ينه عن تأخير 
الصلاة اليه والضرورى هو الذى نهى عن 
تأخير الصلاة اليه ويكون الشخص عاصيا 
يتأخير الصلاة الى الوقت المنهى عنه مع كونها 
أداء فلا تنافى بين العصيان والأداء وتعتبر 
صلاة الصبح أداء اذا أدرك فى الوقت 
الضرورى أو الاختيارى ركعة بسحدتيها مم 
الاطمئنان والاعتدال خلافا لأشضهب فى 
الضرورى حيث قال تكون أداء فيه بالركوع 
وتكون صلاة الظهر والعصر أداء فى الوقت 
الضرورى بادراك صلاة الظهر كاملة فيه 
وركعة منَ صلاة العصر وكذا تكون صلاة 
المغرب والعشاء أداء بادراك صلاة المغغرب 
كاملة فيه وركعة من صلاة العشاء " ٠‏ 


. حاشية ابن عابدين حا | ص لإلا5‎ )١( 
. الحطاب لح | ص لم5‎ )( 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعية " : الأمر المطلق المجرد عن 
القرنة لا يفيد الفور أى لا يبوجبأداءالفعل 
فىأول أوقات الامكان متع أن المسارعةمندوب 
اليها ولا يفيد التراخى أيضا بمعنى وجوب 
التأخير حتى لو أتى فى أول الوقت لا يمد 
مشثلا وقيل مشترك بمعنى أن الأمر وردتارة 
للفور كالواجب المضيق وتارة للتراخى كالحج 
فبكون كالقدر المشترك والعبادة ان كان لها 
وقت معين ؟ أى مضبيوط نفسه محدود 
الطرفين ان وقعت فى وقنها ولم تسيق بأداء 
مختل أى باتيان مشتمل على نوع منالخلل 
فهو الأداء ولو ظن المكلف أنه لا يعيش الى 
آخر الوقت تضيق عليه فان عاش وفعل فى 
آخره فقضاء عند القاضى أبى بكر أداء عند 
الححة اذ لا عرز بالق المين خطوه دان ملق" 
ركعة فى الوقت ثم خرج الوقت ففيه وجهان 
أحدهما وهو ظاهر المذهب وهو قول أبى 


على بن خيران أنه يكون مكوديا للجميع ومن 


الوقت قاضيا لما صلى بعد خروج الوقت 
اعتبارا بما أدركه من الوقت وبما صلى بعد 
خروج الوقفت ٠*9‏ 
مذهب الحنائلة : 

قال الحنابلة : وتدرك الصلاة المفروضة 35 
أداء كلها بتكبيرة احرام فى وقتها سواء 
لغيره وكادراك المسافر صلاة المقيم ومنأدرك 
الجماعة شكبيرة الاحرام فى وقتها فقدأدركها 

(0) البدخثى جه ؟ ص ٠.546‏ 

(6) البدخشى جح اا اص 5.0 . 


(ه) الممهذب ح | ص 5ه . 
(9) كشاف القناع ح ١‏ ص الا ٠‏ 


- 1١ 


أداء ولو طال الوقت الذى أدرك فيه تكيرة ' هذهب الامامية : 


الاحرام آخر وقت الصلاة الثانية فى حالة 
الجمع بين صلاتين وكبر فيه للاحرام فتتكون 
التى أحرم بها أداء كما لو لم يجمع » وجاء 
فى المغنى ١‏ » وهل تدرك الصلاة بما دون 
ركعةافيه روايتان احداهما لايدركها بأقلمن 
الركعة وهو ظاهر كلام الخرقى لقول النبى؛ 
صلى الله عليه وسلم » من أدرك ركعة من 
الصلاةفقدأدرك الصلاة»فتخصيص الادراك 

بركعة يدل على أن الادراك لا بحصل بأقل 
منها ولأنه ادراك للصلاة فلا يبحصل بأقفل 
من ركعة كادراك الجمعة ٠‏ والرواية الثانِة 
يدركها بادراك جزء منها أى جزء كان ٠‏ 
مذهب الظاهرية ٠‏ 

قال ابن حزم الظاهرى " كل عمل مرتبط 
دوقت محدود الطرفين كأوقات الصاوات 
وما جرى هذا المحجرى فلا يجوز أداء 
شىء من ذلك قبل دخول وقنه ولا يمد 
خروج وقنه » والعمل المأمور به فى وقت 
محدود الطرفين فقد ورد النص بالفسحة فى 
تأخيره فانه يجب بأول الوقت الا أنه قد أذن 
له فى تأخبره وكان مخينرا فى ذلك وفى 
تعجيله فأى ذلك أدى فقد أدى فرضه الا أنه 
يوجر على التعجيل لتحصيله العمل ولا يأثم 
على التأخير لأنه فمل ما أببح له ومن كبر 
لفريضة الصلاة فى وقتها فقد أدركها ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

قال الزيدية : ومن أدرك ركعة من صلاة 
فكلها أداء لقوله عليه السلام : فقد أدركها ؟ 

5 المغنى جه اا ص .99 . 


(؟) أصول الاحكام لابن حرم الظاهرى جى؟ ص؟هة . 
(؟) البحر الزخار جه ١‏ ص 157 ٠.‏ 


قال الامامية ؛؛ لو غناق الوقت الاعن. . 
الطهارة وركمة صلى واجبا وكان مثوديا 
للجميع على رأى والقول الثانى أن يكون 
قاضيا للجميع والثالث أن يكون مركبا من 
الأداء والقضاء ٠‏ 


قال الاباضية ورد فى الحديث * : من 
أدرك من الصلاة أو من العصر ركعة فققد 
أدركها وقالوا ان معنى أدركها أنها تكون 
كلها أداء لا قضاء وأن ما جاء من الركعات 
بعد الغروب يكون أداء أيضا كالذى وقع 
قبل الغروب» وقيل يكونبعضها أداءوبعضها 
قضاء ٠٠‏ وقيل ان معنى أدركها أنه لزمته ان 
كاق قد آفاق من توق او اغتناء أواضها من 
نوم أو أسلم بعد كفر أو بلغ أو طهرت المرأة 
من حيض أو نفاس ويكون عليهقضاءالصلاة 
ان فات الوقت قبل أن يشرع فيها ٠‏ 

أداء الزكاة 

قال الحنفية ؟ : أما كيفية فرضيتها ققد 
اختلف فيها ذكر الكرخى أنها على الفوروذكر 
فى المنتقى ما يدل عليهفانه قال:اذا لم يود 
الزكاة حتى مفى حولان فقد أساء وأثم ولم 
بحل له ما صنع وعليه زكاة حول واحد وعن 
محمد أن من لم يود الزكاة لم تقبل شهادته 
وروى عنه أن التأخير لا يجوز وهذا نص 

(5) مفتاح الكرامة ى ؟] ص 66 . 


(ه) شرح النيل ح ااص 56٠١‏ . 1 
(5) بدائع الصنائع للكاسانى جح ؟ ص ”8# )64 . 
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على الفور » وذكر الجصاص أنها عل ىالتراخى 
واستدل بمن عليه الزكاة اذا هلك نصابه بعد 
نمام الحول والتمكن من الأداء أنه لا يضمن» 
ولو كانت واجبة على الفور لضمن كمن أخر 
صوم شهر رمضان عن وقته أنه يجب عليه 
أنها تحب وجويا موسعا وقال عامة مشايخنا 
انها على سبيل التراخى » ومعنى اأتراخى 
عندهم أنها تجب مطلقا عن الوقت غير معين 
ففى أى وقت أدى يكون موؤرديا للواجب 
آخر عمره نتضيق عليه الوجوب بأن بقى من 
ظنه أنه لو لم يود فيه يموت فيفوت فعند 
ذلك يتضيق عليه الوجوب حتى أنه لو لم 
يود فيه حتى مات يأثم ٠‏ 
مذهب الالكية : 

قال المالكية ١‏ : يجب تفرقة الزكاة بموضع 
الوجوب على الفور وهو الموضع الذى يجبى 
فيه المال وفيه المالك والمستحقون أو قربه ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية " : من وجبت عليه اازكاة 
وقدر على اخراحها لم بحز له تأخير هالا نهدحق 
بجحب صرفه | ى الأدمى توجهت دم 


. 7١9 شرح الخرشى ح ؟ ص‎ )١( 
.16( 21140 المهذب للشيرازىي جه اا ص‎ )9( 
. طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر‎ 


مذهب الحتابلة : ا 

قال الحنابلة " : لا بجوز تأخير اخراج 
زكاة الملل عن وقت وجوبها مع امكانهفيجب 
اخراجها على الفور ٠‏ لأنها عبادة تتكرر فلم 
بحز تأخيرها الى دخول وقت مثلها كالصلاة, 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى ؛ : قأل قائلون ان . 
الأوامر على التراخى وقال آخرون فرض 
الأوامر البدار الا ما أباح التراخى منها. نص 
آخر أو اجماع ٠‏ فما كان مرتبطا بوقت له 
أول محدود ولم بحد آخره كوجوب الزكاة , 
فان لوقتها أولا وهو اتقضاء ااحول وليس 
قبل ذلك اماد ولمين كه .وقتها اخرمهدود 
بل هو باق أبدا الى وقت العرض على الله عز 
وجل ٠‏ وكل * عمل محدود المطفضرف الأول 
غير محدود الطرف.الآخر فان الأمر به ثابت 
متجدد وقتا بعد وقت وهو ملوم فى تأخيره 
لأنه لم يفسح له فى ذلك وكلما آخره حصل 
اثم التضييع واثم الترك لما أمر به فان أداه 
سقط عنه ام م لتك وقد استقر عليه اه ترك 
البدار .٠‏ 


مذهب الزيدية : * 
قال الزيدية ١‏ : متى حصل امكان الأداء 
وجبت الزكاة وجوبا مضيقا فلا يجوزتأخ.رها 


وامكان الأداء هو حضور مصرفها بعد 
وجولها والتمكن من تحزله ة المأل سال أو 


(5) كشاف القناع على منتهى الارادات ١‏ ص/ا9؟ / 
الطاعة الاولى طيع المطرعة العاميزة الشرفية بمصر 
سنة ؤإلا! هاء 

(؟) أصول الاحكام للظاهرية ح ؟ ص م68 . 

)6( المرجع السابق اح "' ص 58 . 

() شرح الإزهار فى فقه الائمة الاطهار حا صراه) 
الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سسنة لهلااهه 


؟ ها 


+. 


ميزان أو نحو ذلك ٠‏ وقال المؤريد بالله ان 
التمكن من الأداء شرط فى الوجوب ٠‏ 
مذنهب الامامية ٠:‏ 

قال الامامية ١‏ : لا يجوز تأخير الزكاة الا 
لمانع أو لانتظار من له قبضها واذا عزلها جاز 
تأخيرهاالى شهر أو شهرين والأشبه أنالتأخير 
ان كان لسبب مبييح دام بدوامه ولا تتحدد 
ولا بجوز تقديمها قبل وقت الوجوب ٠‏ 
مذهب الاباضية : 


قال الااضية ” : الواجب هو الأداء عند 


نمام السئة فمن أدى الزكاة عند تمامها فقدك ٠:‏ 


ترىء ٠‏ مع نبة أداءااواجب وليعلم بذلكوقت 
شتهى اليه أداء ما وجب ٠‏ فاذا استهل ماوقته 


أداء الصوم 


وقت أداء فريضة الصوم هو شهر رمضان 
ويثبت ابتداؤه بوت رؤية هلال رمضان 
أو باتمام عدة شعبان ثلاثين بوما باتفاق اذا 
كانت السماء صافية وام ير الهلإل وعلى 
« رمضان » رؤّية » واتتهاؤه بحاول هن 
0 افر يدت الكتمين اقول الله 
0 الصيام الى الليل » الآية " ا 

)١(‏ شرائع الاسلام للمحقق الحلى حدا ص 1١‏ طبع 
مطيعة دار الحياة سيروت ٠.‏ 1 

)3 شرح كتاب التيل وشفاء العليل احمد بن يو سف 
اطفيش حى ؟ ص م وما بعدها طبع بمطيعة ابن يو سف 


البارونى وشركاه بمطر سنة 1706| ها. 
9) ضورة البقرة ؛ لإلهما ٠‏ 


الاملنية يروك أنه ينتهى سمغبب الشف ق الأحصر 


أداء الحج ْ 


اختلف المقهاء فى وجوب الحج أهو على 
الفور أم: على التراخى فذهبٍجمهور الفقهاء 
الى وجوبه على الفور وذهب الشافعية وبعض 
الحنضة والاداضية فى الأصح عندهم الى 
وجوبه على التراخى والكل متفقون على أن 
ليم نه فى أشهره 0 ن أى سئة تكون أداء 
غير أن من برى أن وجوبه على الغور يقول 
انه بأثم اللأخير عن العام الأول * 


أداء الودبعة 


يحب رد الودبعة الى مالكها لأنها أمانةوالله 2 
سبحانه وتعالى أمر بأداء الأمانات الى أهلها . 
ومتى طلبها المالك المطلق التصرف لزمه الرد . 
فورا الا لعذر ويتحقق الأداء بتسليمها أو 
بتمكين صاحبها من أخذهاً بحيث اذا لم يود 
على هذا الوجه وتلفت الوديعة أو نفقت 
يضمن على تفصيل موضعه مصطلح «وديعة» 

اليدمة عر ناه الكني لازن لدو ايفان 
ح ١‏ ص 47 طبع بمطبعة مصطفى البابى الخلبى بمصر 


سنة مو"١‏ ه والدسوقى على الشرح الكبير ح ١‏ 
ص 0.4 4 .٠ه‏ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية 


' والمهذب للشسيرازى حاي١ا‏ ص ١4‏ وكشاف القنساع 


جه ! ص 25.ه والمحلى لابن حزم حلا ص 1١9‏ وشرح 
الازهار ح ؟ ص ٠١‏ ومستمسيك العروة الوثقى جه م 
ص اهلا ©») 11" طيبع مطبعة النعمان بالنجف الطبيعة 
الثانية لسنة الم8”ا ها وشرح النيل جح 5 سس 8لآ١‏ . 

(ه) كشف الاسرار | للمردوي ىف ١‏ ص 1١7‏ طيسع 
مكتب الصنابع سسنة 1١7.9‏ ه ومواهب الجليل لشرح 
مختضر خليل المحطاب لك ”1 ص !859 طبع مطيعة 
السعادة بمصر الطبعة الاولى سنة م؟”١‏ ها والمهذب 
ح | ص 159 وكشساف القناع جه ا ص مغه واا<نى 
'ح لاا ص 50 وثشرح الازهار هك ؟! ص 10 والروضة 
البهينة شرح اللمعة الدمشقية حج ١‏ ص ؟6ه١!‏ طب لسع 
مطابع دار الكتابالعربى بمصر وشرح النيل ح؟ صر/الا؟ 


أداء الدين 


مذهب الحنفية : 

قال الحنفية لو رد المستفرض أجود مما 
قبضه فان كان ذلك عن شرط لم يحل لأنه 
منفعة القرض واذلم يكن ذلك عنشرط فلا 
بأس به لأنه أحسن فى قضاء الدين وهو 
بتدوت اليه رونا فى جنيك عطاء .قال 
« استقرض رسول الله صلى الله عليه وسام 
من رجل دراهم فقضاه وأرجح له فقالوا 
أرجحت فقالصلى الله عليهسلم : انا كذلك 
نزن » وعن عطاء رحمه الله أن ابن الزسررضى 
الله عنه كان بأخذ بمكة الورق من التحار 
فيكتب لهم الى البصرة والى الكوفةفيأخذون 
أجود من ورقهم قال عطاء فسألت ابن عباس 
رضى الله عنه عن أخذهم أجود من ورقهمفقال 
لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا ٠ ١‏ 
مذهب المالكية : ش 

قال المالكية ان المقترض اذا قبض القرض 
فان كان له أجل مضروب أو معتاد ازمه رده 
اذا اتقضى ذلك الأجل وان لم ينتفع به عادة 
أمثاله ٠‏ فان لم يكن ضرب له أجل وام يعتد 
فيه أجل فلا يلزم المقترض رده لأقرضه الااذا 
اتتفع به عادة أمثاله ٠‏ واعلم أنه بحوز 
للمقترض أن يرد مثل الذى اقترضه وأنيرد 
عينه سواء كان مثليا أو غير مثلى وهذا مالم 
نتغير بزيادة أو تقص فان تغير وجب رد 
المثل " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية يجب على المستقرض ردالمثل 
فيما له مثل لأن مقتضى القرض رد المثلفيجب 
)١(‏ اليسوط لكيمس الدين السرختى ج6١‏ صره؟ 


الطبعة الاولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 1886 ه 
؟) حاشية الدسوفى على الشرح الكدير حالاص11؟51 


أداء 
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:ره التق :وكيا لاتمتل لةاؤعيان احدهنا 
يجب عليه القيمة لأن ما ضمن بالمثل اذاكان 
له مثل ضمن بالقيمة اذا لم يكن له مثل 
كالمتلفات والثانى يجب عليه مثله فى الخلقة 
والصورة لحديث أبى رافع أن النبى صلى 
الاعليه وسلم مره ان يقني البكن باليكر 
ولأن ما ثبت فى الذمة بعقد السلم ثبت 
بالقرض قياسا على ماله مثل ؟ ٠‏ 

مذهب الجنابلة : 


قال الحنابلة ؛ : للمقرض طلب بدل القرض 
فى الحال مطلقا لأن القرض بثبت فى الذمة 
حالا فكان له طلمه كسائر الديون الحالة ولا 
لعن وعبيزه الكل أو اثبية كان خالا 
كالاتلاف ولا بلزم المقترض رد عين مااقترضه 
لأنه ملكه ملكا تاما بالقبض فان رد عين 
ما اقترضه على المقرض ازم قبوله ان كان 
مثليا وان لم يكن القرض مثليا ورده بعينه 
فلا يلزم المقرض قبوله لأن الذى وجب له 
بالقرض قيمته فلا بلزمه الاعتياض عنها ٠‏ 


مز منهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى 5 ازطال ب صاحب 
الدين بدينه والثىء المستقرض حاضر عند 
المستقرض لم بحز أن يجبر الم.تقرض على 
أن يرد الذى أخذ بعينه ولابد لكن يجبرعلى 
كسائر ماله فان لم يوجد له غيره قضى عليه 
حينئذ برده لأنه مأمور بتعجيل انصاف غردمه 
فتأخيره بذلك وهو قادر على الانتصاف ظلم 
وقد قال عليه السلام 2 مطل الغنى ظام © ٠»‏ 

وم المهذب حج [ من 3-4 9066 . 


()) كشساف القناع بح ؟ ص 179 ٠‏ 
ره) الاحلى لابن <زم ح لم ص ها ) .لم ٠.‏ 


١5 
- : مذهب الزيدية‎ 


قال الزيدية ١‏ : ان القرض متى قيضه 
المستقرض ملكه ويحب عليه رد مثلهللمقرض 
قدرا وجنسا ونوعا وصفة لا فوقه ولا دونه 
والقول للمقترض أنه مثله اذ الأصل براءة 
الذمة ٠‏ فان كان القرض بعينه باقيا فلايجب 
عليه الا رد مثله فلو رده بعينه جاز ووجب 
القبول وأنه يجب على المستقرض الرد الى 
موضع القرض وأنه لا يصح الانظار فيه فاذا 
قال المفغرض للمستقرض قد أنظرتك مدة كذا 
لم يازمه فاذا طلبه بعد ذلك فورا وجب رد 
مثله ولا حكم لانظاره وسواء أنظره حال 
القرض أم بعده ٠‏ 


مذهب الاهامية : 


قال الامامية " : ما دام المقتترض يملك | 


القرض بالقبض فله رد مثله مع وجود عينه 
وان كره المقرض لأن العين حينئذ تصصير 
كغيرها من أمواله والحق يتعلق بذمته فيتخير 
فى جهة القضاء ٠‏ 


مذهب الائاضية : 


قال الاياضية " : وجب قضاء دين مؤجل 
أي غير مؤجل على من أخذه لنفسهأو لمنقام 
عليه من يتيم أو مجنون أو غائب أو غيرهم 
الااذأعلم صاحب المال أنه يأخذاهئولاءواً برأه 
على أن يأخذ من الغائب اذا حضرواليتيم اذا 
بلغ أو من المجنون اذا أفاق أو ما أشبه ذلك٠‏ 


)001( التاج المذهب لاحمد بن قاسم العيسى حداصه186 
بع مطبعة دار احياء الكتب العربية سنة 755( ها . 
١ +‏ (1)"الروشة الزهية جد ومن 341 .+ 

9) شرح النيل جح 6 ص 539 . 


أداء النفقة 

مذهب الحنفية : 

يرى الحنفية أن الزوج اذا كان قائما 
بالانفاق على زوجته فعلا بما يكفيها ويليقبها 
من الطعام اللازم لها والكسوة اللائقة بها فى 
الشتاء والصيف والمسكن المناسب المستوفى 
للأدوات والمرافق فان ذلك بعد أداء منهبحةها 
فى النفقة بطريق التمكين الذى هو الأصل 
فى الانماق أما اذا قصر فى حقها منعا أو 
تقتيرا فان لها أن تطلب من ذلك ما هو حق 
لها فان تراضيا واتفقا على شىء لزم الزوج 


أداءه والا كان لها أن ترفع أمرها الىالقاضى 


فاذا تم التقدير بواسطته وجب عليه أداء 
ما فرض عليه دون مضارة أو مماطلةوالاحق 
لها أن تطلب من القاضى تمكينها من الحصول 
على النفقة بالطريق الجبرى ٠‏ 

وانظر فى تفصيل هذه الأحكام وما تعلق 
منها بنفقات الأقارب فى المذاهب المختلفة ٠‏ 
« مصطلح نفقة ) ٠‏ 
ش أداء الشهادة 
١ ٠.‏ شفية : 

قال الحنفية ؟ أداء الشهادقحقلله سبحانه 


' وتعالى فيما سوى أسباب الحدود لقوله تعالى 


« وأقيموا الشهادة لله * »6 وقوله عز شأنه. 
« كونوا قوامين بالقسطشهداء لله ١‏ » الاأن 
فى الشهادة القائمة علىحقوق العبادوأسبابها 
لايد من طلب المشهود له لوجوب الأداء فاذا 
طلب وحب عليه الأداء حتى لو امتنع بعد 


سيد 
[)) بدائع الصتائع حا 5 ص 585 . 


(ه) سورة الطلاق * 015. 
() سورة النساء : 88لا ء. 


الطلب يأثم لقوله تعالى < ولا باب الشهداء 
إذا ما دعوا » ١‏ الآبة أى دعوا لأداء الشهادة 
لأن الشهادة أمانة المشهود له فى ذمة الشاهد 
وقال سبحانه وتعالى <« فليؤد الذى أؤتمن 
أماتته " » وقالجلشأنه « ان الله يأمر كم أن 
تتؤدوا الأمانات الى أهلها » " وأما فى 
حقوق الله تبارك وتعالى وفيما سوى أسباب 
الحدود نحو طلاق امرأة واعتاق عبد والظهار 
والابلاء ونحوها من أسباب الحرمات تلزمه 
الاقامة حسية لله 7 وتعالى عند الحاجة 
. الى الاقامة من غير طلب من أحد من العباد» 
واناافى الات كدوك من نادو السرقة 
وشرب الخمر والقذف فهو مخير بين أن 
يشهد حسبة لله تعالى وبين أن يستر لأن كل 
واحد منهما آمر مندوب اليه قال الله تمالى : 
« وأقيموا الشهادة لله » وقال عليه الصلاة 
والسلام « من ستر على مسلم ستر الله عليه 
فى الدنيا والآخرة » وقد ندبه الشرع الىكل 
واحد منهما ان شاء اختار جهة الحسيةفأقامها 
لله تعالى وان شاء اختار جهة الستر فيستر 
على أخيه المسلم . 
مذهب المالكية : 

قال المالكية : لا شهادة لشاهد انث حرص 
على أدائها كأن رفع شهادته للحاكم قبل الطلب 
فى محض حق الآدمىوهو مالهاسقاطه كالدين 


والقصاص أما فى حق الله وهو ما ليس 
للمكلف اسقاطه فتحب المبادرة بالرفع للحاكم 


(1) سورة البقرة 


:امك ٠.‏ 
() سورة البقرة © 5895 ٠.‏ 
(*) سورة النساء ؟ لمهم . 


أداء 


1١ه‎ 


بحسب امكانه » ووجوب المادرة اناستديم 
التحريم عند عدم الرفعم كطلاق لزوجة مع 
كون المطلق لم نكف عنها فتحب ده 
الزفع را ل حدم اكاب لحري 
خير فى الرفع وعدمه كالزنا وشرب الخمسر 
والترك أولى 1 فيه من الستر المطلوب ؛ 
وبحب على الشاهد أن بعلم صاحب الح قيأنه 
تناهد له وجو زا غنيا ان ترقف :الحق عبان 
شهادته وكفائيا ان لم يتوقف ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية * : تحمل الشهادة وأداؤها 
فرضن لقول الله عز وجل« ولا بأب الشهداء 
اذا ما دعوا » وقوله تعالى « ولا تكتموا 
الشهادة ومن مكتمها فانه آكثم قلبه » قالابن 
عباس رضى الله عنه من الكمائر كتما نالشهادة 
لأن الله تعالى يقول « ومن يكتمها فانه آثم 
قلبه » فهى فرض على الكفاية فان قام بها من 
فيهكماية سقط الفرض عن الباقين لأناللقصود 
بها حفظ الحقوق وذلك يحصل ببعضهم وان 
كان فى موضع لا يوجد فيه غيرة ممن بقع 
به الكفاية تعين عليه لأنه لا يحصل المقصود 
الابهفتعين عليه ٠‏ ومن كانتعندهشهادةفىحد 
الله تعالى فالمستحب أن لا يشهد به لأنهمندوب 
الى ستره ومأمور بدرئه فان شهد به جازلانه 
شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على 
المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر رضى الله عنه 


فلم ينكر عمر ولا غيره من الصحاية عليهم 


()) الشرح الصغير للدردير حج ؟ ص 766 26 85 
(0) المهذب لح ؟ ص 299 39 . 


١هك‎ 


ذلك » ومن كانت عنده شهادة لآدمى ذانكان 
. صاحبها بعلم بذلك لم يشهد قبل أن يسأل 
لقوله عليه السلام « خير الناس قرنىثم الذين 
بلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب 
شهد الرجل قبل أن س.تك_هد » وان كان 
صاحنها لا يعلم شهد قبل أن يسأل لما روى 
زيد بن خالد رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « خير الشهود الذى بأتى 
بالشهادة قبل أن سألها » ٠‏ 


قال الحنابلة ١‏ : تطاق الث.هادة على التحمل 
وعلى الأداء لقوله تعالى « وأشهدوا اذا 
تبابعتم » وقال « ولا تكتموا الشهادة »الآبة 
وانما خص القلب بالاثم أنه موضع العلم بهاء 
وأداء الششهادة فى غير حق الله تعالى فرضعين 
لفوله تعآلى « ولا تكتموا الشهادة » واذقام 
بالغرض فى التحمل والأداء اثنان سقط 
الوجوب عن الجميع لحصول الفرض» لكن 
الأداء فرض عين على المذهب كما ذكره أولا 
خلافا للموفق وتابعيه يوان امتنع الكل عن 
التحمل أو الأداء أثموا لقوله تعالى « ومن 
يكتمها فانه آثم قلىه:» »© وبختص الأداء 
بمجلس الحكم لأن السماع بغيره لا يحصل 
به مقصودها كما تقدم فان كان الحاكم غير 
عذل لا يشهد » نقل أبو الحكم ع نأحمدكيف 
أشهد عند رجل ليس عدلا ‏ ويباح لمن عنده 
شهادة بحد الله تعالى اقامتها ٠‏ وقال القاضى 


0 والموفق نركها أولى » ولا يستحب الشسهادة 


<!) كشاف القناع ح 6 ص 565 . 


بدق الله تعالى احديث : من سترعورة مسلم 
سئره الله فى الدنيا والآخرة ؛ ونحوزالكهادة 
بحدقديمكا أشهادة بالقصاص ولأنه. قديعرض 
للشاهد ما منعه الشهادة حينها 3 انتمكن بعد 
وبقيم الشاهد الشهادة يطلب المشهود له ولو 
لم يطلبها حاكم لأنها حق للمشهود له فاذا 
طلبه وجب ويحرم كتمان الشهادة بح قآدمى 
لقوله تعالى « ومن نكتمها فانه آثم قابه 6 . 


قال الظاهرية له وأداء الشهادة فر ضءعلى 
كل من علمها الا أن يكون عليه حرج فى ذلك 
جسمه فليعائها فقط قال تعمالى « ولا يأب 
الشهداء اذا ما دعوا» فهذا على عمومه اذا 
دعوا للشهادة أو دعوا لأدائها ولا بحوز 
تخصيص شىء من ذلك بغير نص فيكون من 
فعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لا علم 
له به ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


قال اازيدية " ويجب على متحملها الأداء 
اذا طلب ذلك من له طلبه لكل أحد سواء كان 
المشهود له مسلما أو كافرا ويحب علىالك.اهد 
تكرار الشسهادة فى كل وقت حتى يبصل 
صاحيها الى حقه فى القطعى مطلقا كنفقة 
زوحتنه الصالحة للواء ومصسيرها الى بيت 
زوحها وأنه ممتتع من أداء الحق ظاما فائه 
يحب أداء الشهادة فى ذلك سواء أدعى الى 
حاكم محق أم الى غيره وأما اذا كانت 


(؟) اأحلى ى 1و ص 555 . 
(9) شرح الازهار جه ؟ ص اللخرا وما بعدها . 


أداء - 


الشهادة فى الحق الظنى لم يجب على الشاهد 
أداء الشهادة الا الى حاكم محق فقط ون 
فى. اازيادات لا يحوز أداء 000 
الجائر وان طالب المشهود له بذلك قال أبو 
مضر والوجه فيه أن الحاكم اذا كان ظالما أو 
منصوبا من الظلمة فانه لا يكون له ولاية بل 
تكون كآحاد الناس ولا يحب على الشساهد 
أداء الشمهادة عند آحاد اللناس سيما عند 
الظلمة ويأثم بذلك ٠‏ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية ' : ويحب الأداء مع القدرة 
على الكفابة اجماعا م6 وانما بحب الأداء فتعع 
بوت الحق بشهادته لانض مام من نتم به 
العدد أو حلف المدعى ان كان مما شت بشاهد 
ويمين فلو طلب من اثنين فيما يشبت بهماازههما 
وليس لأحدهما الامتناع ناء على الاكتفاء 
يحلف المدعى مع الأخر لأن من مقاصد 


مذهب الاناضية *: 


قال الاباضية " : اختلف فى وله عز 
وجل « ولا يأب الشهداء » هل معناه الذهى 
عن الاباء من تحملها ولا نافية بمعنى النهى 
اذا ذعوا لتحملها » أو معناه النهى عن الاباء 
من اقامتها اذا دعوا لاقامتها » تأويلان ءواذا 
تحملها فأبى من أدائها حبيث بجحب عليه الأداء 
فضاع المال أو النس بعدم أدائه ضمنهءفان 
أبى وأقام غيره كانت عليه التوبة ٠‏ 


. ص مم8‎ ١ الروضة البهية ها‎ )١( 
. شرح النيل لذ 5 ص 55م‎ )0 


ا سسا و 
ل 
التعريف اللقوى ١‏ 
معانيها أنها تطلق 
على ما بليق بالثشىء أو الشخص فيقال داب 
الشخص وآداب القاضى 6 والأدب اللفرف 
وحسين التناول ٠‏ وأدبه فتأدب علمة ,) 
واستعمله الزجاج فى التعليم من الله عز وجل 
صلى الله عليه وسلم 6 والأدب الذى تأدب 
به الأديب من الناس سمى أدبا لأنه بأدب 
وشم العاذية الخاوق. ١‏ كرك رقيو دا 
تأديبى «6 فقول معنى الأدب هو ما يحصل 
للنمس من الأخلاق الحسنة والعلوم المكتسسة 
وفى شرح النوايغ هو ما تؤدى بالناس الى 
المحامد ؤكل الآداب متلقيات عن رسول الله 
,صلى الله عليه وسسلم فانه محمعها ظاهمرا 
قولا وفعلا » وأدب البلاد ابدايا ملأها عدلا 
وفلال قد استأدب بمعنى تأدب 9 
تعريف الأدب فى الشرع 
ا اا 000 
مذهب الحنفية : 
تقول العلامة الشرنيلالى الحنفى فى شرحه 
)١(‏ لسان العرب لابن منظلور لح ؟ ص500.؟ 4 ل9.؟ 
ص 2 ثار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر الطبعة 
الثانية سنة 76؟1 هاا . 
(؟) فيض القدير شرخ اليم 1 الصغير للمناوى حا 
ص 515 © 5508 لبع مطبعة مصطفى محمد الطبعة 
الآولى سنة 5م"لا! . 


(؟) ترتيب القاموس المحيط للزاوى ى ١‏ ص ل(لم؟ 
الطبعة الاولى طبع مطيعة الاستعامة بالقاهرة سئة954ام 


افيه والجمم آداب » ومن 


١م‎ 


هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
مرةأو مرتين ولم يواظب عليه وحكمهالثواب 
بشعله وعدم اللوم على تركه 6 وقول 
الطحطاوى فى حاشيته تعليقا على ذلك : 
الشارع بين ثوابه وبالتطوع لأن فاعلهمتبرع 


به قاله السيد ثم عدد بعد ذلك آداب. 


الوضوء كالجلوس فى مكان مرتفع وعدم 
التكلم بكلام الناس +١‏ الى آخر ما ذكر ١‏ 
وفى فتح القدير ذكر صاحب العناية عند 
الكلام على الاستنجاء أن الغسل بالماء أفضل 
ثم قال وهو أدب لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » كان يستنجى بالماء مرة ويتركه 
أخرى وهذا هو حد الأدب * وفرق صاحب 
بدائعم الصنائع بين السنة والأدب فقال ان 
السنة هى ما واظب عليها رسول الله صلى 
. الله عليه وسلم ولم يتركها صلى الله عليه 
وسلم الا مرة أو مرنين لمعنى من المعانى » أما 
الأدب فهو ما قعلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مرة أ ومرتين ولم يواظب عليه " 
كذلك يستعمل الحنفية الأدب بمعئىالالتزام 
0 ندب اليه الشرع شول صاحب النففاوى 
الهندية ؟؛ تحت عنوان باب أدب القاضى : 
أدب القاضى هو التزامه لما ندب اليه الشرع 


)١(‏ حاقية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نور 
الازهرية المصربة سنة 4م؟؟!| ها . 

(؟) فتح القدير وبهامشه شرح العناية: على الهداية 
ح ١‏ ص 111 الطيعة الاولى طيع المطبعة السكبرى 
الاميرنة بمصر سنة ١816‏ هاء 

(؟) بدائع الصنائم للكاسانى ح ١‏ ص 58 ألطبعة 
الاولى طبع مطبعة الجالية بمصر سلة 64؟ا! ها . 

(4) الفتاوى الهندية حا 8 ص 8.06 الطبعة الثانية 

طبع المطيعة الكبرى الاميرية ببولاق سنة .|؟١!‏ ها . 


من بسط العدل ودع الظلم وترك الميل 
والمحافظة على حدود الشرع والجرى على 
سنن السنة ويستعمل صاحب العنايةوصاحب 
تتح القدير الأدب بالمعنى اللفوى فى باب 
أدب القاضى أيضا فيذكر أن الأدب هو 
الخصال الحميدة والقاضى محتاج اليها فذكر 
نايت اللقاضى أن مله ووكون عله *م 
ومن هذا نتضح أن الحنفية ستعماو نزالأدب 
بمعنى المستحب والمندوب والنفل كما فى 
آداب الوضوء والاستاحاء » ويستعماونه 
بالمعنى اللغوى كما جاء فى باب أدب القاضى 


مذهب المالكية : 


يذهب المالكية الى أن لفظ الأدب يطلق 
ويراد به عند بعضهم المستحب والملندوب 
والسئن فقط » ويراد به عند البعض الآخر 
ما شمل المستحب والملدوب والسنة 
والواجب تسامحا » فقد جاء فى الشرح 
الصغير وحاشيته فى بيان شروط الجمعة 
وآدابها بعد أن ذكرت الشروط : وسن حال 
الخطبة استقبال القبلة وسن جلوس الخطيب 
أول كل خطبة الى آخر ما ذكر ٠‏ ثم قال 
وندب لمريد صلاة الجمعة تحسين هيئته من 
قص شارب وأظفار وحلق عانة وتنف ابط » 
وقال الشيخ الصاوى فى حاشيته تعليقا على 
قول خليل « وآدابها » المراد من الآداب 


ما يشمل السنن ١‏ وفى باب بيان آداب 


)0( فتح القدير جاه ص 14679 ٠.‏ 


(5) بلغة السالك لاقرب المسالك جح !ا ص 21١8©‏ : 


وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير حا ١‏ ص ا4م؟ 
طبع دار إاحياء الكتب العربية ٠‏ 
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قضاء حاجة الانسان قال الدردير : المراد 
بالآداب الأمور المطلوبةنديا لمريدقضاء حاجته 
وقال: ندب لمريد فضاء الحاجة الجلوس وأن 
كر عل ماه وبي تبن الخو له الى 
أن قال ووجب استبراء الى آخر ما ذكره » 
وذكر تحت عنوان الآداب أمورا مندوبة 
وأمورا واجبة ولذلك قال الصاوى فى 
حاشيته : الأدب هو الأمر المطلوب شرعاعند 
قضاء الحاجة وهو أعم من أن يكون الطلب 
واجبا أو من لدوب لأن بعض ما يأتى واجب » 
وقال تعليقا ل الدردير ٠‏ المراد بالآداب 
الأمور المطلوبة ندبا أى بحسب غالبها فلا 
ينافى أن بعضها واجب ١‏ وفى متنالعشماوية 
فى باب آداب الجمعة قال : آداب الجمعة 
ثمانية وعد منها تجنب ما يتولد منه الرائحة 
الكريهة وقال الشيخ الصفتى فى حاشيته ان 
المراد بالآداب هو ما يطلب من المكلف 
تحصيله سواء كان واجبا كتجنب الرائحة 
الكريهة أوسنةكالغسل أو مستحبا كالتطيب 
لها الا أنه تقل عن حاشية الأمير أن عد هذا 


أى تجنب ما يتولد منه الرائحة ‏ 


الكريهة ‏ من باب الآداب مسامحة لأنه 
واجب والمراد بالآداب مايطلب لا على سبيل 
الوجوب " وقد جاء فى الشرح الصغير عند 
ذكر آداب الأكل والشرب قوله : وسن عينا 
لآكل وشارب ولو صسبيا تسمية » ويندب 
الجهر بها وعدد بعد ذلك مندوبات يطلب 
فعلها ومكروهات يطلب اجتنابها » وفى هذا 
)١(‏ الشرح الصغير جح ١‏ ص6" 62 8؟ . 


(؟) حاششسية الصفتى لابن تركى المالكى حا ونة9؟ 
طيع مطبعة محمد على صبيح سلة إلم؟! ها . 


اطلاق للأدب على السنة العينية والملدوب 
والنهى عن ما دكره ”" ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى منهج الطلاب : فصل فى آداب 
الخلاء وف الاستنحاء : سن لقاضى الحاجة 
أنيقدم يساره لمكان قضائهاويمينه لانصرافها 
وأن ينحى ما عليه معفم الىأن قال : ولا 
يستقبل القبلة ولا يستديرها » وقال فى 
حاشية البجرمى تعليقا على ذلك:الآدابجمع 
أدب وهو المطلوب سواء كان منندوبا أم 
واجبا ثم قال واعلم أن جميع ما ذكر فى هذا 
الفصل من الآداب محمول على الاستحباب 
الاترك الاستقبال والاستدبار والاستتحاء ؛ 
وفى نهاية المحتاج فى باب آداب الخنلاء 
أيضا : ذكر الرملى آداب الخلاء وعد منها 
عدم استقبال القبلة واستدبارها بالصحراء » 
وعلق الشسبراملسى فى حاشيته على ذلك فقال: 
الآداب جمع أدب وهو المستحب » وعلىذلك 
فليس من الآداب ما بأتى من وجوب ,عدم 
الاستقبال والاستدبار للقبلة بالصحراءفيكون 
التعبير بالآداب تفليبا » ثم قال ويحتمل أن. 
يكون المراد بالأدب هنا المطلوب شرعافيشمل 
المستحب والواجب وعلى ذلك فلا تغليب فى 
العبارة ٠‏ وقد تصدق الآداب عند الشافعية 
أابقنا على ينا لسر قله وغل ارلا رن 
فعله فقد جاء فى حاشية البجرمى فى باب 


5) الشرح الصغير جح ؟ ص لام؟ لب ٠ 65١‏ 

() حاشية البجرمى ح ١‏ ص ١ه‏ طباع مطبعة 
مصطفى البابى الحليى سنة م96١‏ ه ٠‏ 

(0): نهاية المحتاج وحاشية الشبثراملى عليه حي ٠‏ 
ض 1١١8‏ طبع مطيعة مصطفى البابى الحليى سنةلاة؟اه 


ل 


آداب الاقتداء : آداب الاقنداء الأمور 
المطلوبة حصولها كما فى قوله » وسن أنيقف 
امام الى آخر المسنونات أو تركا كما فىقوله 
وكره لمأموم اتفراد عنالصففتصدق الآداب 
على النهى عن اتيان المكروهات ١‏ وفى باب 
آداب القضاء جاء فى أهاية المحتاج : ليكتب 
الامام ندبا لمن يوليه كتابا بالتولية ثم عد 
أمورا مندوبة ثم قال : ويستحب كونمجلسه 
فسيحا ثم قال ويكره له أن يشترى وسيع 
أو يعامل مع وجود من بوكله ؟ ومما تقدم 
نتبين أن الشافعية يطلقون لفظ الأدب على 
ما يندب وعلى ما ستحب وعلى مايجب ونعلى 
ترك ما يكره ٠‏ 


مذهب الحتابلة : 


قال صاحب متن الاقناع تحت عنوان 
الخلاء بسم الله اللهم انى أعوذ بك منالخبث 
والخبائث ودكره دخوله دما فيه ذكر ألله بلا 
حاجةو يحرم دخول الخلاء بمصحف و يستئحب 
أن شتعل وأن يعدم رجله اليسرى 4 وقال 
صاحب كشاف القناع : المراد بآداب التخلى 
ما ينبعى فعله حال الدخول وقضاء الحاحة 
والخروج وما تعلق بذلك ' وفى باب آداب 
المثنى الى الصلاة قال 8 سن الخروج الى 
الصلاة متطهرا يخوف وخضصوع ثم قال : 
ويستحب أن يقول اذا خرج من بيته ولولغير 


صلاة بسنم الله آمنت بالله الى آخر ما ذكر” 


. ص "الا‎ ١ حاشية البجرهمى حا‎ )١( 

(0) نهاية المحتاج ح لم ص 7ا3؟ . 

(؟) كشاف القناع وبهامشه جرح منتهى الارادات 
ح ١‏ ص .٠غ‏ الطيعة الاولى طبع اللمطبعة العامرةالشرفية 
بحصر سسلة |١5١1‏ ها . 


كشاف القناع : الأدب هو الأخلاق التى 
ينبغى التخلق بها والمقصود من هذا الباب 
بيان ما يجب على القاضى أو يسن له أنياخذ 
به نفسه وأعؤانه من الآداب والقوانين التى 
بنضبط بها أمور القضاء وتحفظهم من الميل 
والزيغ * وبذلك يشسمل لفظ الأدب عناد 
الحنابلة السنة والمستحب والواجب وترك 
ما دكره أو بحرم فمله على أساس المعنى 
اللغوى ٠‏ 
منهب الظاهرية ٠:‏ | 

لم يستعمل ابن حزم الظاهرى 'لفظ الأدب 
فيما استعمله غيره من الفقهاء فى المطللوب 
فعله والمطلوب تركه 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار تخت عنوان 
مندوبات الوض وء: وندب ست لسعة أمور : 
السواك قبل الوضوءءأوجبه داود ثم قال : 
ومن آداب السواك أن يستاك عرضا ثم قال 


وللسواك آداب منها أنه يكره للجنب من . 


وان زالت الأسنان ١‏ وفى البحر الزخار ' 


قال فى باب قاضئ الحاجة ندب له التوارى 


6 المرجع السابق ح | ص ٠ 5١7‏ 

(ه) المرجع السابق ح 4 ص 185 والروض المربع 
حى ؟ ص 559 الطبعة السادسة طبع المطبعة السلفية 
بمصر سلئة .م؟١|‏ هاا . 

(6) شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار حى اصص؟»؟ 
الطبعة ١الثانية‏ طبع مطيعة حجارزى سنة /ام7١ا‏ ها . 

9) البحر الزخار حى ١‏ ص 15 طيبع مطبعة السسعادة 
تمصريجة 01011 ٍ 
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بشحر أو نحوه ؛ وفى شرح الأزهاز فى 
نفس الباب قال : باب ما يندب لقاضى الحاجة 
وما نكره وما يجوز ثم قال ندي لقاضى الحاجة 
التوارى وعد بعض المندوبات الى أن قال : 
وأما ما نكره فاتقاء الملاعن وفى أفنية الدار 
وفى مجالس الناس وقال فى شرح الأزهار 
وأما ما بكره فقد أوضحه عليه السلام بقوله 
ندب ١‏ »وتحت عنلوان آكداب المعاشرة 
الزوجية قال'فى البخر الزخار ندب للزوجة 
التواضع ولازوج احتمال الأذى ثم قال : 
ويكره افتخار المرأة بمال أو جمال أوحسب 
وعدد بعد ذلك بعض المندوبات والمكروهات 
ومما تقدم نرى أن الزيدية يستعملون الأذب 
بمعنى ما يندب فعله واجتناب ما بكره فعله 
وما يجوز فعله " ٠‏ 


مذهب الامامية : 
وأما الامامية ققد ذكروا تحت آداب 
الخلوة : يستحب شد البدن وتغطية الرأس 
وتقديم اليسرى دذولا واليمنى خروجا " 
؛ أطلق على آداب 
الخلوة « التخلى » سان الخلوة ثم قا 
وهى مندوبات ومكروهات فالمندويات تغظية 
الرأس والتسمية ٠٠‏ الى آخر ما ذكر وتحت 
عنوان آدب البيع قال فى شرائع الاسلام * 
وأما آداب البيع فيستحب أن يتفقه فيما 


وفى شراع الأسلام 


تولاه وأن يسوى البائع بين المتبايعين ثوقال 
الل -سهة 

. من .لا ب 9لا‎ ١ شرح الازهار جد‎ )١( 

() البحر الزرخار جح ”» ص الم © 6م . 

(5) مفتاح الكرامة حا | ص .ه طبسع المطيعة 
الرضوية بمصراسنة )78| ها . 

(6) شرائع الاسلام ح 1 ص 158 طبسع مطبعة دار 
مكتبة الحياة ببيروت سنة 6م169 ها . 

زه) المر جع السابق ح ١‏ اص 584( ٠.‏ 


وبكره تلقى الركبان » ثم قال ويكرهالاحتكا 
وقيل حرام والأول أشبه وتحت عنوان آداب 
التكاح عد صاحب المختصر النافع : آدابا 
للعقد وآدابا للخلوة » وذكر تحت العنوانين 
بعض المستحبات كاستحباب تخير البكر 
واستحبان صلاة ركعتين اذا أراد الدخول 
وذكر بعض المكروهات كتزوج العقيم والجماع 
عند الزوال وعند الغروب ١‏ ومن هذا يتضح 
أن الامامية بس تعملون لفظ الأدب بمعنى 
المستحب والمندوب واجتئاب المكروه ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى كتاب الوضع تحت عنوان باب 
آداب قضاء الحاجة ٠‏ وينبغى أن يقول عند 
القصد لحاجة الانسان أعوذ بالله منالرجس 
النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ثم 
فسر قوله نبغى فقال : ينبغى ثارة تقال 
بمعنى يستحب وتارة بمعنى يجب " ٠‏ 


مواطنه 

ذكر الفقهاء لفظ الأدب مضافا الى غيره 
فقالوا داب الخلوة وآداب قغضساء الحاجة 
وآداب عشرة النساء وآداب البيع وداب 
المثى الى الصلاة وآداب القاضى » وه كذا 


ونظر تفصيل ذلك فى مواضعها المضافة الها 


صلاة ومصطلح خلوة ومصطلح قاضى وهكذا 


(5) المختصر النافبع ص 198 الطبعة الثانية طبسع 
مطبعة وزارة الاوقاف سنة لإل5! هاء. 

(0) كتاب الوضع لابى زكريا الجناوى جح ١‏ صن 87) 
الطبعة الاولى طبع مطبعة الفجالة الجديدة وشرحالنيل 
اح 1 ص 59 وكتاب الايضاح ىح ١‏ ص ل 6٠‏ لماء 


(م 1١١‏ - موسوعة الفقه الاسلامى < 6 ) 
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ادِعََاءٌ 
المعنى اللغوى 


جاء فى المصباح ١‏ : الدعوة بالكسر ادعاء 
الولد الدعى غير أبيه » يقال هو دعى بين 
الدعوة بالكسر اذا كان يدعى الى غير بيه 
فهو بمعنى فاعل من الأول وبمعنى مفعول 
من الثانى » والدعوة بالفتح فى الطعام 4 
ودعوى فلان كذا أى قوله » وادعر تالشىء 
وتمليته أو طلبته لتفسى والاسم منه الدعوى 
وألفها للتأنيث » وقد نتضمن الادعاء معنى 
الاخبار فتدخل التاء جوازا فيقال فلاذيدعى 
كذاأى يخبر به وتجمع الدعوى علىدعاوى 
بكسر الواو وفتحها » وقال بعضهم النتح 
أولى » وذهب آخرون الى أن الكسر أولى 
وهو المفهوم من كلام سيبويه والمفهوم من 
كلام ابن السكيت أن الفتح والكسرسواء 
ومثله الفتاوى فى جمع الفتوى قال الميزيدى 
قال فى هذا الأمر دعوى ودعاوىأى مطلب 
بكسر الواو وفتحها وفى الحديث عن ابن 
عباس رضى الله عنهما : لو يعطى الناس 
بدعواهم»وفى رواية بدعاويهم لادعىقوم 
دماءبعض وأموالهم ولكن البينةعلىمنادعى 
واليمين على من أنكر ٠‏ رواه البخارى 
ومسلم وأحمد فى مسنده غير أن المختارهو 
الكسرعند الاضافة الى الضمير فيةالدعاويك 
ودعاوبه دون دعاواك ولا بطلق اسم الدعى 
عرفا الا على من ل" تحتجة له دون ين إله ححة 


)01( المصباح مادة دعا . 


وكذا يقال لمسيلمة الكذاب أنه يدعى النبوة 
ولا يطلق ذلك على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولما كان الادعاء انما يتحقق بالدعوى 
وهى الاسم منه كان سانه والكلام عليه 
سان الدعوى ٠‏ وقيما سيق يانها لغةوهاك 
بيانها اصطلاحا ٠‏ ْ 


المعنى الاصطلاحى 
جاء فى الكنز وشرحه للزيلعى فى باب 


الدعوى أنها اضافة الشىء الى نفس المدعى 
حالة المنازعة ٠‏ وحاء فى التنوير وشرحهالدر 


أنها قول مقبول عند القاضى يقصد به طلب 


حق من غير المدعى أو دفعه عن حق نفسسه 
وبذلك التعريف تميزت عن الشسهادة فليس 
يقصد بها طلب حق من غير المدعى وانما 
بفصد بها الاثبات ونميزت عن الاقرار اذ 
هو اخبار بايجاب حق لغير المقر لا طلب حق 
قبله وشملت ذعوى منع التعرض لأن الغرض 
منها دفع الغير عن حق المدعى وهى دعوى 
صحيحة مقبولة عند ااحنفية على ما عليه 
الننوىوصورتها أنيدعى انسازعلىغيرهبأنه 
يعارض فى حق له معين فى يدهء و يتعرض له 
فيه بغير حق ويطلب الحكم عليه بسْمم 
تعرضه بخلاف دعوى قطم النزاع فانهاغير 
مسموعة لأنهاتقوم على مطالبة الغير بالادعاء 
بحقه الذى يزعمه » وليس يجبر الانسان على 

المطالبة بحقه ولا يقضى عليه بذلك وصورتها 
قياض التناد على غير ,ا برف إن له 
حا هو كذا قبله ويطلب الحكم عليه بأن 
يدعى به ان كان له هذا الحق الذى بزعمه ” 


(؟) الدن وابن عابدين حك 4 ص 155 مطبعةا لصلبجى 
والتكملة ى ١‏ ص “لم؟ وما بمدها . 


ادعاء 
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الوحفة بشع اناه توصييا انا جد 
فى قيام الخصومة ووجودها فعلا فىدعوى 
'منع التعرض وعدم وجودها فى دعوى قطع 
النزاع ومن هذا يرى أن سبب الدعوى اما 
وصول الانسان الى حقه أو صياتئه »وبعرف 
الحنايلة الدعوى بآنها اضافة الانسان الى 
نفسه استحقاق شىء قبل غيره فى بده أو فى 
ذمته ! وهى بهذا لا تشمل دعوى رفع 
التعرض الا اذا أريد بالثىء المستحق ما بعم 
الثىء الوجودى والعدمى » ولا يخرجتعريف 
سائر الفقهاء لها عن هذا الوضع ٠‏ 


ركنها 


ركنها هو قول المدعى لى على فلان كذا 
أو الرافع للدعوى قضيت حق فلان الذى 
بدعيهأو أبرأنى منه ونحو ذلك من كلمايفيد 
معناها الذى تضمنه تعريفها السابق ' سواء 
أصيدر ذلك من المدعى نفسهة أوممن لهولاية 
الادعاء عنه ؟ ٠‏ 


أنواعها 
وهى بالنشضر الى حكمها صحيحة اذا 


توافرت فيها جمدم شروطها الآتى يبانها . 


ما يدعى : دعوى عين ودعوى حق ودعوق 


حكمها 


0-2 ا 1 
)١(‏ كشاف القناع ح ؟؛ ص 09”؟ . 


() البدائع جح ؟ ص 00569 . 
(9) الدر اح 5 من 517 والتكملة ى ١‏ ص يدانا ٠.‏ 


المدعى عليه عقيها وسماع بيئة المدعى عند 
انكارها من المدعى عليه ووجوب اليمين على 
المدعى عليه اذا عجز المدعى عن اثباتهاوطلبت 
تحليفه ووجوب الحكم بما يدعى عند اثياته 
حسب التفصيل الآتى بيانه فيما بعد 6 وأما 
اذا كانت قأسدة فحكمها عدم سماعها من 
القاضى وعدم وجوب الجواب عنها من 
المدعى عليه » ومن هذا شين أنالمدعمعليه 
فن الدعوى القاسدة لآ كيل به ذفمه اباغا 
الا بعد قيام المدعى بتصحيح دءواه على 
الصحيح فى المذهب الحنفى كما فى الهندية 


'نقلا عن محيط السرخسى » ويتبين أن تعريف 


العفيةاراها انما عو عرونه للسيديفة كاد 
والهاسدة ع ٠‏ 


عناصرها 


6. 


ومن البيان السابق يتضح أن الدعوى 
لا تنحقق الا بوجود مدع ومدعى عليه وحق 
مدعى وصيغة » فالمدعى هو المطالب بالحق 
والمدعى عليه هو المطلوب منه ذلك الحق » 
والمدعى هو الحق الذى يطلبه المدعى من 
المدعى عليه » والصيغة هى العبارة الصادرة 
من المدعى أمام القاضى متضمنة ذلك الطلب؛ 
غير أن التمييز بين المدعى والمدعى عليه ليس 
بالأمر الهين بل قد يدق فى بعض الصور 
ويحتاج الى فقه وحدة ذكاء اذ قد يرى فى 
بعضها أن كلا من طرفيها قد يكون مدعيا 
بالنظر الى وجهة معينة ومدعى عليه بالنظر 

(6) البدائعرح 15 ص 564 والدر حا 4 ص .1497 


واك كملة حى ١‏ ص 555 واازيلمعى حج 4 ص (5ؤ؟ 
وما بعدها 0 


ل 


الى وجهة أخرى فى حين أن أحكام المدعى 
تختلف عن أحكام المدعى عليه فغلى المدعى 
البينة وعلى المدعى عليه اليمين وذلك لقوله 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى 
ومسلم عن ابن عباس أن النبى صالى الله 
عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه 
وروى أحمد ومسلم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهملادعى 
أناس دماء قوم وأموالهم » ولكن البيئة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه » وأخرج 
البيهقى هذا الحديث باسناد صحيح بلفظ 
البينة على من ادعى واليمين على من 
أنكر » لهذا كان من الواجب التمييز 
بينهما حتى يستطيع القاضى مطالبة كل منهما 


بما يجب عليه شرعا من بينة أو يمين وكان 


للفقهاء عناية بالغة فى تحقيق ذلك وفى . 


تيسيره وهى عناية تنم على ماف ذلك من 
ضصعوبة ألا ترى أن الوديع اذا ادعى رد 
الوديعة كان مدعيا فى الظاهر والصورة » 
ولكنه فى الحقيقة منكر لوج ود الضمان 
الذى يدعيه عليه المؤدع فيحلف على أنه 
لا بلزمه رد ولا يكلف اقامة البينة على الرد 
كما لا يطلب من المودع اليمين على عدمالرد 
اذا عجز الوديع عن اقامة البينة عليه وذلك 
ما ذهب اليه الحنفية كما جاء : فى الزيلعى على 
الكنز » وقد جاء فى معين الأحكام عنشريح 
أنه.قال : وليت القضاء وعندى أنى لا أعجز 
عن معرفة ما يتخاصم الىفيهءفأول ماارتفع 
الى خصمان أشكل على أمرهما من المدعى 
. ومن المدعى عليه ' ٠‏ 


)١(‏ الزيلعى حج 1 ص 11 والتكملة حا ص 17”7؟ 


المرق بين المدعى والمدعى عليه 


5ك النقياء ف 


الاسة : 


التفرقة بينهما الكة.وابط 


تم المدعى من اذا ترك الخصومة 
والادعاء لم يخبر على المفى فيهما » والمدعى 
عليه من اذا أبى الحواب عن الدعوى 0 
لحري اا 0 ذكر ه القدور 
المدععى من يلتمس حا قبل غيره أو منينوب 
بخالف قوله الظاهر » والمدعى عليه من 


م ب جاء فى شرح الازهار " : المدعى 
من يطلب خلاف الظاهر والمدعى عليه من. 
تمسك بالظلاهمر ؛ وقيل المدعى سن بذاى 
وسكوته كمدع تأجيل دين أو فساد عقد 
والمدعى عليه عكسه ٠‏ 


وفى الأصل لمحمد بن الحسن 
المدعى عليه من يعمد الى الانكار والآخر 
هو المدعى وتطبيقه يستلزم فقها وحدة ذكاء 
ا ل ا د 

فى الواقع تدل على ادعاء بينما تكون عبارة 
در ار وهو على الرغم من 
ذلك مدع فى الحقيقة وذلك كالوديع اذا 
ادعى رد الودبعة أو هلاكها عند طليها منه 
فانه مدع صورة وصاحبه منكر لما ادعاه 
وهما فى الحقيقة على ع كس ما يظهر من 


() نهاية المحتاج حالم ص 50.0 . 
() حى 6 ص 155 وما بمدها ٠‏ 


كلامهما فادعاء الرد أو الهلاك انما هو اتكار 
لوجوب الضمان وهو المعتبر واتكار الرد أو 
الهلاك انما هو اصرار على وجوب اارد أو 
الضمان وذلك ادعاء وعليه الاعتبار وذلك 
ما بلاحظ فى كثير من صور المخاصمة ١‏ : 


ه - وجاء فى #حسرير الأحكام لاشيعة 
الامامية " أن المدعى هو الذى يخلىوسكوته 
وغيره الماعى عليه وقيل هو الذى يدعى 
خلاف الظاهر أو خلاف الأصل وتظهر فائدة 
اختلاف هذين التعريفين فى الزوجين اذا 
أسلما قبل الدخول: وادعى الزو جأنهماأسلما 
معا قصدا منه الى دوام الزواجنينهماوادعت 
الزوجةأنهما أسلما على التعاقب فعلىالتعريف 
الأول تكون الزوجة هى المدعية لأن الزوج 
فى هذه الحال لا يخلى وسكوته فلا يكون 
هو المدعى ذلك لأنها اذا كانت هى البادئة 
بالاسلام اتفسخ النكاح فى الحال فلا يخلى 
الزوج وسكوته بل لابد من اعترافه“تذلك 
أو اقامة البينة عليه وعلى ذلك تكهان هو 
المدعى عليه : وعلى التعريف الثانى يكون 
الزوج هو المدعى لأنه الذى بدعى خلاف 
الظاهر وهو اسلامهما معا فى وقت واحد 
لأنه نادر وهو خلاف الظاهر » والظاهر الحجلى 
هو التعاقب فكان مدعيه هو المدعئ لأنه 
بدعى على خلاف الظاهر والآخر هو المدعى 
عليه » وليس لبقية المذاهب فى بيان الفرق 


٠ ذكره‎ 


"61 ص وم" والز يلعي ح 5 ص‎ ١ التكملة ح‎ )١( 
١, وشرح الازهار جح 6 ص 9؟!‎ 
٠ ح 5 ص مما‎ )0 
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شروط صحة الدعوى كثيرة منها ما يرجع 
الى المدعى والمدعى عليه . ومئها ما روجع الى 
المدعى به وملها ما جع الىالدعوى نفسسها . 


فما رجع الى كل * ن المدعى والمدعى عليه 
١‏ - أن يكون كل منهما عند مماشرتهما 
الخصومة عاقلا فلا تصح الدعوى منمجنون 
وصبى لا يعتقل كما لا تصح عليهما فى 
مواجهتهما ولذا لا يحب عليهما الحواب: 
عنها ولا تنوجه عليهما اليبمين واذا كان 
أحدهما مميزا غير بالغ اشترط لصحتها أن 
بأذن له بها من له الولاية عليه ؟ وا| 
هذا ذهب الحنفية وأرباب المذاهب الأخرى» 
ويلاحظ أن الدعوى من الصبى المميز ليست 
. من المواضصع التى تصح فيها اجازتها من 
ملك الأكارة يعك ل ارق من 
عليها قبل 
الاجازة وبعدها باطلا لأنه فاقد لشرطه وهو 
أذ تدر فالعا للارا عربيين بين الطرفين وهو فى 
هذه الحال يصدر غير قاطع له انظر 
مصطلح قضاء ‏ والى هذا ذهب الحنفية ٠‏ 


؟ - أن تكون بينهما خصومة حقيقة 
فاذا لم تكن بينهما خصومة فى الواقع وانما 
تظاهرا بها للوصول الى حكم نتخذانهوسيلة 
الى تحقيق غرض خاص لم تسمعهذهالدعوى 
لما فيها من قصد الاحتيال الى الوصول الى 
الحكم والى هذا ذهب الحنفية كما صرح 

(؟) تحرير الاحكام من كتب الششسيعة ح 5 ص 8ها ش 


والدر المختار ح 1 ص 13179 والتكملة حه ١‏ ص وإلم؟ 
والتبصرة ح ١‏ ص ٠١58‏ ونهاية المحتاج حاموص04519؟؟ 


5 


وهذا أضا محل اتفاق بين المذاهب ٠‏ 


- أن يكون كل من المدعى والمدعى 
عليه أصملا فى الخعسومة أو ذائيا عن الأصيل 
بوكا لهأو ولانة أو وصابة حتى تكو نزالدعوى 
من ذى 0 فى الخصومة على ذى كان 
فيها فلا تصح الدعوى من فضولى ولاعلى 
فضولى لأنها سبيل الى القضاء بالمدعى به 
والقضاء يجب أن يصدر ملزما ولا الزام مع 
الفضالة " والى 
أرباب المذاهب الأخرى »؛ ومما نتصل بهذا 
الشرط دعوى الحسبة وهى فرض كفايةعلى 
كل مسلم قادر وفرض عين على القادر اذا 
تعين والأصل فى ذلك هو وجوب الأمر 
بالمعروف واللهى عن المنكر وهذه الدعوى 
انما تكون فى حقوق الله تعالى وهى فى رأى 
العامة كلهم وهى حقوق يجب على كل مسلم 
المحافظة عليها والدفاع عنها فمن رأى رجلا 
فى مصطلح شهادة ولوجوبها على الناسكان 
الدعوى حة وهى فى الوقت نفسه ش.هادة 
احسنية كثيرة وذكر منها صاحب الأشماه أربع 
عشرة مسألة وزاد علها صاحب الدر أرسع 
مسائل فأبلغها ثمانى عشرة مسألة وفى بعضها 


هذا ذهي الحنفية وشبية 


(1) التبيين. على السكتز ف 6 اص 148 والقيصرة 
ح ا اص 518 ومنلتهى الارادات لى ؟ ص ممه وتهاية 
المحتاج ح اا ص ؟"” . 

(؟) الدر المختار والتكملة سح ١‏ ص إم؟ . 


خلاف الامام وصاحبيه مداره على أنالغالك 
فى هذا البعض أهو جق الله أم حق حق العسد 
ؤمن ترجح عنده أن الغاال فيه هو حق الله 
رشاع الدعرى والتهافة فيه عجارن 
ترجح عنده أن الغالب فيههوحقالعبد لميجز 
سماعها الا من صاحب الحق وفى بان هذه 
المسائل يرجع ال يفطاع شهادة اذ قد غلب 


اطلاق اسم الشاهد حمسة على من يتقدم بها 
الى القاضى ولهذا مال كثير من الحنفية الى 


أنها من قبيل الثشسهادة وليست من قبيل 
الدعوى وأن القضاء فيها لا يتوقف علىسمق 
لا قضاء الا بعد دعوقى 20 الدر المختار 
و<اشية التكملة عليه : ليس لنا مدع حسسة 
الا فى الوقف على 0 المرجو ح وذلكاذا 
ادعى الموقوف عليه أصل الوقففانها تسمع 
المتولى على الوقف ولكن جاء فى فتاوى 
الحانوتى : الحق أن الوقف اذا كان على 
هذا باذن القاغى على ما عليه الفتنوى ؟ 
وارجع الى مصطاح شسهادة فى سان قة 
المذاهب ٠‏ 


معدا كس ين اناق ابوه روا 
عنه يرى وجوب قيام المدعى بدعواه حتى 
لذ هشه نوكيل يا ال اذا كان به عقر 
يمنعه من ذلك كالمرض والسفر أو رضى 
الماع علية. بك و كله يراه وخاليه فى ذلك 
صاحباه ذكر ذلك الكاسانى فى البدائع تقلا 


() الدر وتكملة ابن عابدين ح ١‏ ص 18 ومابعدها 
والاشباه والنظائر لابن نجيم من كتاب القضاء والدءعرى 


والتبصرة ح اص 
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عن الهندية 6 والمفنوى على قولهما وسياتى 


ويرى الزيدية أن من شروط. الدعوى 
اضافة المدعى الحق الى نفسه فاو ادعىشيئًا 
ملكا لأبيه لم تسمع الا أن يكون وكيلا عنه 
أو وارثا وعندئد يحب أن ينص على وفاته 
ووراثته له وأن المدعى به كان ملكا له حتى 
توفى وأن تتضمن حينئذ مطالبة المدعى عايه 
بالحق المدعى به والحكم عليه به باعتباره من 
تركة مورثه ١‏ ورأى الزيدية أن تشسترط 
لمينة الدعوى انه أن كون قيافلة 1 
تقوم عليه البينة فاذا لم تشمله الدعوىتبين 
من ذلك أنها دعوى .غير صحيحة وذلك كأن 
تكون ببعض ما قامت عليه البينة وفى هذا 
خلاف الفقهاء ' ارجع الى مصطلح شهادة 
وقضاء ٠‏ 


ما يرجم الى المدعى به 


الأول : : أن كو نمعلوما فلاتصح الدعوى 
بالمجهول اذ أن المقصود من الدعوى أن شفى 
به بعك اثماته وذلك غير متأت فى ا مجهمول 


فان القضاء بحب فيه أن يكون فاصلاوقاطعا 


فى اللزاع ولا يتحقق ذلك فى القضاء 
فيها الادعاء بالمجمول وحكموا بصحة 


)1( شرح الازعار حا 54 ص ١715‏ وما بعدها ٠‏ 
() شرح الازهار حد 6 ص ١١6‏ وما بعدها . 
(9) التكملة جح ١‏ دن 55١‏ وما بعدهاو شرح الازهار 


ح 1 ص ١55‏ وما بعدها والشرح الصغير ح؟ ص517؟ 
٠‏ وكشاف القناع ىح 1 ص 1١١5‏ 


أولا : دعوى المغصوب الهالك أو الذى 
لا تعلم سلامته فتصح الدعوى به وان.لم 
تنضمن بيان قيمته والقول فى بيانها حينئذ 
للغاصب اذا ما ثبت عليه الغصب ٠‏ | 


ثانيا : دعوى المرهون فتصح بدون ذكر 
قيمته ويكون القول فى بيانها للمرتهن عند 
ثبوت الرهن كما جاء فى الخانية أن المدعى 
لا يلزمه بيان قيمة ما غصب منه أو قيمة 
ما رهنه اذ كثيرا ما بجمل الانسان قيمة 
أمواله فلو منع من دعواه فى هذه. الحال 
تض”ضرر ٠‏ 

ثالثا : دعوى الايصاء بحق مجهول فاو 
ادعى شخص أن فلانا أوصى له حال حياته 
بشىء من ماله ومات مصرا على ذلك صحّت 
دعواه وان لم يبين مقداره وكان بيانه عند 
ثبوت ذلك للورثة وفى بيان حكم الايصاء 


بالمجهول من حيث ما يجب يرجم الىمصعطاح 


٠ واصية‎ 


رابعا : دعوى الاقرار بحق مجهول فاو 
ادعى على آخر أنه أقر' له بحق ولم يبينه . 
صحت دعواه وكلف امقر «الميان عند اثياتها 
يي د 
اقرار ٠‏ 


خامسا : دعوى الابراء بالمجمول لأن 
الابراء يصح مع جهالة المبرأ منه -فاذا قال 
قائل لا حق لى قبل فلان كان هذا ابراءعاما 
إتناول كل حق قائم عند الابراء فلا يصح 
ادعاء قبله وعليه اذا ادي شخص على آخر 
فى تاريخ ذكره فدفع المدعى 


حقا دسب معين فى 
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عليه الدعوى بأن المدعى أبرأه بعد ذلك من 
كل حق له قبله سمعت دعواه وان لم يبين 
ما أبرأه مئنة 6 ووجههذا الاستشناء أن كلا من 
الاقرار بالمجهول والوصية بالمجهول والابراء 
الادعاء به توصلا للوصول الىالحقذيها وأن 
االانسان كثبرا ما بجهل قمة أمواله ذلوكلف 
بياذ قيمة ما يرهن أو مايغتصب منهللحقهمن 
ذلك ضرر فأجيزت الدعوى بالمجهولفى هذه 
الحال دفعا للضرر وزاد بعضهم دعوى السرقة 
كما فى التكملة ١‏ أما ما استثناه الحنايلة من 
هذا الشرط فهو الايصاء والاقرار والخلع 
على مجهول " ٠‏ 


باختلافه فهو اما عقار أو منقول أو دين أو 


فاذا كان المدعى به عقارا وجب لبيانه 
تحديده وذلك يذكر جدوده وأسماء أصحابه 
وأنسابهم الى الحد لأن به تمام التعريف عند 
أبى حنيفة ويكفى ذكر الأب عند صاحبيه » 
كما تكفى شهرة صاحيه اذا كان له شهرة 
ولا تكفى شهرة الحد عنده خلافاً 
لصاحبيه والنتقتوى على قوله ويكفى 


ذكر ثلاثة جدود لأن الأكثر حكم الكل غير . 


أنه اذا ذكر ثلائة حدود صحيحة » وذكر 
الرابع وفيه خطأً لم تسمع دعواه وقال زفر 
لابد من ذكر الحدود الأربعة لأن التعريف 
لآ يتم الا بها وفى الحموى أن الفتوى على 
قول زفر وفى التكملة على الدر أن الفتوى 
على قول أبى حنيفة وصاحبيه واذا احتيجالى 


. "592 0 59١ التكملة حج ااص‎ )١( 
. (؟) منتهى الارادات حا ؟ ص 5ؤم‎ 


ذكر اللقب وجب ذكره أيضا واذا كان يكفى 
ذكر الاب مع ذكر اللقب اكتفى بذلك اذ 
الغرض هو التعريف ولا يلزم طول المقارولا 
عرضه ولايجب ذكر طول الحد » ومن صور 
الخطأ أن يكون الحد لصيق عقار شخصين 
فيذكر أحدهما » ولا يضر الخطأ فى المساحة 
مع الصجة فى الحدود ولابد من ذكر الباد 
الذى فيه العقار والمحلة والسكة وهذا كله 
اذا كان العقار بعيدا من مجلس القضاء أما 
اذا كان قريبا تمكن الاشارة اليه اكتفى 
بالاشارة اليه ويوضحنوع الحد من كونه 
أرضا زراعية أو مسكنا وذكر ذلك محل 
خلاف بين الحنفية ” وفوق ذلك يجب فى 
دعوى العقار أن تتضمن أن المدعى عليه ضع 


' بده على العقار لأنها دعوى عي فلا يكون 


الخصم فيها الا ذو اليد ولا يكفى فى ذلك 
مصادقة المدعى عليه على اليد اذا كان تملكية 
العقار المدعى به ملكا مطلقا أما اذا كانت 
ملكية مستندة الى سبب فيكفى فى اثبات 
اليد مصادقة المدعى عليه كما فى دعوى 
المنقول ؟ ٠‏ ش 


آذ كان شم زه عن كان الما ويه . 


. يحتاج فى احضاره مجلس القضاء الى حمل . 


ولا الى مئونة اشترط احضاره مجلس القضاء 

لكى يشار اليه فى الدعوى ولذا يجن أن 

بذكر فى الدعوى قيامه وطلب احضارهوذلك 

اذا كان المدعى عليه جاهدا لأنه اذا كان مقرا ' 

لم يكلف احضاره وانما يمر بتسليمه الى 

المدعى فاذا أحضره المدعى عليه يشير به عند 
8 التكملة ى ١‏ ص 8؟ة؟ وما بعدها . 


()) التكملة سه ١‏ ص 85.١8‏ وشرج الازهمار مم 4 
ص #؟١!‏ وما بعدها ١ ٠‏ 


الادعاء ولا يضار فى تعريفه الى غير ذلك 
وان امتنع عن احضاره بححة أنه ليس فىبده 
كان تعريفه بوصفه المميز له وكان من حق 
المدعى أن يستحلفه على أنه ليس فى بده ان 
لم تكن له ببنة علىذلكفاذاثيت أنه صاحب 
بد بالبينة أو بالتكول أجبره القاضى على 
احضاره وحبسه اذا امتنع عن ذلك واذا كان 
قائما ويحتاج احضاره مجلس القضاء الى 
حمل ومئونة وكان من الممكن احضاره لم 
يجبر المدعى عليه على اعمضاره وكان للقاضى 
أن ينتقل اليه أو يبعث أمينه اليه ان كان 
مأذونا فى الاستخلاف ومعه المدعى وشهوده 
حتى اذا ما أشار اليه المدعى فى دعواه 
والشهود فى شهادتهم عادوا الى القاضى مع 
شهوده الذين أرسلهم معه ليشهدوا عنسده 
بما حدث فاذا شهدوا بما حدث حكم القافى 
بناء على ذلك » واذا كان مما لا يمكن ثقله 
الى مجلس القضاء كقطيع من الغنم أوصبرة 
السابقة وقد اختلف فى #فسير ماله 0 
ومئونة فقيل ما اختلف سعره باختلاف البلاد 
وقيل ما لا يمكن رفمه ببد واحدة وقيل 


ادعاء 


ما بحمل بأجر من مكانه الى مجلس القاضى٠*‏ | 


واذا كان هالكا وجب فى الدعوى دان 
قيمته وجنسها ونوعها وصفتها وهل يكتفى 
بذكر ذلك ٠‏ اختلف فيه فقال الامام لابد 
من بيان العين الهالكة أيضا وقال الصاحبان 
يكفى ذكر القيمة » واذا ادعى أعيانا هالكة 


كثيرة مختلفة النوع والجنس والصفة اكنفى 


1 


قال كنة قل رفي وامده ول لعن قي 
قبمة كل نوع على حدة وهذا هو الصحيح 


واذا كان المنقول غائيا لا يدرى قسامه 
ولا هلاكه ذكر فى الدعوى أنه لا يعلم أقائم 
هو أم هالك ولزم ذكر الجنس والصفة 
وااقيمة وقيل لادجب عندئذ القيمة كماأشير 
إلى ذلك فى كثين من الكت قنما اذا ادغى 
غصيا أو رهنا ١‏ و٠‏ 


وان كان المدعى به دينا وهو ما كان ثابتا 
فى الذمة اشترط بان قدره وجنسه ونوعه 
وصفته انا نكفى لتعيينه ولابد من بيازسبب 
وجوبه من بيع أو قرض أو غصب أو سلم 
الخ ٠‏ وفى الأشباه لا يجب على المدعى بيان 
سبب وجوب الحق الذى يدعيه الا فى 
المثليات ودعوى المرأة الدين علىورثة زوجها 
وذلك لاختلاف أحكام الدين باختلاف أسباب 
وجوبه حتى أن من أسلم فى شىء احناج 
الى بيان مكان التسليم مبرءا عن النزاع 
وكذلك لو ادعت المرأة على تنركة زوجهادينا 
لم تسمع ذعواها حتى تبين سببه لجواز أن 
يكون دين نفقة وهى تسقط بالموت عندكثير 
مق الققهاء تويلا كانت القسنات كتيزة بومتها 
ما تكثر شروطه فتخفى الا على الخاصةومنها 
ما تقل شروطه بحيث دعرفها العامة والخاصة 
ذهب كثير من الحنفية كما جاء فى الهندية 
الى أن السبب اذا كان كثير الشروطكالسلم 
وجب لصحة الدعوى ذكر شروطه فيها ولا 


)١(‏ التكملة حى ١‏ ص 5489 وما بعدها الى صلم؟؟ 


وشرح الازهار ى 6 ص 117 وما بعدها وكشاف القناع 
جح 1 ص .16 ونهاية ا احتاج جح لم ص ٠؟والتبصرة‏ 
حى ١‏ ص [٠.٠٠‏ . 


1١0.‏ ادعاء 


يكفى أن يقال بسبب سلم صحيح والا اكتفى 
بوصف السيب بالدسحة وخسالف فى ذلك 
شمس الاسلام محمد الأوزنجى اذ يرى أنه 
يكتفى فى جميع الحالات أن يوصف السبب 
الضكة ورؤوان جع الرسون لاحن 
جميع دعاوى المثليات ما عدا التقود فلا 
يشترط بال سبب وجوبها الا فى مسال 
منينا الكفالة ودعوى المرأة دينا على تركة 
روعها:وذلك لجواز: أن تكون: النعق المدع 
ممالا تجوز كفالته أو يكون دين تفقة ٠١‏ 


دعوق ال تنسب 


اذا كانت دعوى النسب بعد موت من 
يدعى نسبه أى الاتتساب اليه استرط 
لسماعها أن تكون ضمن حق مالى ولو كانت 
بالأبوة أو بالنوة وان كانت حال حياة من 
يدعى نسبه أى الاتنساب اليه وكانت بغير 
الأبوة والبنوة فالحكم هو ما سبق بيانه 
وان كانت بالأبوة أو البنوة سمعت الدعوى 
واذلم تكن ضمن حق آخر بأن كانت دعوى 
نسب صريح مجردة واذا فدعوى النسب 
تصح مجردة فى حال واحدة هى الحال 
' الأخير ولا نصح فى الأحوال الأخرى الا 
ضمن حق آخر ومثل دعوى الأبوة والبنوة 
فى الحكم دعوى الزوجية يرفعها أحد 
الزوجين ومرد ذلك أن دعوى النسب بعد 
الموت وكذلك دعوى الزوجية ليس الغرض 
منها مجرد اثبات النسب أو الزوجية بل حق 
آخر توصل اليه بالبنوة كالميراث أوكمؤخر 


١ وشرح الازهار ج ص77‎ ٠.5 ص‎ ١ التكملة ح‎ )١( 
ونهايةالمدتاج‎ 5١5 وما بعدها وكشثشاف القناع ح 5 ص‎ 
. 1٠٠١ والتبصرة هك | اص‎ ٠.٠.١ ح لم ص‎ 


امداق" بالروعنة واذاتونوي: أن يناك فلن 
الدعوى فى هذه الأ<وال وفاة من بدعى 
الاتتساب اليه وورثته وأنه أحدهم وأنه 
بطالب بحصته فى تركته التى تركها وه ىكذا 
مما يتبين به نصيبه الذى يدعيه ويطلبالحكم 
ههه .وكذللك» ددن أن يذكر: فيها" الفلخوى 
الذى ينتهى اليه نسب الخصمين وبلاحظ أن . 
دعوى النسب اذا كانت بغير الأبوة والبنوة 
تنضمن تحميل النسب على غير المدعى عليه 
فان من يدعى أخوته للمدعى عليه يدعى فى 
ااحقيقة بنوته لأبى المدعى عليه ولأنه غائب 
أو متوفى كان من الواجب أن تكون ضمن 
حق واجب على المدعى عليه كالناقة مثلاحتى 
يكون خصما عن الغائب فيما يدعى عليه اذ 
لانتوصلالى -الحق المدعىالابذلك فاذا أثيت 
المدعى دعواه حكم له بالنسب والنفقة وأما 
دعوى الأبوة أو البنوة أو الزوجية حالحماة 
من بدعى عليه الأبوة أو البنوة أو اازوجية 
فايس فيها تحميل نسب على غيره واذلك 
سمعت مجردة فى هذه الحال ” والتفصاا 

ينظر فى مصطلح « نسب » وذهبالزيديةالى 
اشتراط العلم بالمدعى به فى الدعوى ومن 
ذلك ونجوب تعيين أعواض العقود نحو أن 
بدعى عوض بيع أو أجرة أو مهر أو وجوب 
التعريف بالمدعى به اذا كان عينا بأوصافه . 
المميزة له أو دينا وذلك سيان قدره وحجنسه 


58 7 4 .. 


مسي م و رسيو زا 1 

(؟) التكملة ح ؟ ص .5 وما بعدها وكشاف القناع 
حى 14 ص ٠١9‏ وما بعدها . 

(؟) شرح الازهار حب 1 ص ؟؟! وما بعدها . 


1١ا/ا‎ 


ويرى المالكية اشتراط العلم بالمدعى به 
على القول الأصح وذهب المازرى الى عدم 
اشتراطه فتسمع مع الحهالة بالمدعى به اذا 
ى عليه بالجواب 
سا هو محةق معلوم كما اذا ذكر فى دعواه 
أن له حما فى 
سنهما ولا عا 


تين فيها السب 1 ليرؤمر المدء 


ذمته هو بقية حساب جرىق 


م له بهذه البقية لنسيانها مثلا ١‏ 


ويذهبي” الفيننافية الق' أكهر ال العيد1 


ام 
بالمدعى به فاذا إدعى تقدا بين جنسه ونوعه 
عينا تنضيط: بود فها 
بينها بصفتها واذا ادعى هلاكها ذكر قيمتها 


وقدره واذا ادعى 
واذا أدعى نكاحا لم 
نكحتها بولى مرش دى وشاهدى عدل ومع 
رضاها اذا كان يشترط لذلك رضاها واذا 
أدعى عدا ماليا كفاه الاطلاق فى الأصح " ٠‏ 
ويذهب الحنابلة الى أن الدعوى لاتصح 
الا اذا كانت محررة تحريرا يعلم به المدعى 
لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه 
المدعى فان اعترف به ألزمه ولا يمكنالالزام 
سجهول الا فيما يصح مع الجهالة كنوصى 
به ٠‏ ومقربه وعوض خلع فتصح الدرعوى 
يذلك مع جهالتته لصحته وعليه فاذا ادعى. 
نكاحا فلابد من ذكر المرأة بعينها ان كانت 
حاضرة أو ذكر اسمها ونسبها ان كانت ؤائبة 


ولايد عند ذكر شروعمل النكاح م ن النص على 


)١(‏ التبصرة ح ١‏ ص ٠٠.١‏ والشرح الكبير 
ح )ا ص 166 . 


(؟) نهاية المحتاج ح لم ص 7٠١‏ وما بعدها . 


الولى المرشد وعلى شاه ديه واذا ادعى 
استدامة الزوجية ولم بدع العقد لم يلزمذكر 
شروطه واذا ادعى عقدا سوى النكاح وجب 
ذكر شروطه ٠‏ وان كان المدعى به عينا أو 
دينا لم يحتتج الى ذكر السبب وما يلزم ذكره 
فى الدعوى اذا تركه المدعى سأله القاضى 


٠5 عله‎ 


وجاء فى تحرير الأحكام من كتب الشيعة 
الامامية أن الدعوى لا تسسمع الا محررة 
فاو ادعى شيئا مجهولا لا تسمع لأن القاضى 
بسأل المدعى عليه ويلزمه اذا أقر ولا بمكن 
الاازام بالمجهول وفيه نظر ٠‏ واذا كانت 
الدءوى بنقد وجب ذكر الجنس والنوع 
والتقدر وان كانت من العروض المثليةضبطت 
أوعنانيا دون جاحة إن دك القيية زوان لم 
تكن مثلية وجب ذكر القيمة واذا كا زالمدعى 
به تالها فان كان مثليا ادعى مثله وضيطه 
بالوصف والا ادعى ااقيمة وبينها لأنها تحب 
تلفه ولو ادعى جرحا له أرش مقدر شرعا 
6 وان لم يذكر الأرش فان أم يكن 
مقدرا وجب ذكره ؛ ولو ادعى 
على ميت فى وجه ولده لم تسمع حتى إبدء 
موت أبيه وانه ترك فى بد المدعى عليه مايفى 
يكن فيه وفاء الا لبعضه 
ذكر قدر ذلك واذا جهل المدعى تحريردعواه 
فهل لاقاضى أن يلقنه؛ ما يحررها فيه نظر . 
والأقرب الجواز ٠‏ 

واذا كان المدعى به غائبا عن المجلس فان 
كان دنا قدره بالعدد والجنس وان كازعقارا 
نه ب«الحدود وان كان غير ذلك ينه بما 


شحصسن دنا 


0ك 


9) كشاف القناع جح 6 ص 5٠١"‏ وما بعدها . 


١ا/؟‎ 


يتميز به عادة من الصفات المانعة ١‏ من 
الاشتراك ٠‏ 


الثانى : أنيكون ممايحتمل الثبوت : بأن 
يكون غير مستحيل عقلا أو عادة أو غير 
مكدب فيه وألا بكون مخاافا للظاهر : 
فدعوى شخص صغير السن على آخر كبير 
بأنه ابنه غير صحيحة وكذاك دعوى شخص 
على آخر معبروف النسب بأنه انه غير 
صحيحة ومثل ذلك فى الحكم كل دعوى 
يكذبها الظاهر كدعوى رجل معروف بالفقر 
طيلة حياته أموالا عظيمة على آخر أقرضه 
اياهادفعة واحدة فمثلهذه الدعوى لاتسمم 
كما جزم به ابن الفرس فى الفواكه 
البدرية ” وجاء فى البحر أن من شروط 
'سماع الدعوى ألا يكذب المدعى ظاهرالحال 
وفى الدر على التنوير والتكملة فروععديدة 
أسسست على ذلك " منها رجل خرج من دار 
انسان وعلى عنقه متاع وهو معروف بِيم 
مثله من المتاع فادعى ص_احب الدار ذلك 
المتاع وادعاه العامل له فهو للحاملله لأنه 
يعرف به » وفى البحر عن ابن الفرس : رجل 
ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له 
مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه 
لأن ترك الدعوى مع التمكن من رفعها يدل 

على عدم الحق ظاهرا وليس هذا قضاء 
٠‏ بسقوط الحق وانما هو قضاء نعدم سماعها 
كما نص على ذلك فى المسوط فان مضى 
الزمن ليس سببا لسقوط الحقوق ٠‏ 


. تحربر الاحكام ح ؟ ص هلما وما بعدها‎ )١( 
ص كذ »؛ 9516 وما بعدها فى‎ ١ (؟) التكملة حى‎ 
. عدم سماع الدعرى اذا كذبها ظاهرها‎ 
الدر وتكملة أبن عابدين حدا ص 5681 ومابعدها‎ )”« . 
٠. 6.5 ومطالب أولى النهى د " ص‎ 


وعن الولواجية : رجل تصرف زمانا فى 
أرض وهناك آخر يرى هذا التصرف وام 
يعارض فيه ولم يدع ومات. على ذلك لم 
تسسسمع بعد ذلك دعوى ولده ملك الأرض 
ميراثا عنه فتترك فى بد المتصرف لأن الحال 
شاهد له والحاصل من التنقول فى هذا 
الموضوع أن الدعوى بعد مفى ثلاثين سنة 
على قول أو ثلاث وثلاثين سنة على قول 
آخر لا نسمع اذا كان الترك بلا عذر من 
كون المدعى غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس 
لهما ولى » أو المدعى عليه أميرا جائرا بخاف 
منه أو المدعى به أرض وقف لس لها ناظر 
لأن تركها هذه المدة مع ااتمكن من الادعاء 
بها يدل على عدم الحق ظاهرا كما تقلنا عن 
الممسوط واذا كان هناك من بشاهد ذلك 
ويطلع عليه ومضت المدة ومات لم تسم عأ يضما 
دعوى ورثنه كما فى الخلاصة والولواجية 
والظاهر أن الموت ليس يميد وأنه لا تقدير 
بمدة مع الاطلاع على التصرف كما يدل على 
ذلك ما ذكر صاحب ااكنز والماتقى من أنه 
اذا باع رجل عقارا أو حروانا أو ثوبا وابنه 
أو امرأته أى غيرهما من أقاريه حاضرون 
يعملون به ثم ادعى أحدهم أنه ملكه لا تسمع 
دعواه فقد جاء ذلك فى تقلهم مطلقا وجعل 
السكوت كالايضاح منعا للتزوير والحيل ( 
بخلاف الأجنبى فان سكوته ولو كان جارا 
لا يكون رضا الا اذا سكت الجار وقتالبيع 
والتسليم وتصرف المشسترى فيه زرعا أو بناء 
فمندئذ لا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى 
قطعا للاطماع الفاسدة وقد جعلوا مجرد 
السكوت عند التصرف بالبيع مائعا مندعوى 


القرب كالزوجة ونحوها الملكية للجميع بلا 
تفييد بالاطلاع على تصرف المشسترى بعد ذلك 
كما أطلقه صاحب الكنز والملتقى أما دعوى 
الأجنبى ولو جارا قلا يمئعها مجرد السكوب 
عند البيع كما هو الحال فى القريب بل لابد 
من الاطلاع على التصرف من المتسسترى ؤلم 
عند اقرار المدعى عليه بها » هذا وقد منع 
المورث يمع صحة دعوى الوارث لقيامه 
مقامهكما فى الحاوى لازاهد وما فىالخلاصة 
والولواجية يدل على أن حدوث اابيم غير 
قيد بالنسبة للأجنبى ولو جارا فى منعه من 
سماع دعواه الملك بل دكفى فى ذلك محرد 
اطلاعه على التصرف وفىفتاوى الغزى:رجل 
له“ فت مستكبه مدة ترد على ثلاث .ستوات 
وله جار والرجل المذكور نتصرف فى البيت 
المذكور هدما وبناءا أوعمارة مع اطلاع جاره 
على تصرفه فى المدة المذكورة فهل مع هذا 
تسمع دعواه ملك البيت أو بعضهبعد اطلاعه 
على ماذكر ؟ أجاب بأنها لا تسمع على ماعليه 
المنوى فقد أفتى بسع سماعها من غير القرب 


بسجرد اطلاعه على التصرف مع عدم سبق 


بيع وبدون مفى خمس عشرة سنة والمنع 
من سماع الدعوى فى هذه الأحوال انما 
براد به سد باب التزوير ولهذا تسمعالدعوى 
شيدوا ذلك بمدة » وما يمنع صحة دعوى 
ولى الأمر سائر قضاته من سماع دعوى 
مفى عليها خمس عشرة سنة اذا كان تركها 
لغير عذر شرعى فى غير الوقف والوراثة مع 
الانكار ولم يكن هذا المنع لسقوط الحق 
بالتقادم بدليل أن المدعى عليه لو أقر به فى 


اقعاة 0 


مجلس القاضى ازمه فلو قال لا أسلم المدعى 
به لفى مدة خمس عشرة سنة عليه فى يدى 
مغ عدم دعواه وذالك مانم منها لا نلتفتاأمه 
وزع المدعى به من بده ولو ادع ىأ نالمدعى 
غليه أقر بالدعوى فى أثناء هذم المدةوالمدعى 
عليه شكر ذلك لم تسمع دعواه أيضسا أنه 
اذا منع من سماع أصل الدعوى لمضى المدة 


فأولى بالمنعم فرعها وهو الاقرار لأن النهى 


فى جميع الأحوال الا اذا كان الاقرار. 
بها عند القاضى وبهذا يظهر أن ترك 
الدعوى فى مدة الخمس عثشرة سنة برادبها 
تركها عند القاضى فان ادعى عند القاضى 
مرارا فى أثناء المدة الا أن القافى لم يفصل 
فيها فان ذلك يقطع المدة وتسمع دعواه ولا 
بمنع مرور الزماثذ من سماعها » وخلاصة 
القول أن المنع من سماع الدعوى لمضى المدة 
اذا كان ذلك لغير عذر شرعى مع تمكن 
المدعى من رفعها واتكار الحق والا لم يكن 
مفى المدة مانعا من سماع الدعوى والمنسع 
من سماع الدعوى فى هذه الحال انما هو 
للحيلولة دون التزوير » وجاء فى التيصرة 
لابن فرحون المالكى أنه يشترط فى الدعوى 
أن تكون مما لا تشهد العادة ولا العمرف 
بكذبها » والدعاوى باعتبار هذا المعنى ثلاثة 
أنواع : نوع تكذبه العادة ونوع تصدقهونوع 
متوسط لا تقضى العادة بصدقه ولا تكذبه 
فالنوع الأول غير مسموع كدعوى الحاضر 
الأجنبى ملك دار هى بيد رجل يتصرف فيها 
بالهدم والبناء والاجارة مع طول الزمن 
بمحضر منه من غير مانع يمنعه وهو مع ذلك , 


اق ادقاة 


لا يعارض ولا يدعى أن له فيها حقا وليس 
دينهما شركة ثم ادعى أنها له فهذه الدعوى 
لا تسمع أصلا لأن العرف يكذبها ومن ذاك 
أن بدعى رجل على آخر أنه ابنه وليس يولد 
مثله لمثله اما مراعاة للسن .واما مراعاة لعدم 
امكان حدوث التلاقى بين الرجل وأم ااولد 
ومنها دعوى الغصب أو الافساد على رجل 
صالح لا ينسب اليه ذلك ولا يعرف بين 
الناس الا بالصلاح ومنها كل ادعاء لا يلق 
بأهل الدين والصلاح ١‏ وأما اتوعان 
الآخران فالدعوى فيهما مقبولة ٠‏ 


وجاء فى نهاية المحتاج فى الفقه الشافعى 
ومن شروط الدعوى ألا تنافيها دعو ىأخرى 
ومن ذلك آلا يكذب المدعى أصل له فلوثبت 
باقرار رجل أنه من سلالة العباس ابن عبد 
المطلب فادعى فرعه أنه من سلالةالحسينين 
على لم تسمع دعواه ولا بينتة ٠"‏ 


وجاء فى كشاف القناع فى الفقه الحنيلى 
أنه يشترط فى الدعوى أن تنفك عما يكذبها 
فلو ادعى على شخص أنه قتل أو سرق منذ 
عشرين سنة وهو أقل من ذلك سنا لم تسمع 
ومن ذلك ما لو ادعى أزالأمير قد اشترى منه 
حزمة بقل وحملها بيده لم سام ولو ادعى 
أن المدعى عليه قتل أباه أو ابنه منفردا ثم 
ادعى على آخرالمشاركة معهفى ذلك لم تسمع 
الدعوى الثانية الا أن تقول المدعى غلطت 
أو كذبت فى الدعوى الأولى فتقبل دعواه 
الثانية ومن أقر لزيد بشىء من دار أو كتاب 


)١(‏ التسبصرة جح اا اص ه٠١٠‏ ء* 
(؟) نهاية امحتاج ح لم ص 8؟]”؟ . 


ونحوه ثم ادعاه لنفسه لم تسمع الا أن يدعى 
أنه قد تلقى الملك منه " ٠‏ 

الثالث : أن يكون المدعى به ملزما لاخصم 
بعد ثبوته فلا تسمع دعوى التوكيل على 
موكله الحاضر اذنستطيع عزله وكذلكلاتسسمع 
دعوى الهبة على الواهب مع مطالبته بتسليم 
الموهن له عند الحنفية والشافعية والحنابلة 
لأن الهبة لا تلزم الواهب قبل الاقباض وله 
ألا يمضى فيها خلافا لمالك لذهابه الى الزام 
الؤاهن بها قبل القتض وزاننا لا مع دعوى 
الوكالة اذا كانت وكالة محردةفىوجه موكل 
حاضر ولكن أذا جعلت سببا للمطالبة بحق 
وكان. الموكل غائبا كأن جعلت أساساللمطالبة 
باقتضاء دين .وقبضه لموكل غائب على مدين 
حاضرفانها تسنع لالزامها المدين بالوفاءومثل 
ذلك فى الحكم ما لو جعلت سببا لنفاذ عقد 
على موكل غائب ادعى أن العقد.قد تم شاء 
على وكالة وهكذا ؛ ٠‏ 


الرابع :,ألا يكون شيئاءتافها حقيرا ليس 


مما يتشاح فيه العقلاء كنواة تمر وحبة 


يستوجب مشاحة الناس وخصومتهم فيه 
كما يدل على ذلك تعريفها * ٠‏ 
وذهب الحنابلة الى أن الدعوى تسدمم ٠‏ 


(؟) التكملة ح ١‏ ص 555 والتبصر 
والهندية حج 6 ص ٠. 5٠٠١‏ 
)ه التبصرة حج ١‏ ص ؟١٠‏ . 


() كشاف القناع ج 4 ص 5.8 ./, ١‏ 
ة ح | ا 


. ادعاء 


١/ه‎ 


وتصح بالكثير وبالقليل ولو لم تتبعه 


الشروط التى ترجع الى الدعوى 
هى ما يأتى 


١‏ - أن تكون بعبارة تفيد الجزم واليقين 
بأن ما بدعى حق للمدعى فلو أفادت الظن أو 
الشك لم تسمع وذلك كأن يقول أظن أن 
الحق لى لا للمدعى عليه وليس لها عبارة 
خاصة تتحقق بها بل تصح بكل ما يفيد جزم 
المدعئ بحقه فيما بدعيه " . 


؟ - وأن تكون بلسان المدعى أو نائبه 
ويرى الامام أنها لا تقبل بلسان وكيل المدعى 


الا اذا كان للمدعئ عذر يمنعه منالخصومة ' 


فاذا لم يكن له عذر لم تصح بلسان وكيل 
الا برضا المدعى عليه ولا يترتب عليها لذلك 
وجوب الجواب على المدعى عليه وذهب 
الصاحبان الى أنه لا يشسترط لصحة الدعوى 
هذا الشرط بل للمدء ى أن يوكل من بشساء 

ا امن حا 


وهذا ما عليه العمل الآن ” «هندية وخانية «( 
وذهب :الحنابلة الى أن الدعوى لا تسمع 0 


ورقة الا اذا تلاها أ ٠‏ 


0 تكون على خصم حاضر لأن 
الدعوى وسملة الى القضاء بالمدعى به وقطع 
الخصومة والنزاع' بين الخصمين ولا قفى 


على غائب لقوله صلى الله عليه وسلم لعصلى 


)01( مطالب أولى' النهى اح ه* ص 65.١‏ . 
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9) التكملة حى ١‏ ص إلم؟'. 

(؟) كشاف القناع ىو 1 ص ١٠١”‏ وملدهى الارادات 
حه ' ص كام . 


« لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام 
الآخر» واذا كان القضاء على الغائسغير جائز 
كان الادعاء عليه كذلك غير جائز لأنه حينئذ 
يكون عبثا والى ذلك فان سماع 'الدعوى فى 
غيبته لا يمكنه من الدفاع عن نفسه وقد 
يكون عنده من الأدلة ما يدفع به عن نفسه 
هذه الخصؤمة ٠‏ راجم مصطلح قضاء فى 
555 ى الغائب » واذا منع القضاء 
على الغائب منع الادعاء عليه والمراد اشتراط 
حضوره اما ا بمن يمثله وينوبعنه 
شرعا وكذلك لا تصح الدعوى ولا تتسمع 
على غير خصم وليس كل انسان صالحا لأن 
يكون خصما فيما قد يدعى عليه به وبخاصة 
اذا لوج أن من السائل ما رمدو فنا إتناء 


. الخصومة الى شخص معين بناء على بده 


الظاهرة فى حين أن بده هذه لا تتحقق معها : 
خصومته لأنها بدكالية أريد بها الحفظ فلا 
ترتفع بها بد الملك التى :: تتحقق بها الخصومة 
ولهذا كان هذا الموضوع محل عناية الفقهاء 
فى وضع الأصول التى تتحقق بها الخصومة 
وقد جاء فى الأنقروية تقلا عن أدب القاضى 
للخصافا أن هذا الباب مبنى على أصلين : 


الأول : أن من ادعى على انسان شيئا 
فان كان المدعى عليه بحيث لو أقر بما ادعى 
عليه به صح اقراره فانه يكون خصما باتكاره 
فتسمع الدعوى عليه فى مواجهته وان كان 
لا يترتب على اقراره حكم لم يكن خصما 
بانكاره وقد استثنى من هذا الأصل الولى 
والوصى والمتولى على الوقف فى الدعاوى 
المتعلقة بمال الصغير ومال الوقف اذا لم تكن 
الدعوى بعقد صادر منهم فاذا ادعى شخص 
فى مال صغير أو وقف أنه له وقال هو مالى . 


١ك‎ 


فانه لا نترتب على اقرار الولى أو الوصى أو 
ناظر الوقف حكم لأن الاقرار قاصر علىالمقر 
أما اذا كانت الدعوى متعلقة يعقد صادر من 
. أحدهم فى ذلك المال كما لو باع وصى الصغير 
ماله بمسوغ شرعى وأقام المشترى دعواه 
بذلك على الوصى يطالبه فيها بتسليم المبيسع 
كآن :الوم :فى هذه الخيال نضا وسييت 
هذه الدعوى عليه لأن اقراره فيها اقراربفعل 
نفسه فيكون معتبرا ويكوخذ به » ومما ,نتفرع 
على هذا الأصل أيضا أنه لو ادعى شخص 
على آخر ان رسوله فلانا أخذ منه كذا شراء 
لأجله فطاليه بثمنه كان المرسل خصما اذا 
آنكر لأنه لو أقر بذلك كان مجبرا على دفع 


من المبيع ٠‏ 


الثانى : ان من ادعى مالا أو حقا على 
غائب فى مواجهة شخص حاضر فان الحاضر 
ينتصب خصما فى هذه الدعوى على الغائب 
اذا كان ما ادعى عليه به حقا لا يتوصل اليه 
الا باثبات ذلك على الغائب ويكون القضاء 
فى هذه الحال على الحاضر قضاء على الغائب 


ومما يتفرع على هذا أنه لو اددمى شخص 
دارا فى بد آخر وبرهن أنه اشتراها منفلان 
الغائب فان الحاضر ينتصب خصما فى هذه 
الدعوى على الغائبٍ ويكون القضاء عليه 
قضاء على الغائب حتى لو حضر الغائب و أتكر 
البيع لم «يقبل منه ذلك لأن البينة قد أثيتت 
شراء المدعى من المالك الغائب وثبوت الملكية 
نتيجة لازمة لثبوت الشراء فاذا قفى القافى 
بالملكية ثبت الشراء بالضرورة واذا ادعىزيد 
على بكر أن يرد اليه ما وهبه اياه فامتنم بكر 
نناء على أن المدعى أخ شقيق له وأن القرابة 


مع المحرمية تمنع الرد فى الهبة فاتكر المدعى 
الواهب ذلك كان خصما فى هذا الدفع واذا 
ثبت بالبينة امتنع الرد وثبتت بنوة المدعى من 
أبى المدعى عليه مع أنه غائب وذلك لأزدعوى 
المدعى عليه بالدفع لا تتوصل الى اثباتها الا 
باثنات نسيه من ذلك الغائب ومثل هذا مالو 
كانت الدعوى شفقة ناء على أن المدعى عليه 
أخوه أو نحو ذلك فان القضاء على المدعى 
عليه الحاضر بالنفقة لا توصل اليه الا باثبات 
النسب فاذا أثبت المدعى دعواه بالبينة ثبت 
النسب من الغائب وحكم على الحاضر بالنفقة 
بخلاف ما اذا ثبت النسب باقرار المدعى عليه 
أو شكوله عن اليمين اذ أن الحق شت 
فى هذه الحال ويقضى به على الخصم 
الحاضر فيلزمه الاتفساق ولكن النسبي 
لاشت الا ذا كان الشبوت ,المينة لأنها ححة 
متعسدية بخلاف الاقرار » ؤمما يتصل 
بهذا الملوضوع دعوى الورائة فاذا ادعى 
شخص وراثة متوف بسبب الأبوة أو المنوة 
أو الأخوة ؛ فلن تسمع منه دعواه ؛ ويكون له 
حق الخصومة فيها الا اذا كان سبب ذلك 
سبيلا الى المطالية بحق تستتيعه الوراثةالمدعاة 
كأن يطالب بنفقته أو بحصته فى التركة أؤ نحو 
ذلك فاذا كانت المطالنة بميراث وجب يان 
التركة وجميع الورثة ومقدار اللصيب 
المستحق المطلؤب ويكون الخصم المدعىعليه 
فيها أحد خمسة : الوارث والوصى والموصى 
له ودائنى الميت ومدينه وكذا مودعه وغاصضيه 
فاذا كانت على وارث أو على وصى التركة 
ذكر أن التركة فى بده وأنه ممتنع عناعطائه 
حصته فيها وان كانت على موصى له ذكر أنه 
قد وضع بده على أكثر مما يجوز الايصاءبه 


يغ 


ام ع ل حي ليب ل ل تت ناتك 


له وان كانت على دائن الميت ذكر أن بيده 
رهنا بالدين يأبى أن يسلمه بعد وفاء الدين 
اليه وان كانت على مدينه ذكر أنه طشواب 
بالوفاء فأبى أن يتودى اليه الرهن وكذلك 
مما يتصل بهذا الموضوع أيضا قيام أحد 


الورثة فى الادعاء سواء أكان مدعا أومدعى 1 


عليه مقام سائر الورثة » فينتصب خصما عنهم 
اذا ادعى حقا للمتوفى أو اذا ادعى عليه حق 
فى التركة ويكون القضاء فى الحالين قضاء 
للمتوفى أو عليه ومن ثم يتعدى الى الورثة 
جميعا متى كان القضاء قد بنى على حجحة 
متعدية وأساس ذلك خلافة الوارث عن مورثه 
فيما يدعى عليه فى تركته أو فيما يدعى له » 
والخلافة ضرب من النيابة عنه ومن ثم يتجاوزه 
القضاء له أو عليه الى جميع ورثته باعتبارهم 
خلفائه » وجملة القول فى ذلك أن الدعوى 
اذاكانت بحق للميت على أحد وحكم بويكون 
المحكوم له فى الحقيقة هو الميت وان كانت 
بحق على الميت للمدعى وحكم عليه بهويكون 
المحكوم عليه فى الحقيقة هو المتوفى ويتعدى 
ذلك الى ورثته بحكم ثبوته فى ماله وعلى 
هذا الأساس اتتصب أحد الورائة خصما عن 
سائرهم فيما يدعى للميت وعليه » غير أنهذا 
المبدأ ليس على عمومه واطلاقه بل هو مقيد 
بقيود ترجع الى طريقة الاثبات والى تحقق 
الخصومة بالنسبة لطرفى الدعوى » فبالنظر 
الى المدعى يحب أنْ بدعى بصفته وارثا تلقى 
الحق بالوراثة عن المتوفى وأن يطلب الحكم 
المدعى به للضرفى:]والزركتة الذي نع دان 
بيانهم وحصرهم وبالنسية للمدعى عليه بحب 
أن يكون صاحب بد اذا كانت الدعوى دعوى 


عين وأن تكون ذمته مشغولة بحق للمتوفى . 
اذا كانت الدعوى دعوى دين » ومن هذا 
يرى أن هذا التوغ على ضرين : 


الأول : أن تكون الدعوى للمتوفى على 
غيره والخصم فى القيام بها هو وصيه أو 
وارئه فكلاهما خصم أن فى بده عين من 
التركة أو فى ذمته حق لها فاذا كان المدعى 
هو الوصى وقضى له بما يدعى فان له أن" 
يتسلمه اذا كان الورئثة صغارا أو كباراغائبين 
وان كان أحد الورثة لم بعط الااحصته من 
المدعى به دينا كان أم عينا غير أنه اذا كانت 


العين عقارا ترك نصيب غير المدعى فى بد 


المدعى عليه وتكون بده عليه بد ضمان عند 
ل حنيفة وذهب صاحباه الى أنه يؤخد منه 
فيوضع تحت بد أمين حتى بحضر سائر الورثة 
أصحابه وان كانت منقولا أخذ نصيب غير 
المدعى من المدبععى عليه اتفاقا على الاصح 
ووضعتحت بد عدل لأن المنقول يمكناخفاؤه . 
بخلاف العقار ٠‏ 


الثائق : أن اتبكون التعوئ على المت 
ويندرج فى هذا دعوى الوراثة يكل أسبابها 
والخصم فيها هو الوصى أو أحد الورثة وان 
لم يكن فى بده شىء من التركة ولا يكون 
الحكم فيها حكما على الميت الا اذا كانالقضاء 
فيها قد بنى على حجة متعدية أما اذا بنىعلى 
اقرار فان القضاء يقتصر على الوارث المدعى - 
عليه فقط وفى هذه الحال اذا كان القضاء 
بدين ألزم به بقدر حصته وهذا هو اختيار 
الفقيه أبى الليث ويقابله ما عليه المتون وهو 
أن أحد الورثة اذا أقر بالدين وحده لزمه 
الدين كله اذا أوفت حصته به اذ لا ميراثله 


(م؟1 - موسوعة اللمفقه الاسلامى ج 6 ) 


١ 


الا بعد وفاء الدين أما اذا كانت الدعوى بعين 
لم يقتسسها الورثة فان الخصم فيها هو ذو 
اليد لا غيره وان كانت بعد قسمة العين 
واسثيلاء كل وارث على حصته فانأى وارث 
لا يكون خصما الا بالنسبة لما تحت بده منها 
كثيرا كان أم قليلا ٠‏ 


وبلاحظ أن المدعى به اما أن يكون عيناأو 
دنا أو فعلا أو نسما أو حقا آخر كملكعصمة 
| بسبب الطلاق أو حرمة بسبب الرضاع 1 
والدعوىعندئذ اماأن تكوزدعوى استحقاق 
أو منع تعرض ٠‏ والضابط العام لبيان الخصم 


فى هذه المسائل هو أن الدعوى اذا كانت . 


امتهان عن فالخصوفة تكون م قلت 
ذمته بالحق أو من حال ينك وبين الوصول 
يفعواة أنه ليس لك وأنه فى بده وتصرفهوان 
كانت الدعوى بفعل فالخصومة فيها تكوزمع 
الفاعل وان كانت دعوى نسب فالخصم فيها 
هو من ثبت منه هذا اللسب مباشرة دون 
توسط غيره الا اذا جاء النسب ضمنافىادعاء 
حق بنى عليه فان الخصم حينئذ هو من يطاب 
منه هذا الحق وان كانت دعوى منع تعرض 
فالخصم فيها هو المعترضء:وعلى ذلكفالخصى 
فى دعوى العين هو ذو اليد وهو الذى وضع 
بده عليها فعلا وتصرف فيها تصرف الملاكفذو 
اليد فى الدار ساكنها لا من بيده مفتاحهاوذو 
اليد فى دعاوى الأمانات هو المالك المتصرف 
لا من كانت بده بد حفظ اذ لا شأنلصاحمها 
فيما بدعى به وانما الشأن لمن يزعم أن الملك 
له وذلك لأن المدعى بدعى استحقاق العين 
وذو اليد يعارضه ويحول بينه ويينها زاعما 
أنها له ومتكرا أنها للمدعى ذاذا غصب زيد 
مال بكر ثم باعه فان كان بكر يريد استرداد 


ماله المغصوب منه بعينه فخصمه هو خالدلآن 
لمال فى يده وان كان يطالب بالقيمة فخصمه 
هو زيد لأنه المعتدى على ماله ٠‏ واذا ظهر 
مستحق لعين مشتراة فى بد مشتريهافخصمه 
هو المشترى ولا يشترط حضور باثعها ولو 
كان البيع فاسدا بخلاف ما اذا كان باطلا 
لبقاء ملكه وان كانت فى يد بائعها كانالخصم 
كليهما محتمعين لأن المشسترى مالك والبائع 
ذو بد ويريد المستحق استرداد المبيسع وذلك 
يستلزم ابطال ملك المسترى ورفع بد البائع 
تويب بعضورقها للافاء غليها اذا كان 
المال المدعى استتحقاقه مودعا أو مستعارا أو 
متاخ | آى زهوا اهد طاافق “السبيونة 
حضور المودع والوديع والمعير والمسستعير 
والآجر والمستأجر والراهن والمرتهنلأن الملك 
للمودع والمعير والمستعير والآجر والراهن 
واليد للباقين فيازم حضورهم جميعا لأن 
القضاء سيكون للمستحق بالملكية والتسايم 
وذلك ما يمس وصفهم جميعا وبناءعلى ذلك 
يكون الخصم فى دعوى العين اذا تضمنث 
الدعوى ادعاء فعل هو من ادعى عليه الفعل 
سواء أكان واضعا بده على العين أم ليس 
واضعا بده عليها متى كانت الدعوى لاتتضمن 
المطالبة بالتسليم وانما تضمنت ما استوجبه 
الفعل شرعا من حق للمدعى أما ان تضمنت 
طلب التسليم كان الخصم فيها واضع اليد 
وفى هذه الحال اذا كان املك لغير وافسع 
اليد فيما يظهر وجب حضور المالك لأنالقضاء 
للمدعى بالتسليم يمس حق من يزعم أنهالمالك 
ولذا كاف :من الواحب حضوو مالك العن قن 
الادعاء بها على المستأجر والوديع والمرتهن كما 
تقدم وكذلك فى الادعاء بها على بائعها بيعا 


00 ادعام 3 


بخلاف ما اذا كان البيع فاسدا وهذا كله 
بالنظر الى المدعى عليه أما بالنظر الى المدعى 
قاف الدئه عون 4ق المشاضية ف الفين 
هو من له حق حيازتها ووضع اليد عليهاسواء 
أكان له مع ذلك ملك عينها أم لا ولذا لوأجر 
انسان داره لآخر ثم غصبت من المستأجر لم 
يكن للمالك أن يخاصم الغاصب وحده بل 
لابد من حضور المستأجر وكان للمستأجر أن 
بخاصم الغاصب وحده دون حضور المالكلان 
حق الحيازة له ٠1‏ 


ويشترط الزيدية لتوجه الخصومة على 
المدعى عليهثبوت بده على الح قحقيقة كثبوت 
بدمعلى الأعيان كالدار والثوب أو حكماكما 
فى دعوى عين فى يد المدعى عليه بخصب مثلا 
ولا دكفى فى ثبوت اليد عندهماقرار المدعى 
عليه بأن المدعى فى بده بل لابد من قيام 
البينة على ذلك أو حكم الحاكم به الا أنيقر 
بأن بده عليها باعارة أو غصب أو رهن وحاصل 
الكلام فى هذه.المسألة أن المدعى اذا ذكر 
السبب فى. دعواه فقال ان المدعى عليه غصبه 
من ىأو أعرته ياه أى.أجرته اياه: فا نه بحكم على 
المدعى عليه عند الاثيات بوجوب الردوالاثيات 
يكون باقامة البينة من المدعى أو باقرارالمدعى 
عليه وفى هذه الحال لا يحكم للمدعى بالملك 
وانما بحكم له برد العين اليه فقط وان لم 
يذكر السبب فان أثبت اليد بالبينة أو 
1 الحاكم بها حكم الحاكم حكما ناجزا وانثيت 
ذلك باقرار المدعى عليه أو ينكوله أو برده 
اليمين الى المدعى حكم الحاكم برد المين 


٠١(١ص‎ | صل 8م518 والتبصرة ىه‎ ١ التكملة حت‎ )١( 


المدعى عليه " ٠‏ 


العا نا« العاقيد عسبواتعى النالته ليل 
تنضوؤا على :ها أشيرنا النه اتا عند اللحتفة 
الحاضر والغائب اتصال فى ااحق المدعى به 
ومن ذلك المواضع الآنية : 


أ) كل حق ثبت لكل من الحاضر والغائب 
على اكنال لندم قنوله التجزعة واتى منيبه 
فى كل منهما ومن أمثلة ذلك اتتصاب أحد 
العسرماء خصما عن سائرهم فى ثبوت اعسار 
المدين :فلا بحس بعد ثبوت :اعسارة لاود 
منهم ولا يكلف اعادة اقامة البينة ٠‏ 


ب) فى كل دين أو حق اشترك فيه 
الحاضر والغائب سيب واحد كما اذا ادعى 
شخص أنه وفلان الغائب اشتريا هذه الدار 
من المذعى عليه صفقة واحدة وتقداه ثمنها 
وهى تحت بده وأنه ,نكر ذلك فان المدعى 
الحاضر فى هذه الحال نتصب خصما عن 
الغائب حتى كان الحكم فيهاحكما لهماجميعا 
عند الصاحبين غير أن نصيب الغائب فيها 
لا يسلم الى الحاضر بل يودع عند ثقةالىأن 
بحضر وذلك خلافا للامام ٠‏ 

ح ) فى كل موضع يكون ما يدعى على 
الغائب فيه سيبا لما بدعى على الحاض رلامحالة 
كادعاء نفقة واجبة على المدعى عليه بسبب 


() شرح الازهار حا 5 ص ؟9؟١‏ . 


.ما ادعاء 


القرابة مثلا فان الحاضر ينتصب خصما عمن 
تضمنت الدعوى الاتتساب اليه وكاذعاء عين 
بسبب الشراء من غائب باعها وهو يملكهافان 
الحكم للمدعى فى هذه الدعوى بعد اثباتها 
بعد حكما بالبيع له على الغائب والأمثلة من 
هذا النوع كثيرة ٠‏ 


آنا ذا كاق عا وى على الاق يمينا 
نا بدعى على الحاضر وائما هو شرط له ففى 


ثلاثة كراء : 


١‏ - أنه لا ينتصب خصما عنه كما اذا 
ادعت على زوجها سنونتها منهلأنه عل قطلاقها 
اليائن على شراء آخيها دار فلان وقداشتراها 
فعلا ٠‏ 


؟ - أن نتصب الحاضر عن الغائب كما 


:هو الحكم فى السبب اذ أن الحكم يتوقف 
ثبوته عليهما "٠‏ 0 1 


اأعارت أن الةانتسنب العاسن عن النقب ان 
ذلك اذا كان الغائب يمسه ضرر من الحكم 
بالمدعى به » أما اذا لم يمسه ضرر فانهينتصب 
حدبيا حرس عا كاله الندق لسساحة ميش 
عدم الاضرار بالغائب ٠‏ 

ء ) فى الادعاء على المتوفى وفى الدعوى 
.له اذا ما قام بذلك أحد الورثة أو ادعىعليه 
بذلك وقد تقدم بيان هذا ٠ ١‏ 
؛ # أن تتضمن مطالبة المدعى عليه بالحق 
ْ المسعى به سواء أكان عينا أم دينا فاذا لم 
تنضمن ذلك لم نصح وقيل انه يستعنى عن 


-- والفصل الخامس ص 86 ودموى الارث ض ”ا ٠‏ 


ذلك بدلالة الحال وهذا .هو الصحيح وقد 
النزم أصحاب المتون ذكر هذا الشرط دون 
أصحاب المتاوى ٠."‏ 


ه - أن تنضمن طلب سترال المدعى عليه 


عنها : جاء فى التنوير والدر والتكملة:ويسأل 


القاضى المدعى عليه عن الدعوى بطلب المدعى 
وقيل اذا كان المدعى جاه لا سأل القاضى 
المدعى عليه عنها بلا طلب المدعى وجاء فى معين 
الحكام عن شرح التحريد : فان كان تالدعوى 
صحيحة لا يسأل المدعى عليه عن جوابها فى , 
القياس حتى يطلب المدعى ذلك لكيلا يكون 
اثارة للخصومةءوفى الاستحسان سأل بدون 
طلب لاحتمال أن هيبة المجلس تمنعهءو الظاهر 
عدم اشتراط ذلك لقيام دلالة الحال على 
طلب السؤال " ٠‏ 


د أن تتضمن الدعوى سان أن المدعى 
عليه غير محق فى نزاعه ومعارضته وأن 
المدعى به اذا كان عينا فى يد المدعى عليه 
غير حقوبلاحظ أن المدعى بهاذا كان عقارا 
لم تكن فصادقة المدعى عليه على وضع اليد 
كافية فى اثبات أنه خصم بل يجب لذلكقيام 
البينة وهذا خاص بدعوى ملكية العقار 
ملكا مطلقا أما اذا ادعاه سبب كالشراء 
ونحوه لع يحتج الى اثبات ذلك بالبينة ب 


تكفى المصادقة ؟ ٠‏ 


لالاعدم التتاقض ” والتناقض أن 
9 سبق كلام من المدعى أو فعل معارض لدعواه 
كأن يقول هذه الدار وقف على م.سحة 

زفق التكملة د ١‏ ص 8.6 ٠.‏ 

(؟) الدر والتكملة حى ١‏ ص 5ه” . 

()) الدر والتكملة حي ١‏ ص 25.# ٠‏ 


(ه) جامع الفصولين ح ١‏ ص 60 2 5١‏ والتبصرة 
عه (ا ص 3١١56‏ 06 


كذا ثم يدعى بعد ذلك ملكيتها لنفسه ورثها 
عن أبيه أو ملكيتها لغيره ٠‏ 

وشترط لتحققه أن يكون الكلامان 
المتناقضان قد حصلا فى مجلس القضاء ولو 
فى زمانين مختلفين سواء أكانا بحضرة قاض 
واحد أم أكثر أو أن يكون ثانيهما قد 
حصل فى مجلس القاضى والأول فى غير 
مجلسه ولكن شهدت به الشهود أمام قاض 
كما لو أقر بأنه لا حق له قبل زيد ثم ادعى 
. عليه حقا بتاريخ سابق على الابراء ففىهذه 
الحال يكون لزيد أن يدفع دعواه قبل المقر 
بابرائه السابق وأن يكون الكلام الأول 
مثبتا حقا لشخص معين فان لم يكن كذلك 
لم يكن هناك تناقض معتبر مانع من الادعاء 
وذلك كأن يقول المدعى لاحق لى على أحد 
من أهل القاهرة ثم يدعى بعد ذلك حقاعلى 
أحدهم أو أن يقول ذو اليد فيما هو تحت 
:بده وليس هذا ملكا لى ولا منازع له فيه 
حين قال ذلك ثم ادعاه عليه مدع فقال هو 
ملكى فمثل هذا التناقض لا بمنع من :سماع 
الدعوىلان قوله ليس ملكى لم ,شب تلأحدحقا 
لأن الاقرار لمجهول باطل ٠‏ أما لو كان لذى 
اليد منازع يدعيه حين قالذلك ثم قال بعد 
ذلك هو ملكى كان تناقضا مانعا من سماع 
الدعوى لأن اقراره هذا فى هذه الحال بعد 
اقرارا بالملك للنازع على رواية الجامع 
الصغير أما على روابة الأصل فلا يعد اقرارا 
له بالملك وعلى ذلك فلا يكون فى المسآلة 
تناقض مانع من سماع الدعوى . 


ادعاء 
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واذا وجد التناقض بين الدعوى وبين 
ما سبقها من قول أو فعل منع من صحتها 
وسماعها الا اذا كان الموضع موضع خفاء 
أو وجد ما برفعه وعلى 'ذلك اذا أراد أن 
شترئ عينا عينا ثم ادعى بعد ذلك أنها ملكه 
من قبل المساومة لم 7 
لح ا ل ا اقرار منه ضمنا 
بأن العين ليست ملكا له ٠‏ ولكن اذا ادعى 
ملكيتها بسبب بعد المساومة لم يكن ذلك 
تناقضا لامكان التوفيق بين الأمرين وهذا 
الامكان يكفى لرفع التناقض فى أحد 
قولين ٠‏ واذا ادعى ش خص على آخر دنا 
فطلب منه امهاله فى الاداء حتى اذا حل 
الاجل. زعم أنه لم يكن مدينا لم يقبل منه 
ذلك للتناقض ٠‏ واذا طلب شخص آخر 
بالنفقة زاعما أنه أخوه مثلا فقال المدعى عليه 
است بأخى ثم مات المدعى عن تركة فجاء 
المدعى عليه مدعيا يطلب ميراثه منها لمتسمع 
دعواه للتناقض . ولكن اذا كانت المسألة 
هحالها وأسس طالب النفقة دعواه على أنه 
أب أو ابن للمدعى عليه قبلت دعوى الارث 
مع سبق انكاره الأبوة أو البنوة ولع لالفرق 
بين المسألتينفى الحكم أن النسب مما يخفى 
0 فيه التناقض وأن ادعاء الأبوة والبنوة 
لا يشترط فى سماعه أن يكون ضمن حق 
بل شبل مجردا ٠‏ 


تسمع دعواه الملك 


والتناقض فى الدعوى كما يمنع سماعها 
بالنسبة الى المدعى يمنع ص حتها كذلك ٠‏ 


. وسماعها من المتناقض بالنسبة الى غيره اذا 


ككل 


ادعاها له بطريق ال وكالةأو الوصاية فاذاصدر 
منه اقرار بأن هذه الدار لفلان ولبسست ملكا 
له ثم ادعى ملكيتها لئفسهة أو لموكله وهو 
شخص آخر بتاريخ سابق على الاقرار لم 
تسمع دعواه فى ااحالين للتناقض ١‏ وكما 
بتحقق التناقض فى كلام شخص واحديتحقق 
أيضا فى كلام شخصين فى حكم شخص و احد 
كالوكيل والموكل والوارث والمورث فلا 
تسمع دعوى الوارث فى شىء لا تسمع فيه 
دعوى المورث لو كان حيا ولا تسمع دعوى 
الوكيل فى شىء لا تسمع فيه دعوى موكلهء 


ما يغتفر فيه التناقض 


يغتفر التناقض اذا كان فيما يظهسر فيه 
معذرة المدعى وكان فىمحل خنفاء ومن أمثلة 
ذلك مااذا ادعت امرأة أنها زوجة زيد وأنها 
باقية على عصمته الى الآن وطالبته بالنفقة 
ثم ادعت عليه الطلاق البائن بتاريخ سابق 
على دعوى النفقة فمثل هذا التناقض مغتفر 
لأن الطلاق مما ينفرد به الزوج ولا يشترط 
اوقوعه علم الزوجة واذا بلغ القاصر فايرا 
وصيه من كل حق ودعوى ثم ادعى عليه 
شيئًا بعد ذلك قال انه لم يكن يعلمه قبلت 
دعواه لأن الوارث لا بحيط علما قبل 
ما يتركه مورثه فيعذر فى ابرائه السابق 
وكذلك اذا أقر الوصى أنه استوفى جميع 
ما كان للمتوفى على الناس ثم ادعى على 
رجل دينا للمتوفى سمعت دعواه اذ الوصى 
لا بحيط بكل دين للمتوفى ولأن هذاالاقرار 


. 5٠١ ص‎ ١! جامع الفصولين ح‎ )١( 


لم يترتب عليه بوت حق لأحد ٠‏ وكذلك 
الحكم اذا صدر مثل هذا الاقرار من 
الوارث ثم ادعى دينا لمورثه على أحد من 
الناس وكذلك اذا قال شخص لمجهول 
اانسب ليس هذا ابنى: ثم ادعى أنه انه 
قبلت دعواه لكون النسب مما يخفىوالفروع 
فى هذا كثيرة ٠‏ وجاء فى جامع الفصدولين 
أن التناقض كما يمنع الدعوى لمن تناقض 
مع نفسه يمنعه من الدعوى لغيره فمن أقر 
بعين لغيره لم يملك أن يدعيها لنفسه ولا 
أن بدعيها لغير من أقر له بوكالة أو وصاية 
ولكن لو ادعاها لنفسه ثم ادعاها لغيره 
بوكالة تسمع اذ لا منافاة بين الدعويين اذأن 
وكيل الخصومة قد يضيف الملك الى نفسه 
على معنى أنه له حق المطالبة ولكن لو ادعاه 
لغيره بوكالة ثم ادعاه انفسه لا تسمع لأنه 
لا يضيف ملكه الى غيره عند الخصومة ولو 
أن عينا بيد رجل وهو يقول ليست لى حين 
يدعيها آخر يكون ذلك اقرارا بالملك لهحتى 
لو ادعاها لنفسه لا تقبل ٠‏ والحااصل أن 


قول ذى اليد ليس هذا لى عند وجودالمنازع 


اقرار بالملك له فى رواية وفى روايةلا وعند ' 
عدم المنازع لا يصح هذا الاقرار حتى لو 
ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لىيصحت دءوى 
ذى اليد " وجاء فيه أيضا : ادعى ارثا وقال 
لا وارث لمورثى غيرى ثم ادعى أن معهوارثا ' 
آخر نسمع دعواه اذ التناقض على نفسه 
لا وارث لمورثى غيرى ثم ادعى أن معه وارثا 
الملل لنفسه ثم ادعى بعضه فقد ادعى أنقص 
من الأول فتسمع ولو قال أنا وارث فلان 


. المرجع السابق والصفحة السابقة‎ )١( 


ل 


لا يصح ما لم ببين جهمة ارثه ولو قال أنا 
لست بوارث له ثم اذغى ارثه وبين الجهسة 
يصح اذ الثناقض فى النسب لآ يمنع صحة 
الدعوى فلو قال ليس هذا الولد منى ثم 
قال هو منى صح ء لأن التناقض لا بمنع 
فى النسب لو قال هذا الولد منئ لم يقبل 
منه بعد ذلك أنه ليس مه لآن النسب اذا 
ثبت لا بنتفى بنفيه وهذا اذا صدقه الابن 
وكان من أهل التصديق ؛ أما اذا لم يصدقه 
: فلا يشبت النسب وجاء فى الخانية أن اليتيم 
لو أشهد على نفسه بعد البلوغ أنه قبض من 
الوصى جميع تركة ة والده ولم ببق له منتركة 
والده عنده قليل ولا كثير وكذا الوارث اذا 
أقر أنه استوفى جميع ما ترك والده من 
الدين على الناس ثم ادعى لأبيه دينا على 
رجل تسمع دعواه لأن هذا مما يغتفر ذيه 
التتناقض اذ أنه محل خفاء فان الوارث 
لا يحيط علمه بما ترك والده ويلاحظ أن 
قولهم أن التناقض ة فى النسب مغتفر محله 
ما اذا كان اللسب هو المقصود أما اذا كانت 
الدعوى دعوى مال جعل النسب وسيلة ايها 


بأن جعل طريقا الى وراثة من غير الأصل. 


فان التناقض فيه لا يغتفر ٠‏ 
ش ما برتفع به التناقض 
ابيا ل م 
يرتفع التناقض بواحد من أربعة ٠‏ 
١‏ - قول المتناقض تركت كلامى الأولء 


؟ - تصديق الخصم ء 


4 - التوفيق ٠‏ 
١‏ - قول المتناقض :. 
فأما قول المتناقض تركت كلامى فقد 


جاء فى الدر المخثار : والتناقض يرتفع بقول 
المتناقض تركت كلامى الأول وأدعى بكذا 
الخ هه وجاء فى التكملة تعليقا عتبلى 
هذا بأن ذلك يقنضى أله دكون هنا كتناقض 1 
أصلا لأن كل متناقض يمكنه أن يقول ذلك 
ثم قال والظاهر أن هذا قاصر على ما اذا 
ادعى الشىء مانكا مطلقا ثم ادعاه بسبب فاذا 
قال ذلك قبل قوله أما لو قال هذا ملك 
المدعى عليه ثم قال بل ملكى وتركت الأول 
وأدعى بالثائى فلا قائل بسماع دعواه حينئذ 
ويرشد الى ذلك قوله ثركت الأول لأنالأول 
لو لم يكن حقا خالصا له لم يجز له أنيتركه 
لأن الانسان لا يملك الا ترك ما يملكه » ثم 
نقل عن المزا زبة عن الذخيرة : ادعاه ملكا 
مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت اتعيته 
قبل هذا ملكا مقيدا وبرهنت عليه فقال 
المدعى أدعيه بذلك السبب الآن وتركث 
المطلق يقبل ويبطل الدفم وأساس هذا أن 
الملك المطلق أزيد من الملك المقيد بشبوت 
الملك المطلق من الأصل وثبوت المقيسد من 
وقت وجود السبب ولذا كانت زوائد الشىء 

المملوك ملكا مطلقا لمدبعيه من غير 05 
تكون لمدعى الملك سيب الا هن وقت 
السب ومن هذا يتضح أن العفهدول عن 
دعوى الملك المطلق الى الملك بسبب تنازل 
عن بعض ما بدعيه ولذا بقبل منهذلك كالذى 
بدعى على آخر مائة دينار ثم يرك ذلك الى 
ادعاء بتسعين دينار ٠‏ ولذا جاء فى البحر 
نقلا عن البزازية : وصف المدعى مدعاه فلما 


حضر خالف فى البعض فاذا ترك الدعوى " 


الأولى وادعى ما هو حاصل سمعت دعواه 
لأنها دعوى مبتدأة.والا فلا ٠‏ ومقتضى 
ما ذكر أنه اذا ترتب على تركه الكلامالأول 


5 


تفويت حق للغير أو لم يكن له حق تركه أو 
التنازل عنه لم يقبل منه ذلك والا قبل ٠‏ 


؟ ‏ تصديق الخصم : 

اذا ادعى شخص على آخر ألف دشار 
بسبب الفرض ثم ادعاه عليه يسبب الكفالة 
فصدقه المدعى عليه ارتفع التناقض وذلكلأن 
الدعوى الثانية انما امتتع سسماعها بسبب 
تمسك المدعى بالدعوى الأولى التى تناقضها 
فهو يدفم الثانية بالأولى فاذا وافق المدعى 
عليه على الدعوى الثانية فقد ترك المدعى 
التمسك بالدعوى الأولى التى تناقضهاومتى 
زال المانع عاد الممنوع فتسمع الدعوى 
الثانية ٠‏ ومن أمثلة ذلك اذا باع دارا بألف 
. وكتب فى الصك أنه قبْض كل الثمنثم ادعى 
على المشترى أنه أقر ببقاء نصف الثمن عليه 
وأقام ببنة ع لى. ذلك تسمع وذلك لأنه لما 
ادعى اقرار الممترق بذلك فقد ادع ىتصديق 
الخصم فيما ادعاه وأثبت الاقرار بالبينة 
والثابت بالبينة خارج مجلس القضباء مثل 
الشابت عيانا بحضرة القاضى ولو عاين 
القاضى اقرار المشترى ببقاء ثىء من الثمن 
فى ذمته تسمع دعوى البائع ولا يكون 
التناقض مانعا لارتفاعه بتصديق الخصم ٠.‏ 


اذا اشترى زيد من بكر دارا فادعى تلك 
الدار عمرو فقال لزيد أن هذه الدار كانت 
ملك بكر وانما اشتريتها منه فأثبت عمرو 
مدعاه بالبينة وحكم له القاضى بتلك الدار 
ونزعت من بد زيد فلزيد الحق فى أن يرجم 


على بكر بالثمن وليس لبكر أن يدفع عن 


نفسه هذا الطلب باقرار زيد له بالملك لأن 
هذا الاقرار قد كذب بحكم الحاكم فارتفع 
التناقض بين اقراره بالملك لبكر ومطالبته 
اياه بالثمن ومن ذلك ما لو استحق المبيع 
من بد المشترى فأراد الرجوع على بائعه 
فادعى البائع أنه تتج فى ملكه وعجز عن . 
اثبات ذلك وأخذ منه الثمن فللبائع الرجوع 
على بائعه ولا يمنعه من ذلك دعواه النتاج 
لأنه لما حكم عليه التحقت دعواه النتاج 
بالعدم ٠‏ 


| 4 - التوفيق : 

هو أن يوفق المدعى بين الكلامين ليصير 
كل منهما صحيحا وقد ذهب بعضّ الحنفية 
الى أنه يكفئ لرفع التناقض امكان. التوفيق 
بين الكلامين المتخالفين وان لم يوفق المدعى 


. بينهما فعلا ٠‏ وسيان أن يكون وجه التوفيق 


سنهما واحدا أم متعددا بينا أم غير بين ٠‏ 
وذهبآخروزذالى أنه لابد من أن يوفق بينهما 
فعلا توفيقا سائعا مقبولا ٠‏ والقول الأول 
هو الأقيس اذ أ امكان التوفيق فى ذاته 
مانع من الحكم بوجود التناقض واذا لميكن 


ثابتا متحققا فلا وجه لأن يمنع سماع الدعوى 
بناء عليه ولا محل للاحتياط بمنع سماعها 


مادام أن المدعى لا يستحق بدعواه شيئًا ٠‏ 
ووراء هذين القولين قولان آخران ٠:‏ 
أحدهما : أنه يكتفى بامكان التوفيق اذاوقم 
التعارض فى كلام المدعى عليه أما اذا وقع 
فى كلام المدعى فلا بد لسماع دعواه من 
التوفيق فعلا ٠‏ ووجه هذا القول أن المدعى 
مستحق ودعواه تهمدف الى طلب تغيير 
الواقم بخلاف المدعى عليه لأنه دافم يدفم 


هما 


عن نفسة والظاهر معة وهو يصلح ححة 
. للدقع لا للاثيات والاستحقاق فيكتفى فى 
جانبه بامكان التوفيق لأن الظاهر هو عدم 
التعارض عادة ٠‏ 


ثانيهما : أنه نكتفى بامكان التوفيق اذا 
كان وجهه واحدا ظاهرا أما اذا تعددت 
وجوهه فلابد من التوفيق فعلا حتى يتبين 
واقع الأمر ونتضح وحهالخصومةء والفتوى 
على أنه يجب لرفع التناقض التوفيق فملا 
حتى يتجدد سير الخصومة وأساسهاء ويصدر 
اافصل فيها على بينة من أمرها ولذا كان 


ستوضح المتناقفض عن تناقضه وعن وجه 
التوفيق ولا يقضى عليه بمنعه من دعواه 
بمحرد حدوثه ومن الأمشثلة المتفرعة عن 
ذلك : 


١ت‏ ادعى شخص على آخر أن الدار 
التى فى بده ملك له ورثها عن أبيه منذ سنة 
لم ادعاها ثانيا بعد عحزه عن اثبات دعواه 
الأولى بأنها ملكه اشتراها من فلان منذ 
سنتين فعلى القياس تسمع الدعوى الثانية 
لامكان أنه اشتراها من فلان منذ سنتين ثم 
باعها لأبيه ثم مات أبوه فورثها عنه منذسنة 
وعلىالأقوال الثلاثة الأخرى لابد منالتوفيق 
بالفعل لاشتراطه مطلقا أو اذا كان فى كلام 
المدعى أو اذا تعدد وجه التوفيق لأن تملك 
أبيه اياها له أسباب كثيرة لا تقتصر 
الشراء ٠‏ 

؟ - طلب شخص زوجته الى محل طاعته 
فدفعت دعواه بأن الذى زوجها منه أخوها 
وأنها اختارت تفسها عند بلوغها ثم عجز تعن 


اثبات دفعها هذا فعدلت عنه وقالت انهطلقنى 
فعلى الاستحسان لابد من التوفيق فعلا بأن 
تقول بعد أن اخترت ففسى وقت البلوغ 
علمت أنه طلقنى وعلى القياس والقولين 
الآخرين يكفى امكان التوفيق فيسار فى 
دفعها الأخير وان لم توفق لأن التناقض 
حدث فى كلام المدعى عاره ولتعذر أوجه 
التوفيق اذ تكون قد اختارت نسها فعغلا 
ولم يكن مستوفيا لشروطه وأنه طلقها بغد 
ذلك أو أنها لما عجرت عن اثياته طلقها بعد 
ذلك ٠‏ ويرى الزيدية الا يتقدم الدعوى من 
المدعى ما يكذبها أن يدعى وديمة فيقول / 
الوديع ما أودعتنى شيئا فيقيم المدعى البينة 
على دعواه فاذا دفعها المدعى عليه بأنه قد 
ردها اليه لم تسمع اذ لا يتصور رد معقوله 
ما أودعتنى شيئا وهذا بخلاف ما اذا أنكر 
الدعوى اتداء ثم ادعئ الرد اذ يحتمل أنه 
انما أنكر وديعة واجبة الرد ٠ ١‏ 

لم الثامن من شروط الدعوى : 

الا يمضى على ترك المدعى لدعواه المدة ' 
الطويلة المائعة من سماع الدعوى وقد سبق 
بيان ذلك فى الكلام فى بيان ما شرط فى 
المدعى به من أنه يجب أن يكون مما يحتمل 
الشوت ٠‏ 
. واشترط الحنابلة : أن تبكون الدعوى 
متضمنة لطلب حق يمكن الحكم به فلاتصح 
بدين مؤجل لاثباته لأنه لأ يملك المطالبة 
بادائه قبلى حلول الأجل وقالوا اذا خاف 
المدعى سفر الشهود أو خاف سفر المدين 
صحت حفظا للمال " ٠‏ ش 


)1غ( شرح الازهار حا 1 ص 5؟١ ٠‏ 
زف مطالب أو لى النهي حا 1 ص .م ء, 


145 ادعاء 


وذهب الشافعية : الى أنالدعوى لاتن مع 


بدين مؤجل فى الاصح اذ لا يتعلق بهاالزامه 
بالمطالبة باداء حن ٠٠‏ وقيل تسم لغرضاثباته 
لا للمطالبة به ومن ثم صحت دعوى عقد 
مو جل قصدبها االحكم بصحة اأعقّد واو ادعى 
دينا على معسر قاصدا اثباته ليطالبه اذا أبسر 
فظاهر كلامهم أنها لا تس مع مطلمًا أ. 


وخالف فى ذلك الحنفية فذهبوا الى 
بصدور الحكم بشوته ٠‏ 


دفعم الدعوى 


الدفع أن يأتى المدعى عليه أو من اتنتصب 
عنه خصما بدعوى اذا ثبتت سقطت دعوى 
المدعى اما بانعدام شرط تحقق الخصومة بين 
المدعيين واما لغلهور أن المدعى ميطل فى 
دعواه فكما يصح الدفع يصح دفع الدفع 
وما زاد عليه ٠‏ والدفع فى الأصل لا - 
الا من المدعى عليه غير أنه يسمع من 
المدعى عليه اذا كان الحكم ل 
يمسه على فرض صدوره رذلك يتحقق فى 
مسائل منها : اذا ادعى شسخص على أحمد 
الوزئة شيئا فى التركة قيرعن وارث الخبر 
غير المدعى عليه أن المدعى أقر بكونه مبطلا 
فى الدعوى تقبل دعواه لأن كل واحد من 
الورئة يفوم خصما عن الباقين فيما لهموعليهم 
كما تقدم » وفى جامع الفصولين : مسألة 
قبل دفعها من غير المدعى عليه وهى المبيع 
لو استحق من بد المشترى فيرهن البائع 
على المستحق أنه اشتراه منه سمع هذا 
الدفع من البائم ولو لم تكن الدعوى عليه 


. 8]6 نهاية المحتاج ح لم ص‎ )١( 


وانما قبل الدفع منه لأن دوي المستحن 
تتعدى اليه بمطالبة المسترى اياه بثمن المبيع» 
والدفعم بصح قبل القضاء وبعده اذا كازفيه 
برهان أعلى ابطال ااقضاء » قال فى البزازية: 
المقفى عليه لا تسمع دعواه الآ اذا برهن على 
ابطال القضاء أن ادعى دارا بالأرث ورهن 
وقفى له ثم ادعى المقفى عليه أنه اشترى 
تلك الدار من مورث المدعى قبلت دعواه » 
والدفع انما يقصد به دفم الخصومة وقد 
كو ذلك نائنات الااخصومة ون المنداعين: 
وذلك فيما يسميه الفقهاء بالدعوى 
المخمسة " ويريدون بها أنها دعوى يصح أن 
بدفع فيها بخمسة دفوع وهى ما اذا ادعى 
شخص ملكية عين من الأعيان فان للمدعى 
عليه أن يدفع هذه الدعوى بأن المدعى فيها 
قد أودعه اباه فلان الغائب أو آجره اباه أو 
أعاره أو رهنه عنده أو أنه غضبه منه وبرهن 
على ذلك فان خصومة المدعى تدفع اذا أثبت 
دفعه هذا بالبينة وأن العين المدعاة وصلت 
اليه من جهة الغائب على الوجه الذى ذكره 
وأن بده ليست بيد خص ومة لأنه لا بدعى 
الملك لنفسه قبل المدعى وقيل انما سميت 


طب أنانها حفن انرال ‏ 
الأول : قول ضقن حشيفة وقد تقدم ٠‏ 


الثانى : قول أبى بوسف أن المدعى عليه 
ان كان صالحا' ف كما قال الامام وان كان 
معروفا بالحيل لا تندفع عنه 0 واو 
أقام البيئة ٠‏ 


(؟) الدر والتكملة ح ١‏ ص 865 وما بعدها , 


ادعاء - أذان /ام١‏ 


الثالث : قول محمد أنالخصومة لاتددفع 
الا اذا كان الشهود بعرفون وجه الغائب 
واسمه ونسبه وهذا أخص من قول أبى 
حنيفة وعليه المعول لما فيه من زيادة الاحتياط 
الرابع : قول ابن شبرمة أن الخصومة 
لآ تندفع مطلقا وهذا أعم من قول أبىبوسف 


تندفع بدون ببنة وبكتفى باقراره بالملك 
للغاتي وشيذا :اقول ونا :مله على طزاقى 
تقية 5 ' 


وكما يكون الدفع باثبات ألا خصومة بين 
المتداعيين: يكون بابطال الدعوى مثل أن 
تكون الدعوى بدين فيدفعها المدعى عليه 
بالوفاء أو الابراء ٠‏ 


وجاء فى شرح الأزهار : أن من ثبت عليه 
دين أو عين فادعى فيه حقا كأجل أو اسقاط 
كابراء أو كونه لغير المدعى ذاكرا السبب فى 
وضع بده عليه لم يقبل ذلك منه الا ببينة 
فلو ادعى عليه دين فأقر به مؤجلا أو دارا 
فاقر أنها فى بده برهن منه أى باجارة أو 
دينه فادعى أنه أبرأه منه أو عينا فأقر سيعه 


وادعى أنها لعير المدعى ذاكرا سبب وضع 


بده عليها من عارية.أو رهن أو نحو ذلك لم 
قبل ذلك منه الا ببينة وان لم يذكر السبب 
لم يسمع قوله لأنها دعوى لغير مدع بخلاف 
ها اذاه كين امنيح لاسر كد النقة 
لمن يعد صاحب اليد الحقيقية على 
المدعى به اذ المدعى عليه فى هذه 


الحالة انما بدعى حق الحفظ فيما اذا 
ذكر أنه فى بده ودبعة أو الاتتفساع اذا 
ما ذكر أنه فى بده بالاجارة أو بالعارية أو 
الحبس اذا ما ذكر أنه فى بده رهنا ولكن 
لا يبل قوله فى هذا كله الا سيئةء وحاصل 
الكلام فى ذلك أن المدعى عليه اذا أقر بما 
ادعى به عليه لغير المدعى وكان المقر. له غائيا 
قفى هذه الحالة اما أن يبين المقر سما أولا 
فان لم يبين سببا لم يدفع هذا الاقراز دعوى 
المدعى عنه سواء أقام بينة أم لا بل بحكم 
لامدعى بما ادعاه اذا ما أثبت دعواه أو نكل 
المدعى عليه عن اليمين وأما اذا ذكر سببابيده 
فان أقام البينة أنه لفلان الغائب وأنه فىيده 
بحق بناء على ذلك السبب قبلت بينته: 
وانصرفت عنه الدعوى اذا ما عين الغائب 
باسمه فان لم يسمه بأن قال لرجل غائب 
وشهد الشهود بأن رجلا غائيا أودعهأو أجره 
وهم لا يعرفونه فقد ذكر أبو جعفر أن 
الدعوى تنصرف عنه لظهور أنه لغير المدعى 
وقال غيره أن الدعوى لا تنصرف عنه حتى 
يعرف المقر له ٠ ١‏ 


ع حم 1 
٠‏ 
أ دأ كك 
الأذان فى الاغة 
أذن بالغىء اذنا وأذانا وأذانة علم به 


لقول الله. عزن وجل « فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله " » الآية ٠‏ أى كونوا على علم 


. شرح الازهار حا 4 ص 156 وما بعدها‎ )١( 
٠ (؟) سورة البقرة © إل9ل‎ 


١44‏ أذان 


وآذانه الأمر وبه أعلمه » وأذن تأذينا أكثر 
الاعلام » والأذان والأذين » والتأذين النداء 
الى الصلاة والأذين المءّذن » وتأذن أقسم 
وأعلم ١‏ 


وفى اصطلاح الفقهاء : 


الأعلام بدخول وقت الصلاة المفراضة 
بألفاظ مخصوصة على الصفة المشروعة أو 
اقترابه بالنسية للفجر عند البعض ” . 


سبب مشروعيته ودليلها 


وسبب مشروعيته ٠‏ الاعلام.بدخول وقت 
الصلاة لما روى عن عبد الله.بن زيد رضى الله 
عنهما قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالناقوس ليعمل حتى يضرب به 
ليجتمم الناس للصلاة ٠‏ طاف بى وأنا نائم 
رجل يحمل ناقوسا فقلت له : يا عبدالله أتبيع 
الناقوس * فقال :ما تصنع به * قلت ندعو 
ع و 
من ذلك قلت بلى » قال تقول : الله أكير الله 
أكبر » فذكر الأذان والاقامة فلما أصبحت 


)١(‏ لسمان العمرب لابن منظور مادة أذن طببيع دار 
الحياة ببيروت وترتيبه القاموس المحيطا طبع مطبعسة 
الاستقامة بالقاهرة سنة 161| طيمة أولى . 

0س( فبح القدير وبهامشه شرح العناية على الهداية 


ح ١‏ اص 159 طبع الطبعة الكبرى الاميرية بمصر طبعة ‏ 


أولى سنة ه!١1‏ ه وبلفغة السالك لاقرب المسسالك 
للنردبر له ١‏ ص ونم ونهاية المحتاج الى شرح المنهاج 
مع حاشية الشبرامللى ح ١‏ ص 581 مطبعة مصطفى 
١‏ البابئ الحلبى وآأولاده بمصر سئة #إم“1ا اه وكثلاف 

القناع بى ١‏ اص 1١٠١‏ المطبعة العامرة الشرفية طبعة 
7 أولى سنة ١719‏ هم والحلى ح ” ص ١55‏ ادارة 
الطباعة المنيرنة بمصر طبعة أولي سنئة م176 ها وشرحع 
الأزهار حى اا ص 7١؟‏ مطيمة حجارزق لمصر سسسسنة 
.ه١1‏ ه والروضة اليهية خ ا ص 002 © 1١1‏ طيبع 
مطبمة دار الكتاب العربي وكتاب الوضع حا ص ةلا ٠.‏ 


أتيت النبى صلى الله عليه ومظم فأخبرته ما 
رأيت فقال : انها ارؤيا حق ان شاء الله فقم 
مع بلال فآلق عليه ما رأيت فليؤذن ١.الخ.‏ 
وقيل شرع الأذان ليلة المعراج نادى به ملك 
خرج من سرادقات الحجب وقيلعلمه جربل 
ليلة الاسراء كمواقيت الصلاة " ٠‏ 


ودلملها : قول الله تبارك وتها الى « واذا 
ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون » ؛ وقوله جل شأنه 
« اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان 
كنتم تعلمون » * 1 


وما ص من قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : اذا أقيمت المسلاة فليؤذن لكم 
أحدكم 3. 


مذهب الحنفية : 

يذهب الحنفية الى أن الأذان سنة مؤكدة 
للصلوات الخمس والجمعة وجاء فى فتح 
القدير قال بعض مشايخنا أنه واجب لما روى 
عن محمد رحمه الله اذا تواطأ أهل بلدة فى 


9) فتح القدير حب ١‏ ص لا5! ©» 1548 وصواهب 
الجليل للحطاب حا ١‏ ص !550 مطبعة السعادة بمصر 
طبعة اولى.سنة 1754 ه وكثاف الفناع حدا ص.١1»‏ 
١كآا‏ ونهاية المحتاج ح ١‏ ص 86؟ وشرح الأزهار حب ١‏ 
ص ١99‏ وكتاب الوضع ص ١م‏ . 

(1؟) سورة المائدة * مهم . 

(ه) سورة الجمعةٍ : 1 


(5) انظر المراجع السابقة . 


ؤما 


الاسلام على ترك الأذان والاقامة قوتلوا 
والقتال انما يكون على ترك الواجب دون 
السنة والقولان متقاربان لأن السنة الم كدة 
فى حكم الواجب فى احوق الاثم بالترك 
واستظهر فى البحر كونه سنة على الكفاية ١‏ 


مذهب الالكية : 


ووافق المالكية ااحنفية على أن الأذان 
سنة فقالوا سن الأذان لجماعة طلبت غيرها 
للصلاة بكل مسجد ولو تلاصقت " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

والشافعية قالوا الأصح أنه سنة على 
الكفاية » وقيل انها فرض كفاية " ٠‏ 
مذهب الحتابلة : 

وعند الحنابلة ٠‏ حتكمه أنه فرض كفاية 
للصلوات الخمس والجمعة لقول رسول الله 
صلى الله نه وسلم « اذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم » . 
.والآأمر يقتضى الوجوب ؛ وهو واجب على 
الرجال اثنين فأكثر لا الواحد ولا النساء ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


ذهب ابن حزم الظاهرى : الى أنه واجب 
لا تجتزىء صلاة فريضة فى جساعة الا به 
فان صلى ششسيئا من ذلك بلا أذان فلا 
او ل 


)١(‏ فتح القدير حت ١‏ دن 117 والدر المختان مع 
حاشية ابن عابدبن اح 1 ص 5ه" ©) لام؟ طيبع المطبعة 
العثمالية سلة ١76‏ ها . 

() الحطاب جح ١‏ ص 51؟؟ 2 )59ع . 

(9) لهاية المحتاج جه ١اص‏ 786 . 

(؟) كشضساف القناع حد ااا اص ١١١‏ . 

(ه) المحلى لابن حزم الظاهرى حث؟ثا ص؟؟١!‏ 2 57( 


مذهب الزيدية : 


والزيدية يقولون بوجوبه على الرجالدون 
النساء١ ٠‏ 


مذهب الامامية : 


وعند الامامية اختلف العلماء ف حكمه 


هل هو الاستحباب أو الوجوب والأكثر أنه 


مستحب مطلتا «أىف ىكل صلاة مفروضة « 
والبعض على أنه واجب وقالوا انه لا أذان 
على النساء " ٠‏ 

مذهب الاباضية : 


والاباضية اختلفوا فى حكمه فقال بعضهم 


انه واجب واحتجوا بقوله تعالى « اذا نودى 


للصلاة » وبقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للرجلين « اذا حضرت الصلاة فآاذنا 
وأقيما وليؤمكما أفضل كما » وقال بعضهم 
هو سنة وحجة أهل هذا الرأى أن رسولالله 
صلى الله عليه وسلم يصلى بعض الصلوات 
بغير أذان وقال بعض بوجو به على الكفاية 
وهى المعتمد 4 ٠‏ 


السنة التى شرع فيها الأذان 


شرع الأذان فى السنة الأولى من الهجرة 
بالمدينة وقيل فى السنة الثانية كما وردت 
أحاديث تدل على أنه شرع بمكة والصحيح 


الأول لأن فرضه بمسكة معارض للخبر 


. شرح الازهار جح ااص 5!؟‎ )١0 
. 505 مفتاح الكرامة حا ؟ ص‎ )0 


(8) كتاب الوضع ص 86م . 
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الصحيح على أن بدء الأذان كان فى المدينة 
على ما فى مسلم عن عبد الله بن عمر أنهقال: 
كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتسعون 
فيتحينون الصلوات وليس ينادى بها أحد 
فتكلموا يوما فى ذلك فقال بعضهم اتخذوا 
ناقوسا مثل ناقوس النصارى » وقال بعضهم 
قرنا مثل قرن اليهود فقّال عمر رضى الله عنه 
أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم 
فناد بالصلاة ٠‏ ثم جاءت رؤيا عبد الله بن 
زيد السابق ورودها ٠ ١‏ 


فضل الأذان 


أجمعت المذاهب كلها على فضل الأذان » 
وأنه من خير الأعمال التى 'تقرب الى الله 
مستدلين على ذلك بقول الله تعالى « ومن 
أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا 
وقال انتى من المسلمين » ” وفسروهم 
بالمؤذنين ولأحاديث كثيرة أوردوها منها 
ما روى ابن أبنى صعصعة أن أبا سعيد 
الخدرى قال له : انى أراك تحب الغنم 
والبادية فاذا كنت فىغنمك أو بادرتكءفاذنت 
للصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا-يسمع 
مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شىء 
الا شهد'له يوم القيامة » سمعته من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقول أبى هريرة أن 


سول اسان ال عليه وبل ,قالند لو لم 


)0 سبل السلام للعسقلانى 0 ص ,الما ؛ كالما 
طبع المكتبة التجارية بفصر طبعة رابعة وحائشثية أبن 
مايدين ى ١‏ ص 85 وكتاب البحر الزخار حاص ١976‏ 
طبع مطبعة السعادة بمصر طيعة أولى سئة نينا 3 
ونهانة المحتاج لى ١‏ ص إالب48؟ وصحيح مسد لم بء بشرح 
النووى جح عبن هلإ ؛ الآ طلع المطيعة الصربة 
ومكتبتها . 

زفق 0 فصلت "5 “ا . 


الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم 
بجدوا الا أن يستهموا عليه لاستهموا 
عليه » ؟ 


الفاظ الأذان 


مذهب الحذدفية : 


قال الأحناف فى البدائع » والأذان على 
الكيفية المعروفة المتواترة من غير زيادة ولا 
نقصان عند عامة العلماء بدليل حدث 
عع الله ينزي قال :لا آمر.رسول الله ضلى 
لله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به 
للناس لجمع الصلاة » طاف بى وأنا نائم رجل 
يحمل ناقوسا فى بده فقلت يا عبد الله أتبيع 
الناقوس#قال وما تصنع به » فقلت : ندعو 
به الى الصلاة » قال : أفلا أدلك على ماهو 
خير.من ذلك فقلت : بلى قال : فقال تقول: 
الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر » أشهد 
أن لا اله الا الله » أشهد أن لا اله الا الله » 
أشهدأن محمدا رسول الله » أشهد أنمحمدا 
رسول الله » حى على الصلاة » حى على 
الصلاة » حى على الفلاح » حوعلىالفلاح » 
الله أكبر » الله أكبر » لا اله الا الله ٠‏ قال ثم 
استآخر عنى غير بعيّد ثم قال وتقفول اذا 
أقمت الصلاة » « وذكر ألفاظ الاقامة » فلما. 
أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته بما رأيته فقال انها لرؤيا حق ان 
شاء الله فقم مع بلال فأاق عليه ما رأيت 
(5) البحر الرائق لابن نجيم ح (١‏ ص 514 طبع 
المطيعة العلمية بمصر طبصة أولى.سنة ١81.‏ ها 


والحطاب اح 1١‏ ص ؟1452. وتهابة المحتاج 1 ص1ئ8؟ 
وكشاف القناع ح ا ص ١1١‏ والمحلى ج1_؟ص55١‏ : 


14:5 والبحر الزخار ح ١!‏ ص 1/4 ومستمسك| لعروة 


الوثقى جاه ص 1755 مطرعة التجف الطبعة النية 
سنة 151/9 ها وكتاب الوضع ص 6م . 
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فليؤذن به فانه أندى صوتا منك فقمت مسع 
بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع 
ذلك عمر ١‏ بن الخطاب وهو فى بيته فخرج 
بجر رداءه وييتقول : والذى بعثك بالحق 
بارسول الله لقد رأيت مشل ما رأى » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد ١‏ 
ويزيد المؤذن فى أذان الفجر خاصة بعد حى 
على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين لأن 
بلالا رضى الله عنه أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم يؤذن لصلاة الفجر فقيل له انه نائم » 
فقال : الصلاة خير من النوم مرتين » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ما أحسن 
هذا يابلال » اجعله فى أذانك وخص به 
الفخر لأنه وقت نوم وغفله " ٠‏ 


مدهب المالكية : 


وعند المالكية ألفاظ الأذان مغد و ال 
ابن عرفة الأذان م* مثنى الجمل الا الأخيرة 83 
وقال فى الذخيرة الأذان. مسسيع عشرة 
حملة " وذلك بترجيع الشهادتين ؟ » ويزاد 
فى أذان الفجر الصلاة خير هن النوم بعد 


الحمعلتين وقبل التكبير الأخير إشواها المؤذن' 


سواء أذن لجماعة أو أذن وحده خلافا لمن 
قال بتركها رأسا للمنفرد بمحل منعزل عن 
الناس لعدم امكان من يسمعها ورده سئد 
بأن الأذان أمر متبع ألا تراه يقول حى على 
الصلاة وان كان وحده وجعل الصلاة. خير 


(!) صحيح سئن المصطفئ لابى داود حا ١‏ ص الم 


0) فتح القدير حا ١‏ ص ١54‏ السام .باب 
الاذان . 


9) الحطاب جح ١‏ ص )45 )2 معج . 


فق المدونة الكيرى للامام مالاك حد ١‏ ص له طيبع 
مطبعة السعادة بمصر سنة 979؟؟!| ها . 


د والسلام كنا ورد فى الحساديث 
السابق * ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


أما الشافعية فيأخذون بحديث أبى 
فى الأذان الذى نص على الأذان 
على الوجه الآتى : الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن 
لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله 


محذورة ة 


أشهد أن محمدا رسول الله » ثم يرجع الموذن 
فيمد صوته ويقول أشهد أن لا اله الا الله 
أشهد أن لا اله الأ الله أشهد أن محمدارسُول 
الله أشهد أن محمذا رسول الله 7 ٠‏ 


وبقية الألفاظ كما جاء فى حديث عبد الله 


ابن زيد » فاذا آذن الصبح زاد فيه التثويب 


وهو أن يقول بعد الحيعلة الصلاة خير من 
النوم مرتين وكره ذلك فى الجديد ٠‏ وقال 
أصحابنا يسن ذلك قولا واحدا فانه انماكره 
ذلك فى الجديد لآن أبا محذورة لم ييحكه 
وقد صح ذلك فى حديث أبى مجذورة أنه . 
قال حى على الفلاح الصلاة خثّر من الوم 
الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا اله 
الا الله "ا ء 


(ه) بلفة السالك حى ١‏ ص للم . 


0 
(1) المجموع للنؤوى ج 85 ضص 56٠.‏ . 
المهذب جد ١‏ صن 5م © 9م0, 


حل أذان 


مذهب الحنابلة : 


والحنابلة بأخذوث كما أخذ الحنفية بحديث 
عبد الله بن زيد » ويسن أن يقول فى أذان 
الصبح الصلاة خير من النوم مرنين بعد 
الحيعلة أى قول حى على الصلاة حى على 
الفلاح لقوله علية الصلاة والسلام لأبى 
محذورة فاذا كان أذان الفحر فقل الصلاة 
خير من النوم مرتين أدخلت هذه الكلمة فى 
التأذين الى صلاة الفجر سواء أذن مغلسا 
أو مسفرا ٠‏ واختصت الفجر بذلك لأنه وقت 
ينام الناس فيه غالبا ويكره فى غيرها ٠ ١‏ 


مذهب الظاهرية : 


والى هذا ذهب ابن حزم الظاهرى »© ثم 
قال وان زاد فى أذان الصبح بعد حى على 
الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير 
من النوم فحسن " ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


والزيدية يوون فى ألفاظ الأذان 
والأقانة :“وهنا حشى يعني اله التهلييل + 
فى آخرهما فانه مرة واحدة » ومن جملة 
ألفاظ الأذان والاقامة « حى على خير 
العمل © " وجاء فى البحر الزخار فى 
المجموع عن على عليه السلام ٠‏ الأذان 
مثنى مثنى أ ٠‏ 


. (١58 © [56 اص‎ ١ كششاف القناع حا‎ )١( 
٠. [6.0 2© 15 اللمحلى جح «ا ص‎ )0 
. شرح الازهار حا ( ص 7؟؟‎ )( 


(4) البحر الزخار حا ١‏ ص كلرا ٠‏ 


مذهب الامامية : 


وعند الامامية ألفاظ الأذان » أربع 
تكبيرات ثم التشهدان بالتوحيد والرسالة 
ثم الحيعلات الثلاث « حى على الصلاة ب 
حى على الفلاح ‏ حى على خير العمل » 
ثم التكبير ثم التهليل مثنى مثنى فهذه ثمانية 
عشر فصلا ” ٠‏ 


مذهب الاباضية ٠‏ 
والاباضية يذهبون الى أن ألفاظ الأذان 


عبد الله بن زيد' ٠‏ ْ 


الترجيع فى الأذان 


الترجيع هو أن يخفض المؤذن صوته 
بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما وهو عند 
الحنفية مكروه لاتفاق الروايات على أن 
بلالا لم يكن يرجع وما قيل انه رجع لم 
يصح ولأنه ليس فى أذان الملكه النازل بجميع 
طزقه " ووافقهم على ذلك الزيدية فقالوا : 
الترجيع 'غير مشروع والرواية فيه 


.شاذة 6 واتمق المالكية والشافعية على أن 


الترجيع سنة فقال المالكية ويسن للمؤذن أن ١‏ 
يرجع الشهادتين بأعلى من صوته بهما أولا 
ويكون صوته فى الترجيع مساويا لصوته 
فى التكبير » ولا يبطل الأذان بترك الترجيع 


)2( الروضة البهية احى [ ص ع ومستمسك العروة 
الوثئقى حا ه ص 175 . ١‏ 

(5) كتاب الوضع ص .لم © الم ٠.‏ 

حاشية ابن عابدين حا ١‏ ص م7 . 


(4) البحر الزخار جا | اص (19 . ' 


أذان 


لول 


بل لم سكن آنا "شيسية الترجيع ١‏ » وقال 
الشافعية : يسن ااترجيع فى الأذان 
للعسلاة ؟ أما الحنابلة » قلا َواون 
بالكراهة 'جاء فى كشاف القناع « فان رجع 
فى. الأذان. بأن قول “الشهادتين سزا بحيث 
يسمع من بقربه أو أهل الممسجد ان كان 
واقفا بعد التكبير ثم بجهر بهما فلا بكرهلان 
ثر جيع الأذان فعل أبى محذورة وعليه عمل 
أهل مكة ' وحوز ابن حزم الظاهرى 
الترجيع فى الأذان فقال يجوز الترجيع فى 
الأذان بدليل أذان أهل الكوفة ففيه ترج 

« الله أكير » وفيه ترجيع « أشهد أن لا اله 
الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله » وهذه 
زبادة خير لا تحقر أقل ما يجب لها سستون 
حسنة ؟ واختلف الامامية فى معنى الترجيع 
على أقوال منها أنه عبارة عن تكرير التكبير 
والشهادتين فى أول الأذان » ومنها أنهتكرير 
الشهادتين برفع الصموت بهما بعد فعلهما 
مرتين بخفض الصوت ؛ وبالنسية 

اختلفوا بين قول بالكراهة وآخر بالحرمة 
وآخر ببدعيته وآخر بعدم كونه مسنونا 
ولا مستحيا " ٠‏ 


التثويب هو الرجوع الى الاعلام بعد 


| الأعلام وهو علد 1 المذاهب هو قاد 


« الصلاة خير من النوم » فى أذان الفجر 


٠. ص لالم‎ ١ الدردير جح‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج جح ا اص "6١‏ . 

) كقاف القناع جح ا اص ١56‏ . 

9) المحلى جح ”ا ص ١65‏ »© .16 . 

(5) مستمسك العروة الوثقى < ه ص (66 . 


سد الحبعلتين عند المالكية والسافعية 
والحنابلة والظاهرية أو بعد الأذان عند 
الحنفية والاياضية بما يتعارف عليه الناس. 
وفواسئة عند المالكية واليتاففية والحالة 
وحسنه الحنفية وجوزه ابن حزم الظاهرى 
وقال عنه الزيدية أنه بدعة أما الامامية 
فذكروا اختلاف العلماء فىمعناه ولمبجوزوه 
قال فى النهاية « ولا يجوز التشويب فى 
الأذان والاقامة وفى المختلف والمدارك 
والكفاية بحرم التثويب وعند الاباضية 
التثويب بعد أذان الصبح نتراخ وحلكمه 
عندهم حكم الأذان ٠01‏ 
ما يقوله المؤذن فى أذانه عند المطر : 

مذهب الالكية : 


ذكر المالكية ما ورد فى الموطأ من أن ابن 
عبر أذن فى ليلة ذات برد وريح ثم قال آلا 
مسلوا فى الرحال وأن ذلك كان بعد تمام 
الأذان فلا بحوز أن تخلل أافاظ الأذان 


قال الشافعية اذا كانت ليلة مطيرة أو.ذات 
ربح وظلمة يستحب أن يقول المؤذناذافرغ 
من أذانه ألا صلوا فى رحالكم فان قاله فى 
آثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس وهذا نصه 
نقله البندنيجى وهكذا صرح به الصيدلانى 


6) بدائع الصنائع جح ١‏ ص 8؟١‏ والمبسوط للسرخسى 
ح 1١‏ ص ١١٠.‏ والحطاب على خليل ح ١‏ ص 15959 


5 ونهاية المحتاج جح أ ص 9١‏ وكشاف القناع د 1 


ص ١55‏ »© 50|ا وشرح الأزهار جح ١‏ ص 66 والمحلى 
ح ما ص .19 ومفتاح الكرامة جح ؟ ص إلم؟ 4 541 
ومتن النيل حد ١‏ ص اه . 

) الحطاب جح اص 07) . 


(م؟ 1‏ موسوعة الفقه الاسلامى ى 6 ) 
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وصاحب العدة والشاثى وآخرون واستبعد 
امام الحرمين قوله فى أثناء الأذان وقال 
نير الأذان من غير ثبت مستبعد وهذا 
الذى استبعده ليس ببعيد بل هو الحق 
والسنة فقد ثبت ذلك فى أحاديث كثيرة فى 
الصحيحين بعد الأذان وفى أثنائه فروى ذافع 
ادام عون أذن الحلذة فى ليلة ذات برد 
وريح ثم قال ألا صلوا فى الرحال ثم قال 
ان سول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر 
المؤذن اذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول : 
ألا صلوا فى الرحال رواه البخارى ومسلم 
وفى رواية لمسلم أنه كان النبى صلى الله عليه 
وسلم 'بأمر مؤوذنه به فى السفر »وعنعبدالله 
ابن الحارث قال خطينا ابن عباس فى بوم 
ذى روع فلما بلغ المؤذن « حى على الصلاة» 
أمره أن نادى الصلاة فى الرحال لظيو 
بعضهم الى بعض فقال : كأنكم أنكرتم 
هذا » فقد فعل هذا من هو خير منى وأنهى 
عزمة ٠‏ رواه البخارى ومسلم وفى رواية 
للبخارى ومسلم » قال ابن عباس لم ذن فى 
يوم مطير يوهوا يوم جمعة » اذا قلت أشهد 
أنزمحمدا رسول الله فلا تقل حى على الصلاة» 
قل صلوا فى بيوتكم فكأن الناس استنكروا 
فقال فعله من هو خير منى ان الجمعة عزمة 
وانى كرهت أن أخرجكم فتمشوا فى الطين 
والدحض وفى رواية لمسشم فعله من هو 
خير منى « يعنى النبى صلى الله عليه 


وسلم » ١ء‏ 


() المجموع للنووى جح لاا ص 156 |7١42‏ . 


ذهب الظاهر به : 


قال ابن حزم الظاهرى فان كان برد شديد 
أو مطر رش فصاعدا » فيجب أن يزيد 
المؤذن فى أذانه بعد « عى على الملاح » 
أو بعد ذلك « ألا صلوا فى الرحال» وهذا 
الحكم واحد فى الحضر والسفر وأورد 
ما رواه نافع عن ابن عمر أنه أذن يضجنان 
يمتح الضاد واسكان الحيم وهو جبل 
بينه وبين مكة خمسة وعثرون ميلا ب بين 
مكة والمدينة فقال : صلوا فى اارحال ثمقال 
ابن عمر كان النبى صلى الله عايه وسسام 
بأمر منادىه فى الليلة الباردة أو المطيرة أو 
ذات الريح أن يقول : صلوا فى اار<ال 
وأورد ما رواه عبد الله بن الحارث فى 
الحديث السابق فق مذهب الشافعية " ٠‏ 


ذهب الزيدية : 


قال اازيدية : قال الامام بحيى : ندب أن 
يول المؤذن فى المطر » الصلاة فى اارحال 
اذ كان النبى صلى الله عليه ل تأمر 0 


بعد الأذان بذلك 5. 


الصلوات التى شرع لها الأذان 


اتفقت المذاهب على أن الأذان شرع 


للفرائض الخمس ٠‏ 


مذهب الحدذفية : 


قال الحنفية شرع الأذان للفرائض اا 
وتدخل الجمعة وتشمل الصلوات حالة السفر 
والحضر والاتمراد والجماعة أداء أو قضاء 0 
ز5) المحلى لابن حزم جح ؟ ص ٠. (١5 41١١١‏ 


(0) البحر الزخار حا اا ص 1959 ء 
)5 حاشية أدن عابدين ح اا اص /اة؟ . 


أذان 


ه5] 


.هب اللمالكية : 


قال المالكية : الأذان شرع للمصلوات 
الخمس المعروضة 2 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : .بشرع الأذان للمكتوبة 
من الخمس خرج المنذورة وصلاة الحنازة 
وسائر النوافل فلا يؤذن لها بل بكره الأذان 
لغير المكتوبة " ٠‏ 


مذهب الحنايلة ِ 


قال الحنابلة : الصلوات التى بشرع لها 
الأذان هى الصلوات الخمس المؤداة والحمعة 
بدخول وقت الصلاة الممروضة على الأعيان 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى عن الصلواتالتى 


فرض لها الأذان هى الصلوات الخمس وقال 
ولا تحزىء صلاة فريضة فى جماعة اثنين 


فصاعدا الا بأذان واقامة 4 وقال الأذان أمر / 


بالمجىء الى الصلاة وليس يجب ذلك الافى 
الفرافي اميه 3 


دذهب الزبيدية : 
قال الزيدية : :يحب الأذان فى ااخمس 


المكتوبة فقط » وهو فى الأداء واجب وفى 
القضاء مندوب ” ٠‏ ا 


. الدردسر جه | ص مم‎ )١( 

() نهاية المحتاج جا | ص 6م؟ 2 6م" . 
(9) كششاف القناع حى ١‏ ص (11 . 

(؟) المحلى جح «# ص ١5”‏ © .16 . 

(ه) البحر الزخار حا ١‏ ص 518 . 


مدهب الأهامية : 

قال الشيعة الامامية : الصلوات التى 
بشرع لها الأذان : الخمس لا غير أداء 
وقضاء ١‏ وقالوا ولا يؤذن ولا يقام اشىء 
من النوافل وان وجبت بالعارض ولا لثىء 
من الراك 0 الخمس " ٠‏ 


مذهب الا داضية : 


ما بعلن به عن الصلوات 
التى لم يشرع لها الأذان 


أجمعت المذاهب على أن الأذان والاقامة» 
انما شرعا للفرائض الخمس أما غير المفروضة 
فلا أذان لها ولا اقامة ٠‏ 


مذهب الحدفية : 


قال الحنفية : لا يؤؤذن للعيد والكسوف 
وفى سهعلم عن جابر بن سمرة صليت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العسدك غير 
مرة ولا مرتين بغير أذان ولا اقامة » وعن 
عائقة رقئ الله غنها خسفح العستى عسئلن 
مناديا نادى « الصلاة جامعة » والوتر وان 
كان واجما لكن أذان العششياء اعلام بدخول 


وقنه لأن وقنه وقتها 1 ٠‏ 


(5) االختصر الناقع حى ا اص [١ه‏ . 

(9) جواهر الكلام شرح شرائع الاسلام حاةك ص 56 
طبع مطبعة النجف الطبعة السادسة سنة لإلا18! هاء 

(4) كتاب الوضع ص هلم ٠.‏ 

(ة) فتح القدير جح ١‏ ص ١59.‏ . 
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مدهب الالكية : 

فال الاتعية دياق فن الصساوات" التى 1 
بشرع فيها الأذاث شّوله : « الصلاة جامعة » 
فى العيدين وغيرها ٠ ١‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : لا شرع الأذان ولا 
الاقامة لغير الخمس بلا خلاف سواء كانت 
منذورة أو جنازة أو سنة وسواء سن لها 
: الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء 
أم لا كالضحى ولكن ننادىللعيد والكسوف 
والاستسقاء « الصلاة جامعة » وكذا شنادى 
للتراويح « الصلاة جامعة » اذا صليتجماعة 
ولا ستحب ذلك فى صلاة الجنازة على 
أصح الوجهين قال الشافعى فى أول كتاب 
الأذان من الام : لا أذان ولا اقامة لغير 
المكتوبة فأما الأعياد والكسوف وقيام شهر 
رمضان فأحب أن يقال فيه « الصلاة <امعة» 
قال : والصلاة على الجنازة وكل نافلة غير 

العيد والخسوف فلا أذان فيها ولا قول 
« الصلاة جامعة » وقد اتفق الأصحاب على 
أنه لا يؤذن للنيذر ولا يقام ولا يقال : 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة:: ينادى بعيد وكسوف 
واستسقاء : « الصلاة جامعة » أو الصلاة 
ولا نادى على ١‏ لحنازة والتراويح على 


لل -سدته 


. 6408# الحطاب جح | ص‎ )١( 
. (؟) المجموع للنووى حا ” ص لال‎ 


الأصح لأنه محدث وقيل لا ينادى فى العيد 
قال ابن عباس وجابر لم يكن يدن يومالفطر 
حين خروج الامام ولا بعد ما بخرج ولا نداء 
ولا اقامة ولا ثىء متفق عليه " * 


مذهب الظااهربه : 


قال ان حزم الظاهرى : لا رودن ولا يقام 
لثىء من النوافل كالعيدين والاستسقاء 
والكسوف وان صلى كل ذلك فى جماعةوفى 
المسحد ولا صلاة فرض على الكفاية كصلاة 
الجنازة ويستحب اعلام الناس بذلك مثل 
النداء : الصلاة جامعة » وهذا مما لا بعلم 
فيه خلاف الا شيئا كان بنو أمية قد أحدثوه 
من الأذان والاقامة لصلاة العيدين وهو 
بدعة وقد صح عن النبى صلى الله عليهوسلم 
أنه لم بأمر بأذان ولا اقامة لشىء من ذلك ؛ 


مذهب الزيدية 0 


قال الزيدية : لم شرعا الأذان 
والاقامة ‏ ولا الصلاة جامعة فى الجنازة . 
ونوافل الأفراد اجماعا اذ لم يور » وندب 
الصلاة جامعة فى العيدين وجماعة النوافل 
والكسوف والاستسقاء ” ٠‏ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : عن الحسن أنه يقال فى 
العيدين « الصلاة جامعة » وهل يصح قول 
الصلاة « ثقلاثا » فى غير الممروضة 


() كاف القناع د | ص 155 ٠‏ 
(©) المحلى ى 8# ص 0160 ٠‏ 


(ه) البحر الزخار جح | ص 8| و خاصض.ل! 786 0( 


/ا15 


كالاستسقاء » وظاهر الكتان 7٠‏ 
١‏ التذكرة ونهابة الأحكام يحور 


ووقت الأذان هو وقت' وجوب الصلاةفك" 
قصح قبله الا فى صلاة الصبيح على تفصيل 
فى.. ذلك سباي : 


مذهب الحدقية : 


قال الحنفية : ولا يؤذذن اصلاة قبلدخول 
وقتها لأن الأذان اعلام ” ٠‏ 
مذهب الالكية : 

قال المالكية : الأذان غير مقدم على 
الوقت وجوبا فيحرم قبله ويبطل لموات 
فائدته ٠"‏ 
عذهب الشافعية : ' 


قال الشافعية : الأذان لا يصح للصلوات 
قبل وقتها باجماع المسلمين غير صلاة 
الصبح ؛ ولو أذن الموذن قبل الوقت بنيته 
حرم عليه ذلك أنه تؤدى عبادة فاسدة ؟؟ت. 


مذهب الحثايلة 


فآل العنتاية ؟ وذح كن" ]دعن 
الوقت ولا يصح قبل دخول الوقت لما روى 


(؟) كتاب الهداية للمرغينانى حا ص ١7‏ طيسسع 
مطيعة مصطفى اليابى الحلبى بمصر سسنة وه"( ها . 

(؟) الحطاب على خليل جه ١‏ ص 658 . 

(؟) المجموع للنووى جه ” ص كةْ . 


. (ه) نهاية المحتاج حب ١‏ ص ١.؟‏ . 


عليه وسلم قال : « اذا حغرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم » ولأنه شرع للاعلام 
دخول الوقت وهر عت على الفياذة 3 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : لا بجوز أنيؤذن 
اصلاة قبل دخول وقتها " ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


فألا الديطية > ونون اناق فى الو 
الروك" فلت المئلاة سواء كال في برقت 
اخشارها أم اضطرارها تأخيرا 8 ٠‏ 


مدهب الامامية : 


٠5 الوقت‎ 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية : وقت الأذان عند دخول 
الوقت ولا يجوز قبله ٠ ١‏ 


وقت أذان الصبح 
مذهب ١‏ لحنفية : 


قال الحنفية : يكون الأذان فى الصبح 
فى وقتها على رأى أبى حنيفة ومحمدبدليل 
فاروم قدا نوا شاقن و عافن أنالنين 

(5) كشاف القناع حا ١‏ صن 1597 ء 

© اللمحلى جح ا ص 0117 ء 

() شرح الازهار حا ١‏ ص 8!|؟ . 


١ة)‏ شرائع الاسلام جه اص .هم . 
)٠١(‏ كتاب الوضع ص وم ٠‏ 
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سكين لك الفجر هكذاتب ومد بدمعرضات 
ولأن الأذان شرع للاعلام بدخول الوقت 
والاعلام بالدخول قبل الدخول كذب وكذا 
هو من باب الخيانة فى الأمانة والمؤذنمؤتمن 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
ولأن الأذان قبل اافجر يودى الى الضرر 
بالناس لأن ذلك وقت أومهم وأذان بلال 
بليل كان لمعان أخرى لا لصلاة الفحر لماروى 
ابن مسعود رضى الله عنه عن اانبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : لا ينع كم من 
السحور أذان بلال فانه يؤذن يليل لوقظ 
نا سكم ويرد قا نسكم وتسحر صا تمكم 

1 بأذان ابن أم مكتوم وهذا دايئل 
على أن أذان بلال كان لهذه المعانى لالصلاة 
الفجر » ويرى أبو بوسف أنه لا بأس بأن 
يؤذن للفجر فى النصف الأخير من الليل 
بدليل ما روى عن عبد الله بن عمر عن أببه 
رضى الله عنه أن بلالا كان يؤذن بليل » ولأن 
وقت الفحر مشتبه وفى مراعاته بعض الحرج 
بخلاف سائر الصلوات ١‏ 


مذهب امالكية : 


قال المالكية : 
للصبح فى أول سدس الليل الأخير لأنها 
تأتى الناس وهم نيام فيحتاج اتقدم الأذان 
لأجل اتنباه الناس من أومهم وتأهبهم لها ) 
واذا كان التقديم مستحيا فظاهره أنه لابعاد 
عند طلوع الفجر والراجح الاعادة قيل ندبا 
والراجح سنة وقمل الأول مندوب وااقانى 


نلة " * 


وستحب تقفديم الأذان 


(1) بدائع الصتائع ح | ص ٠1866‏ 


() الدردير ح | ص للم ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : أذان الصبح من نصف 
الليل شتاء كان أو صيفا لما صح أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : ان بلالا يؤذن بليل فكلوا . 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم م كتوم ' 
والسنة أن يؤذن للصبح مرتين احداهما قبل 
الفجر والأخرى عقب طلوعه الحديث 
السابق » فان اختصر على أذان واحد جاز 
أن يكون قبل الفجر وأن يكون بعده وجاز 
أن يكون بعض الكلمات قبل الفحر وبعض.ها 
بعمده اذا لم يطل بينهما فصلل واذا اقتصر 
على أذان واحد فالأفضل أن يكون بعد 
ات د دا 
العنلوات + 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : بباح الأذان للفجر بعد 
نصف الليل لأن معظمه قد ذهب ولأنث وقت 
الفجر يدخل على الناس وفيهم الجنبوالنائم 
فاستحب تقديم أذانه حتى يتهيشوالها ‏ 
فيدركوا فضيلة أول الوقت وقال الشيخ ولا 
يستحب تقديم أذان الفجر قبل الوقتكثيرا - 
لما فى الصحيح من حديث عائشة : قال 
البيهقى فى مجموع ما روى فى تقدم الأذان 
قبل الفجر : انما هو بزمن يسير وأمامايفعل 
الناس فى زماتنا من الأذان للفجر منالثاث 
الأخير فخلاف السنة اذا سلم جوازه وفيه 
ا 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى : يجوز أن يؤذن 
لها ب صلاة الصبح قبل طلوع الفجر 

١‏ كاي العام تم ا 


(ع) المجموع جح «# ص كم ٠‏ 
(ه) كشاف القناع حا ١‏ ص لاا 4 58ا ء 
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الثانى بمقدار ما نتم المؤذن أذانه وينزل عن 
المنار أو من العلو ويصعد موذن آخر ويطاع 
الفجر قبل ابتداء الثانى فى الأذان ولابد لها 
من أذان نان يمف الفجبير بولا بغددىء لا 
الأذان الذى كان قبل الفجر لأنه أذازسحور 
لآ آذان للمتاذة + ولا يعور أن كذ ن اهاقل 
المقدار الذى ذكرنا ١‏ م 20 

5 الزيدية : 


قال صاحب البحر من الزيدية : لا يجزىء 
الأذاذ قبل الوقت اجماعا فى غير أذان 
الفحر» وقال القاسم والهادى والناصروامؤٌ بد 
الله وزيد بن على أنه لا يجزىء قبل الوقت 
فى كل الأوقات حتى الفجر حيث أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أتكر الأذان على بلال 
وقال له لا تؤذن حتى ترى الفحر هكذا 
ومد بده عرضا ٠.5‏ 


مذهب الامامية : 

قال الامامية ف الصحيح أن عمر بن على 
سأل الصادق عليه السلام عن الأذان قسل 
الفجر فال : اذا كان فى جماعة فلا واذا كان 
وحده فلا 56 وحاء ين جواهر الكلام 6 
المعظم من أصحابنا بل فى المعتير عندنا ؛ 
وفى شرائع الاسلام لكن اس حب اعادته دعك 


طاوعه ٠."‏ 
«وذهب الاناضية : 


قال الاباضية : لا يجوز الأذان قبل 
دخول الوقت الا لصلاة الصبح اقول النبى 


. 1١9 المحلى لابن جوم جح * من‎ )١( 
(؟) البحر ؟لزخار ح اا ص 186 2ه‎ 
. 5. مفتاح الكرامة جح "» صض‎ 
. دن للا‎ ١ جواهر الكلام جح‎ ))( 
زه شرائع الاسلام عه 1 من ف‎ 


عليه السلام ان بلالا يؤذن بليل والمراد آخر 
الابل ٠01١‏ 


الأذان للفائنة الواحدة والمتعددة 


مذهب الحدفية : 


قال الحنفية : يستوى فى وجوبمراعاة 
الأذان الأداء والقضاء » وجملة الكلام فيه 
أنه لا بخلو اما ان كانت الفائتة م نالصلوات 
الخمس واما ان كانت صلاة الجمعة » فان 
كانت من الصلوات الخمس فان فاته صلاة 
واحدة قضاها بأذان » وكذا اذا فات تالحماعة 
صلاة واحدة قضوها بالجماعة بأذان ؛لماروى 
أبو قتادة الأنصارى رضى الله عنه فى حديث 
التعريس فقال : كنت مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فى غزوة أوسرية فلما كان فى آخر 
السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر 
الشمس فجعل الرجل منا يشب دهشا وفزعا 
فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : ارتحلوا عن هذا الوادى فانه وادى 
قنيطان» ناريخلا ون انا واد حر فاساار تمت 
الشمس وقفى القوم حوائجهم أمر بلالابأن 
يؤذن فأذن وصلينا ركعتين ثم أقام فصلينا 
صلاة الفجر » وهكذا روى عمران بنحصين 
هذه القصة » وروى أصحاب الاملاء عنأبى 
بوسف باسناده عن رسول الله صلى الاخله 
وسلم أنه حين شغلهم الكفار يوم الأحزاب 
عن أربع صلوات قضاهن تأمر بلالا أنيوذن 
لكل واحدة منهم حتى قالوا أذن وصلى 
الظهر ثم أذن وصلى العصر ثم أذن وصلى 


() كتاب الوضع صن 6م . 
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المغرب ثم أذن وصلى العشاء » ولأن القضاء 
على حسب الأداء وقد فاتتهم الصلوا تبأذان 
فتقفضى كذلك ؛ وأما اذا فاتنه صلوات فان 
أذن لكل واحدة فح.سس وان أذن للأولى 
واقنصر على الاقامة للبواقى فهو جائز وقد 
اختلفت الروابات فى قضاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصلوات التى فاتته يوم 
الخندق » فى بعضتها أنه آمر بلالا فأذنوأقام 
لكل صلاة بعدها » وفى بعضها أنه اقتصر 
علي الاقامة لكل صلاة » ولا شك أنالأخذ 
برواية الزيادة أولى خصوصا فى باب 
العبادات » وان فاتته صلاة الجمعة صلى 
الظهر بغير أذان ولا اقامة لأن الأذان والاقامة 
للصلاة التى تؤدى بجماعة مستحبة وأداء 
الظهر بجماعة يوم الجمعة مكروه فى المصر 


مدهب االكية : 


قال المالكية : يكره الأذان للفائتة اذليس 
لها وقت معين محدود بل وقنها حال 
نذكرها ٠.‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : الأصح عندنا أنه مشروع 
نباي النافنة الو الدة يت وؤقال: الورافي 
واسحاق : لا يؤذن ودليلنا على أنه لابشرع 
زيادة على أذان الأحاديث الصحبحة فى أنه 
لم يوال بين آذانين ٠"‏ 


. 1٠١6 بدائع الصنائع حا اا اص‎ )١( 
٠. ص ولم‎ ١ الدردس احج‎ (0 


() المجموع جح 8# ص هلم . 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : لو قفى فوائت أذنللصلاة 
عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود رضى اللمعنهم: 
أن الشركن يزع ,العيدق شلوا ,رسول إل 
ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن 
أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ؟ ٠‏ 
مذهب الظاهرية ٠‏ 

قال ابن حزم الظاهرى ٠:‏ لا تحوز صلاة 
فريضة فى جماعة » اثنين فصاعدا » الابأذان 
مقضية لنوم عنها أو لنسيان ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 

قال الزيدية : ان اجتمعت فوائت أذن 
للأولى وأقام لكل صلاة 1 ٠‏ 
مذهب الامامية : 

قال الامامية : قاضى الصلوات الخمس 
ؤذد لكل واحدة ويفيم مضافا لعموم قول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » من فاتته 


فريضة فلية فلنقضها كما فاتنه » روى أذالصادق 
عليهالسلام سئل عن الرجل اذا أعاد الصلاة 
هل بعيد الأذان والاقامة قال : نعم »وقالوا 


()) كشاف القناع ح | ص 159اء 
(ه) المحلى جه لإ ص ؟؟١ا ٠.‏ 

(5) البحر الزخار حك ١‏ ص 518 ٠‏ 
) جواهر الكلام جح ة ص 50 ء 


؟.١‎ 


5 الادناضية : 
قال الاباضية ٠‏ لا بحوز الأذان لكل 


٠. ١ صلاة فاكتة‎ 


سئن الأذان 


مذهب الحنفية : 

قال الحنفية : ستن الأذان الجهر به » 
والفصل بين كلمتى: الأذان بسكتة»والترسل 
فيه لقول النبى صلى الله عليه وسلم لبلال 
رضى الله عنه اذا أذنت فترسل »© والترتيب 
قا كنات الآذان:والدوالاة ون #لحماتة 
والاتيان بالأذان فى مواجهة القباة » وأن 
يكون التكبير جزما ؛ وترك ااتلحين فى 
الأذان ٠"‏ 
مذهب المالكمة : 


قال المالكية : وااسنة فى الأذان أن يكون 


مرسلا معلنا 0 كنت برقع به الصوت تند 
مذهب السافعيه : 


قال الشافعية : بسن الأذان مؤذن 
« صيت » أى عالى الصوت لأن حكمة 
الأذان هى ابلاغ دخول الوقت وهو فى 
الصيت « حسن الصؤوت © أكثر لأن النبى 
صلى الله عليه وسام. اختار أبا محذورة لحسن 


صسونة 0 ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 


قال الحنايلة : سن أذان فى أول. اأوقت 


٠. 75 35‏ ع 
ليصلى المتعجل » وسن ترسل فيه أى تمهل ؛ 
جااااا ات سس سطس سس 11ت 1 
)١(‏ كتاب الوضع ص 86م ©» ٠8م‏ . 
(؟) بدائع الصنائع ح ا ص ١69‏ . 
9) الحطاب جح ا ص 90ا؟ . 
(1؟) نهاية المحتاج جح ا ص 35197 0. 


ويسن الوقف على كل جملة » ويسن كون 
الأؤذن قائما ومتطهرا وأن يكون الأذاف على 
علو أى موضع عال كمنارة ويسن رفعالوجه 
الى السسماء جاعلا سيابتيه فى أذنيه ويسن 
استقبال القيلة فى الأذان وأن بدير وجههاذا 
حيعل يلة ويسرة وأن يقف على كل 


قال الزيدية : من سنن الأذان الترتيل 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسام « اذا 
أذنت فرتل » واذا أقمت فاحدر © ومن 
سئئهة أيضا الوقف على أواخره ٠ ١‏ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : السنة فيه الأذان ‏ 
الوقوف على فصوله متأنيا فى الأذان " ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية : سئن الأذان أن لا يؤذن 
قبل دخول وقت الصلاة لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اذا حضرت الصصسلاة 
فأذناوأقيما » واستقبالالقيلة وتحريف الوحجه 
الى اليمين عند قوله حى على الصلاةواليهمار 
عند قوله حى على الفلاح » ورفع الصؤت 
به لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا ثىء. 
الا شهد له يوم القيامة * ٠‏ 


(0) منتهى الارادات جح ١‏ ص ١١١‏ والمحرر دا ص/ا؟ 
وكشاف القناع حا اص ١١7‏ . 

(5) البحر الزخار جح ا اص 5ؤ9! 2 لإؤ١ا‏ . 

6) المختصر النافع ص ؟ه . 

(8) كتاب الوضع ص 86م © 86٠‏ . 
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الدعاء بعك الأذان 


مذهب الحلفية : 


قال الحنضسة : عن ع أمامة عن دض 
صلى الله علية وسلم : اذا نادى المنادى 
للصلاة فتحت أبواب السماء واستحيب 
الدعاء فمن نزل به شدة أو كرب فليتحين 
المنادى اذا كبر واذا تشهد واذا قال حىعلى 
الصلاة قال حى على الصلاة واذا قال.حى 
على الفلاح قال حى على الفلاح ثم يقول 
اللهم رب هذه الدعوة الح<ق المستحابة 
المستجاب لها » ودعوة الحق وكلمة االتقوى 
أحينا عليها وأمتنا عليها وابءثنا عليها واجعلذا 
. من خيار أهلها محيانا ومماتنا ثم بأل الله 
عز وجل حاجته ثم رووا أحاديث كثيرة حول 
الدعاء بهذا المعنى والصلاة على النبىصلى 
الله عليه وسلم ثم قالوا : الحديث فى هذا 
الباب كثير والقصد الحث على الخير ورووا 
ما رواه جابر رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عامه وسام : من قال حين بسمع النداء 
اللهم رب همده الدعرة التامة والمسلاة 
القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلةوابعثه 
مقاما محمودا الذى وعدته حلت له شفاءتى 
يوم القيامة ٠ ١‏ 


«ذهب المالكية : 


قال المالكية يستحب أن يصلى على النبى 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاةالقائية 


)١(‏ فتح القدير جح ا ص ١5‏ 4 ه7١‏ والبسحر 
الرائق جح ا ص ؟إلا؟ . 


أمور الدنيا والآخرة ٠”‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : روى عبد الله بن عمرو بن . 
العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى اللمعليه 
وسلم قال : « اذا سمعتم المؤذن فقواوامثل 
ما يقول ثم صلوا على فان من صلى على . 
صلاة صلى الله عليه بها عثرا » ثم سأل 
الله تعالى الوسيلة فيقول اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا 
محسذدا الوسيلة والفضملة وابعثه مقاما 
محمودا الذى وعدته ؛ لما روى: 1 رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسام قال : 
« من قال حين سمع النداء ذلك حلت له 
شفاعتى يوم القيامة » ويدعو الله تعالى بين 
الأذان والاقامة ولما روى أنس رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : الدعاء 


مذهب الحنابلة : 

قال الحنابلة : بدعو بعد الأذان لحديث 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حرم الظامرى تعك أن روى 


الحديةالنابق فن الحاية الك دق :قو لالرسول 


48 الحطاب جح ١‏ ص ه15 ٠‏ 
(5) المجموع للذووى جح # ص ٠ ١١١‏ 
() منتهى الارادات جح ١‏ ص ٠. 1١١٠١‏ 


فانها منزاة فى الجنة لا تنبغى الا لعبد من 
عاو اه رازدن: أن اكت انا دو # وبال 
لى الوسيلة حلث غلية الشنفاعة ٠ ١‏ 


مذهب الزيدية : 


والاقامة لقول النبى صلى الله عليه وسلم : 


« الدعاء دين الأذان والاقامة لا درد 0 »© ٠‏ * 


مذهب الاناضية : 


قال الاياضية : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اذا سمعتم الأذان فقولوا مدل 
ما يقول المذن وفى رواية مسلم فقواوا مدل 
ما يقول ثم « صلوا على فانه من صلى على 
صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله 
لى الوسيلة فانها منزلة فى الحنة لاتنبغى الا 
اعبد مؤمن من عباد الله وأر<دو أن أكون أنا 
هو فدن سأللى الوسيلة حلت له الشفاعة ؟» 


مكروهات الأذان. ومن نكره أذانه 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية بكره أذان المرأة باتفاق 
الروابات ويكره أذان المجنون والسكران 
وروى أبو بوسف عن أبى حنيفة أنه قال : 
أكبره أن يؤذن من لم يحتلم لأن الناس 
لا يعتدون بأذانه » ويكره الأذان قاعدا لأن 
النازل من السماء أذن قائما ؟ ٠‏ 


(1) اللي بد © اظن 18 ١‏ 

(9) البحر الزخار حى 1١‏ ص 155 . 

9) كتاب الوضع ص "لم ٠‏ 

(؟) بدائع الصنائع ح ا ص ١6.‏ © ١ه!‏ . 


مدهب المالكية : 

قال المالكية بكره الأذان للمنفردو الجماعة 
التى لم تطاب غيرها ان كانوا فى حضر 
وفكره للعائتة اذ لين لها وقت معين محدود 


وبكره من حلوس الا لعذر ” ٠‏ 
مذهب الشافعية : 


قال الاففة ‏ ا سطيلك الاذان و كة 
لغير المكتوبة » ويكره للمحدث حدثا أصغر 
لخبر ٠‏ كرهت أن أذكر الله الا على طهر أو 
قال على طهارة # والحنب أشد منهاللمحدث 
ويكره من جلوس الا لعذر . 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : يكره الأذان منقاعدوراكب 
وفاش لعي عدر # وركرة فيه كلام تسيا سين + 
بلا حاجة كما يكره منه سكوت سير بلا 
حاجة ويكره ملحنا بأن يطرب فيه كما يكره 
أن يكون ملحونا لحنا لا بحيل المعنى كرفع 


أء الصلاة أو نصمها / ٠‏ 


وذهب الزيدية : 1 
قال الزيدية : يكره الكلام حال الأذان .. 
وأيضا بعده ؛ ويكره رد السلام على 


٠4 المؤذن‎ 


(ه) الدردير < ١‏ ص هلم >؛) للم . 
(5) نهاية المحتاج. جح ا اص 9966 2 لاؤلا ») مم" 2 
عد 14 م 
0) كشاف القناع جح ١‏ ص ١١97.‏ ومنتهى الارادات 
١‏ ص ه١٠3.‏ 

(م) شرح الأزهار جح ١‏ ص 5١90‏ . 
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مذهب الامامية : 


قال الامامية : بكره الكلام خلال الأذان» 
وبكره الأذان فى الصومعة والظاهر أنه أراد 
بها المذارة وبكره التراسل ووجه الكراهةأنه 
لم يكمل لواحد أذان » ويكره الالتفاتيسينا 
وشسالا ويكره الترجيع الا أن يريد 
الاكسا 3ه 5 
اجابة المؤذن 


مذهب الحدذفية : 


' قال الحنفية : الواجب على السامعين عند 
الأذان الاجابة لما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال الخرن الحفاء د كدر منها 
قوله : ومن تبمع الأدان ولم بحب ومن سوم 
ذكرى ولم يصل على » والاجابة أن يقول 
مثل ما قال المؤذن اقول النبى صلى اللهعليه 
وسلم من قال مثل ما ول المؤذن غفر الله 
ما تقدم من ذنبه وما تآخر فيقول مثل ماقاله 
الا فى قوله حى على الصلاة » حى عاى 
الفلاح فانه يقول مكانه » لا حول ولا قوة 
الا بالله العلى العظيم لأن اعادة ذلك تشبه 
المحاكاة والاستهزاء وكذا اذا قال المؤذن 
الصلاة خير من النوم لا بعيده السامع لا 
قلنا » ولكنه بمو لصدقتويررت أو مايؤجر 
عليه » ولا ينبغى أن نتكلم السامع فى <ال 
الأذان ولا اشتعل شراءة القرآن ولا شىء 


من الأعمال سوى الاجابة » واو كان فى 


)١(‏ الروضة البهية جح ١‏ ص "لا ومفتاح الكرامة 


حى ؟ ص 151 © 196 والمختصر النافع ح ١‏ ص 6م 
ومستمسك العروة الوثقى < ه ص !66 . 


القراءة إشبعى أن يقطع ويشتعل . بالاستماع 
والاحابة ١‏ « انظر اجاية 5 


الأذان يوم الجمعة بين بدى الامام 


مذهب الحدقية : 


شول الحنفية : الأذان المعتبر بوم الجمحة 
هو ما يتى به اذا صعد الامام المنبر وتجب 
الاجانة والاستماع له دون الذى «نى به 
على المنارة وهذا قول عامة العلماء » وكان 
الحسن بن زياد يقول : المعتبر هو الأذان 
على المنارة » لأن الاعلام بقع به؛والصحيح 
قول العامة لا روى عن السائب بن يزيد أنه 
قال : كان الأذان بوم الجمعة علىعهدرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما أذانا واحداحين يحلس 
الامام على المنبر » فلما كانت خلافة عشيان 
وف اللمعنها وكتن«الناسن آمر«عثمان وذ الله 
عنه بالأذان الثانى على الزوراء وهى المذارة 
وقيل اسم موضع بالمدينة ' ٠‏ 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : الأذان بين دلدى الآمام فى 


الجسعة مكروه وى عنه مالك لأنه بدعة ؟ّ. 
مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : اختلف أصحابنا ف ىالأذان 
الحممة فقال المحاملى فى المجحسوع قال 
الشافعى رضى "الله عنه : أحب أن يكون 


(9) بدائع الصنائع جح ١‏ ص ه١1 ٠‏ 
5) البدائع جح ااص 6ه1لاء 
(؛) الحطاب على خليل جح ؟ ص ١7‏ . 


للجمعة أذان واحد على المنير ويستحب أن 
يكون الموذن واحدا لأنه لم يكن يؤذن بوم 
الجمعة للنبى صلى الله عليه وسلم الا بلال 
هذا كلام المحاملى ‏ وقال الشافعى 
رحمه الله فى البوبطى : النداء يوم الجبعة 
هو الذدى يكون والامام على المنبر يكون 
المؤذنون ستفتحون الأذان قوق المنارةخماة 
حين بجلس الامام على المنبر ليسمع الناس 
فيآأتون الى المسحد فاذا فرغوا خطب الامام 


بهم وفى صحرح البخارى فى بابرجمالحبلى . 


من الزنا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
« جلس عسر رضى الله عله على المثسر بوم 
الجبعة قلما سكت المؤذنون قام فأثنى عا 


نى على 
الله تعالى (( ٠ ١‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : الأفضل أن بكون الأذان 
الثانى ل بين يدى الخطيب ويجب 
السعى الى الجسعة بالنداء إإثانى بين بدى 
الخطيب لقول الله عز وجل « بأنها الذين 
آمنوااذا نودى للصلةة من يوم الجمعة 
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير 
عم ا كلتم تعلمون » "لأنه _# الأذان أ 
الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والأذان الأول مستحب سنه عششان 
رضى الله عنه وعملت به الأثمة والأذانالثانى 


كرض كفاية . 


(1) المجموع جح ا اص 166 . 
(؟) سورة الجمعة : 5 . 


(9) كششساف القناع جح ١‏ ص ”ه" . 


مذهب الظاهريه : 


قال ابن حزم الظاهرى : سستدىء الامام 
بعد الأذان وتمامه بالخطبة وعن عبد الرازق 
عن سعيد بن السائب بن يسار حدثنا صالح 
ابن سعد المكى أنه كان مع عبر بن عبد 
العزيز وهو مبتدى بالسويداء فى امارته 
على الحجاز فحضرت الحبعة فهيئوا له محلسا 
فى البطحاء ثم أذن المؤذن بالصلاة فخرج 
اليهم عمر بن عبد العزيز فجلس على ذلك 
المجلس ثم أذنوا أذانا آخر ثم خطبهم »وعن 
هشيم بن بشير أخبرنى محمد بن قيس أنه 


مع موسى بن طلحة بن عنيد اللهيقول:رأيت 


عَتسناق 0 عفان رضى الله عنه حالسا 06 


الجمعة على ال والاؤذن يوذن ع ٠‏ 
مذهب الريدية : 

قال الزيدية : ومؤذن الجمعة واحد فقط 
عند المنبر الا لمصلحة لما روى السائب إن 
يزيك قال : كان النداء بوم الجمعة أوله اذا 
جلس الامام على المحَين على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى 
الله عنهما . 
مذهب الامامية : 
عية عه بدعة وقيل مكروه ابم 


() المحلى جح ه ص .هم )» إهم 2 الا . 
(ه) البحر الزخار جح ا ص 4ذا ٠.‏ 


(5) المختصر النافع ص 56١‏ . 
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أذان 


مذهب الاناضية : 


قال الاداضية : ولا تؤدى حمعة الا بعد 
خطة وتكون متصلة بالأذان فاذا استوى 
الامام عا امسر اتنظر المؤذن فاذا فرغ 
الموذن الأخير قام واقفا على المثبر ٠ ١‏ 
أذان الحماعة معا أو بالتوالى 
مذهب الحذفية : 


قال الحنفية : اذا كان فى اللمسحد أكثر 
من مِوّْذن أذنوا واحدا بعد واحد " وقال 
الرملى فى حاشية البحر ؛ لم أر نصا صريبحا 
فى جماعة الأذان الممسمى فى دبارنا بأذان 
اعدو ول فى لفة تعيينة أن سنقة 1ه 


مذهب المالكية : 


تعدد المؤذنين جائز قال فى المدونة لابأس 
عاق مر دور وكاذلة -وارسية تمد اذ 
بن سباح لقال ونرتبهم الا المغرب »وقال 
ابن حبيب يؤذنون جميعا كل غير مقتد بغيره 
أو مرتبون كعشرة فى الظهسر والصبيح 
والعشاء وخسسة فى العصر وواحد فى 
المغرب قال التونسى بريد أو جماعة مر ةو منع 
ابن زرقون أذانهم جميعا للتخليط ؛ ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


ونحوه افنداء ترسول الله صلى اللهغليه وسام 
وانسما سحب اازادة عليهما بحسب الحاحة 


والمصلحة ويترتبون فى أذانهم ان اتسع 


(1) متن النيل جح ا ص الم 2 لم . 
(؟) فتح القدير جح ا ا ص ١659‏ . 

(9؟) حاشية أبن عابدين جح ١‏ ص 5-”؟ . 
(6) الحطاب جح ا ص 605 . 


الوقت له لأنه أبلغ فى الاعلام فان ضاق 
الوقت والمسجد كبير تفرقوا فى أقطارهكل 
واحد فى قطر وان صغر اجتمعوا ان لم يود 
اجتماعهم الى اضطراب واختلاط ويقفون 
عليه كلمة كلمة فان أدى الى تشويش أذن 
بعضهم بالقرعة اذا تنازعوا وعند الترتب 
لا يتأخر بعضهم عن بعض لثلا يذهب أول 
الو + 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : اذا لم يخصل الاعلامبأذان 
واحد زيد شدر الحاجة ليحصل المقصود 
منه » يؤذن كل واحد من جانب من البلد 
أو درذنون دذعة واحدة بمكان واحد » ولا 
ستحب الزيادة على مؤذنين لأن الذى حفظط 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كاذ أه 
مؤذنان ‏ بلال وابن أم مكتوم ‏ الا أن 
تدعو الحاحة الى الزيادة عليهما فيحوز فقد 
رق غن اعثمان رضئى- الله.عنة أنه كان اله 
أربعة مؤذنين وان دعت ااحاجة الى أكثر منه 
كان مشروعا » واذا كان أكثر من واحاد 
وكان الواحد يسمع الناس فالمستحب أن 
يؤّذْن واحد بعد واحد » لأن مؤذنى ااذسى 
صلى الله عليه وسلم كان أحدهما يؤذن بعد 
الآخر وان كان الاعلام لا يحصلْ بواحد 
أذنوا على حسب ما يحتاج اليه » قال أحمد» 
ان أذن عدة فى منارة فلا بأس وان خافوا 
من تأذين واحد بعد الآخر فوات أو لالوقت 


أذنوا جسعا دفعة واحدة ٠ ١‏ 


(ه) نهاية المحتاج ح ا اص 5.١‏ . 
ص 07؟؟ 62 4ع ء. 
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مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى : لابجوز أن يؤذن 
ان فقافذا مما فاك كان ذلك فلمو دن هو 
الممتدىء والداخل عليه مسىء لا أجر له وما 
مما والأذان للصمت الأحسن تأدية 6 وحائز 
أن يدك جماعة واحدا بعد واحد النغرب 
سواء فى التأدية والصوت واافضل والمعرفة 
المسحد أو لم تعظم 36 


مذهب الريدية : 


قال الزيدية : وبحوز أذان ااحماعة » 
والسنة فى أذان الجماعة أن ينطقوا معا كسا 
الاعلام 3 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : لو تعددوا أذنوا جميعاوهو 
أفضل من الترتيب اجماعا » وفى المسسوط 
لا بأس أن بوذن جماعة كل واحد منهم فى 
زاوية المسحد لأنه لا مانع منه » وفىالبيان 


والموحجز الحاوى أذنوا دفعة مع ضيقالوقت» 


وفى المبسوط »؛ يجوز أن يكون المؤذنون 


اثنين اثنين' اذا أذنوا فى موضع واحد فانه 
أذان واحد 4 ونمل الاجماع فى شرح اانهابه 
علىى أن الزائد على الاثنين بدعة » ولو انسع 


. 1١15 المحلى جح 5 ص‎ )١( 
. 5١88” شرح الأزهار ح ا اص‎ )( 


الوقت ترتبوا فيؤذن واحد بعد الآخر كما 
فى الخلاف والشرائع قال فى المبسوط فأما 
اذا أدث. والعبني نيه الأخيير قلسن ذلك 
دتو "وقد وول نهدا اراى طن كاه 
التراسل وهو أن ببنى مؤذن على فصل آخر 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية : لا يؤذن متعدد بمسسحد 


الأذان للمصا منفردا ولاحماعة : 
مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : الضابط عندنا أن كل فرض 
أداء كان أو قضاء رودن له ويقام سواء أدى 
منفردا أو بحماعة » وقد ورد فى خصوص 
الأذان للسنفرد أحاديث منها يعجب ربك من 
راعى غنم فى رأس شظية يؤذن بالصلاة 
ويصلى فيقول الله عز وجل انظروا الىعبدى 
هذا يؤذن وشيم للصلاة » يخاف منى قد 
غفرت لعبدى وأدخلته الحنة » وعن سلمان 
الفارسى رضى الله عنه قال : قال رسويل الله 
صلى الله عليه وسلم ».اذا كان الرجل 'تأرض 
فلاة فحانت الصلاة فليتوضاً فان لم يبحد 
ماء فليتيسم فان أقام صلى معه ملكان وان 
أذن وأقام صلى خلفه من جئود الله مالابرى 
طرفاه ؛ وبعرف من هذا ونحوه أن الأذان 


6) مفتاح الكرامة جح ؟ ص لالا؟ » 4م . 
(1) متن الئيل ح ١‏ ص ١ه‏ وششرح النيل دا ص 5؟؟ 
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لم نحصر فى الاعلام بل كل منه ومن الاعلان 
بهذا الذكر نشثر لذكر الله ودينه فى أرضه 
ونذكير العباد من الجن والانس الذينلايرى 
شسخصهم فى الفاوات من العباد ١‏ قالوا 
والمحل الذى بحب.فيه الأذان ويؤذن له 
الصلوات المكتوية التى تؤدى بحماعة 
مستحبة فى حال الاقامة ؛ وروى ابن أبى 
مالكعن أبى بوسف رحمه الله وع نأب حنيفة 
رحسه الله فى قوم صلوا فى المصر فىمنزل 
أو فى مسحد منزل فأخيروا بأذان اللناس 
واقامتهم أجزأهم وقد أساءوا تركهما »فقد 
فرق بين الحماعة والواحد لأن أذان الحى 
كون أذانا للأفراد ولا ينكون أذانا للحماعة 
هذا فى المقيمين » أما المسافرون فالأفضل 
لهم أن يؤوذنوا ويقيموا لأن الأذان والاقامة 
من لوازم الجماعة والسفر لم يسقطااحماعة 
فلا سقط ما هو من لوازمها » أما المنفرد 
فان كان مقيما ويصلى فى بيته وترك الأذان 
فلا بكره وان كان مسسافرا وحله وترك 
الأذان فلا بأس ”:ء 


مذهب المالكية. : 


قال المالكية : ويكره ‏ الأذان للمنفرد 
والحمآغة التى لم تطلب غيرها ب أىلاتنتظر 
أحدا ‏ ان كانوا فى حضر » ون دب ان 
نراقن من وق كاك الجا وات 


غيرها فيسن الأذان بكل مسحد ' ٠‏ 


)١(‏ البحر الرائق حت ١‏ ص 1١6‏ وفتح القدير 
ى راص ١/8‏ . 


68 بدائع الصنائع ا اص |١5١5‏ )6 لآإه١‏ . 


9) بلفة السالك ح ١‏ ص هم والحطاب جح ١‏ 
ص !١5؟‏ © 555 . 


مذهب الشافعية : 
بالصلاة فى صحراء أو غيرها وان سمع أذان 
00 م( أما للجماعة فهو سئة على الكفابة 
وقيل انه رض كفانة ّ. 
مدهب الحئابلة : 

قال الحنابلة : الأذان فرض كماية للجماعة 
لحديث : اذا حضرت الصلاة فليؤذن سكم 
أحدكم وليؤمكم أكبركم وسءن الملمتفسرد 3 
مقيشا أو مسافرا وحاء فى المغنى لابن قدامة: 
الأفضل لكل مصل أن رذن ٠1١‏ 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى لا يازم المنفرد 
أذانا ولا اقامة فان أذن وأقام فحسدن » لأن 
النص لم ترد بإبحاب الأذان الا على الاثنين 
فصاعدا 3 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


وللمتفرد نفسهة ٠4‏ 
مذهب الاهامية : 


الخمس لا غير »؛ أداء 'وقضاء » استحبانأ 


أهااما يدن له فالساوات 


الرجال والنساء والمنفرد والجامع وقيل 


(؟) نهاية المحتاج جح اص 6مة” 2 كما . 
(0) منتهى الارادات جح اا ص لا١٠‏ . 

(5) المغنى جح ا ص 56لؤ”ا . 

المحلى جح ا ص 1١١١‏ . 

(م) البحر الزخار جح ١‏ ص 1١59#”‏ . 


ال 


يجباث فى الجساعة ١‏ والأقرب الاجتزاء 
للمنفرد بسماع الأذان ولكن الأفضل له 
فعله " ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


قال الاياضية : الذى ذهب اليه أصحانا 
هو القول بوجوب الأذان والاقامة على 
الكفاية فى اجتماع الناس للصلاة وبالندب 
للمنفرد د ٠‏ 


الأذان فى مسجد صليت فيه الجماعة : 


مذهب الحدفية :. 


قال الحنفية لو صلى فى مسجد بأذان 
واقامة هل يكره أن يوذن فيه ويقام ثانياهذا 
لا بخلو من أحد وجهين اما أن يكون له 
أهل معلومون أو لا يكون له فان كان له 
أهل معلومون وصلى فيه غير أهله بأذان 
واقامة لايكره لأهله أن بعيدوا الأذان 
والاقامة اذا صلوا وان صلى فيه أهله بأذان 
واقامة أو بعض أظضله نكره لغير أهسله 
وللباقين من أهله أن بعيدوا الأذان والاقامة 


اذا صلوا وان كان مس حدا ليس له أهل - 


معبومون بأن كان على الطريق لا يكرهتكرار 


الأذان والاقامة فيه 0 ٠‏ 
مذهب المالكية : 


قال المألكة :امن أتى بعد خاذة الحياعة 
متلق نميل أذ ان يي 


. م١ المختصر النافع ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة حا ؟ ص 55980 . 

؟) كتاب الوضع ص 6م وكتااب الثيل ى ! 
من 5١١‏ 464 6" . 

(8) بدائع الصتائع جح ١‏ صن 69[ . 

(هة) الحطاب ح اا اص 5#6ا]) . 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : ان صلى فى م.جد قد 
صليت فيه الجماعة لم يرفع بالأذان لثلا بوهم 
دخول وقت صلاة أخرى نص عليه فى الأم 
فحضر قوم لم يصلوا فهل يسن لهم الأذان 
قولان الصحيح نعم وبه قطم البغوى وغيره» 
ولا رفع الصوت لخوف اللسبس سواء كان 
المسحد مطروقا أو غير مطروق » وقال امام 
الحرمين حيث قلنا فى الجماعة الثانية فى 
جماعة لا يرفع الصوت لا نعنى أنه يحرم 
الرفع بل نعنى أن الأولى ألا يرفع ٠ ١‏ 
مذهب الحنسابلة : 
فيه فان شاء أذن وأقام نص عليه أحمد لا 
روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنسرضى 
الله عنه أنه دخل مسحدا قد صلوا فيه فأمر 
رحلا فأذن وأقام فصلى بهم فى جماعة » 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى : من أتى مسجدا 
صليت فيه صلاة فرض جساعة بامام راتب. 
وهو لم يكن صلاها فليصلها فى جماعة ؛ 
وبحزئه الأذان الذى أذن فيه قبل ولوأعادوا 


أذانا فحسن ٠3‏ 


لت المجموع حج ”#5 صن هلم ٠‏ 
(7) المغتى جح (١‏ ص 69 . 
نم) المحلى جح ؛ ص 59858 . 


(م 1١54‏ موسوعة الفقه الاسلامى < ) ) 


1 


مذهمه ال بدية : 


قال الزيدية : الأذان يكفى السامع سواء 
كان فى البلد أم لا ويكفى من كان فى البلد 
سواء كان من أهلها أم لا وسواء سمع أملاء 
ولا يكفى الأذان من كان فى البلد حال 
الأذان ولم يسمع وصلى فى غيرها ١‏ واذا 
كان الرجل فى مصر من أمصار المسلمين أو 
قرية من قرى المسلمين يسمع فيها الأذان 
والاقامة أجزأه ألا يؤذن ولا يقيم والأفضل 
أن يؤذن لنفسه * » ويفهم من ذلك أن من 
صلى فى مسجد صليت فيه جماعة أجزآه آلا 
يؤذن أذانا آخر لصلاته وان كان الأفضل 
أن ثرذن ٠‏ 


مذهب الأمامية : 


قال الاقانية ذا صلق فى امنسا عونا 
لا يجوز أن يصلى فيه دفعة آخرى جماعة 
بأذان: ؤاقافة .وفى المبسوط أن من: يملق 
تلك الصلاة فى ذلك المسجد يجوز له أن 
دن فيما بينه وبين نفسه وان لم يمعل فلا 
شىء عليه » وروى أصحابنا أنهم اذا صلوا 
جماقة.: وااء قوع جاز لهم أن بعلو | دقمة 
أخرى غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ' 


ما يقطم الأذان 
يقطع 


هذهب الحنفية *: 


قال الحنفية : اذا غثى عليه فى الأذان 
والاقامة ساعة أو مات أو أحدث فذهب 


ر) شرح الازهار جا أ اصن 8ا؟ ٠‏ 
(؟) الروض اللنشمير حج ١‏ ص لالم؟ ٠‏ 
زوه مفتاح الكرامة اح 1" ص ٠. 5١١‏ 


وتوضاً ثم جاء ذالأفضل الاستقبال»والأولى 
اذا أحدث فى أذانه أن تم م بذهمويتوضاً 
ويصلى لأن ابتداء الأذان مع الحدث جائز 
قدم البعض على البعض ترك الأقدم ثم يرتب 
وؤلف وبعيد المقدم لأنه لم بصادف محله 
فلغا ؟ ٠‏ 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : ويكره التصل بين كلمات 
الأذان أو فعل غير واجب » كان الفصل 
قصيرا أو طلويلا الا أنه يبنى مع القمصل 
القصير وأما مع الطويل فانه يبتدىء الأذان 
من أوله وان تكس شيئا منه ابنتدأه وقال 
المازرى يعيد المتكس فقط * ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


' قال الشافعية : يشترط موالاته ولا يضر 
كلام وسكرت و بين كلمات 0 
فحش بحيث لد على مخ ٠‏ لدان الأول أذانا 

١‏ واذا مات فى خلال الأذان 
أذان المبت وبه قطع صاحب |أحاوىالدارمى 
ويشترط ترتيب الأذان للانتباع ولأن نركه 
ناميا لم يصح ويبنى على المتنظم منه 
والاستئناف أولى " ٠‏ 


استاأئف جزءا 


42 بدائع الصدانع حا ا اص ؟؟| ٠.‏ 

ره) الدردير حد ا اص كم ؛ لالم والحطاب ى | 
ص 1؟؟ 26 ©]؟ ٠‏ 

زك) نهاية المحتاج حا ااص 5655 8 554 ٠.‏ 

(7) المجموع لح ما ص 1١6‏ : ه!١‏ ولهاية المحتاج 
جح اصن ”؟5 ٠.‏ 


اكه 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : ان فرق بين الأذان.سكوت 
طويل ولو بسبب نوم أو اغماء أو جنون أو 
فرق بينه بكلام كثير لم يعتد به اموات 
الموالاة » أو فرق بينه بكلام محرم كدرب 
وقذف ونحوهما وان كان يسيرا لم يعتد 
بالأذان » لأنه قد يظنه سامعه متلاعبا أشبه 
المستهزىء » وكذلك لابعتد باذان ان نكسه 
بأن قدم بعض الحمل على بعض لأنهيشترط 
فيه الترتيب ' ٠‏ 


مذهب الظامرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : ١‏ الم الكلام المباح 
كلهجائز فى نفس الأذان ويفهم منه أنالكلام 
غير المباح يقطع الأذان » وقال : ولا. يجوز 
تتسكيس الأذان ولا تقدمم مؤخر “غلى 
اسم سم يوذِنولا صلى 
بأذان ” 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : ويفسد تت الأذان د[النقص 
والتعكيس لمخالفته للشرع وفى بطلانه 
بالفصل الكثير وجهان أحدهما يبط لكالفصل 
بالأكل والشرب والثانى لا يبطل " 


دذهب الامامية +: 


قال الامامية : فصل الأذان بالكلام با 
يه بقطع الموالاة لا يوجب اعادته 0 بخلاف 


. 15 2 155 كشافا القناع جح | اص‎ )0١ 
. ١51 (؟) المحلى حى ؟ ص‎ 

(9) البحر الزخار جح ١‏ ص 1١56©‏ . 

(8) الروضة البهية ح ١‏ ص “9لا . 


ما اذا خرج به عن الموالاة فانه نقطعه وبعاد 
الأذان » ولو نام أو أغمى عليه امستحب 
الاستئناف ويحوز البناء»والترتيب شرط فى 
اجزاء الأذان ومعنى الشرطية أن من أخل به 
ناسيا كان كالعامد فى عدم الاعتداد به * ٠.‏ 


دذهب الاباضية : 


قال الاداضية : وبعيد المؤذن ان قطعأذانه 
بكلام معصة أو أكل أو شرب وهو المختار 3 
وان غلط كه بحصرف أو حصرفين أعاد من 


.هناك "ع 


الصلاة على النبى بعد الأذان 
.من المؤوذن أو السامع 


مذهب الحنفية : 


بورد الحنفية أحاديث كديرة. حول الدعاء 
بعد الأذان فجاء فى ابن عابدين * ويدعو 
أ بعد الأذان سد بعد آن يصلى على 
التبى صلى الله عليه وسلم لما رواة مسلم 
وغيره « اذا سمعتم المؤذن فقواوا مثشلل 
ما يقول ثم صلوا على فانه من صلى على 

صلاة صلى الله عليه بها عثشرا » ثم سلوا الله 
لى الوسيلة فانها منزلة فى الجنة لا تنبغى الا 


لعيد من عباد. الله فأرجو أن أكون آنا هو 2 


فمن بال الله ١‏ ى الوسيلة حلت له شفاعتى»» 


ويروى صاحب الفتح حديث ابن عمبر عن 
ال مان الله عليه وسلم « اذا سمعتم المؤذن 


(ه) مفتاح الكراقة جد 5 ص 1ل( 6 .14 . 

() متن النيل ح ١.‏ .ص اه وكتاب النيلحااص»4؟؟؟ 
0) متن اليل ةي 1[ صن .٠ه‏ وكتاب النيلحد١اصه؟؟‏ . 
(4) ابن عابدين ىد ١‏ ص .لاما . 


5١ 


ففولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فانه من 
' صلى على صلاة صلى الله عليه بها عثيرا » ١‏ 
وتسليم المؤذن بعد الأذان حدث فى ر بيع 
الآخر سنة سيعمائة واحدى وثمانين فىعشاء 
ليلة الاثنين ثم .يوم الجمعة بعد عشر سنين 
حدث فى الكل الا المغرب ثم فيها مرتين وهو 


بدعة حسنة " ٠‏ 


قال المالكية : الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم بعد الأذان بددعة حسنة أو ل حدوثها 
من الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
سنة احدى وثمانين وسبعمائة فى ربيع الأول 
وكانت أولا تزاد بعد أذان العشاء ليلة الاثنين 
وليلة الجمعة فقط ثم بعد عشر سننين زيدت 
عقب كل أذان الا المغرب " ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


والسامع أن يصلى على النبى صلى الله عليه 
وسلم بعد الفراغ من الأذان ؟ ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : وسن لذن وسامع أن 
يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم اذا فرغ 
ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت سيدنا محمد الوسملة والفضيلة 
وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته * ٠‏ 


. ١ال؟ ص‎ ١ فتح القدير جه‎ )١( 
. 755 ص‎ ١ (؟) الدر المختار حج‎ 
٠ 86 (؟) الدردير ح اا ص‎ 

()) نهاية المحتاج جح ااص 204 . 


مذهب الظاهربة : 

أما ابن حزم الظاهرى فقد أورد ما رواه 
صلى الله عليه وسلم يقول : اذا سمعتماللأذن 
فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على٠الحديث‏ 
السابق ذكره ٠ ١‏ 
مذهب الزيدية : 
الأذان _ الدعاء المأثور وذكروا الحدث 
السابق الذى رواه عند الله بن عمرو بن 
العاص " ٠‏ 
مذهب الامامية : 

قال الامامية : لا بحوز اعتقاد شرعية ثىء 
غير ألفاظ الأذان كأن ول الموؤذن «انمحمدا 


وآله خير البرية أو خير البشر » » وان كان 
الواقع كذلك » فما كل واقع حما يجو زادخاله 


فى العبادات المحدودة من الله عز وجل فيكون 


ادخال ذلك فيها بدعة وتشريعا فلو فمل 


المؤذن هذه الزيادة بنية أنها منه ‏ أى من 


الأذان ‏ أثم فى اعتقاده » ولا يبطل الأذان 
بفعله » وبدون اعتقاد ذلك لا حرج » وفى 
المبسوط أطلق عدم الاثم به 4 ٠‏ 


أذان المسافر 
مذهب الحنفية ؛: 


قال الحنفية : والمسافرون أفضل لهم أن 
يؤذنوا ويصلوا بجماعة لآن الأذان من لوازم 


(0) مشهى الارادات ىك (اص ]١«‏ © 116 . 
المحلى جه خا ص 168 . 

البحر الزخار جح اا ص إ5ا . 

(4) الروضة البهية جح ١‏ اص .لا . 


ينف 


الجماعة المستحبة والسفر لم يسقط الجماعة 
فلا سقط ما هو من لوازمها ٠١‏ 
مدهب اخالكية : 

قال الماقية :كنت آاذان كذ ان سافر أى 
عق بولق كان قفون سنافة السيقز الشبرعق 
فيشمل من بفلاة من الأرض » ومثله جماعة 
سافرت لم تطلب غيرها ٠"‏ 
مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : الأذان سنة لكل الصلوات 
فى الحضر والسفر للجماعة والمنفرد لا بحب 
بحال فان ترك صحت صلاة المافردوالجماعة» 
وقال الشافعى فى مختصر المزنى ترك الاذان 
فى السفر أخف منه فى الحضر ووجه ذلك أن 
السفر مبنى على التخفيف وفعل الرخص ولأن 
أصل الأذان للاعلام بالوقت والممسافرون 
لا تتغرقون غالبا " ٠‏ 


مذهب الحثابلة : 


قال الحنابلة : يسن الأذان لمصل وحده 
ومسافر ورع ونحوه لخبر عقبة بن عامسر 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : يعجب ربك من راعى غنم فى رأس 
الشظية للجبل ين بالصلاة ويصلى فيقول 
الله عز وجل انظروا الى عبدى هذا يؤذن ٠‏ 
ويقيم الصلاة » بخاف منى قد غفرت لعيدى 
وأدخلتهالجنة » رواه النسائى » وتجوزالصلاة 
دونه للمساقفر والمتفرد ولا دكره ؟ ٠‏ 


. 188 بدائع الصنائم حه ا اص‎ )١(١ 
. (؟) الدردير حج | ص هلم‎ 


(9) المجموع حج ”ا ص الم ) ليك1١‏ 2 (١9‏ . 
)1( كشاف القناع ى ١‏ صن ؟١١‏ , 


مذهب الظامرية : 

قال ابن حزم الظاهرى : لا يجزىء صلاة 
فريضة فى جماعة ‏ اثنين فصاعدا ‏ الا 
بأذان واقامة » سواء كانت فى وقتها أوكانت 
مقضية لنوم عنها أو نسيان » متى قضيت 
السفر والحضر سواء فى كل ذلك »؛ فان صلى 
شيئا من ذلك بلا أذان ولا اقامة فلا صلاة 
لهم » لما روى أنه أتى رجلان الى النبى صلى 
الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبى صلى 
لله عليه وسلم « اذا خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم 
ليؤمكما أكي ركما » * ٠‏ 


مذهب الرزيدية : 


قال الزيدية : الأذان فى السفر يكو نللفجر" 
فقط ويقام لباقى الصلوات لما ورد عن جبيرين 
مطعم أن النبى صلى الله عليه وسلم « لم يكن 
يؤذن فى ثىء من الصلاة فى السفر الا 
الاقامة الا فى صلاة الصبخ فانه كان يؤوذن 
ويقيم » ولما روى عن ابن عمر أنه كان فى. 
السفر يصلى باقامة الا الغداة فانه كان يذن 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : يجوز للمسافر والمس تعجل 
الاتيان بواحد من كل فصل من الأذان كما 
عن جماعة من الأصحاب التصريح به ففى خبر 
بريد بن معاوية عن أبى جعفر « الأذان يقصر 
فى السفر كنا تقضر الصلاة + الكذان واعدا 


(ه) المحلى جح 8#اا ص 1١١5‏ 15642 . 
و الروض النضير ح ١‏ ص 585 . 


1" أذان: 


واحدا » وفى صحيح أبى عبيدة رضى اللهعنه 
رأبت أبا جعمر يكبر واحدة فى الأذان 
فقلت له لم تكبر واحدة واحدة »؛ قال لا بأس 
اذا كنت مستعحلا » كما بحوز ترك الأذان 
والاكتماء بالاقامة 4 وستماد أن الاقتصار 
على الاقامة أفضل من فعل الأذان فصلا 
قصلا ٠١‏ 
صفات المؤذن 

مذهب الحنفية : 

حاء فى كناب مراقى الملاح شرح نور 
الإيضاحمع حاشيةالطحطاوى ؟ وسسيهدخول 
الوقت وهو شرط له » ومن شروط ص حته 
كونه باللفظ العربى على الصحيح من عاقل» 
وشرط كماله فى 0 صا احاعا ما بالوقت 


عن الجماعة صيتا « أى لايم ا 
حسنه » بمكان مرتفع مستقبا١ا‏ القبلة ‏ وجاء 
فى البدائع أيضا : أن الصفات التى ترجع الى 
المؤذن منها أن يكون رجلا على تفصسيل 
بأتى بعد وأن يكون عاقلاوآن يكون تقيا 
تقول رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم 2 الامام 
ضامن والمؤذن مؤتمن » والأمانةلايؤديها الا 
التقى ؛ ومنها أن يكون عالما بالسنة تقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « يؤملكم 
أقرؤكم ويؤذن الكم خياركم » وخيار الناس 
العلماء ولأن مراعاة سنة الأذان لا يتأتى الا 


6186 »© 75 مسستمسك العروة*الوثقى جد ه ص‎ )١( 
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من العالم 4 اومتها أن يكون عالما بأوقات 
الصلاة حتى كان البصير أفضا ل من الضرير » 
لأن الضرير لا علم له بدخول الوقت والاعلام 
بدخول الوفت ممن لا علم له بالدخول::تعدره 

0 1 أ - ا مه 
لكن مع هذا لو أذن بحورزر لحصول الاعلام 
نصونه وامكان الوقوف على المواقبت دهن 
قبل غيره فى الجملة وابن أم مكتوم رضى الله 
وكان أعمى » ومنهاأ أن يكون مواظيا على 
الأذان لأن حصول الاعلام لأهل الممسحد 
يكون: المؤذنعلى طهارة لأنه ذكر معظم فاتيا نه 
مع الطهارة أقرب الى التعظيم » ومنها أن 
يؤذن قائما اذا أذن لجماعة أن النتازل من 
السماء أذن انما وكذا اناس حزازثوا 'ذلك 
نبا كن عار كد بتكا لفالضه النناز ل من 
السماء واجماع الخلق ولأن تمام الاعلام 
بالقيام ومنها أن بوذن فى مسجد واحدومنها 
أن بوذن محتسبا اوجه الله عز وجل ' 

مذهب المالكبة : 

قال المالكية : وشرطل صحة الأذان اسلام 
فلا يصح من كافر وعقل فلا بصح من مجنون» 
وصبى لا ميز له » وسكران طافح » وذكورة 
فلا إبصح مز ن امرأة أو خنثى أنه من مناصب 
الرجال كالامامة والقضاء 9 وبلوع على تفصبل 


من الحدثين والكراهة من الحنب أشضد وأن 


(6) بدائع الصنائع جح ١‏ ص ١١ » ١٠.8‏ . 


"1١ه‎ 


يكون حسن اله.وت مرتفعه وأن يكو زمرتفعا 
سكن ال 


مذهب الشافعية : 

قال الساقية : ولا يصح الأذان الا من 
مسلم عاقل » فأما الكافر والمجنون فلا بصح 
أذانهما لأنهما ليسامن أهل العمادات » 
والمستحب أن يكون على طهارة لما روى وائل 
ابن حجر رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ( حق وسنة ألا ؤذن أحد 


الا وهو طاهر »© » ولأنه اذا ام يكن على 


طهارة انصرف لأجل الطهارة فيجىء من يريد 


الصلاة فلا يجد أحدا فينصرف فان أذن وهو 
محدث أو جلب أو أقام الصلاة صح أذانه 
واقامته لكنه مكروه ؟. 

مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : يشترط فى المؤذن ذكوريته 
وعقله فلا ,يصح من مجنون كسائر العبادات 
واسلامه لاشتراط النية فيه وهى لا تصح من 
كافر » وتمبيزه فيجزىء أذان المميز » وعدالته 
ولو مسنورا فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق ؟ 


مذهب الظاهرية : 


| قال ابن حرم الظاهرى : ولا يجوز أن 
يدن ويقيم الا رجل بائم عاق مسلم مود 
لألفاظ الأذان والاقامة حسب طاقته ولا 
بجزىء أذان من لا يعقل حين أذانه لسكر أو 
نحو ذلك » وبحزىء أذان الفاسق والعدل 
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أحب الينا والصيت أفضل » برهان ذلك أن. 
النساء لم يخاطبن بالأذان كالرجال تقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « فليؤذنلكم 
أحدكم وليؤمكم أكبركم أو أكثركم قرآنا » 
والصبى والمجنون والذاهب العقل نسكرغير 
مخاطبين فى هذه الأحوال وأما الكافر فليس 
أحدنا ولا مؤمناء وأما من لم يد ألفاظ 
الأذان متعمدا لم يؤذن كما أمر فان لم يقدر 
على أكثر من ذلك للثغة أو لكنة أجزا أذانه 
وكان أفضل لو أذن المحسن » أما الفاسقؤفانه 
أحدنا بلا شك لأنه مسلم فهل داخل تحت 
قول النبى صلى الله عليه وسلم « ليؤذن لكم 
أحدكم » أما الصيت فلأن الأذان أمر بالمجىء 
الى الصلاة واسماع المأمورين أولى ؟ ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

قال الزيدية : يشترط فى الأذان أن يكون 
من مكلف وأن يكون من ذكر وأن يكونمن 
معرب أى واضح الأذان وأن بقع من عدل 
ومن طاهر من الجنابة * ٠‏ 
مذهب الامامية : 

قال الامامية : شروط الموذن : الاسلام 
والعقل مطلقا والذكورة أو للمحارم» ويكتفى 
بأذان المميز 7 ٠‏ 

مذهب الاباضية : 


قال الاباضية : المؤذن يحتاج الى عشر 
خصال : أن بعرف أوقات الصلاة وبحافظ 


(5) المحلى جح لا ص ١5 4 ١5( © ١5٠١‏ . 3 
(0) شرح الازهار جح (١‏ اص ا؟ 6 515 . 


(5) مفتاح الكرامة حى 6 ص .ل9ا؟ . 


املف 


عليها وأن يحفظ حلقه من أكل الحرام وان 
أذن أحد فى مسكانه فلا بشضب بذلك ولا 
بسخط عليه وأن بحسن أذانه بغير لحن وألا 
يمن على الناس بأذانه وأن يأمر بالممروف 
وينهى عن المنكر وأن ينتظر الامام بقدر مالا 
بشق على من حضر وألا يغضب على منوقف 
بمكانه فى المسجد وأن يتعاهد أمور المسحد 
فى النظافة وغيرها وأن يكون أذانه لوجه 
الله تعالى ويستحب أن يكون طاهر البدن 
واللباس ٠ ١‏ 


أذان المرأة والصبى 


مدهب الحنئفية : 


قال الحنفية : يكره أذان المرأة باتفاق 
الروابات لأنها أن رففت صوتكها ققد ارمكت 
معصية وان خفضت فقد تركت سنة الجهر 
ولأن أذان النساء لم يكن فى الساف فكان 
من المحدثات وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : كل محدثة بدعة » ولو أذنت للقوم 
أجزأهم حتى لا تعاد لحصول المقصودوهو 
الاعلام » وروى عن أبى حنيفة رحمه الله 
تغالى أنه تحن الاعادة ومتكره :أذانَ 
الصبى العاقل وان كان جائزا حتى لا يماد 
ذكره فى ظاهر الرواية لحصول المقصودوهو 
الاعلام لكن أذان البالغ أفضل لأنه فى 
مراعاة الحرمة أبلغ وروى أبو يوسف عن 
أبى حنيفة أنه قال : أكره أن يؤذن من لم 
يحتلم لأن الناس لا يعتدون بأذانه وأماأذان 
الصبى الذى لا بعقل فلا يجزىء وبعاد لأن 
ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به » ولا أذان 


, كتاب الوضع ص _ لم © لم‎ )١( 


أذان 


فى جماعة النسوان والصبيان لأن هذه 
الجماعة غبر مستحية وقد روى عن اللبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال :. « ليس على 
النساء لا أذان ولا اقامة » ولأنه ليس عليهن 
الجماعة فلا يكون عليهن الأذان ” ٠‏ 

مذهب المالكية : 

قال المالكية : أذان المرأة قبل مكروه قال 
صاحب الطراز : ظاهر المذهب كراهة التأذين 
للمرأة ثم قال : ووجه المذهب » أن رفع 
الصوت فى حق النساء مكروه مع الاستغناء 
عنه لما فيه من الفتنة وترك الحياء » وقيل 
ممنوع وقد نقله القرافى وقبله ونقل فى 
القوانين أن أذان المرأة حرام وهو ما قاله. 
ابن فرحون وهو قول اللخمى ٠‏ 

أما بالنسية لأذان الصبى فقد حكى ابن 
شير الخلاف فيه بين الجواز والكراهةوقال 
فى المذهب قولان : الكراهة والجواز ٠فأما‏ 
الكراهة فان المؤذن داع الى الصلاة وهذا 
ليس ممن يستحق الدعاء اليها ٠‏ والجواز 
لأنه ذكر وهذا من أهله " ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعية لو أذنت المرأة للرجال أو 
للخنائى لم يضح أذانهما وأثمت لحرمة 
نظرهما اليها ولا فرق فى الرجال بينالمحارم 
وغيرهم لأن الأذان من شعار الرجال فلا 
0-2 لهم من غير هم ولا سيما فى رفعهن 
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الصوت به تشبه بالرجال ولأن الأذان عبادة 
ليست المرأة من أهلها ولأنه ستحب النظر 
الى المؤذن حالة أذانه فلو استحييناه للمرأة 
لأمر السامع بالنظر اليها وهذا مخالف 
لقصود الشارع ه أما اذا أذنت المرأة للنساء 
فذلك جائز » لكنه غير مستحب ١‏ وقالوا 
يصح الأذان من الصبى العاقل لأنه من أهل 
العبادات 2 
مذهب الحنابلة : ش 

قال الحنايلة : لا يعتد بأذان المرأة لأنه لم 
بشرع آها الأذان ٠‏ لأن الأذان فى الأصل 
للاعلام ولم يشرع لها ذلك ٠‏ والأذانيشرع 
له رفع الصوت ولا يشرع لها رفع الصوت 
لأن رفع صوتها منهى عنه واذا كان كذلك 
خرج عن كونه قربة قلا يصح » أما أذان 
الصبى ففيه رواتتان » أولاهما صحة أذانه 
وذكر القاضى أن المراهق يصح أذانه رواية 
واحدة » وقد روى ابن المنذر باسناده عن 
عبد الله بن أبى بكر بن أنس قال كان 
عمومتى بأمرننى أن أؤذن لهم وأنا غلام 
لم احتلم وأنس بن مالك شاهد لم نكر 
ذلك » والرواية الثانية لا يصح أذاته لأن 
الأذان شرع للاعالدام ولا يحصل الاعلام 
بقوأه لأنه لا قبل خخيره ولا رواته ؟ 
وعند اشتراط التمييز فى المؤذن قال صاحب 
كشاف القناع يجزىء أذان مميز وقال 
فى الاختيارات الأثسبه أن الأذان الذى 
يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد فى 


(1) نهاية المحتاص حا ١‏ م رم؟ 2 وم ٠,‏ 
(؟) المهذب جا ١‏ ص لاه ٠‏ 
(9) المفنى والشرج الكبير جح ١‏ صن 8ع + 984ع . 


وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن سائره 
صبى قولا واحدا ولا سقط المفرض ولا 
بعتمد فى العبادة ؛ أما الأذان الذى بكون 
سنة مؤكدة فى .مكل 'المساجد التى فى المضر 
ونحو ذلك فهذا فيه الزوانتان والصحيح 
جوازه ؛ ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظفاعمرى ولا أذان عاى 
النساء فان أذن فحسن قال طاووس «كانت 
عائشة أم المؤمنين تؤؤذن وتقيم 6 به 
مدحب الريدية : 

قال الزيدية : لا يحزىء أذان المرأة لقول , 
الله عز وجل « ولا يضرين بأرجلهن ليعلم 
ما بخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا 
أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » ١‏ واذا أورد 
النهى عن سماع الخلخالين فالنهى عن سماع 


:. الصو تأولى وأحقن اذلا يمن الفتنة ولا 


يجزىء أذان الصغير " ٠‏ 
مذهب الامامية : 


قال الامامية : أجمسع الأصحاب على 
مشروعية الأذان للنساء كما فى المدارك وفى 
المعتبر والمنتهى والتذكرة يحوز أن تؤذن 
للنساء ويعتدون به عند علمائنا والمثسهور 
عدم تأكد الاستحباب لها كما فى البحار وفى 
المنتمى ليس على النساء أذان ولا اقامة ولا 
نعلم فيه خلافا والمراد نفى الوجوب أو نفى 


(4) كشاف القناع ح ١‏ صن 0156. 
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تأكد الاستحبات بشرط أن تسر أذانها أى 
لا تسمع الرجال الأجانب عند علمائنا » وان 
أذنت المرأة .للرجال جاز لهم أن يعتدوا به 
وشموا لأنه لا مانع منه وفى مرسل الفقيه 
قال الصادق عليه .السلام ليس على المرأة 
أذان ولا اقامة اذا سمعت أذان القببلة 
وبكفيها الشهادتين ولكن اذا أذنت وأقامت 
فهذا أفضل ٠. ١‏ 


مذهب الأباضية : 


قال الاياضية : ليس على النساء أذان 


الأجرة على الأذان 
مذهب الحنقية : 


قال الحنفية : من سنن الأذان أن يكون 
المؤذن محتسما ولا بأخذ على الأذان أجرا 
ولا كن له اكد الأعرة عسلن ذلك لانة 
استئجار على الطاعة » وذا لا يجوز لأن 
الانسان فئ تحصيل الطاعة عامل لنفسه فلا 
بجوز أخذ الأجرة عليه وفى هذا حديث وهو 
نا زوى عن اعشمان بن أن الناصن.رضئ الله 
الله تعالى عنه أنه قال : آخر ما عهد الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلى 
بالقوم صلاة أضعفهم وأ نأتخذ مؤذنا لايأخذ 
على الأذان أجرا وان علم القوم حاجته 
فأعطوه شيئا من غير شرط فهو حسن لأنه 
من باب البر والصدقة والمجازاه على احسانه 
لمكانهم وكل ذلك حسن " ٠‏ 

)١(‏ مفتاح الكرامة حىل؟ م.28؟ ومستمسك العروة 
'لولقى احاه اص 79 اء 


(؟) كتاب الوضع ص مم ومتن النيل حج | اص .د 
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مدهب اتالكية : 


قال المالكية : وتجوز الاجارة على الأذان» 
فمن استاجر رجلا على أن يؤذن وقيم 
ويصلى جاز ؛ وكان الأجر انما وقع على 
الأذان والاقامة والقيام بالمسجد لا على 
الصلاة » وهذا أحد الأقوال الثلاثة وقالاين 
حميب لا تجوز الاجارة على الأذان » وأجاز 
ذلك ابن عبد الحكم فيتحصل فى الاجارة 
على الأذان قولان بالمنع والجواز ؛ وقالابن 
عرفة قال ابن شاش : للامام أن تأ جين 
على الأذان وأجرته تكون من بيت المال 
واختلفوا فى الأحباس الموقوفة على من 
يؤذن أو يصلى فقيل انها 'اجارة وهذا هو 
الذى فهمه بعضهم من أقوال الموثقين » وقيل 
انها اعانة ولا بداخلها الخلاف على الأذان ؛ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : فى أخذ الأجرة علىالأذان 
وجهان أحدهما لا يجوز » وهو اختيار أبى 
حامد لأنه قربة فى حقه فلم يجز أن يستأجر 
عليه كالامامة فى" الصلاة والثانى يحوز لأنه 
عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ 
الأجرة عليه كسائر الأعمال وقد فرع على 
هذين الوجهين صاحب المجموع فقال : فى 
جواز الاستتئجار على الأذان ثلاثة أوجه 
أصحها يجوز للامام ب الحاكم ‏ من مال 
بيت المال ومن مال نفسه ولآحاد اللناس 
وأهل المحلة ومن غيرهم من مال نفسهو الثانى 
لا يجوز الاستئجار لأحد وبه قطع الشيخ 


(؟) الحطاب جح | ص دهع © 5مع . 


أبو حامد وبه قال الأوزاعى » والثالث بحوز 
للامام دون آحاد الناس » قال أصحانناواذا 
50 للامام الاستئجار من ببت المال فانما 
حيث بجوز الرزق من بيت المال خلافاووفاقا 
قال صاحب التهذيب وان استأجر من بيت 
المال لم يفتقر الى بان المدة بل يكفى أن 
يقول استأجرتك لتؤذن فى هذا المسجد فى 
أوقات الصلاة كل شهر بكذا » ولواستأجر 
من مال نفسه » أو استأجر آحاد الناس ففى 
اتيك اك ينان المدة وجهان أصحهما 


78 ١ الاشنتراط‎ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : لا يجوز أخذ الأجرة على ' 


الأذان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعثمان بن أبى العاص « واتخذ مؤؤذنا لابأخذ 
على أذانه أجرا » رواه أحمد وأبو داود 
والترمذى وحسنه وقال ؛ العمل على هذا 
عند أهل العلم » وقال : وكرهوا أن يأخذ 
على أذانه أجرا ولأنه بقع قربة لماعله أشبه 
الامامة » وبحوز أخذ الحعالة عليه فان 
لم يوجد متطوع به رزق الامام من بيتالمال 
من يقوم به لأن بالمسلمين حاجة اليه ٠‏ وقال 
فى المغنى ؛ لا نعلم خلافا فى جواز أخذالرزق 
عليه » ولكن لا يجوز بذل الرزق من بيت 
الملل لمن يقوم به مع وجود المتطوع لعدم 
الحاجة اليه " ٠‏ ش 
مذهب الظاهريه : 

قال ابن حزم الظاهرى : لا تجوز الأجرة 
على الأذان » فان فعل ولم يؤذن الا للأجرة 


. ١؟97‎ 2 ١١9 المجموع جح 8 ص‎ )١( 
. |5«” 2) ١5؟ ص‎ ١ (؟) كشاف القناع جح‎ 


أذان 


"1 


لم بحز أذانه ولا أحزات الصلاة به وحائز 


أن يعطى على سبيل البر وأن يرزقه الامام 
كدلك وعن وكيع عن المسءودئ هو أبو 
عميس عتبة بن عبد الله عن القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود .قال :2 
أربع لا يؤخذ عليهن أجر » الأذان وقراءة. 
القرآن والقاسم والقضاء ٠‏ وقال :ولاتجوز' 
الاجارة على الصلاة ولا على الأذان لكن: 
اما أن يعطيهما الامام من أموال المسلنينعلنى. 
وجه الصلة واما أن يستأجرهما أه لالمسجد 
على الحضور معهم عند حلول أوقات الصلاة . 
فقط أء. 


مدهب الزيدية : 


قال الزيدية : تحرم الأجرة على الأذان' 
وان تعذر الا بها لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم « لا بأخذ على أذانه أجرا » ؟ ٠‏ 
مذهب الامامية : ا 

قال الامامية ؛ تحرم الأجرة على الأذان » 
وقد نص جماعة على أنه لا فرق فى الأجرة 
بين كونها من معين أثو من أهل البلد أو من 
مغلة أونانيث السال: 4 رعن القافن اندض 
علق نكل طون له الي الاجر عليه اله من 
بيت المال » وفى الشرائع تعطى الأجرة 7 
بيت المال اذا لم يوجد من يتطوع وفى. 
الممسوط : يعطى شيئًا من بيت المال ». وفى 
المنتهى والتحرير : أخذ الرزق عليه من. بيت 
لمال سائغ وفى الأجرة نظر لكنه فى تجارة 


00( المحلى جح ؟ ص ١550©‏ »؛ 1515 وح لم ص 1١5١‏ 2 
(؟) البحر الرخار جح ا ص كرا . 
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التحرير حكم بتحريم الأجرة من دون تأمل 
وفى نهابة الأحكام وكشف الالتباس : اذا 
استأجره افتقر الى بيان المدة ولا يكفى أن 
تقول استأجرتك لتئوذن فى هذا المسجد فى 
أوقات الصلاة كل شهر بكذا » وروى فى 


أذان 


الدعائم عن على عليه السلام أنه قال : « من ٠‏ 


السفحت آخر الإرذن © «يعتى ١‏ ذا الستا هزه 
القوم لهم وقال : لا بأس أن يجرى عليه من 
بست المال ٠١‏ 
مذهب الاباضية : 

قال الاباضية : ستحب عدم أخذ الأجرة 
على الأذان ويشهد لذلك حديث ابن عمر 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « المؤذن المحتسب كلمتشحط 
بدمه فى سبيل الله مادام فى أذانه ويشهد 
له كل رطب وباس سسمع صوته واذا ماث 
لم يدود فى قبره » " ٠‏ 


الأذان لغير الصلاة 


شرع الأذان أصلا للاعلام بدخول وقت 
الصلاة والتنبيه عليها الا أن هناك أحوال 
غير الصلاة يكون للأذان فيها حكم تختلف 
مذهب ١‏ التحدفية : 

ورد علد الحنفية على ما جاء فى ابن 
عابدين : أن الأذان ندب فى أذن المولود 
وفى وقت الحريق والحرب وخلف المسافر 


)ع مفتاح الكرامة اح ؟ ص هلزع" ) اث ء, 
(؟) كتاب الوضع ص ]م 2 8م , 


وللمصروع " ٠‏ 
مذهب الالكية : 
حين خروجهم لتوديع المسافر فيؤذنونمرتين 
أو ثلاثا وبزعمون أن ذلك برده اليهم وهذا 
مخالف للسنة المطهرة ‏ أما الأذانث فى أذن ٠‏ 
المولود حين يولد فقد قال الشيخ أبو محمد 
ابن أبى زيد فى كتاب الجامع من مختصر 
المدونة وأتكر مالك أن يؤذن فى أذنه حين 
اليمنى ويقيم الصلاة فى أذنه الأخرى وقال 
الجزولى فى شرح الرسالة وقد استحب أن 
يؤذن فى أذن الصضبى ويم حين “يولد ٠‏ 

وقد روى فى سكن أبى داود والترمذى 
عن أبى رافع قال رأيت رسول الله صلى الله 
ولدته فاطمة بالصلاة » وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:منولد له مولود فأذن 
فى أذنه اليمنى وأقام فى أذنه اليسرى لم 
تضره أم الصبيان ‏ أى التابعة من الجن # 
قال صاحب مواهب الجليل ‏ وقد جسرى 
عمل الناس بذلك فلا بأس به ؟ ١ ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : يسن الأذان للمهموم بأن 
بأمر من يوذن فى أذنه فانه يزيل الهم كما 


(؟) حاشية ابن عابدين جه | ص لمم . 
(؟) الحطاب جح ١‏ صن #9" 2 86., 


51١ ١ اذان - اذن‎ 


ساء خلقه من انسان أو بهيمة فانه يؤذن 


فى أذنه ٠‏ 


ويسن أيضا الأذان خلف المسافر ما لم 
يكن سفر معصسية فان كان السفر للمعصية 
فلا يسن الأذان .خلفه وهو سنة أنضا فى 
أذن المواود حين بولد ١‏ 
مذمهب الحثابلة : 

عند الحنايلة جاء فى كشاف القناع أنه 
بسن أذان فى أذن المولود اليمنى حين يولد 
وأن يقيم فى اليسرى لأن النبى عليه الصلاة 
فاطمة ولخبر ابن السنى 8 من ولد له مولود 
فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى أذنه اليسرى 
لع نضره أم الصبيان الحديث السابق ‏ أى 
النابعة من الجن وليكون التوحيد أول 
شىء شرع سمعه حين خروجه الى الدنيا » 
كما يلقن عند خروجه منها ولما فيه من طرد 
الشيطان عنه فان آل* لشسيطان بفر عند سماع 


الأذان ٠"‏ 
مدهي الشيعة الحعفرية : 


أنه يستحب الأذان فى الأذن اليمنى من 
المولود والاقامة فى أذنه اليسرى بوم مولدد 
لا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : من ولد له مولودفليؤذن فى أذنهاليمنى 
بأذان الصلاة وليقم فى أذنه اليسرى فانها 
عصمة من الشسيطان الرجيم ٠‏ ويستحب 
الأذان كذلك فى الفلوات وكذلك كل من 


ساء خلقه من انساكن أو لهميتية . 


)١(‏ نهاية المحتاج جح ا ص *م؟ الى ص 86؟ 
الطبعة السابقة . 


(؟) كثاف القناع ج ١‏ ص ١55‏ الطبعة السابقة . 


(؟) مستمسك العروة الوثقى جح ه من ص !48 الى 
ص 555 الطبعة السابقة . 


واستأذنه طلب منه الأذن واذن فهو اباحة 
ما كان منوعا من فعل أوقول وعرفه بعضهم 
بالعته واسقاط االحق 0 وفى الزبلعى أنه فك 
الجر واسقاط الحق ١‏ ولأنه اسقاط للحق 
لأ :وله حتميمن عق لو آذن: للضي 
أو المعتوه دوما كان مأذو نا أبدا حنى يححر 
عليه واوآذذلهبنوع من التجارة لم تتخصص 
ددلك النوع قلا نشتوكف بزمان ولا بمكان 
ولا بنوع من التجارة ١‏ اذ أن الحجر على 
العبد المأذون كان قبل اذنه لحق المولى كيلا 
سطل حقه وهو ملكه اناه تعلق الدين برقمته 
سبب ضعف ذمته بالرقة فاذا أذن المولى 
فقد أسقط حقه وكان العبد متصرفا بأهليته 
الأصلية ولذا لا يرجع على المولى ما بلحقه 
أو الاطلاق فى حق التحارة وذلك ما بحعله 
خاضا بالعيد والصبى والمعتوه الدى فى 
فته لخر أذ الادن كبا يتكون فى 
التجارة يكون فى غيرها كالاذن بالتزويج 


(؟) حاشية أبو السسعود على منلا مسكين جه ؟ 
ص 6١1آا‏ . 

(ه) تبيين الحقائق جح ه ص ”١؟‏ . 

(1) تبيين الحقائق وحاشية الشلبى عليه جح » 
4 

7) الشلبى على تبيين الحتائق جح 8 ص ©١؟‏ . 
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والاذن بالتكاح والاذن بالايصاء ونحوهولذا 
كان تعريفه بأنه فك الحجر مما رتب عليه 
نازع كا قرعا هنا مين كال 
الشرعية أشمل لانطباقه على كل ما يطلبفيه 
الاذن شرعا وعلى هذا يكون الاذن فيما هو 
. ممنوع .لحق الغير من التصرفات القولية 
التىجعلت أسبابا لأحكام شرعية وماتستازمه 
.من الاقرارات ٠‏ 


بواذ تيان مو نهدا التعرايف أن الاذن مون 
.فى التصرفات الممنوعة لتعلق حقمنالحقوق 
التى أتسنقط بالاذن كالاذن للعبد بأن بخدم 
فلانا يوم كذا والاذن له بأن يذهب الى 
* الحموق لقرزاء ساحية المنرل من النفقة أو 
مره لابعد منقبيل الاذن المصطلح عليه 
الذى 'نكون به العيد مأذونا وكذلك الاذن 
للعمال المستاجرين أو المتبرعين بالعمل فيما 
"هو مملوك للاذن للاضلاح ونحوه لايكون 
اذنا بالمعنى السابق يانه واتما بعد ذلك 
وأمثاله من قبيل الاستخدام أو التوكيل 
' والانابة كبا يلاحظ :أن تعريف الاذن بمشل 
افا عرف به فيما سبق يجمله من قبييل 
الوكالة فى كثير من أحواله وذلك اذا كان 
الملأذون أهلا لها وعلى هذا يرى أن الاذن 
أشمل من الوكالة فكل وكالة تعد اذنا يما 
وكل فيه ولكن لا: بعد كل اذن وكالة فقِد 
.بوذن بالفعل من لا يصلح وكيلا في هكالصبى 
قبل بلوغه سن التمييز وقد يأذن من لايجوز 
منة ان قيماأ أذن به لأنه لا يملك أن 
ساشره كالمر تمن بأذن الرامن بسع ع العسدين 
الى رهو نة ٠‏ 


وأذا كان الاستئذان اغة 0 ل 
طلبالاذن فهوبهذًا المعنى فى اصطلاالفقهاء 


اذن 


لا بختلف عنه وعلى هذا يكون الاستئذان 
شرعا فى كل ما يحظر مباشرته على طالب 
الاذن فيه لأمر يتعلق بحقوق من يطلب منه 
الاذن بحيثتتوقف صحتهو نفاذه علىوصدور 


الاذل فيه ممن تعلق حقه به تعلقا يمنعم من 


نفاذه شرعا فاذا أذن به سواء أكان ذلك 
نتتيجة طلل ممن أراد مباشرته أو ابتداء ٠‏ 
من تلقاء نفسه كان للمأذون أن ساشره واذا 
باشره نفذه ومواضع الاذن أو طلبه عديدة 
كثيرة ذكرنا فيما يلى كثيرا منها وتكتفى عن 
ذكر باقيها بما بيناه آنفا ٠‏ 


ركنه وشروطه وحكلة 7 


ركنه ما دل عليه من الاطلاق والاباحة أو 


.ما قوم مقام ذلك فى الدلالة وشرطه كون 


الأذون ممن تعقل التضرف وبقصده وكون 
وحكمه ملك المأذون ما كان مححورا عليه 


فيه ونفاذه على الأذن ١‏ 


ما يكون به الاذن : 


هذهب الحنفية : ' 

ذهب الحنفية عدا أبا يوسف الى أن 
الكذن فرق ولذلة كنا مكون سرزائية فلو 
رأى عبده سيع ويشترى فسكت صار مأذونا * 
وانما جعل السكوت فى مثل هذا اذنا لأن 
هذا موضع يحب البيان فيه ؛ لأن الناس 
يعاملون هذا العبد حين علمهم نسكوت 
لمولى ومعاملتهم له قد تفضى الى لحوق 
ديون عليه » فاذا لم يكن مأذونا تتأخر 
اده الى ما بعد العتق » وقد يعتق وقد 


لسدا مد 
0 


ادن 


ع 


لا يعتق وفى ذلك اضرار بالمتعاملين فيكون 
السكوت هنا فى موضع الحاجة الى البيان 
والسكوت فى موضع الحاجة الى البيان 
ببان ؛ أما بوسف فقد ذهب الى أنه ليبس 
اذنا » لأن السكوت بيحتمل الرضا وقرط 
الغيظ وقلة الالتفات الى تصرقه لعلمه .أنه 
محجور ؛ والمحتمل لأمور لا تكون حجة على 
واحد ' منها وجملة القول فى ذلك أن 
الأصل فى الاذن أن يكون صريحا بدلالة 
لفظ دل عليه أو كتاءة أو اشارة مفهمة واذا 
كان قبل مباشرة التصرف كان من قبيل 
التوكيل عند كثير من الفقهاء اذا كان قيمسا 
يجوز التوكيل فيه من الآذن كالاذن بيع 
ثىء معين يصدر من مالكه لمن يجوز له 
مباشرة البيع وهو البالغ العاقل أو الصبى 
المميز مع مراعاة أن يكون المأذون فيه مما 
يملك الآذن مباثشرته أما اذا كان لا يملك 
مباشرته استقلالا فيتمحض اذنا لا توكبلا 
كما فى اذن المرتهن الراهن أن يبيع العين 
المرهونة فان ذلك لا بعد توكيلا اذ لا بوكل 
مالك فى بيع ما يملك وأما اذا كان بعد 
مباشرة التصرف فهو ما يعرف بالاجازة 
والقاعدة أن الاحازة اللاحقة كالوكالة 
السابقة واذا كان لها حكم الوكالة السابقة 
كان لها حكم الاذن من طريق أولى اذا كان 
فيما لا يجوز التوكيل فيه كما فى اجازة 
المرتهن بيع الراهن العين المرهونة والمستأجر 
بيع العين المستأجرة يباشره مالكها فى مدة 
الاجارة » والاجازة قد تكون صريحة 
كأجزت ورضيت وقد تكون دلالة كما فى 
أحوال السكوت المعثير اجازة لها حكم 


الأقسنة :. 


الاقف 'الننايق واقلية دك اللعضية ف ةا 
الضوة مبائن عر قها التتكعوت الحازة 
واذنا وأخرى لا يعتبر كذلك » ومن النوع 
الأول : اذا رأى المالك أجنبيا يسيع ماله 
فييكت ولم ينهه لم نكن ذلك اجازة لببعه 
ولو رأى القاضى الصبى أو المعتوه أوعبدهما 
يبيع ويشترى فسكت لايكوزاذنا بالتجارة 
ولو رأى المرتهن الراهن يسيع الرهن فسكت 
لا يعون اذنا ولا ببطل الرهن ولو رأى 
عبده يتزوج فسكت لا يكون ذلك اذنا ولا 
اجازة وذكروا مما خالف ذلك سكوت البكر 
عند استثمار وليها بعد احجازة وسكوتها عدذد 
قبض مهرها وسكوتها اذا بلغت وهى بكر 
واذا حلفت ألا تتزوج فزوجها أبوها وهى . 
ساكتة حنثت » وسكوت الواهب عند قبض 
الموهوب اذن بالقبض وسكوت البائع عند 
قش التترى ابيع قبل :دسم التمنراذن 
وسكوت المولى عند رؤية عبده سيع ويشترى 
اذن بالتجارة والسكوت قبل البيع عند 
اخبارهبالعيب فى المبيع رضا بالعببوسكوت 
الموكل عند اخباره من الوكيل أنه يشترى 
لنفسه اذن وسكوت ولى الصبئ العاقل اذا 
رآه سيع ويشترى اذذ وسكوت الراهن 
عند قيض العين المرهونة اذن " « راجم 
مصطلح سكوت »6 . 


هذهب امالكية : . 
ذهب المالكية الى أن الاذن يكون صراحة 
ودكون ضمنا كثرائه لمن أريد أذنه بضاعة 


ووضعها بحانوت مثلا وأميره بحلوسه 
للتجارة بها وكمكاتية لأنها اذذن حكما 


(؟) ص 1856 فى أول الاشسسياه والنظائر طيسع 
استامبول 2 


511 


لاحرازه بها نفسه وماله )» وقال العهدوى : 
لا مانع من أن بجعل من الاذن الى 
نرشيد السيد له بأن شول رشدتك ٠.١‏ 


ذهب الشافعية : 


ذهب الشسافعية الى أن الاذن لابد أن 
كون صراحة فلا يصير الرقيق مأذونا له 
بسكوت سيده على تصرفه » لأن ما يكون 
الاذن شرطا فيه لا يكفى فيه السكوت كبيع 
مال غيره وه وساكت " وخرج عن ذلك 
بمقتفى الحديث سكوت البكر فى التكاح 
بعد اذنا اذا زوجها الأب والحد اتفاقا أو 
أحد العصبة على الأصح ؟ ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 


ذهب الحنابلة الى ما ذهب اليه الشافعية 
من وجوب التصريح فان رأى العيد سيده 
والصبى وليه نتجر فلم بنهه لم ,يصر مأذونا » 
لأنه تصرف يفتقر الى الاذن فلم هم 
السكوت مقام الاذن كما لو باع الراهن 
الرهن والمسرتهن سساكت أو باعه المرتهن 
والراهن ساكت وكتصرفات الأجاب ٠4‏ 


مذهب الظاهرية : 


يرى. الظاهرية أن العبد يملك ما يكسبه 
الا أن بأخذه منه سيده وتصرفه فيما يكسيه 


نافد بدون اذن يده والصبى لاآ. نفد 


)١(‏ الشرح الكبير وحائسية الدسوقى جح #8 ص ؟6.؟ 

(؟) مغنى المحتاج جح 15 اص ٠‏ طبعة مصطفى 
الحطلبى سنة 8ه19ا . 

(6) الاشباه والنظائر للسيوطى ص 01١69‏ . 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى جح ؛ ص 5.56 
طبعة المثار . 


اذن 


تصرفه فى ماله ولا يجوز الا أن يبلغ رشيدا. 
ومعنى الرشد عندهم الدين وخلافه العى 
لا المعرفة بكسب المال والصلاح فى تدبيره 
وصرفه ومن ذلك يظهر آنه ليس كل من العبد 
والصبى فى حاجة الى اذن اذا تصرفا لان 
تصرف الأول فى ماله نافذ كتصرف الحسر 
وتصرف الثانى فى ماله غير جائز ولا أثر 
للاذن فيه * ٠‏ 


مذهب الزبدية : 


يقول الزيدية : انما يصير العبد والصبى 
مأذونينحيث صارا مميزين وأذن لهما وليهما 
اذنا عاما أو خاصا » واذا نطق بالاذن صح 
تصرفه فان رآه يتصرف وسكت عنه صار 
مأذونا فى كل شىء وفى بيع ما اشتراه » الا 
اذا كان يبيع مال السيد فان السكوت 
لا يكفى 7 . 


مذهب الامامية : 


ذهب الامامية الى أن الاذن لا يكون 
بالسكوت ولا تترتب عليه أثره من نفاذ ما 
أذن فيه الا اذا كان صريحا فلو تصرف العبد 
أمام سيده فلم يعترض ولم ينهه لميكن ذلك 


اذنا " . 
هل الاذن توكيل ؟ 
مذهب الحفقية : 
ذهب الحنفية الى أن الاذن ليس بتوكيل 


خلافا لزفر فقد قالوا ان الاذن سقط حق 
اللاذن بخللاف التوكيل فانه لا سقطه »وعلى 
(0) المحلى لابن حزم ٠‏ 


(5) البحر الزخار جح ”اا ص 5.59 62 5.9 . 
0) تحرير الأحكام للحلى جح ١‏ ص 5٠١١‏ . 


هذا لا تقيد الاذث بزمان ولا بنوع من 
أنواع التصرف الذى يعد من التجارة 
لسقوط حق الآذن الذى انبنى عليه الححر 
به بخلاف التوكيل فانه يتقيد بالزمان 
والملكان والنوع والعبد أهل للتصرف حال 
الرق » اذ ركن التصرف كلام معتبر شرعا 
لصدوره عن تمييز ومحل التصرف ذمة 
صالحة لالتزام الحقوق » وهما لا ينموتان 
بالرق » لأنهما من كرامات اليشر » وهو 
ارق لا يخرج عن أن يكون بشرا » الا أنه 
حجر عليه من التصرف لدق المولى وهوملكه 
لرقبته حتى لا يبطل حقه بتعلق الدين يرقبته 
لضعف ذمته بالرق واذا لابجب المال فى ذمته 
الا وهو شاغل لرقيته فاذا أذن لاولى ذقد 
أسقط حقه فكان العبد متصرفا بأهليته 
الأصلية لنفسه ولهذا لا يرجم على المولى 
بما لحقه من العهدة ولا بتوقت ,زمان ولا 
بسكان ولا بنوع من التجارة وانما يخلفه 
المولى فى الملك فقط لتعذر ثبوته له وهو 
فيما عدا ذلك كالحر ١‏ وكذلك الصبى 
والمعتوه اذا كانا يعقلان البيم والشراء فاذا 
آذن لهذا وليهما فيبا بنذ من التكارة قانهيا 
لا تقيدان ضوع من التحارة دون نوع 
بخلاف ما اذا أذنه بما لا بعد تحارة كاذنه 
أن تزوج أو اذنه بشراء شىء بعينه كالطعام 
والكسوة أو أمره ببيعم ثوب بعينه فانه 
لا يكون مأذونا بذلك لأن هذا بعد من قبيل 
الاستخدام أو التوكيل * »؛ أما زفر من 
الحنفيةفانه ذهب الى أن الاذن توكيلوانابة 


لأنه نتصرف للمولى باذنه والمانع من التصرف 


5.” الزيلمى جا همه ص‎ )١( 


الامير بة 5 


(؟) الزيلعى حد ه ص 5١5‏ الطيعة السابقة . 


ص ٠١‏ الطبعهة 


"1 


هو الرق وهو باق بعد الاذن واءعلىذلك يصح 
تقييد الأذن عنده حتى لا بحوز له أن يحاوز 
ذلك التقييد كما هو الحكم فى الوكيل لأنه 
تصرف للم وكل فلا يملك الا ما أطاق له " 
وكذلك الحكم عند الاذن للصبى والمعتوه 
اذا كانا مميزين يعقلان البيع والشراء فىكل 
ما ذكر هن الصور والأحكام ؟ ٠‏ 
دذهب المالكية : 

يدهب المالكية الى أن للمأذون أح والا 
يكون فى واحدة منها وكيلا وفى الباقى 
كاا و كيل فقد جاء فى الشرح الصغير وحاشية 
الصاوى عليه : والمأذون من أذن له سيدهآن 
تحر فى مال نفسه وااربح له أو لسيده أو 
فى مال السيد والربح للعيد وأما اذا حمل 
الربح للسيد فهو وكيسل حقيقة » فصسور 
اللأذون أربع ثلائة يكون فيها كالوكيل 
والرابعة يكون فيها وكيلا حقيقة " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية الى أن الاذن للعبد فى 
التجارة ليس توكيلا فقد جاء فى مغنى 
المحتاج ' لو باع السيد العبد المأذون له أو 
عتقه اتنهى الاذن لأن اذنه له استخدام 
لا توكيل » ومرد ذلك أن استخدامه قلة 
انتهى بصيرورتهة ملكا الحير سيده الآذن أو 
دصيرورته حرا بعتقه » والظاهر من هذا أنهم 
لم يجعاوا الاذن للرقيق توكياا لأنوستخدم 
فى التصرفات فلا يكون وكيلا عرفا وأما 
الصبى المميز فلا يصح أن يكون وكيلا 
8 الرجم ااتعايق ين من و ل ل رن 

6) الزيلةى جح ه ص 9(# . 

(ه) الشرح الصغير وحاشية الصاوى خا ١‏ ص"؟ا| 


طبع المطيمة الخيرية 0 
)١(‏ جد ؟ ص ٠٠١‏ طيمة مم.تضى الحلبى . 


"0 


عندهم فقد جاء فى نهاية المحتاج عدم جواز 
توكيله فيما لا يصح له مباشرته لنفسه لأنه 
اذا كان ممنوعا من ذلك لنفسه قأواى أن 
يمنع لغيره ولكن يصح توكيله فى نحو 
نفرقة زكاة وذبح أضحية أى من كل عمل 
لا يستتبع التزاما وانما يكون لتنفيذ ارادة 
وذكروا أن الصحيح اعتماد اخبار صبى 
مأمون لم يجرب عليه كذب فى الاذنزبدخول 
الدار وايصال الهدية الى صاحبها. وفرقوابين 
الاذن والتوكيل بأن التوكيل قد ستتبع 
الأجر على العمل بخلاف الاذن ٠ ١‏ 


هذهب الحنتاللة 9 


يذهب الحنابلة فيما يظهمر من ببانهم 
للآثار المترتبة على الاذن أنه من قبيل الت وكيل 
اذلا يرى فيها أى حكم يخالف حكمالتوكيل 
ومن هذا ما جاء عندهم من أن جميع دين 
العبد المأذون له وكذلك ما اقترضه ونحوه 
تعلق بذمة سيده لأنه متصرف له ولهذا 
كان له الحجر عليه وامضاء بيع شرط فيه 
الخمار له وسواء فى ذلك مااستدانهللتجارة 
فيما أذن له فيه أو غيره اذا نص عليه فى 
الاذن ؟ وما جاء فى كشاف القناع لايختلف 
عن ذلك ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال الظاهرية : 
وهمله وببعه وشرائه وكمالته كالحر والأمة 
كالحرة ما دام ذلك فى أموالهما التى لم 
ينزعها منهما السيا. ' أما الصبى فلا بحل 
7 اانه الحا ح افد ين طن االو من 1-74 
(0) مطالب أولى النهى جد ” صن 559 ٠‏ 


(") المحلى ح 4 اص ١5.١‏ هألة رقم 15615 »4 حلم 
ص ١١!‏ هسألة رقم :7.6؟21. 


ببعه وشراوه الا فيما لا بد له منه ضرورة 
كطعام لأكله وثوب البسه الضرورى وما 
جرى هذا المحرى اذا غفله أصل محلته 
وفبموع :دعن ,ذلك فلنمن لد الخلا منسرة 
اذن سعنى فك الححر ٠‏ 


مذهب الزبدية : 


ذهب الزيدية الى أن الاذن ليس توكيلا 
فقد جاء فى البحر الزخار ردا على من قال : 
ان العبد المأذون كالوكيل فدهن المعاملة تعلق 
بذمة السيد » قلنا : الاذن اطلاق الححر 
لا توكيل وقالوا أيضا : واذا أذن له بسع 
ثشىء كان وكيلا فيه » ومأذونا فى غيره ١‏ 
ومن هذا يفهم أن الاذن يكون نوكيه اذا 
كان اذنا خاصا ببيع شىء بعينه » أما غييسره 
فكون مأذونا فيه فهما يتةقان فى حال دون 


غيرها ٠‏ 
مذهب الامامية : 


ذهب الامامية الى أن بيع العبد مالسيده 
بالسكوت فلو رآه نتجر ولم ينهه لم يكن 
مأذونا © واذا اذن ولى الصبى موليه 
بالتصرف فيما يجوز للولى مباشرته جاز 
تصرفه 4 ودهن هذا يظهر أن الاذن عندهم من 
قبيل التوكيل اذ لا يختلف معه فى ااحكم ٠‏ 


والوكالة أن الإذن قد يصدر معن و ملك 


(4) البحر الزخار ها 5 ا ص ٠ 3.١19‏ 
ره تحر بر الاحكام ىد ١‏ دن 151 ؛ ص كك 


التوكيل.فبادق الأنيمنان قينا لآ ريلك اق 
يباشره بنفسه ولا يملك أن يوكل فيه وعند 
ذلك يصح اذنه ويكون معتبرا فى نفاذتصرف 
المأذون وذلك كما فى المرأة لا تملك أن 
تباشر عقد زواجها ولو كانت رشيدة عند 
جمهور الفقهاء وانما بباشره وليهاعل وحسب 
ما فصل ذلك فى موضعه وعند اشستراط 
رضاها واذنها فى نماذ العقد وجب لنفاذه 
اذنها لوليها فيه فى حين أنها لا تملك أن 


٠ تداشره‎ 


اذن الرفيق والصيئ. «التحارة:: 


هذهب الحلفية : 

ذهب الحنفية الى أن الاذن بالتحارة نوعان 
فقد جاء فى تحفة الفقهاء : الاذن نوعان 
لعبده : اشتر بدرهم احما لنفسك أو اشتر 
كسوة لنفسك أو لعلان فاشتراه فائه دحوز 
ويكون مأذونا فى ذلك خاصة والقياس أن 
كون مأذونا فى الأنواع كلها لأن الاذن 
بالتصرف لا بتجزأ » وفى الاستحسان .قتصر 
على ما أذن فيه لأن هذا من با بالاستخدام؛ 
ولو تعدى اللاذن الى غبره ولم نكن منقصد 
المولى أن يكون مأذونا فى التجارة لابقدر 
على الاستخدام » وأما الاذن العام فكأن 
بقول : أذنت لك فى التحارات أو فى 
التجارة ويصير مأذونا فىالأنواع كلها بلا 
خلاف أما اذا أذن بالتجارة فى نوع بأن 


قال :.اتجر فن الين أو فى بيع الطعام أو 
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556 ذلك فانه بصسير مأذونا فى أنواع 
التحارة علدنا وعند زفر يقتصر الاذن على 
ما سمى وكذلك اذا قال له : اقمد فى 
التجارة أو فى الصناعة يصير مأذونا فى 
جميع أنواع الحرف » واذا قال له أذنت لك 
أن تنجر شهرا أو سنة يصير مأذونا له فى 
جميع الأوقات ما لم بحجر عليه حجرا عاما 
وكذا اذا قال : اتجر فى البز ولا تنجر فى 
الخز لا يصح نهيه ويبعم الاذن اللوعين 
وغيرهما والمسألة معروفة : أن الاذن تمليك 
التصرف أو اسقاط ااحق وفك الححر ,١‏ 
وكذلك بكون الاذن استتخداما لو أذنه 
تأجير نفسه لفلان ققد جاء فى الزيلمى : 
وآما" اذا أمدرة-شراء قوع عتنة كالطعام 
والكسوة لا يكون مأذونا له بالتجارة لأنه . 
استخدام ولو صار مأذونا له لأفسد على 
المولى باب الاستخدام خشية ثبوت الاذن له 
بالتجارة من غير رغبة فى ذلك ولا قصد 
وعلى هذا لو أمره ببيع ثوب بعينه لايكون 
مأذونا له وكذا لو قال : “جر نفسك من 
فلان لأنه أمره بعقد واحد فيكو نزاستخداما 
بخلاف مااذا قال له : كتجر نفسك من 
الناس أو اقعد صباغا أو خياطا أو قصارا 
لأنه أمره بعقود متعددة فيدل ذلك على 
الاذن ” والحمكم اذا صار مأذونا له فى 
التجارة قد بينه الزيلعى فقال : اذا صار 
مأذونا له فى جميع التجارات كان له أن ببيع 
ويشترى وان كان فيه غبن فاحش عند أبى ' 
حنيفة رحمه الله وقالا : لا يجوز بمحاباة 
لا نتغاين الناس فى مثله ؛ لأن الغبناالماحش 


(؟) الزيلعى جاه ص ه١٠5‏ . 


لق 


ثلث ماله ٠ه‏ وأبو حنيفة برى أنه تحارة 
لا تبرع لأنه وقع فى ضمن عفد التجارة » 
والواقم فى ضمن الشىء يكون له حكمذلك 
الثنىء وهذا لأن التحارة مبادلة مال يمال 
ولهذا تجرى فيه أحكام البيع فى الكل 
كوجوب الشفعة وجواز المرابحة وقد فك 
الحجر عنه فى <ق التجارة فيتناول الجميع١‏ 
٠‏ أما الصبى المأذون له بالتجارة فقد جاء فى 
اازيلعى " عنه تواذا أذن للصبى أو المعتوه 
الذى يعقل البيع والشراء وليه فهو فىالشراء 
والبيع كالعيد المأذون له فى جميع ما ذكرنا 
من الأحكام من أنه لا يتقيد نوع من 
التحارة دون نوع ويكون مأذونا لمسكوت 
الولى حينما براه يسيع ويشترى » ويجوز 
ببعه بالغين الفاحش عند أبى حنيفة خلانا 
لهما ٠٠‏ والمراد بكونه يعقل البيع والشراء 
أن يعلم أن البييع سالب للملك والشراء 
جالب له » وأن يقصد به الريح ويعرف الغبن 
اليسير من الفاحش ٠‏ 
مذهب اللمالكبة : 

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه " بخصوص الاذن : ولو أذن له فى 
نوع خاص كالبز فكوكيل مفوض فيما أذن 
له فيه وفى غيره من بقفية الأنواع ؛ فاذا 
تصرف فى غير ذلك النوع الذى أذن فيه 
كان تصرفه ماضيا بل وجائزا ابتداء 
خلافا لما ذكره عبد الباقى من مضبيه بعد 
الوقوع وان كان غير جائز ابتداء »والحاصل 
أن فى جواز القدوم على ااتصرف فى غيم 
ما أذن له فيه ولو اشتهر منعه منه خلافا ٠‏ 


. 5.5 الزيلعى جح ها ص‎ )١( 
. 5.9 )اج وص‎ 
٠ (؟) حب "# ص 0264؟ طبع مصطقفى الحلبى‎ 


والمعتمد الحواز كما قال العدوى ؛ ٠‏ 
والحكم اذا صار مأذونا له قد ببنه فىالشر-م 
الكبير والدسوقئ فقال : وله أن ,دضع عن 
بغض غرمائه من دين له عليه بالمعروف وأن 
يؤخر غريمايما حل عليهما لميبعد التأخيروالا 
منع » والبعد أيضا معتبر بالعرف » ويضيف 
بطعام يدعو له الناس ء وله الاعارة ان 
استألف أى تأليفا للتجار وفى المدونة : 
لذ جو للد إن هين فى عالةتغار نه مأدونا 
كان أو غير مأذوث » وكذا العطية » وله أن 
بأخذ قراضا من غيره وربح التراض كأجرة 
خدمته لا يقضى منه دينه ولا يتبعه المفرض 
ان عتق » لأنه باع به منافع نفسة فأشيه 
ما لو استعمل نفسه فى الاجارة » وله أن 
بدفع القراض أن يعمل فيه ؟ أما الصغير 
المميز فقد جاء فى مواهب الحليل ما نصه : 
المراد بالاذن فى قولنا اذا باع المحجور أو 
اتشترق عيبن اذن «ولبنه أن أذن له فى 
خصوصية العقد المفروض وليس المراد أن 
يأذن له فى البيعوالشراء على العمومكماياذن 
السيد لعبده فى التجارة فان ذلك لا يقصدء 
قال فى أواخر كتاب المديان من المدونة : 
واذا عقل الصبى التجارة فاذن له أبوه أو 
وصيه أن نتجر لم يجز ذلك الأذن لأنهمولى 
عليه * ٠‏ 


دذهب الشسافعية : 


ذهب الشافعية الى آن الاذن فى التحارة 
قد يكون خاصا وقد يكون عاما فان كان 


(؟) الشمرح الكبير والدسوتى جح 5 ص 504 ٠‏ 
زه( مواهب الجليل ح 4 ص 1897 . 
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فيه » وقد بين ذلك فى المنهاج وشرحه مغنى 
المحتاج ١‏ وان آذن له سسيده فى التحارة 
تصرف بالأجماع ايأن المع لحق السيد 
وقد زال » وذلك بحسب اذن سيده » لأن 
تصرفه مستفاد من الاذن فاقتصر علىالمأذون 
فيه ولا ,شترط قبول اللمأذون » فان أذن له 
فى نوع كالثياب أو فى وقت كشهر كذا 
أو فى بلد ام يتجاوزه كالوكيل وعامل 
الفقراض ٠6‏ اذا لم نص على ثىء تصرف 
بحسب المصاحة فى كل الأنواع والأزمئنة 
. والبلدان » والحكم اذا أذن له فى التجارة 
قد جاء بيانه فيهما بما «أتى:ويستعيد بالاذن 
فى التجارة كل ما يندرج تحت اسمهها وما 
كان من لوازمها وتوابعها كالنشر والطى 
وحمل المتاع الى ااحانوت والرد بعيب 
ومخاصمة فى عهدة والمراد المخاصمة الناشئة 
عن المعاملة ؛ أما مخاصمة الغاصب والسارق 
ونحوهما فلا كما صرح به الرافعى فىعامل 
القراض ؛ وهذا مثله ٠٠‏ وليس له نكاح 
لنفسه ولا لرقيق التجارة » ولا يأذن للعبد 
الذى اشتراه للتحارة فى تحارة بغير اذن 
سيده ولا ينفق على نفسه من مال التحارة : 
ولو غاب السيد فالوجه الجواز اذا لم يوجد 
حاكم براجعه فى ذلك ولا تبرع لأنه ليس 
من أهل التبرع ويقبل اقرازه بديون المعاملة 
أما الصبى المميز فانه لا يصح تصرقه ولو 
أذنه الول نيه كبن بل علبةنا جاء فى 
المنماج وشرحه مغنى المحتاج ” وشرط 
العاقد بائعا أو مشتريا الرشد » وهو أن 


نتصف بالباوغ والصلاح لدينه وماله فلا 


()ا جح ؟ ص 4ؤ 1.6.6 . 
(؟) << 5 ص لإا. 


بصح من صبى وان قصد اختباره ٠٠‏ وقد 
جاء فى اختبار الصبى أنه قبيل البلوغ أو 
عنده : وحجر الصبى يرتفع ببلوغه رشضيدا 
ويختبر رشد العسبى ويختلف بالمراتب » 
فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراءً والمماكسة 
فيهما وولد الزارع بالزراعة والنفقة على 
القوام بها ؛ والمحترف مما تتعلق بحرفته ٠٠‏ 
ووقت الاختبار قبل البلوغ وقيل بعده ء, 
فعلى الأول : الأصح أنه لا يبصح عقدهء 
بل يسلم اليه الملل ويمتحن فى المماكسة فاذا 
أراد العقد عقد الولى لما تقرر من بطلان 


مزعب الحنابلة : 

ذهب الحنابلة الى أنه بحوز أن يأذن 
السيد لعبده فى التجارة لأن الحجر عليه 
انما كان لحق سيده فحاز له التصرف باذنه» 
وينفك عنه الحجر فى قدر ما أذن له فيه » 
لأن نصرفه انما جاز «اذن سيده فزال الحجر 
بقدر ما أذن فيه كالوكيل فان دفع اليه مالا 
يتجر فيه كان له أن يبيع وشترى ويتجر 
فيه وال أذن له أن يشترى فى ذمته جاز » 
وان عين له نوعا من المال يتحر فيه ء جاز 
ولم يكن له التجارة فى غيره. لأنه متصرف 
بالاذف من جهة الآدمى فوجب أن يختص بما 
أذقالة“فيية الو كيل والفارت © ولتكن 
لا يجوز أن يوجر نفسه ولا أن يتوكل 
لانسان لأنه عقد على نسسه فلا يملكهبالاذن 
فى التجارة كبيع نفسه وتزوجه » كمالايجوز 
له التبرع بهبة الدراهم ولا كسوة الثياب. 
وتحوز. هيته المأكول واعارة دانته واتخاذ 


ةا مفئى المحتستاج لح ؟ ص سل 6 ص 55أ ) 


صض .19 . 
(؟) المغنى لابن قدامة ح هم صن 195 . 


12. 


الدعوة ما لم يكن اسرافا ١‏ أما الصسبى 
اينع" 56 ذكر صضاحب المقنع والمقدسى أنه 
يجوز اولى الصبى الميز أن بأذن له فى 
التحارة فى احدى الرواتين ونصح تصرقه 
بالاذن والثانية لا يصح حتى يبلغ وهو قول 


الفنافعي أنه غير مكلفه فاتسيها عي امير 


ولأن العقل لا سمكن الوقوف منه على الحد 
الذى يصلح به 'للتصرف لخمائه وتزابده 
وهو الباوغ فلا تثبت له أحكام العقلاء قبل 
وحود. المظنة 0 ولنا أئ على الرواية الأخرى 
الراجحة قوله تعالى 2 وانئاوا اليتامى حتى 
ذا للعوا الك فآن ' تعنم متهن 51 
اذا بلعو النكاح كان ١‏ ثم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أموالهم 4 4 ومعناه اختبروهم 
لتعاسوا رشدهم وانما نتحقق اختار هم 
ابعام هل يعبن أم لا ولأنه عاقل مميزمحجور 
عله قصحح نصرفه باذنوليه كالعيد 5 6 والحكم 
اذا حصل الاذن له أنه لا نفك عنه الححر 
اللا فبسا اذن له قبه وى النوع الذى أمر 
به لأن التصرف انما جاز باذن الولى فزال 
الححر فى قدر ما أذن فيه دون غيره 
كالت و كبيل وان أذن له 2 حسبع أنواع 
التجارة لم بجز أن يوجر نفسه ولا أنيتوكل 
أغيره لأنه عقد على نفسه فلا سملكه بالاذن 
فى التحارة ون و كيل هذا المأذون غيره فيمسا 
تولى مثله لتفسة على رواشين احداهنا 
لا بحرز لأنه تصرف بالاذن فاختص بما أذن 
له فيه دلم بوذن له بالتوكيل ٠‏ والثانية بحوز 
)١(‏ المغنى جح ه ص ٠٠١‏ 


(؟) متن المقنع وشرحه والشرح الكبير للمقدسى 
ح 1 ص 1٠١6‏ طبعة المنار ٠‏ 


لأنه سلك التصرف نفسه قمالكة ثانيه 
كالمالك الرشيد ولأنه أقامه مقام نئفسة 5ه 
مذهب الظامرية : 

ذكر ابن حزم فى كتابه المحلى أنهلاايجوز 
أن دقع ال من لم يبلغ ثىء من ماله ولا 
وما اشير لطرد الحر والسرد من لياس مثله 
آخر : ولا بحل بيع من لم يبلغ الا فيما 
لابد له منه ضرورة كطعام لأكله وثوب يطرد 
به عن نفسه البرد والحر وما حرى هذا 
الممعحرى اذا أغفله أهل محلته وضسعوه 3 
قال : وأما بيع من لم يلغ لغيره بأمير ذلك 
الآخر واتباعه له بأمره فهو نافذ جائز لأن 
بده وعفده انما هما بد الآهر وعقفده فهو 
حادز 3 وهدن هذا يؤخدذ أن الصعبر معسيزأ 
أو غيره ألا بوذن 4 فى انتحارة فق ماله أما 
فى مال غيره فانه يصح ذلك ويكون تصرفه 
حائزا نافذا كمما أخبر بمماشرته خاصة وظاهر 
أنه لابد من التسييز فى هذه الحال لأنه مدار 
مذهب الزبدية : 

ذهب الزيدية الى جواز الاذن بالتجارة 
للعيد والصبى المميزدن فقفد حاء ذى البحر 
الزخار 1 وانمسا لصور الصبى والعسد 
مأذونين حيث صارا مميزين وأذن لهما وليهما 
اذنا عاما أو خاصا نطما أو سكونا 6 والحكم 
اا ااا وان ف دكت به معي انر 


الزخار " بقوله : وللسأذون البيع والشسراء 


(6) المتنع وشرحه للمقدسى جح 6 ص 505 . 
() المحلى ه لم ص 7١8‏ الطبعة السابقة . 
(ه) المحلى ج ا ص ٠١‏ . 

(5) حالا ا سس ؟2.” 6 ".5 . 

0) ه لاا ص .”7 6 5”505 . 


قرف 


ولو غين الغين المعتاد لا الفاحش اذلايتناولة 
الاذن » واذا أذن له بالتجارة مطلقا صح 
المعموم وقبل لآللجهالة كالوكالة المجهو لةقلنا 
الوكالة ااعامة تصح فان قال اتجر فى هذا 
المال صح قولا واحدا وللمأذون فى التصرف 
ما جرت العادة للتجار بمثله ذيرهن ويرتمن 
وبوكل وبسيع بالعرض وغيره ممأ يتعامل به 
وأو بغير نقد اليلد ٠‏ والمذهب أن ببيع 
التسيثة المعتادة ولينين له افر امال آذ 
لا يتناوله الاذن بالتجارة اذ هى البيع 
والشراء لاالسفر بخلاف الضارب ولابضيف 
أو يهب أو نلصدق اذ ذلك : تفريط ولا 
:اجر نفسه ولا بأذن لعبد اشتراه بااتجارة 
ولا يكفل ببدن ولا مال ولا يقرض ولا بيع 
من سيده ان لم يكن هو وما فى بده 
مستغرقا بالدين بخلاف المضارب ووجه منع 
هذه الأمور أن الاذن المطلق لا يتناولها قبل 
فان جرى سثلها عرف جازت ٠‏ 


مذهب الامامية : 


لا يجوز الامامية الاذن للصبى الذى لم 
بلغ الحلم بالتصرف فى ماله بيعا وشراء ء 
فقد جاء فى كناب تحرير الأحكام لاحلى ١‏ 
ما نصه هل يجوز تصرف الصبى المميز فيما 
أذن له الولى فيه أولا + الأقرب عدم جواز 
ذلك وكذلك المكم لو تصرف بغير اذن 
الولى فلا نتوقف على الاجازة و بقع باطلا » 
أما تصرف العبك بغير اذنث مولاه فهو 
موقوفه على «الأخازة ان أخاره فيد ان 
لم بجزه بطل وتصرفه المأذونلهفيه نافذ وعلى 
ذلك يجوز عند الامامية أن يؤذن بالتحارة 
لأن الاذن قد يكون خاصا وقد يكون عاما 


. ص لآ‎ ١ تحراسر الاحكام اح‎ )١( 


وذلك جائز فى التوكيل عندهم اذ يجوز فيه 
أن يكون عاما ء 


اذن الورثة فى الوصية : 
يذهب الحنفية : 


المراد من اذن الورثة فى الوصية اجازتهم 
لمورثهم بها حال حياته بعد حص ولها أو 
السماح بها قبل حصولها فى حالة ما اذا 
كانت الوصصية تنوقف على اجازتهم كالوصية 
للوارث أى بأكثر من . الثلث للأجنيىو الحنفية 
يذهبون الى أنه لا يصح اجازتهم اياها حال 
الحبباة بعد صدورها ولا 0 بها قل 
صدورها فقد جاء فى الزبلعى 
باجازتهم حال حياته لأنها قبل ثبوت الحق 
اذالحق يثبت لهم بالموت فكان اهم أنيرجعوا 
عن الاجازة بعد موت الموصى ويردوا تلك 
الاجازة لأنها وقعت ساقطة لاغة لعدم 
مصادفتها المحل وكل: ساقط فى 
مضمحل متلاش فكان لهم أن يردوه بعد . 
موت المورث ومثل ذلك فى الحكم اذنهم بها 
قبل صدورها ؛ فالمعروف أن الاجازةاللاحقة 
للنصرف كالاذن السابق فسواء أجازوها 
بعد حصواها أو سمحوا بها قبل حص ولها 
لا بازمهم بهذا الاذن شىء ولهم الرجوع فيه 
بعد موته سواء كانت الوصية لوارث مطلقا 
أو بأكثر من اثلث لأجنبى ٠‏ 


مذهب المالكبة : 


" ولا حمر 


5 


ذهب المالكية الى بطلان الوصية فى 
الأصح ولو أجازهما ااورثة فقد حاء و 


(5) ح كص لما . 


ضرق 


الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ١‏ وبطل 
الاصساء لوارث كالايصاء لغير وارث يزائد 
عن الثلث ويعتبر اازائد يوم التنفيذ لا يوم 
الوصية وان أجيز ما أوصى به الوارث أو 
مازاد على الثاث أى أجازه الورثة فعطية 
منهم أى ابتداء عطية لا تنفيذالوصيةالموصى 
فلابد من قبول الموصى له وحيازته قبل 
حصول مانع للمجيز هذا هو اأشهور ٠وهو‏ 
مذهب المدونة ٠‏ وذهب ابن القصار 
وابن العطار الى أنه ليس انتداء 
عطية وائما هو تنفيذ لما فعله المست »6 وعلى 
ذلك تصح بالاجازة من الورثة اذا كانت بعد 
الوفاةأما اذا كانتحال الحياة بعد صدورها 
أو أذن بها قبل صدورها فلا يعتد بها الا 
اذا توافرت أربعة شروط ٠‏ 
أن يصدر الاذن أو الاجازة فى مرض 
الموصى مرضا مخوفا يغلب فيه الموت ٠‏ 
أن :وت من :ذلك امرض اه 
ألا يكون لمن أجاز أو أذن عذر فى ذلك 
كخوفه من أن بقطع الموصى اتفاقه عليه اذا 
خالف رغيته فرفضش الاذن أو خااقه سيب 
من الأم.ماب ٠‏ 
أن بأذن الوارث أو بجيز وهو على علم 
بأن له حق رد هذه الوصية واجازتها فانكان 
بحهل ذلك وقد أجاز أو أذن على أساس 
أنها نافذة عليه ثم تبين أن له ردها كان له 
أن يرصع » وهو الذى ثقله أبو محمد 
والباجى عن المذهب ٠‏ 
دذعب الشساففية : | 
ذهس الشائعية الى أن فى الاجازة رأيين 


. صن 5597 © /؟؟‎ 6 < )١( 


كما ذهب المالكية فةق.د جاء فى الممذب : 
واختلف القول فى الوصية للوارث فى 
أحد القولين لا تصح لما روى جابر رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم تال 
لا وصية لوارث » ولأنها وصية لا تازم لحق 
الوارث فلم تصح كما لو أوصى سال لهم 
من غير الميراث وعلىهذا تكون الاجازة هبة 
ميتدأة يعتبر فيها ما يعتير فى الهبة والثانى 
تصح موقوفة على اجازة الورثة لما روى ابن 
عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : لاتجوز الوصية لوارث الا أن 
يشاء الورثة » وليس يصح ما وقع باطلا 
وليس للاجازة حال الحياة أى اعتبار فهى 
اجازة ملغاة ومثل ذلك فى العكم الاذن بها 
حال الحياة قبل صدورها ” ٠‏ 


مذهب الحلابلة م 
أما الحنايلة فانهم 
ذهب المالكبية فقك جاء فى المغنى لابن 
قدامة ان أجازها الوارث جازت فى قول 
جمهور العلماء وقال بعض أصحاينا الوصية 
باطلة وان أجازها سناثر الورثة اللا أن يعطوه 
عطية مبتدأة آخذا من ظاهر قول أحمد فى 
روابية حنبل : لا وصية لوارث » واحتحوا 


والشافعى أن الوصية صحيحة فى نفسها لأنه 


تصرف صدر من أهله فى ميحلة فصح كما 
لو أوصى لأجنبى » والخبر قد روى فيه : 


الا أن بحيز الورثة ٠‏ والاستثناء من النفى 
اثيات فيكون ذلك دليلا على صحة اأوصية 


(؟) المهذب باب الوصية . 
5) المفنى حا 5" ص 1١١‏ 


1 


عند الاجازة اذا كانت بعد الوفاة » وقد 
ينوا أن الرد والاحازة لا يعتير الا بعد 
الموت وأن الاجازة بمعنى الاذن فى حال 
الحياة فقد جاء فى المغنى » ١‏ ولا يعتسر 
.الرذ والادازة الا بعد.منوت الوضى قلق 
أجازوا قبل ذلك ثم ردوا أو أذنوا أو رثهم 
فى حياته بالوصية بجميع المال أو بالوصية 
لبعض الورثة ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته 
فلهم الرد ٠‏ 

دذهب الظاهرية : 


أما الظاهرية فان ابن حزم يقول فى 
المحلى : لا تحل ااوصية لوارث أصلا سواء 
كان وارثها عند الوصية أو عند الموت ذان 
أوصى لغير وارث فصار وارثا عند موت 
الموصى بطلت الوصية وان أوصى لوارث ثم 
صار غير وارث لم تجز له الوصية لأنها اذ 
عقدها كانت باطلة وسواء حوز الورثة ذلك 
أو لم يجوزوا الا أن يبتدئوا هبة لذلك من 
عند أنفسدوم " وكنا لم يعتبر احازة الوصية 
للوارث من باقى الورثة لم ,متيرها فيما زاد 
على ااثلث.فقد جاء فى المحلى : ان فضلت 
فضلة من المال بعد أن يخرج من رأس امال 
دين الغرماء ثم كفن الميت .٠‏ كانت الوصية 
فى الثلث فما دونه لا يتحاوز بها الثلث : 
كان له وارث أو لم يكن أجاز الورثة أو لم 
و 


مذهب الزيدية : 


أما الزيدية فانهم قد اتقسسوا فذهب 
الهادى والناصر وأو طالب وأبو العساس 
() المغنى حه 5 ص 658 . 


(9) المحلى جد 53 اص 6!" ٠.‏ 
(9) المرجع السابق جح ١‏ ص ؟ه؟ »© 9ل" . 


منوم الى أنها تخوز للوارث لقوله تعالى : 
« كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان 
تركخيرا الوصية للوالدين والأقربين » وقد 
نسخ الوجوب الذى تقتضيه الآبة ٠‏ ونسخ 
الوجوب لا يقتفى نسخ الجواز ٠‏ وقال 
زيد بن على والويد بالله لا تجوز اقواه 
صلى الله عليه وسلم « لا تجوز الوصية 
لوارث الا أن يشاء الورثة » واجازة ااورثة 
فى أشن قرو القدل الررتى + أما الوصضية 
دما زاد على الثلث فقد قال القاضى يحيى 
انها صحيحة موةقوفة على الاجازة وقيل 
لا تصح لنهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن 
الزيادة والنهى شتفى: المساد ؛» وعسلى 
القول بجوازها وتفاذها فى ااحالين عند 
اجازة الورئة تكون هذه الاجازة صحيحة 
اذا صدرت <ال حياة الموصى فى مرضه 
أو فى صحته أم صدرت بعد وفاته ومثاها 
فى الحكم اذنه بها قبل صدورها فلا يحتاج 
بعده الى اجازتها وهذا هو المعتمد عند 


ذهب الاماميسة : 


أما الامامية فقد ذهيوا الى أن الوصية 
للوارث جائزة فلا تحتاج لاذن الورثة 
الآخرين أما الذى يحتاج فهو الوصية بأزيد 
من الثلث مطلقا سواء. كانت لوارث أم اغير 
وارث ٠‏ فقد جاء فى المختصر النافم وتصح 
الوصية للوارث كما تصح للأجنبى ولو 
أوصى بزيادة عن الثلث ص <ت فى الثلث 
وبطلت فى الزائد ٠‏ فان أجاز الورثة بعد 


الوفاة ضع وان أجاز بعض منهم صح فى 


() البحر الزخار ىد ه ص مه" ©» 05" ٠‏ 


درق 


حصته وان أجازوا أو أذنوا بها قبل الوفاة 
ففى ازوم ذلك قولان والمروى الازوم ٠١‏ 
هذهب الاباضية : 

يرق الاباضية أن الوطسية خال. حيساة 
الوضى لذ نطلها”الة اذا مها الوص له 
وعلم به الموصى قبل وفاته أما اذا مات قبل 
أن بعلم فهى على حالها وهى لا تنفذ الا فى 
حدود الثلث كما لا تكون نافذة اذا صدرت 
لوارث وهى فى الحالين متوقفة على اجازة 
الورثةواجازتهم اياها صحيحة سواء صدرت 
حال حياة الموصىفىحال صحته أم فى حال 
مرضه أم صدرت بعد وفاته ومثلها فى 
.الحكم اذنهم بها قبل صدورها من الموصى 
فاذا أذنوا الموصى بها قبل الاقدام عليها 
فأوصى صحت وصيته ونفذت ٠"‏ 


اذن الصبى المميز والعبد بالتروج 


مذهب الحلفية : 


سيد العبد ولكن اذا أذن الولى الصبى 
بالتزوج أو اذن السيد عبده بالتروج فباشرا 
العقد كان صحيحا نافذا وكذلك اذا تزوجا 
من غير اذن فبلغ الصبى أو عتق العيند 
فأجازاه لأن العقد اذا انتهى أمره الىصصدوره 
من أهله مضافا الى محله بعد اتعقادهصحيحا 
موقوفا لم يكن ضرر فى نفاذه اذا أجازه 
نق اله ادن فى اخارته اد الفرن فى قاذة 


. ١9. »© ١مل المختصر النافع ص‎ )١( 
. (؟) شرح التيل حك 5 من ؟!5؟ وما بعدها‎ 


المصلحة فى اجازته " وبناء على ذلك اذا 
تزوج العبد بغير اذن مولاه فقال له مولاه 
طلقها رجعية كان ذلك اجازة لهذا العقد 
الموقوف أما اذا قال له طلقها أو فارقها لم 
يكن اجازة:ذلك لأنالطلاق الرجعى لايكون 
الا فى نكاح صحيح نافذ فتعين قوله طلقها 
رجعية اجازة له أما قوله طلقها أو فارقها فانه 
بحتمل الرد لأن رد هذا العقد سمى طلاقا 
ومفارقة وهو ألءق بحال العبد المتمرد وحمله 
على ذلك أولى من حمله على الطلاق بمعناه 
الشرعى لكى لا تثبت الاجازة بااشك 
والأصل فيها أن تكون بما يدل على الرضا 
دلالة قطعية مثل أجزت أو رضيت ونحوه 
مما يدل عليها صراحة كما تثبت أيضا بما 
بدل عليها دلالة كدفع المهر ونحوه ؟ » ولو 
أذن له السيد بالتزوج بعد أن تزوج غيسر 
قاصد الاجازة لعدم علمه بالزواج لا يكون 
اجازة ولكن اذا أجاز العبد ما صنع بعد 
ذلك جاز استحسانا كالفضولى اذا وكل 
فأجاز ما صنع قبل أن يوكل * أما الصبى ' 
المميز فقد جاء فى زواجه ما ذكره صاحب ٠‏ 
جامع أحكام الصغار ' : ذكر فى الأصل أن 
الصغير والصغيرة اذا زوجا أنفسهما بغير 
اذن الولى توقف ذلك على اجازة الولى فان 
أجاز جاز ولهما الخبار اذا بلغا اذا كان . 
المجيز غير الأب والجد والصصبى اذا تزوج ' 
ثم بلغ أو باع ثم بلغ لم ينفذ ذلك الا باجازته 
عد الوه > 
:880 كيين الحقالق وحاشية الشلبى عليه ىح ؟ 
1 
0 ال ام ح ؟ا ص ١58‏ وفتح القدير 
(ه) فتح القدير ح 5 ص 9م] والزيلعى ى ؟ 


ص2؟5ا »© 158 2 5لا . 
(5) ح ١‏ اص 19 الطيعة الاولى بالمطبعة الازهرية . 


رف 


مذهب اللالكية : 


أما المالكية كمد دهبوا | ى أن العسد 


لا يتزوج الا باذن سيده فقد جاء فى الشرح 
الكبير ١‏ وحاشية الدسوقى عليه : ولمالك 
هن اارقيق الولاية عليه فله اارد والاحازة 
الأمة 
المنزوجة بغير اذنه فيتحتم الرد ان كان 
بعضها ملكا لسيد والبعض الآخر ملكا لسد 
آخر أما اذا كان بعضها رقاله وبعضهاالآخر 
حرا خان لامسالك الاجازة واارد كما فىااعبد 
وذكر بعضهم أن المبعضة بالحرية كالمبعضة 
بالشركة فى تحتم الرد واختاره البنانى » 
وما دام مالك البعض له هذا يكون ذلك 
نالك الكل سو ناي وان > 


فى العيد ان تزوج دعير اذنه وأما فى 


أما الصعير فقد حاء حكم تزوجه فى 
الشرح الكبير " وحاشية الدسوقى وهو : 
واواى الصعير اذا ع نفسه بغير اذنه فسخ 
عقده بطلاق 
أنه غير لازم 


جعل4ه مخاصسا بذاك لينظر له 8 
وحد المصلحة فى ابقائه تعينت مايه وان 


6 أنه نكاح صحيح وغاية الأمر 
: وله احازته 1 أن الشارع 


ى الأصاح كان 


وحد المصلحة فى رده نعين فسخه ؛ وان 
استوت المصلحة فيهسا خير قال اين المواز 

واذا لم يرد الولى نكاح الصبى والحال أن 
المصلحة فى رده حتى كبر وخرج منالولاية 
حاز النكاح قال ابن راشد وينبغى أن شتقل 
النظر الله فسفى أو برد واذا قسخه من له 
الولابة فلا مهر لها واو أزال بكارتها اذ 


وطؤؤه كالعدم ٠‏ 


(0) جه ”اص 569 . 
(5) اه ك؟ا ص ١ؤ؟ ٠.‏ 


مذهب التسافعية : 


جاء فى المنهاج وشرحه ' مغنى المحتاج : 
ونكاح عيد بلا اذن سيده ولو كان اليد 
امرأة أو كافرا باطل » لا فرق فى ذلك بين 
المبعض والمكاتب ومعلق العتق بصفة وغير هم 
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( أ ىمماوك 
تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر ) رواه. 
الترمذىوحسنه » والحاكم وصححه .وباذنه 
يصح ان كان السيد معثير الاذن 6 وللسيد 
طلاق الاذن لعبده فى التكاح وله تقييده 
بامرأة معينة أو قسلة أو بلد لأن ما مسح 
مطلقًا يصح مقيدا ولا يعدل عما أذن له فيه 
مراعأة له فان عدل لا بصح النكاح وان 
قدر له السيد مهرا فزاد عليه أو زاد على 

مهر المثل عند الاطااى ق عن تعيين ا مهر ذااز اند 
فى ذمته تبع به اذا عق وان صرح له بأنه 
لا ينكح بأزيد مما عينه قال الامام فالرأى 
عدم صحة النكاح وان نقص عسا عينه له 
عن مهر المثل عند الاطلاق جاز » 
وكا بازم الاذذ فى زواج العبد يلزم كذلك 
عندهم فى النسفية فقد حاء ف المنهاج 


03 


يلاه او 


و شرحه معزى المحتاج ١‏ ومن حجر عايبة 
ماله أو حكيا اك 


دصر عليه وهصو السقية 


بأن ددر رفى 


3 بسقة : 
بلغ سقيها ولم 


اي لا يستقل نكاح لنا لاا يعذى ماله 6 

مؤد اأنكا اح بل شكح بادن ويه أنه مكلف 

صدددعه العيادة وانسا حجر عليه حمظلا لاله 
د دكي ٠. ٠.‏ 

وقد زآل الماع بالادن أو شل 4 الواى دان 

أذن له وعين امرأة م يشنكح غبر ها أن ا 


مقصور عليها واكك ا و4 افى ا مهر أو تشعدتثت 


5) جح #8 ص إلا( 2 إلالا. 
() ح #8 ص 59ل 2 الال . 


"1 


عنها قا لابن أبى الدم وشبعى حمله على 
ما اذا لحقه مغارم فيها أما لو كانت خيرا 
منها نسيا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة 
فينبغى الصحة قطعا كما لو عين مهرا فنكح 
بدوته ونكح ا معينة له هر المثل لأنه 
الملأذون فيه شرعا أو أقل لأنه حصل لنفسه 
| خيرا فان زاد فالك.هور صحة النكاح لأن 

خلل الصداق لا يفسد اللكاح والرأى 
الثانى أنه باطل للمخالفة وعلى الأول يكون 
بمهر الشثل من القدر المسمى الذى عينه 
الولى » وقال ابن الصباغ القياس بطلان 
المسمى ووجوب مهر المثل أى فى الذمة 
والمشهور الأول ولو سمى له آلفا وام بعين 
امرأة ولا قدرا فالأصح المنصوص فى الأم 
ولو أطلق الاذن بأن قال : أنكح ولم يعين 
امرأة ولا قدرا فالأصح المنصوص ف الأم 
صحته ٠‏ والرأى الثانى : لا يصح » بل لابد 


من تعيين المهر والمرأة والقبيلة » وعلىالرأى ش 


الأصح ينكح بمهر المشل من تليق به » فلو 
نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصيم 
أما تزوج السفيه المحجور عليه بلا اذذ من 
وليه أو الحاكم عند امتناع الولى لغير 
مصلحة فباطل ٠‏ 


وأما الصبى فقد جاء فيه فى كتاب 
المهذب ١‏ للشسيرازى : ولا.يصح السكاح 
الا من جائز التصرف فأما الصبى والمحدون 
خلا يصبح منهما عقد التكاح أنه عق د معاوضة 
فلم يصح من الصبى والمجنون كالبيع 


(1) جه 5 ص _ لاما . 


مذهب غ لحنابدلة : 


أما الحنايلة : فقد ذكر ابن قدامة فى 
المغنى " روائتين عن أحمد فى ذلك فقال : 

ان العلماء اختلفوا فى تزويج العبد نفسه 
يدون اذن سمادة فعن أحمد رواتان فى ذلك 
أظهر هما أنه باطل وهو قول عثمانواين عمر 
ونه قال شرح ٠.‏ وعن أحمد أنه موقوف 
على احازة السيد فان أجازه حاز وان رده 
بطل » أنه عقد قف على المسخ قوقف على 
الاجازة كالوصية ووجه الأول ما روى جابر 
قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
« أيما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو 
عاهر 6 ٠‏ ولأنه تعاح فقد رشرطه فلم رصح 
كنا أن روجا فى شهرة واذا اذه ابد 
لعبده فى تزويحه بمعينة أو من بلد معين أو , 
من جنس معين فنكح غير ذلك فنكاحهفاسد 
وان اذن له فق تزويج صعوح فنكح تكاحا 
فاسدا فكذلك لأنه غير مأذون له فيه ٠‏ وان 
اذن له فى التكاح وأطاق فنتكم تكاحافاسدا ا 
احتمل أن يكون كذلك لأن الاذن فى 
الكاح لا تتناول المواسد » واحتمل أن 
شناوله اذنه أن اللمعظط باطلاقه إنتاوله وان 
أذن له كك نكاح فاسد وحصلت اللاده..ا د 
٠ .‏ َ' ا 
فيه فعلى سسيده جميع الممر لأنه باذنه 
أما الصبى فقد جاء عنه فى المغنى لابن قدامة: 
الثذورى والشافعى واسحق وابن المنذر وأبو 
ثور ٠‏ وعن أحيد روابة أخرى أنه اذا بلغ 
عشرا زدج دتزوج وطلق 6 وأجيدزت وكالته 


() ح لااص 65.؟ »© 5٠١‏ . 
) المرجع السايق جح لا ص 5١5‏ . 


.١/ 


ووصيته وطلاقه ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

ذكر ابن حزم الظامرى حكم زواج 
العيد فقال : ولا بحل للعبد ولا للأمة 
أن ينكحا الا باذن سيدهما » فأيهما تكح 
تعير اذن سيدة عالما بالنهى الوارد فىذلك 
فعليه حد الزنا » وهو زأن وهى زابة» 
ولاسلحق الولة: فى لش قر له سان تاه 
عليه وسلم ) أيما عبد تزوج يعيبر اذزمولاه 
ذهو عاهر ) ٠‏ واسم العبد واقع على الحنس 
فالذ كور والاناث من الرقيق داخاون تحت 


هذا الاسم ١‏ وأما الصبى فام يصرح ابن . 


حزم الظاهرى بأنه يتزوج باذن وليه أولا 
نتزوج » ولكن ذكر ما يؤخذ منه حكم ذلك 
ضمنا » فقد قال فى المحاى ولا بحوز 
للأب ولا لغيره انكاح الصغير الذكر حتى 
يبلغ » فان فعل فهو منسوخ أبدا ٠٠‏ فقول 
الله عز وجل ( ولا تكسب كل نفس الا 
عليها) مانع من جواز عقد أحد على أحدالاأن 
بوجب انفاذ ذلك نص : قرآن » أو سنة ءولا 
نص ولا سنة فى جواز انكاح الأب لابنه 
الصغير " وهذا يقتفى أنه لا ملك انكاح 
الصغير أب ولا غيره » وما دام ذلك فهو 
لا يملك الاذن له بالنكاح » لأن من لايملك 
شيدًا لا يملك الاذن فيه ٠‏ 


مذهب الزبدية : 


جاء سق فاج العسد باذن ايده 9 


ىّ 


البحر الزخار ل قواه 3 ولا الدع نكاح 


(!) ااحلى جح 5 ص 157 . 
48 المرجع الابق جح ١‏ ص 665 . 
زا جح 5 صن (5لاى)؛ 5 . 


عبذ الا باذن سيده » لقوله صلى الله عليه 
وسلم ( أيما عبد نزوج بغير اذن سيدهفهو 
عاهر ) وقال الامام يحيى : أراد به أنه 
كالعاهر وليس بزان حقيقة » لاستناده الى 
عقد ٠‏ قلت : بل زان ان علم التحريم » 
فيحد ولا مهر وقال العترة » وهم القاسمية 
والناصرية : فان عقد كان موقوفا نفد 
بالاجازة ٠٠‏ فان دخل بها قبل الاذن ٠‏ وقد 


أوهمه ٠‏ فمهرها تعلق درقيته ولا فد 


بالاجازة الا مع استمرار ملكه بمد العقد 


حتى أجاز اذ بطلان ملكه يبطل الاجازة ٠‏ 
وسكوت السيد حين بلغه احازة » اذسكوته 
عن عقد غيره فيما له فيه حق اجازة كسكوت 
الشفيع ؛ وقال اميد بالله : لا كبيع الفضولى 
وكذا لو قال السيد لعبده : طلق كان اجازة 
وان جهل ٠‏ أما سكوته وقد عقدت أمتله. 
لنفسها ٠‏ فليس باجازة اتفاقا » اذ عقندت 
لغيرها فيما لغيرها فيه حق كالفضولى ٠‏ 
وأما الصبى فقد جاء حكم تزوجه باذن 
وليه فى البحر الزخار ؛ وذلك حيث يقول 
فان أذن اأولى الصعير صح عقده اكبيعة و 


وذهب الامامية : 


ذهبوا الى أنه لا يجوز للعيد أن 
نتزوج الا بأذن وليه » فقد جاء فى 1 لختصم 
النافعم * أما العقد ى أى عقد النكاح تت 


نكاحا ما لم بأذن الولى » واو بادر أحدهما 


ففى توقفه على الادازة قولان ٠‏ توقفمهعلى 
الاجازة أشبه ( أى دلت عليه أصول 


()) جح ا« صن 15م . 
(ه) ص لآ١٠؟‏ . 
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المذهب:) وان أذن المولى ثبت فى ذمة مولى : 


الو 
وأما الصبى فلا يصح عقده ؛ فقد جاء فى 


المختصر النافع ١‏ : لاحكم لعبادة الد.بى 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل " ويصح تكاح عبد 
أو أمة دون الطلاق منهما وانما يصح ذلك 
باذن السيد كما لا يصح أن يراجع أويظاهر 
أو يولى منها الا باذن السيد فان فعل شيئا 
من ذلك بلا اذن سيد ثم أجاز السيد جازه 


اذن البكر فى الزواج 


مذهب الحذفية : 


ذهوا الى أنه لا اجبار لاولى على 
البكر البالغة فى الزواج » ولذا لابد من 
اذنها فقد جاء فى المداية وفتح القدير 
« ولا بجوز للولى اجبار البكر البالغة على 
النكاح » لأنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير 
عليها ولابة » والولاية على الصغير لقصور 
عقلها » وقد كمل بالبلوغ ومعنى الاجبار 
أن بباشر عقد الزواج فينفذ عليها شاءت أو 
أبث ٠.٠‏ واذا استأذنها فسكتت أو ضحكت 
فهو اذنْ والمراد بالسكوت هو اللسكوت 
الأخقار كلوق اكذها نمال أو«عطاس + 
أؤْ أخذ فمها فتخلصت من ذلك فردت 
ارتد » ولا فرق بين العلم والجهل بأن 


1 من ا 
() جح 8م ص م5.26 . 


السكوت رضا » حتى لو زوجها أبوها 
فسكتت وهى لا تعلم أن السكوت رضا 
جان + ولو اتسنمت يكون اذنا فى المتعيع.: 
ول اذا ضحكت لالمستهزئة لا يكون رضاء 
وانما كان السكوت رضا لأن. جانب الرضا 
فيه راجح » لأنها نستحى عن اظهار اأرغبة 
لاعن ارد ٠ه‏ بخلاف ما اذا بكت,يلأنهدليل 
السخط والكراهة ٠‏ وعن أبى يوسف فى 
البكاء أنه رضا ‏ لأنه لشدة الحياء » وعن 
محمد أنه رد لأن وضعه لاظهار الكراهة 
والمعول عليه اعتبار قرائن الأحوال فىالبكاء 
والضحك » فان تعارضت أو أشكل احتيط 
للأمر ٠‏ وائما كان السكوت اذنا ورضا 
لما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم: (البكر 
تستأمر فى تمسها » فان سكتت فقدرضيت) 
.اذا ستأذنها غير الولى أو ولى غيره أولى 
منه : كالأخ مع وجود الأب لم يكن سكوتها 
ولا ضحكها اذنا ورضا » بل لابد أن تتكلم 
بالاذن » لأن هذا السكوت لقلة الالتفات » 
فلم بقع دلالة على الرضا بخلاف ما اذا كان 
المستأمر : أى المستأذن رسول الولى » فان 
سكوتها حينئذ يكون اذنا » لأنه قائم مقام 
الال 


دذهب المالكية : 


فانهم قد ذهبوا الى أن الولاية فىتزويج 
البكر البالغة ولاية اجبار لأبيها فلا ضرورة 
لأذنها الا اذا كانت قد رشدت أوكانالمزوج 
غير الأب ووصيه » فقد جاء فى الشرح 
كبير وحاشية ؛ الدسوقى عليه ما حاصله 


(؟) الهداية وفتح القدسر حى "5 ص ه؟ة" © كم" »2 
ا05 . 
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خرف 


م 5 بعد المالك أت شيك وال يك 


رشيدا بل كان سفيها فالذى يجبرها وليه » . 


والمختار أن عدم الرشد هنأ فقد التمسز » 
وجبر الأب المجنونة المطيقة ولو ثيبا أو 
ولدت الأولاد » لا من تهيق فتنتظر افاقتها ان 
كانت بدا بالعا » قاذا أفاقت قلا تزوج اللا 
ولو كانت عانسا + ولا تنننظر افاقتها لوكانت 
محنونة تفيق أحمانا » الا اذا زوجها لذى 
عانسا هو المشهور » خلافا لابن وهب حيثُ 
قال الأ حير لكر مالم كو جاتنا+ 
لأنهمالما عنست صارت كالثيب ٠‏ ومنشأ 
الخلاف هو: هل العلة فى الحبر البكارة ٠.‏ 
وهى موجودة ٠‏ أو الجهل بمصالح النساءء 
وهى مفقودة ٠‏ ويحبر الثيب ولو نكاح 
صحيح ان صغرت أو كبرت بأن كبرت 
وثيبت بعارض كوثبة أو ضرية أو بحرام : 
زا أدا عضي ولا جين كرا كدت بل 
البلوغ ٠‏ بأن قال لها : رشدتك »؛ أوأطلقت 
بدك » أو رفعت الحرج عنك » أو نحو ذلك 
ثم لا جبر لأحد من الأولياء لأنثى ولو بكرا 
إشيمة نحت ححره دعك السيد فى تزويج 
الأمة » وبعد الأب ات الحرة 


وحبث لا بوجد من له ولاية الاجبار فتزوج 


بأذنها ٠‏ فان كانت بكرا كفى صمتها ؛ الا 
ما استثنى ٠‏ وان كانت ثيبا أعر بت عن نفسها 
والفع:ابقق اهو بكرا الع ردت لايل 
من نطفها بأنها راضية بذلك اازوج والصداق 
وبكر مجبرة عضلت : أى منعها أبوها من 


أو بكرزوجت بعرض من عروض التجارةوهى 
من قوم لا يزوجون به » وذلك اذا كانتغير 
عجره .أن كانت حيمة لذ أن لباولا وض 
ينظر فى حالها ٠‏ وبكر زوجت برقيق » أو 
زوجت بزوج ذى عيب » أو بكر غير مجبرة 
افتيت عليها » بأن تعدى عليها الواى غير 
المجبر فعقد عليها بغير اذنها ثم وصلهاالخبر 
فرضيت بذلك ه فلابدك من ام بالقول » 
ولا يكفى الصمت ٠‏ 

مذهب الشسافعية : 

فانهم ذهيوا الى أن البكر تزوج بدون اذنها 
ولو كانت بالغة اذا كان المزوج أبا أو جدا 
لأب ؛ ققد جاء فى المنهاج وشرحه مغنى 
المحتاج ١‏ وللأب ترويج بنته البكر : صغيرة 
أو كبيرة » عاقلة أو مجنونة بغير اذنها لخبر 
الدار قطنى : ( الثبيب أحق بنفسها من 
وليها » والبكر يزوجها أبوها ) ؛ ورواية 
مسلمة : ( البكر يستأمرها أبوها ) حملت 
على الندب ٠‏ ولكن يشترط لصحة تزويج 
الأب لها بغير اذنها شروط » هى : ألا ينكون 
دنه وبينها عداوة ظاهرة »© وأن يبكون 
الزوج كفنا » وان يكون موسرا يمال 
الصداق » والتى تحير ستحب استكذانها ٠‏ 
واذن المكر الالغة العاقلة اذا استؤذنت فى 
تزويجها من كفء أو غيره يكفى فيه صمتها 
فى الأصح لما روى مسلم : ( والبكرتستامر 
واذنها سكوتها ) ٠‏ والرأى الثانى : لايدمن 
النطق كما فى الثبب ٠‏ ومحل الخلاف فى 
تزويج غير المجبر ٠ ٠‏ أما هو فالسكوت كاف 
قطعا ٠‏ أما الثبب المالغةالعاقلة فتزوج بصريح 


زلاا حا سوص 1656 016.664 . 
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الأذن : للآأب أو غيره ٠‏ ولا دكفى سكوتها 
لحديث : ( ليس لاولى مع الثيب أمر )رواه 
أبو داود وغيره » وقال البيهقى : رواته 
ثقات .. ولو أذنت بلفظ التوكيل جاز » لأن 
المعنى فيهما واحد » وان قال الرافعى :الذين 
لقيناهم من الأئمة لا يعدونه اذنا » لأنت وكيل 
المرأة فى التكاح باطل * 


مذهب الحناللة : 


فقد ذهبوا الى أن البكر اذا كان تصغيرة 
فلا اذن لها معتير » فهم فيها كأصحاب 
المذاهب الأخرى » أما اذا كانت كبيرة ففيها 
رواشان » فقد جاء فى الشرح الكبير 
للمقدسى ١‏ فأما الاناث فللاب تزويج ابنته 
البكر الصغيرة التى لم تبلغ تسع سنين بغير 
خلاف » اذا وضعها فى كفاءة ٠٠‏ يجوز له 
ذلك مع كراهيتها وامتناعها وقد دل علىذلك 
قوله تعالى ( واللائى يئسن من المحيض من 
نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثةأشهر واللائى 
لم يحضن ) » فجعل للاثى لم يحضن عدة 
ثلاثة أشهر » ولا تكون ااعدة ثلاثة أضهر 
الا من طلاق فى تكاح أو فسخ » فدل ذلك 
على تزويج وتطليق » ولا اذن لما يعتبرا٠‏ 
وقالت عائقة : ( تزوجنى النبى صلى الله 
عليه وسلم وأنا ابنة ست وبنىبى وأنا انة 
تسع ) » متفق عليه » ومعلوم أنها لم تكن فى 
تلك الحال ممن بعتير اذنها ٠‏ وفى البسكر 
البالغة العاقلة روايتان : احداهما : له 
اجبارها على النكاح ٠‏ والثانية : ليس له 
ذلك » واختارها أبو بكر ء لما روىأ بوهريرة 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(() اح لا ص كم" »4 لإلخم؟ . 


( لا تنكح الأيم حتى تستأمر » و لاتتكح 
البكر حتى تستأذن ) فقالوا : بارسول. الله 
فكيف اذنها ٠‏ قال : ( أن تسكت ) ولأنها 
جائزة التصرف فى مالها فلم جز اجبارها 
كالثيب والرجل ) ١ ٠‏ 


مذهب الظامرية : 


قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى " 
وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم 
تبلغ بغير اذنها » ولا خيار' لها اذا بلغت ٠‏ 
فان كانت ثيما من زوج مات عنها أو طلقها 
لويجز للأب ولا لغيره آن يزوجها حتى تبلغ» 
ولا اذن لها قبل أن تبلغ ٠‏ واذا بلغت البكر 
والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها الا 
بأذنها » فان وقع فهو مفسوخ ابدا : فاما 
اليب فتلكح من شاءت وان كيره الأب » 
واما البكر فلا يجوز لها نكاح الا باجتماع 
اذنها واذن ابيها ٠‏ وقد بين ابن حزمالظاهرى 
أن اذن المكر لا كون الا بالسكوت ذقال: 
وكل ثيب فاذنها نى_نكاحها لا يكون الا 
بكلامها بما يعرف به رضاها ٠‏ وكل بكر 
خلا يكون اذنها فى تكا<ها الا سكوتها , 
فان سكنت فقد أذنت وازمها التكاح » ذان 
تكلمت بالرضا أو بالمنع أو غير ذلك فلا 
ينعقد بهذا تكاح عليها ٠‏ لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى البكر ( اذتها 
مياه اه ْ 


ذهب الزبدية : 


جاء فى البحر الزخار " خاصا باذن 
الك بوشن وها البكز:النالفة « الفمولة 


صلى الله عليه وسلم ( والبكر تستأذن فى 
نفسها » واذتها صماتهاأ ( وردوا على من 
قالوا باجيارها من الأب مستدلين بأن النبى 
صلى الله عليه وسام قال : ( الثيب أحق 
بنفسهامن وليها ) فدل بسفهومه علىأنالبكر 
ليس لها هذا الحق » فقالوا : الصريح ( أى 
الذى جاء فى الحديث الخاص باس تئذان 
البكر ) يدفع المفهوم : وكما يكون الأذن 
بالسكوت يكون بالضحك والهرب وتغطية 
الوحه ؛ لأجل العادة ٠‏ 


مذهب الاماممنة : 


.لا بحوز للعيد ولاللامة ان يزوحاا تمسهما 
الا باذن من المولى فان بادر أحدهما فزوج 
نمسه من غير اذنه قيل سطل والأقرب أنه 
موقوف على اذن المولى فان أجازه صح والا 
بطل وعلى المولى مهر عبده وثفقة زوجته وله 
مْهر أمته ولو كان المالك أكثر من واحد لم 
بض النكاح الا باذنهم جيبعا ١‏ وذهيوا 
الى أنه لا ولابة لأحد فى النكاح لغير الأب 
والجد للأب وان علا والوصى والمولى 
والحاكم وولاية الأب والحد ثابتة على 
الصغيرة واو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره 
لا فرق بين الثيب والبكر فى ذلك ولهما 
الولابة على الصبى غير البالغ والثيب تزوج 
تفسها ولا ولابة عليها لأب ولا لغيره ولو 
زوجها من غير اذنها وقف على اجازتها واما 
السكر الالغة فأمرها يدها وقيل العقد 
مشترك بينهما فلا نفرد به أحدهما ٠‏ وقيل 
أمرها الى الأب ” ٠‏ 


٠. تحرس الاحكام حا ؟ صا)59؟‎ )١ 


كا الماختصر الناقمع ص 1١91‏ وما بعدها . 


دن 


لا تكاح عندهم الا بولى + والا بأذنه أو 
باجازته بعده وأولى الأولياء فى اللكاح 
الأب فالحد وان علا ولا تزوج النكر الابغد 
استثمارها ولو كان الباشر للعقد هو الأب 
فان لم تستأمر بطل ما لم تجزه بعد ذلك 
وقيل اذا زوجها الأب جاز عليها ٠‏ ومن 
الاباضية من اشترط استثمار البكر ولو لم 
تبلغ اذا كانت مميزة وريزوج الأب المكر أو 
الثبب عند طفو لتهما 4 


لابد من وجود مدع ومدعى عليه حتى 
تتكون الخصومة فى القضايا » ولكن قد 
بغيب المدعى عليه فماذا يكون الحال فى 
مقاضاته ٠‏ أيقضى عليه بلا نانب عنه ٠‏ أم 
يقام نائب عنه فى الخصومة ٠‏ 


مذهي الحنفية : 


ذهبوا الى أنه شقام عنه نانب فى 
الخصومة » فقد حاء فى الدر المختار وابن 
والمعتمد أن القضاء على المسخر 
لا يجوز الا لضرورة » وهى فى خمس مسائل 
وعد منها ٠‏ ما اذا توارى المدعى عليه فى 
منزله وكتب القاضى الى الوالى لاحضاره 
ولم يظفر به وأنذره باقامة وكيل عنه ان لم 
بحضر نصب: القاضى وكيلا وهو قول أبى 
بوسف وقد سار عليه المتأخرون ٠‏ والمسخر 


عابدين : 


الذى ذكر فيما تقدم هو الذى نصسيه 


ب شرح اليل جه 5 صن ١ك‏ ب هلا . 
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عليه ٠‏ وشرطه عند القائلين به أن بكون 
الغائب فى ولابة القاضى ٠‏ وتقل شراح 
الوهبانية عن شرح أدب القاضى أنه قول 
الكل ؛ وان. القاضى يختم بيته مدة يراها 
ثم ينصب الوكيل عن_الغائب فيقوم بما كان 
يازم أن يفقوم به الغائب ١‏ وكذلك فى 
. الدعوى للوقف أو عليه اذا لم يكن هناك 
من يمثل الوقف بان لم يكن هناك ناظر 
أصلا أو كانت الدعوى ضد الناظر تفسه 
ففى هذه الحالة بأذن القاضى شخصا لاقامة 
الدعوى الوقفك أو لاقامة الدعوى عليه 
وكذلك فى دعوى الحسبة وكل من لاتنوجه 
عليه الدفوى شرعا وتقنئ: المصلحة الداية 
توجيه الدعوى على ذى صفة فان القاضى 
يأذن بالخصومة فى مثل هذه الأحوال مدعيا 
كان أو مدعى عليه ٠‏ 


مذهب المالكية : 


ذهبوا الى أن القاضى يقضى على 
الغائب دون أن يقيم خصما فى أحوال بينها 
الدردير فى الشرح الكبير والدسوقى فى 
حاشيته ' عليه ءَ فقد حاء فيهما ما حاصله ٠‏ 
القاضى بحكم على الغائب اذا كانت الغيبة 
قصيرة كاليومين والثلاثة وما قاربهما مع 
الأمن وحكمه كالحاضر فى سماع الدعوى 
عليه والبينة وتزكيتها » ثم يكتب اليه 
بالأعذار فيها » وآنهاما أن بقدم لابداء الطعن 
فى البينة أو يوكل وكيلا عنه فى ذلك ؛ فان 
لم يقدم ولم يوكل حكم عليه فى كل شىء : 
من دين وعرض وعقار وحيوان » ويباع 


)١(‏ الدر المختار وابن عاندين جح © من لإ/؟ 4ملا؟ 
0) ح ) صب لم6١‏ 6 155 . 


عقاره ونحوه فى الدين » ويعجزه :. أى يحكم 
بعجزه والمراد بذلك عدم قبول البيئة التى 
أتى بها » وهذا الحكم بالعجز حكم زائدعلى 
مدعيا » فيكون عاحزا عن البينة الشاهدة له 
بما بدعيه » أى كان مدعى عليه فيكون عاجزا 
عن البينة المجرحة للبينة الشاهدة عليه » 
ولكن ليس للقاضى التعجيز فى دم وعتق 
ونسب وطلاق ووقف ثم فى الغيبة البعيدة 
أيضا فيقفى عليه فى كل ثىء : من دين 
وعرض وعقار وحيوان بعد سماع البينة 
بأنه ما أبرأه ولا قبضه منه » ولا أحاله 
الغائب به ولا وكل من يقبضه عنه فى الكل 
ولا البعض » وهذه اليمين واجبة على المذهب 
للحكم فقط فلا ينقض الحكم بدونها على 
هذا الرأى ٠‏ وهذه اليمين تتوجه على المدعى 
والمساكين والأحباس ونحو ذلك كالحكم 
على بست امال اذا ادعى انسان أنه معدم 
ليأخذ حقه من بيت المال » أو أنه اين فلان 
الذى مات ووضع ماله فى بيت المال اظنأنه 
لدوارث ل 


وذهب ابن رشد الى تحليف هذه اليمين 
فق الخيوان فلؤت المقاز + والفيية المتوسطة 
فى حكم البعيدة ٠‏ ومحل حكم القاضى فى 
هذه الغييات الثلاثة اذا كان غائيا عن محل 
ولابة الحكم ولكنه له بها مال أو وكيل 
أى حميل واذا قدم أعذر له فى الشهود بعد 
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حم :اق شع غدره؟ رآن عول ل 
ألك مطعن فى هذه البينة ٠‏ فان أبدى فيهم 


مذهب الشافعية : 


ذهصوا الى الحكم على الغائب دون 


حضر رجل عند القاضفى وادعى على غائبعن, 


البلد أو على حاضر فهرب » أو على حاضر 
فى البلد فاستتر وتعذر احضاره » فان لم 
يكن معه بينة لم ١‏ يسمع, دعواه ؛ لأناستماعها 
ال لطر را 
ومنمعت بينته » لأنا لو لم نسمع جعلتالغيبة 
والاستنار طريقا الى اسقاط الحقوق التى 
نصب الحاكم لحفظها ٠‏ ولا يحكم عليه الا 
أن يحلف ا مدعى أنه لم يبرىء من الحق » 
لأله يجوز أن يكون قد حدث بعد تبوته 
بالبينة - أو ل 

من عليه الحق وادعى البراءة بثشىء من 
م ال دنه لسن .٠‏ 
وان ادعى علنى حاضر فى البلد يمكن احضاره 
ففيه وجهان : أحدهما أن تسمع الدعوى 
والبينة ويقفى بها بيد ما يحلف المدعى » 
مجلس الحكم فجاز القضاء 
عليه كالفائب عن البلد والمستتر فى البلد ٠‏ 
والثانى : آنه لا يجوز سماع البينة عليه ولا 
الحكم » وهو المذهب » لأنه يمكن سكؤاله » 
فلا بحجوز القضاء عليه قبل السؤؤال كالحاضر 
فى مجلس الحكم ٠‏ وان ادعى على ميت 


سسعت البينة وقفى عليه ٠ ١‏ 


أنه غائب عن مجلس 


. 3.25 المهذب جد ؟ صن‎ )١( 


مذهب الحنابلة : 


ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو على 
مستتو فى البلد أو على ميت أو على 
صغير أو مجنون وللمدعى بينة حاضرة 
ع وحكم بها القاضى اذا كانت 
الدعوى فى غير حقوق الله تعالى كالز نا 
والسرقة غير أنه فى السرقة يقفى بالمال 
فقط ثم اذا ظهر المدعى عليه بعد ذلك بأن 
حضر الغائب أو ظهر المستتر أو رشدالصغير 
أو أفاق المجنون فهو على ححته أما الغائب 
دون مسافة القصر والحاضر بالبلدغيرالمستتر 
كرسي عليه الدعوى ولا البينة حتى 
بحضرا أو يمتئءا عن الحشور فعندئدذ : 
الدعوى والبيتة عليهما ويحكم بناء على 
ذلك " وعلى. ذلك فليس عند الحنايلة: 1 
بخصومة عن غائب 8 
مذهب الظامرية : 


جاء فى المحلى : .يقضى القاضى على الغائب 
كما يقضى على الحاضر وهو قول الششافعى 
واقد صح عن عمر وعثمان رضى الله عنهما 
القضاء على الغائب وقد صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الحكم على الغائب كما 
حكم على العرنيين الذين قتلوا الرِعاة 
وسملوا أعينهم وفروا اد قفى بالقتصاض 
دلك ٠‏ وعلى ذلك فليس عند ابن حزم حاجة 
ال اذن شخم ن بالخصومة عن غاب ٠‏ 
دلهب الزبيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أنه يجوز القضاء 
على الغائب فى غير الحذود اذا كانت غييته 


(1) من 8ه من الروض الندى وكثاف القناع 
جح ) من (58203١86‏ . 
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لوقه لعو ال قاف نباو تعان حول 
أي يعرف ون أنة حهة هو ففى هذه الحال 
1 عليه كالعائت وكذلك اذا كان فق 
موضع لا نال كالحبس الممنوع من دخوله 
أوكان حاضرا فىالبلد وهو ذو ساطانمتغلب 
على مجلس الشرع فانه يحكم عليه بعد 
الاعذار ٠‏ وفى جميع هذه الأحوال لا بحكم 
أى وكيلا عنهم بسمم الدعوى وينكرهوتقوم 
الشهادة فى وجهه ومتى حضر الغائب بعد أن 
حكم عليه وطلب استئناف الدعوى فليس له 
اللا تعر دف ا لشهود ١‏ 
هذهب الامامية : 

ذهب الامامية الى أنه يقضى على الغائب 
مع قيام البينة وسباع ماله ويشقضى دينه فاذا 
المال الى المدعى الا يكفلاء تكفلونةه وعلى 
ذلك فليبس عندهم حاحة الى اذن بالخصومة 
عن الغعانب ١‏ إى 
مذهب الاباضسية : 
لغائب ولا على غائب اذا لم تكن له الخليفة 
على ذلك « وكيل » فان كانت له الخليفة 
الاستماع على الغانب عن مصره والمنتتععن 
الحكم والحضور الى محلس الحاكم وانماذ 
الحكم عليه ٠‏ 

وقال الحضرهى وهو الصحيح أن امتذاع 
ا لخصم كحضوره ولكن الذى. عندى أنه 

(0) شرح الازهار جح ) صن .55 2 []55 . 


(؟) المختصر النافمع من كتاب القضاء م. 
و تبحر در الاحكام من كاب الفضاء حج "؟ . 


يحبر على الخضور والاجابة وأما الحدود 
فلا يحكم بها على غائب باتماق الأمة ولمبأت 
ذكر لنصب وكيل أو فأذون بالخصومة 
ليحكم فى وجهه " وعلى الجملة فكل 
تصرف منع منه محافظة على حق ثابت لغير 
من أراد هذا التصرف يستمر المنم منه شرعا 
حتى بأذن صاحب الحق فبعد اذنه ورضائه 
بما قد يلحقه من ضرر بسببه وعندئذ يرتفع 
الحجر عنه فى ذلك مثل قيام الزاهن ببيسع 
الرهن فيمنع منه حتى بأذزبه المرتهن وكذلك 
قيام المرتهن ببيع الرهن _بمنم منه حتى بأذن 
ذلك الراهن واغارة المسنتغير”الفين: 'المستتعار 
لا تجوز الا باذن المعير المالك ونحو ذلك ٠‏ 


بعض ما توقف نفاذه أو جوازه على 
الاذن : 


عنى الفقهاء بذكر ذلك وبيانه ولكن كان 
نعرضهم له متفرقا منتشرا فى مواضععديده 
من أبواب الفقه ومسائله دون حصر له 
وان تحت عنوان واحد ولذا كان من غير 
البسير احصاؤه ويكفى أن نشير الى المبدأ 
العام فيه وهو أن التصرف أو العمل اذا كان 
يمس حقا لغير من يباشره وجب لنفاذه 
وجوازه دون ترتب تبعة الأذنٌ فيه منصاحب 
هذا الحق اما بطلب ذلك منه أو.:ناقدام 
ناس البق على "املقاره دوق طلبه وفيا 
سق مده اسان 


١‏ لا يجوز للراهن فى رأى أبىحنيفة 
وأصحابه أن تشب العين المرهو نة أو برهنها 


(5) شرج الثيل ‏ 15 من 0لمه »2 امه ٠.‏ 
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لدى دائن آخر أو يوجرها أو يرتب عليهما 
حنا الآ ادق “مق ارهق 'واذلك" تعلق خم 
بها وفى التصرف فيها مساس بهذا ااحق 
وضرر بصاحبه فوجب لذلك اذله حتى 
لا يضار بغير رضاه وبلاحظ أن أذن الرتون 
فى هذه الحال ليس.فن قبيل التوكيل لأنه 
غير مالك للعين المرتهنة ومن ثم لا يصح منها 
توكيل لمالكها فى التصرف فيها لأ[التصرف 
من خصائص الملك وكذلك لا يجوز للمرتهن 
أن يبيع العينالمرهونة لايفاء دينه من ثمنها الا 
باذن من الراهن لأنه مالكها وكذلك الحكم 
فى كل تصرف يصدر من شخص فيمالايماك 
والأذن فى هذه الحال من قبيل التوكيل ٠‏ 
راجم مصطلح بيع فى بيع العين المرهونة ٠‏ 


١‏ لا يجوز للمالك الموجر للعين فى 


“النيشاتجرة قن اسيك الذعا زر لذن 


الممستأحر لأن حقفه فى وضع يده عليها 
استيفاء لمنفعتها متعلق بها والتصرف فيها 
يمس ذلك الحق فلا ينفذ الا باذنه حتى 
لا يضار بغير رضاه والأذن فى هذه الحال 
لعن رن تببال االتكتدل الااقكونا ( راجن 
مصطلح اجارة فى بيع العين المستأجرة ) ٠‏ 


م اذا كانت منفعة العين المستأجرة مما 
بختلف باختلاف المستعمل فلا بحوز 
للمستأجر فى رأى أبى حنيفة وأصحابه أن 
وخر ها اللا بأدن. .من مالكها لمحن اذ قد 
يضر اتتفاع المستأجر الجديد بها لأنانتفاعه 
بها أشد ضررا وأقسى استعمالا ( راجع 
مصطلح اجسارة فى تصرف المستأجر فى 


؛ س يرى الحنفية أنه لا يجوز للمطلقة 
بائنا بعد انتتهاء عدتها أن تخرج بالولد 
المحضون من بلدة الى أخرى بينهما تفاوت 
بحيث لا يمكن والده أن يرى ولده ثم 
يرجع فى نهاره الا باذنه ٠‏ ولكن لهاالخروج 
من قرية الى مصر قريبة ومن بلدة الى أخرى 
هى وطنها وقد عقد عليها فيها أما غيرها من 
الحاضنات فليس لها نقله الا باذن الأب فى 
جميع الأحوال كما لا يجوز للأب أنيخرجه 


تنا ننها ٠‏ ( راحم :فيطل حفانة ):: 


ه يرى أبو حنيفة أن المدعى لا يجوز 
أن يوكل غيره فى الخصومة الا لعمذر أو 
آذك الى عليه قاذ الو كن من عب ان ل 
عذر لا تنفذ الوكالة ( راجم مصطلح وكالة 
ودعوى ) ٠‏ 


. الدر المختار جح /؟ ص مخز‎ )1١ 


اح 


١‏ لا يجوز للمنستعير أن بعير غيره 
فته القافية اوقد الحقرة ذلك نا 


باذن. من المعير ( واجع مصطلح اعارة ) ٠‏ 


7 لا تملك الأرض الموات عند الامام 
بالاحياء الا باذن الامام فلو أحياها بلا اذنه 


٠ ) احياء‎ 


م اذا أدى الكفيل بالدين ما التزم به 
الى الدائن وكانت الكفالة بغير طلب المدين 
لم يرجع على المدين الا اذا أذنه بالأداء ٠‏ 


( راجم مصطلح كقالة ) ٠‏ 


هل ليس للوكيل أن .يوكل غيره فيما 
وكل فيه عند الشافعية الا اذا كان عاجزا 
عن القيام به أو غير لا:ق به أو أذنه الموكل 
فى ذلك ٠‏ ( راجم مصطلح وكالة ) ٠‏ 


٠‏ ل ليس للموهوب له أن يقيض العين 
الموهوبة الا باذن من الواهب عند الحنفية 
فانٍ قبضها من غير اذنه لم يعتبر هذا القبن 
ويعتبر الايجاب بالهبة اذنا بالقبض اذا كان 
فى مجلس العقد والا وجب اذن مستقل 
تنا رامع بشعيك انبر يداك 
الحكم فى المبيع عند تأجيل الثمن ليس, 
للقدرق قيضي الانباانا من الباكم ( براجم 
ماج ع 


3 ح الى الريك كن الما المغسترك 
سبب الخلط أن بيع حصته منه الا باذذمن 


شركة) . 


؟١‏ - ليس لانسان أن بدخل بيتامسكونا 
غير بيته الا باذن من ساكنه بعد السلام عليه 
فا نأذذله دخل والا رجم لقوله 'تعالى « ياأيها 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بوتكم 
عض تانوات تستاذنواابت وتسلسا 
على أهلها » وروى أن رجلا قال ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم أأستكذن على أمى قال 
نعم قال" لا خادم لها غيرى أأستئذن عليها 
كلما دخلت قال أتحب أن تراها عريانة قال 
لاء قال : اذن فاستتذن » فان لم يكن به 
أحد فلا بدخل حتى بحضر من له <ق الاذن 
بالدخول فيأذن له فان المانع ليس هو 
الاطلاع على العورات فقط بل وعلىما يخفيه 
الناس عادة فى بيوتهم وهو ضرب من 
التصرف فلا بجوز فى ملك الغير الا باذنه 
وذلك ما بدل عليه قوله تعالى : لأفان لم 
تحدوا فيها أحدا فلا تدخلوها .حتى يؤذن 
لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هوأزكى 
لكم »6 ء 

والمسائل من_هذا النوع كثيرة يرجعاليها 
ذو مواقتنها من كن النقه + 


اراقة . ش 0" 


إرافَحة 


تعريف الاراقة فى اللغة : 


جاء فى المصباح راق الماء والدم وغيره 
.ريا من باب.باع » انصب ويتعدى بالهمزة 
فيقال أراقه صاحبه والفاعل مريق والمفعول 
مراق وتبدل الهمزة هاء فيقال هراقه والأصل 


٠ ١ هريقه‎ 


وى الاصطلاح : يؤخذ من نصوص 
الفقهاء وتعبيراتهم أنهم يستعملون كلمةاراقة 
فى اراقة دم الأضاحى والهدى ٠‏ والعقيقة 
وغيرهما وفى اراقة الخمر بقصد اتلافهوهى 
فى ذلك لا تخرج عن معناها اللفوى 
المشار اليه ٠‏ 


اراقة الدم فى الأضحية والهدى والعقيقة: 


جاء فى البدائع للكاسانى ' : أنالاراقةفى 
حد ذاتها لاتعقل قربةلأنهااتلاف وانماجعلت 
قربة فى وقت مخصوص فاقتصر كونها 
قربة على الوقت المخصوص وهو أيام 
الأضاحى فلا تفضى بعد خروج ااوقت ولهذا 
اذا فات وقت الأضحية المحدد لا تقفضى 
الأضحية بالاراقة وانما تقضى بااتصدق بعين 


)١(‏ البدائع حى هم ص 318 الطبعة الاولى سنة 4ر؟لا( 


الشاة حية أو بقيمتها لأن الأصل فىالأموال 
التقرب بالتصدق بها لا بالاتلاف وهوالاراقة 
الا أنه تقل الى الاراقة مقيدا فى وقت 
مخصوص ” كذلك جاء فى الهدى من 
النعم ‏ الابل والبقر والغنم ‏ ما يعتبر أن 
القربة فيه انما تكون بالاراقة فى زمان 
مخصوص ومكان مخصوص فقد جاء فى 
البدائع : معنى القربة فى الهدى من النعم 
سواء أكان دم تمتع أو قران أو هدى تطوع 
أو دم جبر بسبب جناية على الاحرام تكون 
بالاراقة شرعا » والاراقة لم تعرف قربة فى ' 
الشرع الا فى مكان مخصوص أو زمان 
مخصوص والشرع أوجب الاراقة ههنا فى 
الحرم بقوله تعالى « هديا بالغ الكعبة »)حتى 
اذا ذبح الهدى جاز له أن يتصدق بلحمهعلى 
فقراء غير أهل مكة لأنه لما صار لحما صار 
معنى القربة فيه فى الصدقة كسائر الأموال 
ولا يجوز ديح صدى التطوع والتمتع 
والفران الا فى .يوم النحر وفى الأصلل 
محمد بن الحسن يجوز ذبح دم التطوع قبل 
يوم النحر ٠‏ وذبحه يوم النحر أفضل وهذا 
هو الصحيح لأن معنى القربة فى اراقة ألدم 
فى أيام النحر أظهر ؛ ولا يقوم مقام 
الأضحية غيرها فقد جاءفىالبدائع * : لايقوم 
غيرها مقامها حتى لو تصدق بعين الشاة أو 
قيمتها فى الوقت لا يجزيه عن الأضحية لأن 


(*) العناية على الهداية بهامش الفتح جح ؟ ص 17 
ح ١‏ ص 4)؟ . 
(0) البدائع للكاسانى حد هم ص 55 . 


1 اراقة 


الوجوب تعلق بالاراقة.والأصل أن الوجوب 
اذا تقلق إقمل سق آنه اله قوع غيره ا مقامة 
وههنا الواجب فى الوقت اراقة الدم شرعا 
غير معقول المعنى فيقتصر الوجوب علىمورد 
الشرع ولا كانت القربة فى الأضحية قد 
تمحضت فى اراقة الدم فقط كان للمضحى 


أن يأكل من أضحيته بل جاز له أن بحبس ‏ 


الكل لنفسه ولعياله لأن التصدق باللحم 


دم العقيقة 


والتقيقة #اهن النبيحة القن تق لاود 
وهى مما يتقرب به الى الله كالأضحيةوالهدى 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : الذبائح التى 
هى قربة الى الله وعبادة ثلاثة 
والأضحية ٠‏ والعقيقة وفى بيان وقتها ٠‏ 
وحكمها تفصيل موطنه مصطلح عقيقة ٠‏ 


قال صاحب الدر المختار ١‏ خمسر المسلم 
ووه بأن أسلم وهما فى دده إذا أتلمها 
مسلم أو ذمى فلا ضمان وضمن المتلف المسلم 
كبن لني ران الحسسن فى با ا 
حكما ٠‏ 


مذهب الشاففية : 

الاحنتس مالتسا الاسرزاق 
الخمر على ذمى الا أن يظهر شربها أو ببعها 
أو هتها أو تح ذلك 0 بأن يطلم 
عليه من غير تجسس وتراق عليه ثم قال اذا 
غصبت من مسلم يحب 8 مادامت العين 
باقبة اذ له امساكها لتصيرخلا أماغير المحترمة 
وهى ما عصرت بقصد الخمرية فتراق ولا 
ترد عليه ٠‏ 


مذهب الظاهمرية : 


من أهرق خمرا لمسام أو لذمى لا ثىء 
عليه اذ لا قيمة للخمر وقدم حرم رم ول الله 
صلى الله عليه وسلم ببعها وآمر باراقتها فما 
لايحل بيعه ولا ملكه فلا ضمان عليه ” 
كما قال صاحب المحلى لاا يحل كسر 
أوان ى الخمر ومن كسرها من حاكم أو غيره 


فعليه ضمانها لكى تهرق وتغسل 
الفخار ؟ . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار ويجب أن يريق 


حم رآها له أولمسلم غيره وقال فى 


الحاشية أو لذمى إذا كان فى بلد ليس لهم 
سكناها ولوكان ابتداء عصرها وقع بنية 
الخل لكنه كشف الغطاء فوجده لم تكتمل 
خليته بل هو خمر فانه يلزمه اراقته ولو كان 
عصره بنية الخمر ثم لم يشاهده خمرا فانه 
يلزمه اراقته . 


(؟)ا جح 5 ص ؟:؟( ٠‏ 
(؟) المحلى لآبن حزم ص ه ص 6ا؟ ٠‏ 
4( المرجع السابق جح لا ص ٠.20801١‏ 


وتات 


التعريف فى اللغة 


ارقث مادتنها رثنت » والرثة والرثة والرشث 
الخلق الخسيس البالى من كل شىء » تقول 
ثوب رث وحبل رث ورجل رث ااهيئة فى 
لبسه وارتث على وزن افتعل على مالم يسم 
فاعله : أى حمل من المعركة رئيثا أتى جريحا 
وبه رمق » والمرتث الصريع الذى يثخن فى 
الحرب ويحمل حيا ثم بوت ؛ وقال ثعاب 
هو الذى يحمل من المعركة وبه رمق فانكان 
قتيلا فليس بمرتث »؛ وعن التهذاب يقال 
للرجل إذا ضرب فى الحرب فأئخن وحمل 
وبه رمق ثم مات . وفى حديث كعب بن 
مالك رضى الله عنه أنه ارتث يوم أحد فجاء 
به الزبير يقود بزمام راحلته » والارتثاث أن 
يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد 
أثخنته الجراح ' : 


ذه الحنفية : 


تحدث صاحب البدائع عن الشهيد وشرائط 
الشهادة وعد من الشروط ألا يكون الشهيد مرتثا 
لأن الارتئاث يمنع الشهادة. ثم قال : 


والمرتث من خرج عن صفة القتلى وصبار 


)١(‏ لسسان العرب للامام العلامة ابن منظور حا م 
ص (ه!ا » ص |١858‏ مادة « رثث 6 طيبع صادن دار 
بيروت؛ للطباعة والنشر ببيروت الطبعة الثانية سنة 
١5‏ ه وترتيب القاموس المحيطا على طريفقة 
المصباح المنير وأساس البلافغة للزاوى ح ؟ ص 85" 
مادة « رث © الطيعة الاولى طبع مطبعة الرسبالة 
بالقاهرة سنة 1م6١1‏ م . 


الى حال الدنيا بأن جرى عليه ثىء من 


ارتئاث ك1" 


أحكامها أو وصل اليه ثىء من منافعها واذا 
عرف هذا فنقول : من حمل من المعركة حيا 
ثم مات فى بيته أو على أبدى الرجال فهو 
مرقة وكذلك اذا أكل أوتكرت أو باع أو 
ابتاع أو تكلم بكلام طويل أو قام من مكانه 
ذلك أو تحولمنمكانالىسكانآخر وبقىعلى 
مكانه ذلك حيا بوما كاملا أو ليلة كاملة وهو 
يعقل فهو مرنث » وروى عن أبى يوسف أنه 
اذا بقى وقت صلاة كامل حتى صار تت الصلاة 
دنا فى ذمته وهو بعقل فهى مرتنث » وأن بمى 
مكانه وهو لا يعقل فليس بمرتث وقال محمد 
ان بقى يوما فمو مرتث ولو أوصى كان 
ارتثاثا عند أبى بوسف خلافا لمحمد وقيل 
لا خلاف بينهما فى الحقيقة فجواب أبى 
بوسف خرج فيما اذا أوصى بشىء من أمور 
الدنيا فان ذلك يوجب الارتثاث بالاجماع 
لأن الوصية بأمور الدنيا من أحكام الدنيا 
ومصالحهافينقض ذلك معنى الشهادةوجواب 
محمد محمول على ما اذا أوصى شىء من 
أفوى: الكشملزة توذلك الا يوحي الارتنات 
بالاجماع كوصية سعد بن ااربيع علىماروى 
أنه لما أصيب المسلمون بوم أحد ووضعت 
الحرب أوزارها قال رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم هل من رجل شار ما فعل سعد بن 
الربيع فنظر عبد الله بن عبد اترحمن من بسى 
النجار رضى الله تعالى عنهم فوجده جريحا 
فى القتلى وبه رمق فقال له : ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرنى أن أنظر فىالأحياء 
أنت أم فى الأموات فقال : أنا فى الأموات 
فأبلغ رسول الله صلى, الله عليه وسبلم عنى 
السلام وقل له : ان سعد بن الربيع يقول 
حزاك الله عنا خير ما تحزى نبى عن أمتسه 


3 1 ارتثاث 


وأبلغ قومك عنى السلام وقل لهم ان سعدا 
يقول : لا عذر لكم عند الله تعالى أنيخلص 
الى نبيكم وفيكم عين تطرف قال عبد الله ثم 
لم أبرح حتى مات فلم يغسل وصلى عليه ) 
ثم قال صاحب البدائع وذكر فى الزيادات 
أنه ان أوصى بمثل وصية سعد بن الربييع 


فليس بارتثاث ثم قال : والصلاة ارتثاثلأتها 


من أحكام الدنيا » ولو جر يرج له من بين 
الصفين حتى لا تطؤه الخيل فمات لم يكن 
مرتثالأنه مانال شيئًا من راحة الدنيا بخلاف 
ما اذا مرض فى خيمته أو فى بيته لأنه قد 
نال الراحة بسبب ما مرض فصار مرتثا ثم 
تحدث بعد ذلك صاحب البدائع عن المرتث 
فى أنه ان لم يكن شهيدا فى حكم الدنيا 
فهو شهيد فى حق الشواب حتى أنه ينال 
ثواب الشهداء ١‏ ومحل ذلك يرجم اليه فى 
مصطلح « شهيد » ومصطلح « غسل © » 
ومصطلح « ثواب »6 ٠‏ 


ذهب المالكنة : 


قال خليل فى الشرح الكبير : لا بغسل 
شهيد معترك الا ال رفع حيا من المعركة ثم 
المقاتل ثم مات فانه لا يغسل ولا يصلى عليه 
وعلق الدسوقى فى حاشيته على رأى خليل 
بقوله حاصل كلام المصنف أنه اذا رفع حيا 
فائه يغسل ولو منفوذ المقاتل ما لم يكن 
مغمورا وهو من لم يأكل وام يشرب ولم 
يتكلم الى أن مات ولم تنفذ مقاتاه فانه 

)١(‏ كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام 


علاء الدين الكاسانى ح ١‏ ص 76 © اص ١؟7الطيعة‏ 
الاولى طبع مطبعة الحمالية بمصر سدللة 8م5ا| ها . 


من قول ابن القاسم كما نقله فى التوضيح 
عن ابن بشير ونقل المواق عن ابن عرفةوابن 
بونس والمازرى ما يؤافقه ثم قال الدسوقى: 
وطريقة سحنون أنه متى رفع منفوذ المقاتل 
أو مغمورا فلا بغسل وهو الذى اقتصر عليه 
ابن عبد البر فى الكافى وصاحب المعونة » 
واحتج المواق كما تقله الدسوقى وخليل كما 
نقله الصاوى بتغسيل عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بمحضر الصحابة مع أنه رفع منفوذ 
المقاتل " ٠‏ 


مذهب الشافمية : 


قال الشافعية : الشهداء الذين عاشوا 
وأكلوا الطعام أو بقوا مدة ينقطع فيهاالحرب 
وان لم يطعموا كغيرهم من الموتى وقال:وعمر 
شهيد غير أنه لما لم يفتل فى المعترك غسل 
وصلى عليه " وجاء فى المجموع ' من جرح 
فى الحرب ومات بعد انقضاء الحرب غسل 
وصلى عليه لأنه مات بعد انقضاء الحرب ؛ 


مذهب الحتابلة : 


قال الحنابلة ان حمل من كلم * فى أرض 
المعركة ‏ فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلى 


(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير لشيمس 


الدذين محمد عرفة الدسوقى ودهامشسه الدردر ح [١‏ 


ص 18؟] 4 ص 4158 طبع مطبعة دار احياء ليلنتكتب 


العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه دمصت ١‏ » وبلغة 
السالك لاقرب المسيالك للصاوى على الشرح المسفين 
الدردير ح ١‏ صن ١51‏ طبع المطبعة التجاربة الكبرى 
فصر . 

(؟) مختصر الامام أبى ابراهيم بن يحيى اأازنى على 
مامش كتاب الام للامام أبى عبد الله محمد بن ادريس 
الشائعى ح ١‏ ص 1١‏ ») ص ١78‏ الطبمة الاولى 
ليع المطبعة الكبرى الاميربة ببولاق مصر سنة 1851| ها 

(1) المجموع شرح المهذب لابى زكريا النووى مع 
ذنح العزيز شرح الوجيز للرائعى حا ه ص 1 + 
دس 158١‏ طبع مطبعة التضامن الاخوى والمهذب لابق 
اسحاق (الشسعر از عن ١‏ اص ه80١‏ طبع مطيعة عيسى 
أل أن الحلبى. وفركاه يممر . 

(ه) الكلم : الجرح 


"١ ارتثاث‎ 


لسك لان نول الله صلى الله عليه وسلم 
غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكانشهيدا 
رماه ابن العرقة يوم الخندق بسهم فقطضع 
أكحله ١‏ فحمل الى المسحد فلبث فيه أياما 
ثم مات وظاهر كلام الخرقى أنه متى طالت 
حياته بعد حمله غسل وصلى عليه وان مات 
فى المعركة أو عقب حمله لميغسل ولم يصل 
عليه وقال أحمد فى موضع ان .تكلم أو أكل 
أو شرب صلى عليه » وعن أحمد أنه شئل 
عن المجروح اذا بقى فى المغركة يوما الى 
الليل ثم مات فرأى أن يصلى عليه؛والصحيح 
التحديد بما ذكرنا من طول الفصل والأكل 
لأن الأكل لا يكون الا من ذى حياةمستقرة 
وطول القصل' يدل عسلى ذلك » وقد ثيت 
اعتبارهما فى كثير من المواضع » وأما الكلام 
والشرب وحالة الحرب فلا يصح التحديد 
ف امنيا لا روى ان برجوك: لمان ال 
عليه وسلم » قال : يوم أحد « من ينظسر 
دافن سند بن الي > الها ريل ]نا ار 
يارسول الله فنظر فوجده جريحا به رمق » 
فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
أمرنى أن أنظر فى الأحناء أنت أم فى الأموات 
قال : فأنا فى الأموات: » فأبلغ رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم عنى السلام وذكر 
الحديث »؛ قال : ثم لم أبرح أن مات وروى 
أن أصيرم بنى عبد الأشهل وجد صريعا يوم 
أحد فقيل له .ما جاء بك » قال أسلمت ثم 
جلت وهما من شهداء أحد دخلا فى عموم 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( ادفنوهم بدمائهم , واثيا بهم ولم يغسلاولم يصل 
عليهما وقد تكلما وماتا بعد انقضاء الحرب » 
وفى حديث أهل. اليمامة عن ابن عمر رضىالله 


40 الاكحل ‏ عرق فى اليل أو هو عرق الحيياة » 


عنه أنه طاف فى القتلى فوجهد أنا عقيل 
الأنفى قال فسقيته ماء وبه أربعة عشر جرحا 
جراحاته كلها فلم يعسل »> *” ٠‏ 


منهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : المقتول.بأيدى 
سر هم 
فمات غسل وكفن ل 
مزهب الريدية ٠:‏ 

قال الزيدية فى شرح الأزهار : الشهيد 


منه وقد جرح فى موضم المعركة بما يعرف 
من طريق العادة أنه يقتله يقينا نحو رميه 


أو ضربه سيف أو عصا أو رضخه أو طعنه 


فى معمد ولم يمت منها فى الحال فان هذا 
لا بفسل ولو مات فى ببته على فراشه ذكره 
الصادق بالله وعلى خليل وظاهر قول الهادى 
عليه السلام أنه اذا تقل وبه رمق غسل وحيكى 
فى الزوائد للقاسمية أنه اذا أكل أو شرب أو 
دوى غسل والا فلا ومثله عن أبى طالب يحيى 
ابح العين أت 


مدهب الامامية : 


قال الامامية عن الشهيد ظاهر الأخبار أنه 
اذا أدركه المسلمون ويه رمق بعسل سواء 


بر 0000 

زقة ااغلى لانن قدامة على مختصر أبى القاسم, الخرقى 
بلية الشرح الى ير على متن المقنع لأآبى عمر ابن قدامة 
القدبى 2 ؟ سس 850 طبع مطبعة الثار بعصي فى سنة 
(8| هدا.ء. ' 

(9) المحلى ح ها ص ه١١‏ مألة كلاه طيبع اآدارة 
الطباعة المتيرية الطبعة الاولى سنة !١,7)١‏ ها. 

)5 شرح الازهار للحسسن بن مفتاح حى ٌ دن 1.05 

الطيعة الثانية سنة لإم"ا١!‏ ها . 


ا آرنات 


مات فى المعركة وغيرها 50 أن مات 
فيها محل تأمل وظاهر الأخبار أنه يكفى 
فى وجوب التغسيل ادراكه حيا وان لمينقض 
الحرب ولا تقل عن المعركة » ثم قال الشيخ 
فى كتاب الخلاف اذا جرح فى المعركة ثم 
مات بعده بساعة أو ساعتين قبل أن :نقفى 


الحرب فحكمه حكم الشهيد و معدى قولهم 


مات فى المعركة أنه لم ينقل عنها وبه رمقوام 


ينقض الحرب وبه رمق فان تقل عنها وبه 
رمق أو اتقضى الحرب وبه رمق غسل لأنه 
لم يست بين الصفين ٠١‏ 
وذهب الاباضية : 
قال الاباضية : يغسل الشسهيد انْ تعدى 
الدركة هنا وقيل :لذ وقيل لمات فى بورمه 
فلا يفسل والا غسل وقيل يفسل الكهيد 
. مطلقا والمشهور الأول ”" وجاء فى الايضاح 
فى أثر أصحاينا من أهل المشرق أن الشهيد 
الذق لا يعس هو المتتول فى المعركة وان 
حمل من المعركة وفيه رمق حياة حتى مات 


من بعد فائه يغسل وفى أثر أصحابنا 


النفوسيين رحمهم الله أن المجروح اذا مات 


159 ص‎ ١ كتاب مفتاح الكرامة للعاملى حى‎ )١( 
ص 5856 مسألة رقم 6ه‎ ١ وكتاب الخلاف للطومسى حه‎ 


(؟) شرح كتاب التيل ح :اص 568 وكتباب 
الأيضاح ا 1 ص مهجم ١ ٠‏ 


الارتداد فى اللغة الرجوع * 


نعريف الردة عند الفقهاء : 


ذهب الحنفية : ش 
يعرف الحنفية المرتد بأنه الراجع عن دين 
الاسلام ولا يخالف ذلك ما عرفه به كل من 
مذهب المالكية : ١‏ 
دعرف المالكية الردة : هى كفر بعد اسلام 
تقرر بالنطق بالشهادتين والتزام أحكامهما * 
مذهب الشافعية : 
وعرف الشافعية ااردة بأنها قطع الاسلام 
بنية أو قول كمر أو فعل سواء قاله استهزاءا 
أو عنادا أو اعتقادا ٠»‏ ش 
ما نصير به المسلم مرائدا : 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : تتحقق ااردة باجراء كلمة 


كانكار فرضية الصلاة أو الصيام أو الؤكاة) 
ولا يفتى يكفر مسلم أمكن حمل كلامه على 
محمل حسن أو كان فى كمره خلاف ولو 
() المصباح والقاموس مادة « رد©» ١ ٠‏ 
(4:) ابن عابدين ة خا ص 561 والمغنى جه ١٠٠اص؟ل‏ 
والمحلى لح !١‏ ص لهمم! والروضة البهية ح ؟ صن١؟1‏ 
(ه) الخرشى ح لا ص 58 المطبعة الاميرية الطبعة 
الثانية ٠‏ 1 
(1) مغني المحتاج جد 6 دن [11١9‏ ء, 


ارتداد 0 


كان ذلك رواية ضعيفة فاذا كان فى المسألة 
الف المل لا تمه اا 
مذ هب المالكية : 


اح ا" 


أكفر بالله ٠‏ 

؟ -- أو بلفظ يقتضيه أو كححده حكما 
معلوما من الدين بالضرورة كوجوبالصلاة 
وحرمة الزنا أو قال يقدم العالم أو يبقائه 
أوشك فى ذلك ٠‏ 

سو واآما بفعل تضمن الارتداد أى 
كمي افر وبي تترمة امشتلوانا كالقاء 
مصحف بقذر ٠‏ 

وقال خليل : يرتد ان سب نبيا أو أحد 
الملائكة مجمعا على نبوته أو ملكيته أوعرض 
بواحد منهما أو لعنه أو عابه أو قذفه أو 
استخف بحقه " ويرتد كذلك بشد الزنار 
« وهو حزام ذو خيوط ملونة يشد بهالدمى 
وسطه ليتميز به عن المسلم » وكذلك بلبس 
ثياب الكافر الخاص به'اذا فعله حبا فيهوميلا 
لأهل "العف ر © وكذالك: قي اذا الستحل 
حراما: كشرب الخبر أو جحد حلالا مجمعا 
على اباحته * ٠‏ ش 

أن الشافعئة ققد وروا انكلة لا مستكوة 
به المسلم مرتدا ٠‏ فقالوا ان الارتداد قد بشع 
دق فرع انيرا لمان عستو اي | ص 575 مطبعة 
> مس سر 

(؟) الدسوقى جد 6 صن 504 وما يمدها . 


1 الحطاب اح انك ص 4/ا؟ »6 من .لم؟ ٠‏ 
زه المر جع اللادءى حج 81 ص الرا : 


الفط لفاك افر 6 و تجرد درس او 
استياحة محرم ٠ ١‏ 


مذهب الحتابلة : 


قال الحنايلة : من أشرّك بالله أو جحد 
ربوبيته أو صفة من صفاته أو بعض كتببه 
أو رطلة ا مسويناق اد سواه اند لي 
وكذلك من جحد وجوب عبادة من الخمس 
أو بعد يري الزن أو الخمن أن أذكر نعل 
الحلال كاللحم والخبز ونحوه من الأحكام 
الظاهرة المجمع عليها ممن لا يحهلها " ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال الظاهرية ان من موجبات الكفر أن 
يكفر يما بلغه النبى صلى الله عليه وسسلم 
وصح عنه وأجمع عليه المؤمنون * وقال ابن 
حزم ان من لحق بدار الكفر والحرب مختارا 
مخاربا لمن يليه من المسلمين يكون بهذا الفعل 
مرتدا له أحكام المرتد كلها وأما من فر الى 
أرض الحرب لظلم خافه ولم يحاربالمسلمين 
ولا أعانهم عليه ولم بجد فى المسلمين من 
بحيره فهذا لا ثىء عليه لأنه مضطر مكره 
وكذلك من كان معذورا فى اقامته عندهم 
لمرض أو انقطاع طريق 5 ٠‏ 


منذهب الزيدية : 


قال الشيعة الزيدية : ان الردة عن الاسلاء 


كرون اعد ارح ارين ا 


(5) المهذب جد ]اص 117 ٠‏ 

(7) المحرد حى ؟ ص لاوا مطبعة النة المحيدية . 

زم المحلى حك ١‏ ص ١]‏ همساألة ٠٠١‏ . 

(ة) المحلى جه !١١‏ صن 98ا وما بعدها . 

)٠١(‏ شرح الازهار ىه ؟ دى لات وما بمدها .طبمة 
ححازى سنة مه5١!‏ هد ٠.‏ 


21 ارتداد 


١‏ - أما باعتقاد كفر نحو أن يعتقد أن 
الله تعالى ثالث ثلاثة أو أن المسيح أو عزير 
هو ابن الله » أو يعتقد كذب النبى صلى 
الله عليه وسلم فى بعض ما جاء به » أى أن 
الميعاد المذكور فى القرآن والكتب المنزلة 
المراد به الروحانى دون الحسمانى دون أن 
تكون هناك محثر أو جنة أو نار أو. أن المياد 
بالقيامة قيام الامام أو أن هذا العالم باق أو 
نحو ذلك مما نتضمن رد ما علم من دين النبى 
صلى الله عليه وسلم بالضرورة لأنه يستلزم 
اعتقاد كذبه وان لم يلتزم القائل بذلك » فأى 
من هذه الاعتقادات اذا وقعت ممن كان قد 
أسلم وصدق الأنبياء كما جاءوا به » كان 
موجبا للكفر ٠‏ 


؟ - اذا أتى بفعل يدل على كفر فاعله من 
استخفاف بشريعة النبى صلى الله عليه وسلم 


م - اظهار لفظ كفر نحو أن يقول هو 
بهمودى أو تصرانى أو كاقر لله ويشبيه 
مستحل للحرام أو يسب نبيا أو القرآن أو 
الاسلام  ٠‏ 


4 - ومن الردة عن الاسلام الب ود 
لغير الله تعالى لقصد تعظيم المسجود له لاعلى 
وحه الاكراه أو السخرية أو الاستهزاء ٠‏ 


مذهب الامامية : 


الاركية تيسن ام ره 
بننة » وول كفر » وفعل مكف ٠ ١‏ 


. 59( الروضة اليوية حا ؟ ص‎ )١( 


الأول : العزم على الكفر ولو فى وقت 
مترقب وفى حكمه التردد فيه ٠‏ والثانى : 
كنفى الصانع سبحانه واتكار الرسالة لفظا 
وتكذيب رسول وتحليل محرم بالاجساع 
كالزنا « والضابط اتكار ما علم من الدين 
ضرورة ولا فرق فى القول بين وقوعه عنادا 
أو اعتقادا أو استهزاءا حملا على الظاهر ٠»‏ 

والشالت عا تمده + استهزاءا صرضا” 
بالدين أو جحودا له كالقاء مصحف أو بعضه 
فى قاذورة قصدا أو سجودا لصنم ٠‏ 


مذهب الاباضية * 


وعند الاياضية : تكون المسلم مرتدا اذا 
أتكر وحدانية الله والبعث والرسل أو أنكر 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة » 
وصومرمضان والزكاة والحج وكذلك يكون 
مرتدا اذا سب ملكا أو نبيا متفقا على نبوته 
وان أظهر الاسلام وأسر دينا من أديانالشرك 


كان مرتدا ٠"‏ 


ليس من بصدر عنه فعل مما تقدم يكون 
مرتدا » بل ان جماع الشروط فى ذلك على 
تفصيل وخلاف فى المذاهب ٠‏ أن يكون 
عاقلا عامدا مختارا عارقا » وأن يكون قد 
أسلم من قبل ذلك اسلاما صحيحا عن 
كان 


)1( النيل وثرحه جح 1٠‏ ص 16 »© (١#‏ . 


ارتداد هه" 


وتفصيل ذلك كما جاء فى المذاهب : 

مذهب الحنفية : 

. يشترط الحنفية لصحة الردة شروطا منهاء 
العقل فلا تصح ردة المحنون والمعتوهوالصبى 
خصوصا فى الاعتقادات ولو كان الرجل 
ممن يجن ويفيق فان ارتد فى حال جل ونه 
فلا تصح ردته وتصح فى حال الافاقةو كذلك 
السكران الذاهب العقل لا تصح ردته 
استحسانا وأما البلوغ فهو ليس بشرط عند 
أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ومن ثم 
تصح عندهما ردة الصبى المميز وقال أبو 
بوسف البلوغ شرط حتى لا تصح ردة 
الصبى المميز عنده » ومنها الطوع فلا تصح 
ردة المكره على الردة استحسانا » اذا كان 
قلبه مطمئنا بالابمان ٠. ١‏ 


مذ هب المالكية : 


يشترط المالكية لصحة الردة العقل 
والاختيار ونص الخرثى على أن هناك خلافا 
فى اعتبار ردة غير البالغ وجاء فى حاشية 
العدوى عليه أن الراجح اعتبار ردته وعلى 
هذا لا يكون البلوغ شرطا فى اعتبار ااردة 
كما يشترطون اسلامه عن طواعية ” ٠‏ 


والأسير ومن دخل الى بلاد الحر بٍلتجارة 
ذلك ملوعا فنصي مرتدا لذن أفعال' التكلفين 


. |١١64 البدائع لح لاا ص‎ )١( 

زقة الخرشى ح 5 ا ص 875" الطبعة الاميربة الطبعة 
الثانية . 

(؟) الخرشى جح لم ص .ل . 


مذهب الشافعية : 


قال الشسافعية : لا تصح ردة المجضون 
والصبى لقولهة صضلى الله عليه وسلم رفع 
القلم عن ثلاث : الصبى حتى ينبلغ وعن 
لنائم حتى يستيقظ وعن المضون حتى 

وقالوا كذلك : لا تصح ردة المكره لقوله 
تعالى « الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان» 
فمن تلفظ بكلمة الكفر وهو أسير لميحكم 
بردته لأنه كالمكره ٠‏ واذا تلفظ بها فىدار 
الحرب من غير أسر حكم بردته لأن كونه 
فى دار الحرب لا يدل على الأكراه " ٠‏ 


قال الشيرازى وفى السكران طريقازفمن 
أصحابنا من قال تصح ردته قولا واحدا 


ومنهم من قال لا تصح ١‏ ء 


مُذهب الحتابلة : 

قال الحنابلة : لا تصح الردة الا من عاقل 
فأما من لا عقل له كالطفل والمجنون ومن 
زال عقله باغماء أو نوم أو مرض أو شرب 
دواء مباح شر به خلا تصح ردته ولا حكم 

وقالوا ان الصبى المميز تصح ردته اذا 
كان له عشر سنين قيل عن الامام أحمد : 
اذا كان له سبع سنين ٠‏ وقيل عنه أيضا 
لآ تصح منه حتى يبلغ 4 ٠‏ 

(؛) المهذب جح ؟ ص [51 . 

)6( المرجع السابق ح ؟ ص ٠ ١11‏ 

. 5] الرجع الابق حا ؟ ص‎ )١( 


0) المغنى جح ١١‏ ص كلا . 
)4 اللحرر جح ؟ ص ١59‏ . 


و ْ أرتداد 


وقالوا هج اكزه ان الك فال كله 
الكفر لم صر كافرا » وقالوا انه روى أن 
عمار بن ياسر أخذه المشركون فضربوه حتى 
تكلم بما طلبوا منه ثم أتى الى النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو يبكى فآخبره فقال : 


« ان عادوا فعد 6 ٠‏ 


واشترطوا ألا يكون قدأكره علىالاسلام 
وهو ممن لا يجوز اكراهه كالذمىوالمستأمن 
فاذا كان من هؤّلاء وأكره فأسلم فلا شت 
له حكم الاسلام حتى يوجد منه ما يدل على 
اسلامه طوعا بآن يثيت على الاسلام بعد 
زوال الاكراه عنه ٠‏ فاذا رجع الى دينالكفر 
لم يجز قتله ولا اكراهه على الاسلام لقوله 
تعالى : « لا اكراه فى الدين » ٠1١‏ 


منهب الظاهرية : 


قال الظاهرية : انه يشترط فى المرتد أن 
يصح عنه آنه كان مسلما متبرءا من كل دين 
حاشا دين الاسلام ١‏ وأن يكون عاقلا .غير 


5052 
مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : لا تصح ردة الصبى ولا 
اسلامه لقوله. صلى الله عليه وسلم رفع 
القلم عن ثلاثة : الخبر ؟ وقيل تصح لكن 
لا يقتل حتى يبلغ وقالوا يستتاب السكران 
حال افاقته وان أسلم فى سكره لم يقتل اذ 
هو شبهة فان ارتد فأصابه برسام أو جنون 


٠. ٠١ه ص‎ ٠١ المغتى حى‎ )١( 

(؟) المحلى ح 1١‏ ص 188: . 

(5) المرجع السابق جح 8 ص 51586 ٠‏ 

(؟) البحصر الزخار حا ه ص 1458 الطيصية الاولى 
سنة 4؟؟!| هد . 


لم يقتل حتى يفيق وتصح استنابته * ٠‏ واذا 
قال لفظا كفريا مكرها نحو أن بتوعده قادر 
على قتله أو اتلاف عضو منه أو هتك عرض 
ان لم يلتزم دين اليهود أو النصارى أو نحو 
ذلك فينطق به مكرها لا معتقدا فانه لايكفر 
بالاجماع ١‏ * 


مذهب الامامية : 


قال الشيعة الامامية : يعتبر فى الارتداد 
البلوغ والعقل وكمال الاختيار ' ٠‏ 

والسكران فى حكم المنون فلا يرتد 
تلفظه حال سكره بكانة الكفر أو فعله 
ما بوحية »2 وقيل ان السكران يحكم بردته) | 
قال فى شرائع الاسلام * وهذا مشكل مع 
البقين لزوال تميزه وقال كذلك لا حكملردة 
الغالط والغافل والساهى والنائم ومن دفع 
الغضب قصده؟ . 
مذهب الاباضية : 

اشترط الاباضية البلوغ والعقل 
والاختيار فى الردة وإذا طعن فى الدين 


حال سكره بعذر . فلا تعتبر مرتدا » وإذا 
طعن فى الدين حيث تجوز له التقية » 


أوحيث لاتجوز ولكن لايحل قتله » 
فلا يعتبر مرتدا '' وقيل يعتبر طاعنا إذا 
تكلم بالطعن تقية على نفسه أوماله 
أوحفظا على عضو من أعضائه من 
التلف . وقيل : يتقى أيضا ولومن ضربة 
موجهة '' . 


(ه) البحر الراخار حداه ا ص 5586 ٠‏ 

() شرح الازهار 1 ؟ ص لالاهة ٠‏ 

0) الروضة البهية جه ؟ ص 965" ٠‏ 
)0 شرائع الاسلام حه 1 اص ٠. 5١٠١‏ 

(9) الروضة البهية ح )1 ص 555 ٠‏ 
)٠١(‏ شرح النيل ح ٠١‏ ص 128 ٠‏ 
)1١((‏ المرجع السابق ح ٠١‏ ص 8م؟ ٠‏ 


أر نداد 


فاه ؟ 


وقالوا لا بعد طاعنا فى الدين من أخطاً 
فى قوله أو فعله » ومن يحكى قول الطاعن 
أو فعله » الا ان أراد بحكايته ذم الدينومن 
كافاً ولده أو عبده على الطعن يعتير طاعنا ٠‏ 
وقبل لا بعتبر ١‏ 


أحكام الارتداد 


:مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : من ارتد عرض عليه الحأكم 
الاسلام استحبايا 0 شبهته وبحبس 
وجوبا وقيل ندبا ثلاثة أيام بعرض عليه 
الاسلام فى كل بوم منها » وذلك اناستمهل 
أى طلب المهلة ٠‏ فاذا لم يطلب المهلة قتلى 
لساعتة 6 الا اذا رج اسلامة ء 


وقيل عن البلخى : بقتل فورا بلا توبة » 
ولا فرق فى ذلك بين الحر والعبد " ويكون 
اسلامالمرتد بأن يأتى بكلمة الشهادةوالتبرةٌ 
من الأديان كلها سوى الاسلام وأن بتبراً 
مما انتقل .اليه » ولو أتى بالشهادتين على 
وجه العادة لم ينفعه ما لم تتبرأ واذا أجحد 
المرتد ردته وأقر بالتوحيد وبمعرفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبدين الاسلامفهذا 
منه توبة " واذا ارتد صيبى عاقل أجبر 
على الاسلام بالضرب ؟ ٠‏ 


وتحبس المرتدة حتى تسلم وتضرب كل 
ثلاثة أيام مبالغة فى الحمل على الاسلام 


)01 المرجع السابق حا ٠١‏ اص لاه . 

(0) شرح الدر المختار جح 3١‏ ص 21975 والغثتاوى 
الهندية جح ؟ ص لام؟ . 

(؟) الفتاوى الهندية جح 5 ص )6ه . 

9) شرح الدر المختار جد ١‏ ص /لم؟ . 


ل المسكل او ولا تحالس و 


تؤاكل :ولو كالت صف 6 


وقالوا اذا عاد المرتد الى الكفر بعد 
اسلامه وفعل ذلك ثلاث هرات وفى كل مرة 
طلب من الامام التأجيل » فان الامام يؤوجله 
ثلائة أيام فان عاد الى الكثفر بعد ذلك رابعا 
فلا يؤجل فان أسلم كان بها والا قتل » فان 
رجع أيضا عن الاسلام فأتى به الى الامام 
بعد الثااثة استتابة أيضا وان لم نشب قتله 
ولا يؤجله وان هو تاب ضرب ضربا وجيعا 
لا يبلغ به الحد ثم يحبسة ولا يخرجه من 
السجن حتى يرى عليه خشصوع التتوبة 
والاخلاص ٠‏ فان عاد بعد ما خلى سسله 
قعل به مثل ذلك أبدا م لا يرجع 2 
الاسلام ولا تل الا اذا أبى أن 18 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : يستتاب المرتد وجوبا وان 
كان عبدا أو امرأة ثلاثة أيام بلياليها من يوم 
الثبوت لا من بوم الكفر بلا جوع ولاعطش 
بل بلعم ويسقى هن ماله وبلا معاقبةبالضرب 
أو نخوه ذفان تاب ترك والا وتل بالسيرف : 
وكذلك بالنسبة الى المرتدة فانها تقتل اذا 
أصرت على ردتها بعد الاستتابة غير أنها 
شرا بحيضة خثسة أن تكون حاملا 1 


واذا ارتد بعد نوبته لم يعزر فى المرة 
الأولى » ويجوز أن يعزر فى المرة الثانية 


(ه) الفتاوى الهندية حت 1١‏ ص 1٠56‏ وشيرح الدر 
المختار جح " ص 88) . 

(5) الفتاوى الهندية جح ١‏ ص الله" 35 الصنائع 
ح لا ص ه7١1‏ . 

0) الدسوقى ح 4 ص 70٠54‏ والحطاب ح ه 
ص الم؟ 2 ص لم5 . 

(م) الشرح الكبير بحائية الدسوقى جح 4 ص 8.6 


(م +17 ل موسوعة الفقه الاسلامى ج 4 ) 


لي 


أ تداد 


والثالثة والرابعة اذل كان يرجع للاسلام فى 
كل مرة ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : اذا تاب المرتد قبلت توبته» 
وفى وجوب الاستنابة واستحبابها قولان : 
أجدهما لا تحب الاستتابة لأنه لو قتل قبل 
الاستتابة لم يضمنه القاتل » ولو وجبت 
الاستنابة لضمنه » والثانى أنها تجب لما روى 
من أن رجلا ارتد عن الاسلام ولحق 
بالمشركين فأخذه المسلمون تقتلوه » فقال 
عمر بن الخطاب « هلا أدخلتموه بيتاوأغلقتم 
عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيما 


« اللهم انى لم أشهد ولم آمر ولم أرض 
اذ بلغنى 6: ولو لم تجب الاستتابة لما تبرأ 
من فعلهم وفى مدتها عند من قالوا بوجويها 
أو استحبابها قولان أحدهما أنها ثلاثة أيام 
لحديث عمر بن الخطاب » ولأن الردة تكون 
عن شبهة وقد لا تزال فى الحال فقدر لها 
ثلاثة أيام » والثانى أنه يستتاب فى الحال 
والا قتل لحديث أم رومان ٠‏ وقالوا فى 
السكران قولان أحدهما نصح استنانته وهو 
سكران والتأخير مستحب وقالوا لا تصح 
استتايته وهو س كران ويحب التأخير لأن 
ردته لا تكون الا من شبهة فلا يمكن ازالتها 
مع السسكر ٠‏ 

وقالوا : واذا ارتد ثم أسلم وتكرر ذلك 
لا قبل اسلامه اذا تكررت ردته ٠‏ قال 
الشيرازى الفيروزبادى ٠‏ وهذا خط لقوله 
عز وجل « قل للدين كفروا ان ينتهوا يغفر 
لهم ما قد سلف © ولأنه أتى بالشهادتين بعد 


الردة فحكم باسلامه كما لو ارتد أول 
مرة ٠.١‏ 

واذا بقى على ردته بعد الاستتابة وجب 
قئله لما روى عن عثمان قال سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول : لا بحل دم 
أمرىء مسلم اللا باحدى ثلاث منها رجل 
كفر بعد اسلامه ٠‏ وقالوا اذا ارتدت المرأة 
وجب قتلها لما روى عن جابر أن امرأة يقال 
لها أم رومان ارتدت عن الاسلام فبلغ أمرها 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فأمر أن 
تستتناب فان نابت والا قتلت ٠‏ 


. قال الجنابلة : من ارتد عن الاسلام من 
الرجال أو النساء وكان بالغا عاقلا دعى اليه 
ثلاثة أيام » وضيق عليه » فان رجم قبل 
منه والا قتل ٠‏ وقالوا لا بقتل المرتد حتى 
يستناب ثلاثا ٠‏ وروى عن الامام أحمد بن 
حنبل رواية أخرى أنه 'لا تحب اساتتنانته 
ولكن نستحب ٠‏ قال ابن قدامة فى المغنى 
ولنا أنها تستحب لما روى من حديث أم 
رومان وأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر 
أن تستتات » وأن غمر بن الخطاب قال : عن 
مرتد قتل « هلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه 
كل يوم رغيفا واستتبتموه » ولأنه أمكن 
استصلاحه فلم بحز اتلافه قبل الاستصلاح 
ولأن الردة تكون عن شبهة ولا تزول فى 
الحال فوجب أن يننظر مدة يرتثى فيها ؛ 


. 51# المهذب جح ؟ ص 559 عاص‎ )١( 
. 65.0 ص‎ ٠١ شرح الثيل حا‎ )0( 

(؟) المرجع السابق ج ٠١‏ ص 55.6 ©) ص 5520 . 
(؟) المرجع السابق ح لاا ص 25595, 


ارتداد 


وأولئ ذلك فلاثة أيام للأثر ولأنها مدة 


قرسة ١ه‏ 


قال ابن قدامة وينبغى أن يضيق عليه فى 
مدة الاستتابة ويحبس لقول عمر : « هلا 
حسكموه وأطعمتمبوه كل يوم رغنفا © » 
وتكرر دعايته للاسلام لعله يتعطف قلبه 
قير اجع دنه " ٠‏ 

وقالوا : ان التوبة تحب أن تكون عن 
طواعية ولكن اذا ارتد مسلم وأكره على 
الرجوع الى الاسلام فان أسلم حكم باسلامه 
ظاهرا لأنه اكراه بحق فيحكم بصحة مايأتى 
به كما لو أكره الممسلم على الصلاة فصلى 
وأما الباطن فأمره الى الله " ٠‏ 


وقالوا : اذا شهد المرتد بأنه لا اله الاالله 
وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن صحة 
ما شهد به وخلى سبيله ولا يكلف الاقرار 
بما نسب اليه لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله 
الا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم » » 
فهذا يشبت به اسلام الكافر الأصلى فكذا 
الأرتد ولا حاجة الى ثبوت الاسلام بالكشف 
عن صحة ردته ٠1‏ 

وفى روابة عن الامام أحمد : لا تقبل 
توبة من تكررت ردته لقوله تعالى : « ان 
الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم 
ازدادواكفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولاليهديهم 
سبياا » » ولا فرق عند الحنابلة بين الرجال 


. ص 06 4 ]آلا‎ ٠١ المغنى جح‎ )١( 

(0) المرجع الابق ىد ١٠١‏ صن 75 والملحسرر 
ح ١‏ ص 159 . 

(8) المغنى جح ٠١‏ صن 1.06 . 

0) المرجع الابق جح ٠١‏ ص 4ؤ 1١0.4‏ . 


"5 


والنساء فى وجوب القثل عند الاصرار على 
الردة “ ٠‏ 
منهب الظاهرية ٠‏ 

قال الظاهرية : أنه لا بحب دعاء المرتد الى 
اذا لم يرجع الى الاسلام ' وقال انه 
لآ برعا لي فال بالاسمابة اكش من مرة ع 
فان هذا يفتح بايا لا ينتهى من التكرار ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

قال الي > إن الرعة لالت بعد الردة 
بالرجوع الى الاسلام ثم يقتل اذا لميسلم " 
وستئاب المرتد ثلاثة أيام اذ روى ذلك عن 
على عليه السلام ٠‏ وتقتل المرأة كالرجل 
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « من بدل 
دنه فاقتلوه » ٠‏ 
مذهب الامامية : 
ارتداده عن كفر أصلى ومدة الاستتابة ثلا نه 
أيام فى المروى عن الصادق بطريق ضعيف » 
والأقوى تحديدها بما يمل معه عودته 
ويقتل بعد اليأس منه وان كان لمسساعته ع 
قال فى الروضة البهية : ولعل الصبر عليه 
ثلانة أيام أولى رجاءا لعودته وحملا للخبر 
على الابتحبات:" .* 

وقال فى شرائع الاسلام : ان الاستتاية: 
واحبة ٠1١‏ 

)0( المرجع الابق جد ٠١‏ ص إلا . 

(3) المحلى جح 1١‏ ص 1595 )2 5هرا . 

0) شرح الازهار حد 1 ص 84لاه والبحر الزخار 
حا ماص 24524 . 


(8) الروضمة اليهية ح 5 صصص ]ولا . 
(8) جح 5 ص م1 . 


ا" | ش | ارئداد 


وقالوا : اذا ارتد ولم يقدر على قثله أو 
تآخر قتله بوجة وتاب قبلت توبته على 
تفصيل فى آثار ثوبته وقالوا ان الم رأةالمرتدة 
لا تفتل وان كانت ردتها عن فطرة بل تحبس 
دائما ٠.1‏ 


مذهب الاناضيه : 


قال الاباضية : اذا ححد الطاعن فىالدين 
الطعن قبل منه ذلك وتاب منه كأن يقول 
لم أطعن ولكنى تبت الى الله فلا بحبس ولا 
يضرب ولا يحلف ولا يصار به الى الحاكم 
.ولا يح كم عليه بالطعن ؟ وقالوا ان 
الاستتابة فرض كفاية » فيجب أن ,برأ منه 


من يسلتئبه » وقيل إببرأ منه ثم يسلتتبه ٠‏ 


وبحور عندهم ضرب الطاعن ضرت أذنت 


ونكالة لتخبسة وهشحرانه والتعايظط علباه فى 


ا ”7 


وعندهم تقتل المرأة اذا ارتدت وام تنب 


وى د ذلك كاارجل ع ٠‏ 


من يملك قتل المرتد 
٠.‏ : / لفية * 1 


ان الامام هو الذى يتولى استتابة المرتد 
وقتله ان أصر على ردته وان أثله أجد بغير 
اذن الآمام لا شىء عليه لزوال عصمته 
بالردة * 3 


. 9569” الروضة البهية جح "؟ ص‎ )١( 

(8) فرح "القيل. حا :1ض +01 : 

() المرجع السابق جح .اا ص 96.0 26 65.8 . 
(4) المرجع السابق ح لاا ص 567 . 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : ان ارتد وأقام على الردة 
فان كان حرا كان قتله الى الامام لأنه قتل 
يجب لحق الله تعالى فكان الى الامام كرجم 
اازانى فان قتله غيره بغير اذنه عزر لأنه 
افتات على الامام فان كان عبدا ففيه وجهان 
أحدهما أنه يجوز للمولى قتله لأنه عقوبة 
تجب لحق المولى فجاز للمولى اقامتها كحد ' 
الزانى والثانى لا بخوز للمولى قتله لأنهدحق 
الله تعالى » ولا يتصل بحق للمولى يخلاف 
حد الزنا فانه نتصل بحقه فنى اصلاح 
ملكة ٠.١‏ 


مذهب الحثابلة : 


قال الحنايلة : إن قتلالمرتد أفره الى الامام 
عا كان أو عبد زأنه فت ادق الله تسبالر + 


'فكان الى الامام كرجم الزانى كما أن القتل 


للردة هو قتل لكفرة ولنس حدا فى حقفه 
فهو ليس تأديبا من السيد أعبده ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال الظاهرية : اذا ارتد المسلم فقد حل 
دمه وكان حق قتله الى“الامام كما دل غلى ' 
ذلك أثر ابن مستعود وعلى 4 ٠‏ 


' (ه) بدائع الصنائع ىح لا ص 6؟١| .٠‏ 
:(6) المهذب جح ”ا ص ؟؟؟ . 
) المغنى ج ٠١‏ ص ١ل‏ ؛2 الم)؛2 كلم . 
(م) المحلى جح ااا اص 15١‏ ©2 هلا١‏ . 


ارتداد 


امن 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : قل اأر اند الى الام مام ذقط. 
اذ هو حد ولكن لا حا على من ذعل 
وفى العبيد وجهان أطحتهيهنا إشدله سدامده 
وقيل للامام كغيره ١‏ 
مذهب الامام.ة : 

قال الشيعة الامامية : عن الامام جعهر 
الاسلام وححد محسدا صلى الله عليه وسام 
فان دمه مباح لكل لا د 
د الله عليه م حاز 
لبسامعةه أن إشتله 0 
مذهب الاياضية : 

قال الاناضية : بحوز لامرأة أو عبد أو 
مشرك أن يقتل طاعنا فى ديانة المسلمين وفى 
المسلمين مطلقا ودحوز أن إشتل طاعن طاعنا 
آخر وحار الاستنساكء به وجره الى ااحاكم 
فى ذلك ويقرر وسين وجاز اجبار الطاعنعلى 
السير معه الى الحاكم وجاز حبسه بالاتهام 
لعله 0 ٠‏ 


ما يطلب >ن المرتد بعل اسلامة 


: نفية‎ ١ ٠ : 


ما فات المرتد من عبادات قبل ردته وحال 


اسلامه يجب عليه قضاوه بعد نوته من 


الردة ولبس عليه شىء من العبادات حال 


للك الدحر الزخار حا هد ص 00 
(؟) الروضة البهية هج "؟ ص اؤ”5 . 
9) شرائع الاسلام جح ؟ ص ١ه؟‏ . 
(؟) شرح النيل ح ٠١‏ ص مه؟ . 


ااردة لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة ومن 


ثم فلا يجب عليه قضاؤها كما نصوا عسللى 
حرمة ذبيحته * ٠‏ 
مذ هب الالكية : 

وقال المالكية : ينقغن الوضوء بالردة 3 
وقالوا وأسقطت الردة صلاة وصياما وزكاة 
كانت عليه قبل ردته قلا يطالب بها ان عاد 
الى الاسلام واذكان فعلها سقط ثوابها ولا 
اعادة ان أسلم بعد وقتها وأسقطت أى 
أبطلت الردة ححا تقدم منه ورحب عليهاعادته 
اذا أسلم لبقاء وقته وهو العمر كما لو صلى 
دسلاة فارتد م رجع الى الاسلام قبلخروج 
وقتها وأسققطت الردة كذلك نذرا وكيارة 
ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار أى أنه لايطالب 
بها بعد اسلامه وكذا يسقط الظهار كما لو 
قال لها أنت على كظهر أمى ثم ارتد وكبذا 
البمين بالطلاق " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : ان المرتد من آهل العزائم 
ولا يستدق التخفيف فعليه قضاء ما فاته من 
الصلاة فى حال ردته ولو حجن أثناءها ولكن 
المرأة اذا حاضت وهى مرتدة لا تقفى صلاة 
حيضتها * وقالوا لا سقط عن المرتدعما 
وجب عليه من الزكاة فى حال الاسلام وأما 
فى وقت ردته ان ذلك مينى على ملكه 
وفى ملكه ثلاثة أقوال : فاذا قيل «زواله فلا 


تحب اازكاة وان قيل بعدم زواله فانها تحب 


وان قبل بوقفه فان رجع الى الاسلاموجبت 


(ه) أبن عابدين جح اا ص 1١١أه‏ »6 ص لاأاه والبدائع 
ح لاص ١56‏ . 

(5) الدسوقى جح ١‏ ص 1١١5‏ . 

0) المرجع السابق جح 4 ص #501 والحطاب جح > 
ص ما . 

(م) المهذب جح ١‏ ص ١م‏ . 


5 


ار تداد 


وان “لم برجم لم تحب ١.وقالوا‏ لا تؤكل 
ذبيحة المرتد الى أى دين ارتد لأنه انمارخص 
:فى ذبائح أهل الكتاب الذين يقرون على 
37 


قال الحنابلة : ان الردة تنقض الوضوء 
وظاهر قول أبى الخطاب أنها لا تنقضه " » 
وقالوا ان اسلام الكافر من موجباتالغسل» 
وقالوا اذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء 
ما تركه قبل الردة من صلاة وزكاة وصوم 
ويتخرج آلا يلزمه وفى تضاء ما فات فى 
الردة روايتان ؛ وقالوا من صلى صلاة ثم 
ارتد ووقتها باق لم بحب اعادتها ومن ححج 
“نم ارتد ثم أسلم فان فى اعادة جحه روايتين 
أحدهما رواية أبىاسحاق بوجوبها والأخرى 
روابة أبى الخطاب بعدم و<وبها » وقال 
القاضى أبو يعلى قياس المذهب أيضا ألايعيد 
الصلاة وتعيد الحج » قال الخطابى ِو أعرف 
اذلاك وديا" الا" ان كو ن دهن سما 
حجة الاسلام فلابد من هذا فى الاسلام 
الثانى » وهذا لا يكون الا اذا بطلت ححته 
الأولى واذن فتبطل صلاته الأولى ؛ وقالوا 
ذببحة المرتد حرام وان كانت ردته الى دين 
أهل الكتاب 2 


مذهب الظاهرية : 


قال الظاهرية : لا نقض الوضوء 
بالردة 1 ولا وجب العسم 4 وقالوا دن 


. ١؟١ المهذب جح ااص‎ )١( 

0 الأم جح 5ك ص 56ا . 

9) اللمحرر ج اا اص 15 )2 ل١!‏ . 

() المرجم السابق جح اا ص 59 © ."3 . 

(ه) المغنتى جح ٠١‏ ص لام ٠‏ 

() المحلى جح ا ص لا؟ ©؛ [56؟ »© ه؟5؟ مسألة 
لاهط] »2 5أ . ' 


حج أو اعتمر ثم هداه الله الى الاسلام بعد 
ارتداده فليس عليه اعادة العمرة ولا الحج 
ما عمله قبل اسلامه أصلا ل هو مكتوب له 
ويجازى عليه بالجنة والذى يحبط عمله هو 
المت عتلى كنوه "توقالوا عدكة ارد 
لا تحل سواء ارتد الى دين كتابى أو دين 
كا 3 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : لا تسقط الحقوق التى 
وجبت على المرتد قبل ردته من زكاة وفطر 
وكمفارة وخمس فاذا مات أو لحق بدار 
الحرب كانت واجبة فى ماله يخرج قبل 
سقطت بالاسلام » قيل الا الخمس ودين 
المسحد وكفارة الظهار فلا تسقط ٠.5‏ 


مدهب الاهامية : 


قال الامامية : الغسل بيجب على الكافر 
عند حصول سيبه « من جنابة وغيرها » 
ولكن لا يصح منه ولو اغتسل ثم ارتد ثم 
عاد لم يبطل غسله وقالوا اذا أذن ثم ارتد 
جاز أن يعتد به ويقيم غيره ولو ارند آثناء 
الأذان ثم رجع استآئف على قول. + وقالوا 
ان الكافر تجب عليه الزكاة ولكن لا يصح 
منه أداؤها فان تلفت لا يضمن وان اهمل ٠‏ 
وقالوا ان الصيام يجب على الكافر ولكن 
لاسكن القضباء الا على ما أدرك فحره مسلما 


) المحلى ح لا ص /الا؟ مسألة /9إ١5‏ . 
(4) المحلى ح لا ص 5ه مسألة 5مه١‏ . 
(5) شرح الأزهار <ح 1 ص .كه . 


و صو 
قفى ٠.١‏ 

وقالوا لأ كل ذييحة ارد وول غنه 
امرأته ٠"‏ 


مزذهب الاباضية ٠:‏ 

: قال الاباضية : التكلم بموجب اللتكفر 
ينقض الوضوء وكذا الطعن فى الدين ».ولا 
تؤكل ذبيحة المرتد ولا المرتدة " ش 
أيضا هل الاسلام من الارتداد يحب ما فى 
الارتداد من فرائض على قولين لا مرجح 


يلهما ؟ ٠‏ 


خافن 


أموال المرتدين وعقودهم وميراثهم 
ووصاباهم 
منهب الحنفية : 
لا خلاف فى أنه اذا أسلم تكون أمواله 
على حكم ملكه » واختلف فى وقت زوالها 
هل تزول فى المال بالردة على توقف أوتزول 
بالقتل أو اللحاق ٠‏ ش 


فقال الامام أبنو حشيفة : الملك فى أموال 
السبب السابق وهو الردة وحدّى يد يمكن 
من اللحاق بدار الحرب إماله فكان ينبغى 
أن يحكم يزوال ملكه للحال الا أننا تتوقف 
فه لاحتمال عوديه ال الاسلام ٠‏ والحكم 
لد يختلف عن سنيبة " ٠‏ 

. 1٠.6) شرائع الاسلام ص 59 2 اهم »2 هلا‎ )١ 

(1) الكاق ح لاا ص 8م . 1 

(؟) متن النيل جح ا ص ١‏ © هم؟ . 


(9) شرح النيل ح ”ا ص ١55‏ . 
(ه) البدائع جح لاا ص ١07 2» ١5‏ . 


ارتداد م 


المرتد بالردة وانما يزول بالموت أو القتل آو 
باللحاق بدار الحرب » وذلك لأن الملك كان 
ثابتا له فى حال الاسلام موجود لوجود 
سببه وأهليته وهى الحرية » والردة لا تؤثر 
فى شىء من ذلك ٠‏ ثم اختلفا فيما بينهما فى 
كيفية صحة تصرفاته فقال أبويوسف حكمها 
حكم تضرفات الصحيح أن اختيار الاسلام 
بده وقال محمد حكمها حكم تصرفات 
المريض مرض الموت لأنه على شرف التلف. 
وعلى هذا الحكم فان تصرفات المرتد تكون 

نافذة عندهما على الوحه السابق أى فى كل 
الملل عند آبى يوسف وفى ثلثه اذا لم تكن 
اجازة عند محمد وعقدة تصرفاته موقوفة 
عند الامام لوقوف أملاكه فان أسلم نفذت 
كلها وان مات أو قتل أو لحق بدار الحرب 
بطلت كلها وقالوا ان تصرف المرتد على 
أربعة أوجه منها نافذ اتفاقا وهو مالا يعتمد 
نمام الولابة ولا يفتقر الى حقيقة الملك نحو 
الطلاق وقبول الهبة وتسليع الشفعة » ومنها 
باطل اتفاقا وهو ما يعتمد الملة كالنكاح 
والدبيحة والصيد والشهادة والارث ومنها 
ما هو موقوف اتفاقا كشركة المماوضة لأنها 
تعتمد المساواة ولا مساواة بين مسلم ومرتد 
ومنها ما هو مختلف فى توقفه كالبيدّع 
والشراء والاجارة والوصية وقبض الدبون 
فهى موقوفة عند الامام ان أسلم تفذت والا 
بطلت ونافدة عند الصاحيين نفاذ تصرفات 
السحيح أو المريض مرض الموت على 


ما سبق ١‏ ء 


(5) الهداية مع الفتح جح 4 ص 585 والغقتاوى 
الهندية جح »؟ ص هه؟ . 2 
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أما المرتدة فلا يزول ملكها عن أموالما 
بلا خلاف فتجوز تصرفاتها فى مالها بالاجساع 


ملك يأ 2 ن أموا لها بالا خلافي فتحوز تصرذانها 


كن ردنا سما قري :ران 
وتورث ١‏ 


وان مات المرتد أو حكم بلحاته أو قتل 
على ردنه ورث فى 5 اسلامة وارثه 
المسام بعد قضاء دين اسلامه اتماقا ٠‏ أما 
ما اكتدسبه فى ردته فيعد فيئا وذلك سد 
قضاء دين ردته عند الامام وعند محمد .وأبى 
بوسشف يكون ماله كله ميراثا سواء كسب 
اسلامه أو كسب ردته ٠‏ 


وااراجح أن ااوارث يعتير حاله وأهليته 
عند موث المرئد أو ااقضاء داحا 45 ٠‏ ) انظر 
أهلية ) ٠‏ 


وكذا اذا لحق المرتد يداز الحرب أو حكم 


التقاضى لحاقه حل دنه رقسم ماله " فان 
جاء مساما قبل ااحكم فكأنه ام يرتدوانجاء 
مسلما بعده وماله مع ورثته أخذه بقغساء 
أو رضاء ولو فى بيت المال ٠‏ وان هلك ماله 
أو أزاله الوارث عن ملكه لا بأخذه واوكان 
قانسا ولا خسان على الوارث فى ذاك كاه , 
وان لحق بدار الحرب ومعه ماله 6 وتاهرنا 
عليه فان ماله يكون فيئا ولا كون المرتد 
نفسه فيئا لأنه لا سترق ٠5"‏ 


(1) البدائع جح لاا ص ١١79‏ . 

(6) الفتاوى الهندية حت ١‏ ص 5086 والبدائع 
ح لاص |588٠‏ . 

(8) البدائع جح لاا ص (١7‏ . 


أرتداد 


وذهب المالكية : 


قال المالكية : 
يكون لورثنه فى 
حا نا تايا بعك |! ردة أو تاب 7 الاطلاع 


ان مال المرتد بعك موته 
ثلائة أحوال وى : ما اذا 


لع 
ويكون أبيت 
اطاعنا عليه قبل املوت وقماناه بصير تورة » 
أو مات مرتدا ؟ ٠‏ 


لال دق حاايه وهمأ مأ اذا 


وان ماتث لمر ند مورث فى حال ردتهفان 
الى الاسلام قيل لا يرنه وقيل يرنه وهو 
الأظمر 
وقالوا تسمقط- اأردة ودممُه أى أنها تبطل 
ولو رجحم الى الاسلام وعن المدونة امحل 
طال الوصية :131 امات على ردته ل إن .عاد 
عن ولا سطل وقفه قباسا على 
00 1 


واذا وحبث لامرتد شفعة كان للساطان 


أن بأخدها اننشاء لنيت الما 5ب 

وقالوا : اذا تاب المرتد فماله يرجم له 
أن المرتد تكون كالمحجور عليه نالارتداد 
فيوقف ماله اينظر حاله فا نأسلم رد لهأ ٠‏ 
مذهب السافعية : 

0 الشافعية : اذا ارتد وله مال ففبيه 

ؤثة أقوال : أحدهما أنه لا يزول ملكه عن 
ماله وهو اختيار المزنى رحمهة الله لأنه لم 


(؟) الشرح الصغير ه 6 ص لهً؟ . 


(ه) التاج والاكليل د 5 ص الم"5 . 

(5) الدسوقى جح 1 ص ٠١7‏ وتقرير عليشس ٠‏ 
7" الحطاب ح 15 ص 586 . 

(8) الدسوقى جه #”_#ا ص 976؟ . 

(9) الدسوقى <ح 6 ص ه٠١"‏ » ."ا . 


ارتداد 


ه" 


بوجد أكثر من سبب يبيح الدم وهذا 
لا يوحب زوال الملك عن ماله » كما لو قتل 
أو زنى ٠‏ والثانى أنه يزول ملكه عن ماله » 
قال فى المهذب » وهو الصحيح لا ورد عن 
أبى بكر فى :ذلك ولان الانسلام عصم ماله 
ودمه ثم ملك المسلمون دمه.بااردة فوجب 
أن .يملكوا ماله بها ٠‏ والثالث أنه مراعى 
ب أى موقوفا ‏ فان أسلم حكمنا أنه لم 
يول طلعه وان فتن اومات علق الزذة كينا 
أنه زال ملكه ٠‏ 


فعلى .هذا ففى ابتداء ملكه بالاصطياد 
والارتياع (أى فى فترة الردة ) وغيرهما 
الأقوال الثلاثة : أحدهما يملك والقفانى 


فان قلنا ان ملكه قد زال بالردة دار 
ماله فيئا للمسلمين وأخذ لبيت المال ٠‏ وان 
قلنا انه لا يزول أو مراعى حجر عليهءومنع 
من التصرف قيه لأنه تعاق به حق المسلمين 
وهو متهم فى اضاعته فحفظ كما حفظ مال 
السفيه واما تصرفه فى المال فان كان بعد 
| ان كان قبل الحجر ففيه 
لحرا شخ وان كان قبل عير كر 


ثلاثة أقوال بناء على الأقوال فى بقاء ملكه 
أحدهما أنه يصح والثانى أنه لا يصحوالثالثك 


أنه موقوف ٠١‏ 


فاذا ارتد الرجل عن الاسلام فلم يوقف 
ماله فما صنع فهو جائز كما يجوز له قىماله 
ما صنع قبل الردة ٠‏ فاذا وقف فلا سبيل 
له على اتلاف. شىء من ماله بعوض أو غيره 


)١(‏ المهذلب بح ؟ ص 8!؟ والام ج 4 ص [ؤ؟ 
وحاا ص 15١‏ 15564 . 


مادام موقوفا » واذا كان للمرتد دين قبل 
الردة قغى دبنه ان كان حالا وان كان الى 
أجل فيو الى اجله الى آنا يوت فيخيل 
بموته » وكذلك كل ما أقر به لأحد قبل 
الردة على تفصيل فى البيع والسلف . 


واذا كان للمرتد دين أخد ممن هو عليه 
وبوقف فى ماله وان كان الى أجل فهو الى 
آجلههولوعات المرعد قلها أو فل اذا 
قيض كان فيئا " ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


وعند الحنابلة : قولان أحدهما : أن مال 
المرتد فىء من حين ردنه ٠‏ وفى قول آخر 
من حين موته مرتدا » بعد قضاء دينه » ويبدأ 
بقضاء دينه وأرش <نايته ونفقة زوجته 
وقريبه لأن هذه حقوق لا يجوز تعطيلها ٠‏ 
ول امال الريك سعييل سند قمر أ 
المسلمين " أو فتى بيت الممال أو بحفظه 
الحاكم ؛ ولا يحكم بزؤال ملك المبرتد 
بمجرد ردته فى قول أكثر أهل العلم » فان 
مات أو قتل زال ملكه بموته وان رجع الى 
الاسلام فملكه باق له » وذلك لأنه سبب 
يبيح دمه ولكن لا يزول به ملكه كزنا 
المحصن والقاتل فى المحاربة وأهل الحرب 
فان ملكهم ثابت فى عصمتهم » وفى هذا 
القول لا تصح تصرفات المرتد فى ماله ولكن 
اذا أسلم رد اليه ملكه جديدا » وقيل أيضا 
توقف تصرفاته كلها فان أسلم أمضيت وال" 
نبينا فسادها وينفق منه على من تلزءه نفقتة 
وتقغى ديونه » وقيل لا نفقة لأحد فى الردة 


(0) الام حا " ص ٠. ١564-16١5‏ 
9) المغنىي ح ٠١‏ ص الم »© لالم . 
(©) المحرر جه ؟ ص 518ا! ٠‏ 
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ولا يقفى دين تحدد فيه وقال. ابن قدامة 
اذا تضرف المرتد بعد الحجر عليه لا يضم 
كتصرف السفيه ١‏ وان لحق بدار الحسرب 
أو تعذر قتله مدة طويلة فعلى الحاكم مايرى 
الحظ فيه من بيع الحيوان الذى يحتاج الى 
النفقة وغيره واجارة ما يرى ابقاءه » قالابن 
: قدامة واذا لحق المزتد بدار الحرب لم بورث 
كالحزبى الأصلى ٠‏ وحل دمه لا يوج 
توريثه بدليل الحربى الأصلى وقد حل ماله 
الذىمعه لزوال العاصم له فأشنبه حالالحربى 
الذى فى دار الحرب وأما الذى فى دار 
الاسلام فهو باق على عصمته كمال الحربى 
الذى مع مضاربه فى دار الاسلام أو عند 


٠ مودعه‎ 


وفى القول الآخر : المرتد فى ملكه 
وتصرفه كالمسلم يرثه ورثته المسلمون أو من 
أهل دنه الذى اختاره ويقر بيده وتنفذ فيه 
معاوضاته وتوقف تبرعاته فان مات مرتدا 
ردت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت وان ام 
تبلغ الثلث ولو باع شقصا مشفوعا أخذ 
بالشفعة " ٠‏ 


ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه 
ولكن يباح قتله لكل واحد من غير استتابة 
وأخذ ماله ان قدر عليه لأنه صار حرما 
حكمه حكم أهل الحرب ؛ أما أملاكه وماله 
الذى فى دار الاسلام فالجكم فيها كالحكم 
فيمن هو فى دار الاسلام فبكون ملسكه فيه 
ثابت له ونتصرف فيه الحاكم فيما يرى 
مصلحته فيه ٠‏ 


)١(‏ المغنى لي ٠١‏ ص "ار ) 6لما. 
(0) المحرر جه ؟ ص ابيا ٠‏ 


آأر تداد 


وقال ابن قدامة : تصرفات المرتد بالوصية 
قتل أو مات على ردته كانت وصيته 
باطلة " .0 


مذهب الظاهرية : 


قال الظاهرية : من يرتد فما يظفر به من 
ه'له يكون لبيت مال المسلمين رجع الى 
الاسلام أو مات مرتدا أو قتل مرتدا أو لحق 
بدار الحرب وكل ما لم يظفر به من مالهختى 
قتل أو مات مرتدا فلورثته من الكفار » فان. 
رج الى الاسلام فهو له أو لورثته من 
المسلمين ان مات مسلما » وكل وصيةأوصى 
بها المرتد قبل ردته أو فى حين ردته يما 
بوافق البر ودين الاسلام فكل ذلك نافذفى 
ماله الذى لم يقدر عليه حتى قتل وأما اذا 
قدرنا عليه قبل موته من مال أو عبد فهو 
للمسلمين كله لا تنفذ فيه وصية ٠.5‏ / 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : ان المرتد لا يزول ملكه 
بالردة ولا فرق بين ما كسبه فى ردته أو فى 
اسلامه » ويرثه ورثته المسامون عند لحوقه 
بدار الحرب اذ اللحوق بها كالموت ولا.فرق 
بين ماله الحاصل قبل ااريدة والمكتسب بعدها 
فى أنه اورثته المسلمين ان مات أو لحؤبدار 
الحرب ٠‏ فان ما اكتسيه بعد اللحوق فحكيه 
حكم ما لأهل الحرب ولا اختصاص لورثته 
به فان عاد الى الاسلام بعك أن لحق بدار 
الحرب واقتسم الورثة ماله رد له ما كازباقيا 
فى أيديهم أو فى أبدى بعضهم ٠‏ 


(9) المغنى جح ٠١‏ صن الى 6 إلما. 
(5) المحلى جح 1١‏ ص 5." ى ١١|‏ ص لإؤا ؛2 ذا 


آر تداد 


وعقودهم الواقعة بعد الردة وقبلاللحوق . 


بدار الحرب هى لغو فى القرب كالوقف 
والنذر والصدقة ونحو ذلك كالهدية للفقراء 
الا العتق فانه وان كان قربة فهمو يعم من 
الكافر ٠‏ واذا لم تتناول عقودهم القرب فى 
حال الردة فهى صحيحة فى غيرها أى فى 
غير القرب كالمياعات والهمات والاحارات 


-ونحوها لكنها موقوفة غير نافذة فى الحال. 


كعقد الفضولى فان أسلم ذلك العاقد نفذ 
ده وان هلك أو لحق بدار الحرب بطل 
عقده وقيل غير ذلك ٠‏ 


وتلغو هذه العقود التى قيل بصحتها بعد 
اللحوق بدار الحرب فلا يصير لها حكموكانها 
لم تكنالا بعدالاستيلاءالواقع بعد ردتهفانه 
نفذ سواء مات أو لحق بدار الحرب لأنه 
عتق والعتق نفد من الكافر ولا تسقط 


الحقوق التى وجبت على المرتد قبل ردته 


كدين لآدمى وزكاة فاذاا مات أو لحق بدار 
الحرب كانت واجبة فى ماله يخرج قبل وقوع 
القسمة من الورثة ٠.3١‏ 


مذهب الاهامية : 


قال الامامية : ان المرتد لا يزول ملكه 


عليه بنفس الردة عن التصرف فيها فيدخل 
فى ملكه ما يتحدد وما يتعلق به الحجمر 
ونفق عليه منه مادام حيا ٠‏ وتقفى م نأموال 
المرتد ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة » 
ويؤدى منه نفقة الأقارب ما دام خيا وبعد 
قتله تقضى ديونه وما عليه من الحقوق 


. البحر الزخار حا ه ص 99؟5؟‎ )١( 
٠ شرح الازهار جا ؛ ص هلاه © إلاه‎ 


"1 


الواحة دون ققة الأقازت +ولى ككل أومات 
كانت تركته لورثته من المسلمين فان لم يكن 
له وارث مسلم. فهو للامام عليه السلام ٠‏ 
وقال فى الروضة البهية : لا تكون تركته 
لبيت المال ولو لم يكن لهما وارث مسلم 
فالامام يرثهما ٠‏ وقالوا ان فى انفاذ وصيئته 
السابقة على الردة نظر لعدم مساواته للمييك 
فى الأحكام " ٠‏ 
مذهب الاباضية ٠‏ 

قال الاباضية : اذا مات المرتد كان ماله 
فيئًا لببت المال اذ لا وارث له وقالوا لابرث 
المرتد أحد من المسلمين ولا من الكفار ولا 
من أهل الدين الذى اتتقل اليه ولو امرأة » 
ولا فرق دين ما اكتسبه فى حال اسلامه أو 
ردته لأنه لا موالاة بينه وبين غيره لتركه 
دين الاسلام وعدم تقريره على ما انتقل اليه 


كما لو ارتد أخوان الى النصرانية مثلا فمع 


قاء المزالاة متهم + لاشراك. على ما اتقاد : 
اليهء٠‏ 
وقالوا :أن المماقد لا منطل الاتضاء له" 
نكاح المرتد وولده 


مذهب الحنفية ٠:‏ 

قال الحنفية : اذا ارتد المسلم بانت منه 
امرأته المسلمة أو الكتابية دخل بها أو لم 
يدخل.* 

ثم ان كان الزوج هو المرتد ولم يدخل بها 
فلها نصف المهر وتفقة العدة انْ كان قد 
دخل بها وان كانت هى التى ارندت فلا 

(6) الروضة البهية حا ؟ ص 395 © 478" وشرائع 


الاسلام ص 569 . | 
9) شرح النيل حب لم ص ”87 © 61؟ وح اص 51٠١‏ 


"1 


أر تداد 


فز لها أن كان قبل الفخول ولبين لها نفقة 


العدة بعد الدخول ٠‏ 


واذا ارتد الزوجان معا فهما على تكاحهما 
استحسانا » فان بنى حنيفة ارتدواواستتيبوا 
فلم بأمرهم أبو بكر بتجديد نكاحهم وفى 
القباس تقع الفرقة بينهما وهو قو ل زفر » 
ولا بجوز للمرتد أن نتزوج مرندةولامسامة 
ولا كافرة أصلية لأن النكاح بعتمد الملة ولا 
ملة للمرتد١اء‏ 


مذهب امالكية : 


قال المالكية : .اذا ارتد أحد الزوجين 
انفسخ النكاح بطلاق وقيل بغير طلاق " 


وقال عليش عن خليل أنه اذا ارتد أحد 
الزوجين فليس فسخا مجردا بل هو طلاق ٠‏ 
قال الدسوقى ٠‏ ويكون الارتداد نفسه 
من عقد جديد فال وقع الارتداد قبل البناء 
فلها نصف الصداقءقال : ما لم تقصد المرأة 
بردتها فسخالنكاح والا لم نسيخ » ولو ارتد 
الزوج لدين زوجته الكتابية فيفسخ بطلقة 
بائنة وبحال بينهما " وقال الامام مالك فى 
المدونة : ولا أرى للزوجة المرتدة نفقة فى 
مدة الاستتابة لأنها قد بانت منه وان رجعت 
لى الاسلام كانت تطليقة بائنة . 


وقال الحطاب لا تسقط الردة ما تقدم من 
الطلاق وما طلق فى ارتداده فلا يازمه » وفى 
ذلك تفصيل ( انظر طلاق ) ٠‏ ظ 

)١(‏ المبسبوط حى ه ص 2414 58 ومتن الرساالة 
للقيروانى ض 8/ طبع مطبعة صبيح سنة ولا١ ٠.‏ 

(؟) الدسوقى جح ] ص .19 ٠.‏ 


0) المدونة ج ها ص 015٠١‏ ء 
()) الحطاب لح 5 صن 4185 186 . 


وقال : ان.ظاهر المذهب هو أن ااردة 
تسقط بمين الطلاق فاذا ارتد وعليه أيمان 
بالطلاق أو ظهار فالردة تسقط ذلى + وقيل 
لا تطرح الردة احصانه ولا ايمانه بالطلاق ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الامام الشافعى : لا يجوز للمرتد أنه 
ينكح قبل الحجر ولا بعده مسلمة لأنه 
مشرك ولا وثنية لأنه لا بحل له الا ما بحل 
للمسلمين ولا كتابية لأنه لا يقر على دينه فان 
نكح فأصاب واحدة منهن فلها مهر مثلها 
والنكاح مفسوخ ولا يكون لامرتد أذيزوج 
انته ولا أخته ولا امرأة هو وليها مسلمة أو ٠‏ 
مشركة ولا امسلما ولا مشركا واذا أنكح 
فاتكاحه باطل * 


وقال فى المهذب : واذا ارتد الزوجان أو 
أحدهما فاك كان قبل الدخول وقعت الفرقة 
وان كان بعد الدخول وقعت الفرقة على 
انقضاء العدة فان اجتمعا على الاسلام قبل 
انقضاء العدة فهما عا ى التكاح وان لم يجتمعا 
وقعت المرقة لأنه اتنقال من دين الى دين 
بمنع انتداء التكاح 1. 


قبل انقضاء عدة المرأة بانت منه " * 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : اذا تزوج المرتد لم يصح 
يصح تزوجه لأن ولايته على موليته قد 
زالت بردته 4 ٠‏ 


(ه) الام جح 5 صن 20156ء 
(5) المهذب جح ؟ ص 56 . 
) الام حج ؟ ص "6١‏ . 
(م) المغنى حى ١.‏ ص 9الما ٠‏ 


أرتداد 


الل 


واذا ازتد أحد الزوجين قبل الدخول 
انفسخ التكاح وتنصف مهرهايردته »وسقط 
بردتها فاذأ ارتدا معا قبل الدخول فوجهان 

ولو كانت الردة. بعد الدخول فقد قي ل تتنحز 
ش الفزقة بالردة ولا نفقة لها » وقيل لا تننحز 
بلتقف الى انقضاء العدة وهو الأظهرويكوؤن 
لها نفقة العدة الا اذا ارتدت وحدها فلا 
نفقة لها ٠.01١‏ 


المرتد وقريبه لأن هذه حقوق لا يجوز 
5 و 


٠. 


مذهب الظاهرية : 


قال الظاهرية : ااارهة تفسخ الزواج ٠‏ 
سواء ارتد الزوجان معا أو أحدهما وسواء . 


راجع الاسلام أو راجعت أو راجعا الاضلام 
معاء لا ترجع اليه الا برضاها وبصداق 
وبؤلى وباشهاد " ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : انه بالردة الواقعة بأى وجه 
من الوجوه نبين زوجة المرتد فى الحالسواء 
كان هو المرتد أو هى وقيل الا المدخول بها 
فلا تبين بالردة فورا » وحجة الرأى الأول 
القياس على سائر الفسوخات من الرضاع 
والملك » وححة الرأى الثانى هو القياسعلى 
اسلام أحد الذميين ٠‏ 


فاذا ارتد الزوج بانت منه امرأنه وانتاب 
فلا تعود اليه الا بعقد جديد تكن الزوحة 


. 7١١ المحرر حا ؟ ص‎ )١( 
. ص لم‎ ٠١ المفنن جى‎ )9( 
.016# ص‎ ٠١ (؟) المحلى حح‎ 


اذا ارتد زوحها ثراثه ان مات أو لحق وهما 
فى العدة ٠‏ 


ولا تصح رجعة المرتد ازوجته واو أنها 
ترثثه اذا ارتد أو لحق بدار الحرب وهىفى 


مذهب الامامة : 


زواحه » سواء تزوج مسلمة أو كافرة * ٠‏ 


واذا ارتد بانت منه زوجته من بوم ان 
برتد فلا تقربهونعتد عدة الوفاة وان لميدخل 
بها ٠‏ واذا ارتد ولم يقدر عليه أو تآخر قتله 
بوجه ثم تاب فلا تعود اليه زوجته وذلكعملا 
بالاسنتصحاب ولكن يصح له تجديد العقد 
عليها بعد العدة وفى جواز ذلك وجه لأنها 
معتدة بائنة والمرتد لا تزول عصمة نكاحه 
الا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة التى 
تعتدها زوجته من حين ردته وهى عدةالطلاق 
فال خرحت من العدة ولا يرجع بانت منه 
ويؤدى النفقة الواجبة عليه من والد وولد 
وزوجة ومملوك من ماله الى أن يموت١ ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

من ارتد الى الشرك وترك زوجتهبالاسلام ' 
3 رجع اليه » أو ارتدت كذلك أى تركت 
زوجا بالاسلام ثم رجعت الى الاسلام قيل. 
يمان على العقد الأول ان لم تنقض العدة 
وقبل بحددان مطلقا ان لم تنقض العدة بل 


(0) شرح الازهار ح- 6 ص لاه . 
(ه) شرالع الاسلام حب اص 585.06 . 
(5) الروضة الهية ح ؟ ص ؟9ؤ9”# 2 99١9‏ . 
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آر تداد 


ولو أسلم من ساعته وهذا هو الراجح وقيل 
أنهما يقيمان « على العقد » ولو انقضت 
العدة ء ولا تنزوج زوجة مرتد حتى 
تعتد ثلاثة قروء ان كانت ممن تحيض والا 
فثلائة أشهر وتعتد الحامل بعد الوضع ثلاثة 
قروء ورخص أن تعتد بالوضع فقط ١اء‏ 


أولاد المرتدين 


مذهب الحنفية : 


5 


وأما حكم ولد المرتد فولد المرتد لايخاو 
من أن يكون موجودا فى الاسلام أو فى 
الردة فان كان موجودا فى الاسلام بآن ولد 
للزويعين ولد رهما مسلتان فم اركدا سكي 
بردته مادام فى دار الاسلام » لأنه للا ولد 


لأبويه فلا يزول بردتهما لتحول التبعية الى 
الدار اذ الدار وان كانت لا تصلم لاثببات 
التبعية ابتداء عند استتباع الأبوين تصلح 
للاقاء لأنه أسهل من الابتداء فما دام فى 
دار الاسلام يبقى على حكم الاسلام تابعأ 
للدار ولو لحق المرتدان بهذا الولد بدار 
الحرب فكبر الولد وولد له ولد وكبر ثم 
ظهر عليهم » أما حكم المرتد والمرتدةفمعلوم 
فأما حكم الأولاد فولد الأب يجبر على 
الاسلام ولا يقتل لأنه كان مسلما باسلام 
أبويه تبعا لهما » فلما بلغ كافرا فقدارتدعنه 


(1) شرح الثيل ح لا ص م19[ 4 15١5‏ »2 ل8إؤط » 


والمرتد يجبر على الاسلام الاأنهلايقتل لأن 
هذه ردة حكمية لا حقيقية لوجود الايمان 
حكما بطريق التبعية لا حقيقة فيجبر على 
الاسلام لكن بالحبس لابالسيف اثباتا للحكم 
على قدر العلة » ولا يجبر » وولد ولده على 
الاسلام لأن ولد الولد لا يتبع الجد فى 
الاسلام وان كان مولودا فى الردة بأذارتد 
الزوجان ولا ولد لهما ثم حملت المرأة من 
زوجها بعد ردتها وهما مرتدان على حالهما 
فهذا الولد بمنزلة أبويه له حكم الردة " ٠‏ 
مذهب المالكية : 

أما ولد المرتد فلا بلحق به فى الردة اذا 
كان صغيرا اذ تبعية الولد لأبيه انما تكون 
فى دين يقر عليه فان قتل الأب على الكفر 
بقى الولد مسلما وعن ابن عرفة قال : ابن 
القاسم :صغير ولد المرتد ان كان ولده قبل 
الردة جبر على الاسلام وضيق عليه ولا يبل 
به الموت » وان ولده بعد ردته جيروا على 
الاسلام لأن ولد الولد لا يتبع الحد ق 
تركوا لأنهم ولدوا على ذلك » وقال ابن 
القاسم : من ترك ولده الصغير مع مطلقته 
النصرانية لأنه ابنها فغفل عنه حتى احتلمعلى 
النصرانية ان لم يرجع للاسلام لم يقتل ؟ ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


ان ارند وله ولد أو حمل كان محكوما 
باسلامه فاذا بلغ ووصف الكفر قتل #وقال 


() البدائع جح لاا ص ٠0155‏ 
(؟) الحطاب جح 8 ص ٠. 5481١‏ 


.ارتداد 


١ 


أبو العباس فيه قول آخر أنه لا قشل لأن 
الشافعى رحمه الله قال:ولو بلغ فقتله قاتل 
قبل أن صف الاسلام لم يجب عليه القود 
والمذهب الأول لأنه محكوم باسلامه وانما 
أسقط الشافعى رحمه الله القود بعد البلوغ 
للشبهة وهو أنه بلغ ولميصف الاسلامولهذا 
لو قتل قبل البلوغ وجب القود » وان ولد 
له ولد بعد الردة من ذمية فهو كافر لأنه ولد 
بين كافرين وهل يجوز استرقاقه”فيه قولان 
أحدهما لا يجوز لأنه لا يسترق أبواه فلم 
يسترق والثانى لأنه كافر ولد بين كافرين 


فجاز استرقاقه كولد الحرسين فان قلا 


لا يجوز استرقاقه استتيب بعد البلوغ فان 
تاب والا قتل وان قلنا يجوز استرقاقه فوقع 
فى الأسر فللامام أن بمن عليه وله أنيفادى 
بدوله أن يسترقه كولد الحربيين غير أنه اذا 
استرقه ٠‏ لم ,بجز اقراره على الكفرلانهددخل 
فى الكفر بعد نزول القرآكن ٠١‏ 


مذهب الحنايلة : 


فآما أولاد المرتدين فان كانوا ولدوا قبل 
الردة فانهم محكوم باسلامهم تبعا لآبائهم » 
ولا يتبعونهم فى الردة لأن الاسلام يعلو 
وقد تبعوهم فيه فلا يتبعونهم فى الكفر 
فلا يجوز استرقاقهم صغارا لأنهم مسلمون 
ولا كبارا لأنهم ان تبقوا على اسلامهم بعد 


. 5562 55# المهذب جح 5 ص‎ )١( 


كفرهم: فهم مسلمون وان كفروا فهممرتدون . 
حكمهم حكم آبائهم فى الاستتابة وتحصريم 
الاسترقاق وأما من حدث بعد الردة فهو 
محكوم بكفره لأنه ولد بين أبوين: كافرين 
ويجوز استرقاقه لأنه ايس ,مرتد » نص عليه 
أحمد وهو ظاهر كلام الخرقى وأبى بكر ” ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


اذا ارتد المسلم وامرأته حامل منهمنقبل 
الردة فانه يحكم بأن ذلك الحمل مسلم وان 
ارتد أبواه جميعا لأنه قد ثبت اسلامه 
باسلامهما عند العلوق فلا يبطل حكم اسلامه 
يكفرهمافانحكى الكفر بعد بلوغه كان ردة 
ويحكم لمن حمل به فى الكفر من أبويه به 
أى «الكفر لأن أمه علقت به وهى كافرة 
وأبوه كافر والولد يلحق بأبويه فى الكفر 
والاسلام فلو أنت به لستة أشهر من وقت 


'الردة حكمنا سكفر الولد حينئذ الاأنيكون 


الحمل قد ظهر قبل الردة فلو وطئها قبل 
الردة وبعدها وجاءت به لستة أشهر من 


الوطء الآخرفلهحكمابيه ولا يرجع الاسلام 


لأن الحاقه بأبيه أولى قيّل فآما لو التبس 
عدد الشهور فانه يحكم باسلامه لأن كل 
مولود يولد على الفطرة » ومنها أنه يسترق ‏ 
ولد الولد.من المرتددين بالاخلاف. وقى الولد 


(0) المغتى ىا ١إدض‏ لاوا 


ذف 


ارتداد 


تردد ٠‏ أى فى أول بطن حدث بعد الردة » 
تردد هل ب«حوز استرقاقه أولا#والتردد لأبى 
كالنن" + 
مذهب الامامية : 

ولد المرتد بحكم الملمم فان بلغ مسلما 
فلا بحث فان اختار الكفر بغد بلوغهاستتيب 
فان تاب والا قتل ؛ ولو ولد بعد الردة 
وكائت أمه مسلمة كان حكمه كالآاول وان 
كانت مرتدة والحمدل بف ارتدادها كان 
بحكمهما واختلف فى جواز ارتذاده ” ٠‏ 


جناية المرتد 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : اذا أصاب المرتد مالا أو 
انا وحي السام ارجهد الدر ةا 
الدية أو أصابه وهو مرتد فى دار الاسلام » 
ثم لحق وحارينا » ثم جاء مسلما فانه ييواخذ 
بذلك كله ٠.‏ ولو أصابه بعد ما لجق مرتدا 
فأسلم فلا يواخذ بشىء من ذلك لأن ااحربى 
لا تؤاخذ بعد الاسلام دما كان أصابه حال 
كونه محاربا لنا "ا ٠‏ 


وقالوا : ان.هما يغتصلهه المرتد من شىء أو 
بقسده وثبت الغصب أو الاتلاف بالمعاينة 
أو بالبينة فضمان ذلك فى ماله عندهم 
جميعا .. أما اذا ثبت باقرار المرتد فان ذلك 
يستوفى من كسب الردة عند أبى حنيفة » 
وعند محمد وأبى يوسف يستوفى ذلك من 


الكسبين » واذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق: 


- (1) شرح الازهار حا 54 ص .ّمه »© امه . 
(؟) شرائم الاسلام حا 5 ص 5ه 55.262 . 
9) شرح الدر اإاختار جح ؟ ص 5" )2 #9(" . 


أو قتل » فديته تكون واجبة عليه فى كسب 
اسلامه ان كان ثمة والا خانها تحب فىك.بي 
ردته ؛ قال فى الهداية والفتاوى الهندية : 
ان رأى أبحنيفة ان الديةتكون.فى. كسب 
اسلامهخاصة وعند محمد وأبى بوسف تكون 
الدية فى الكسبين جميعا لنفوذ تصرفاته فى 
الحالين ولأن العواقل لا تعقل الكوو؟ 
لانعدام النصرة " ٠‏ 


مدهب المالكبة : 


اذا جنى المرتد على عبد ومات أو قتل 
على ردته أخذت منه قيمته مطلقا أى سواء 
كانت جنابته عمدا أو خطأ » واذا جنى على 
ذمى عمدا آخذت دية الذمى من ماله سدب. 
ما جنى ؛ واذا جنى عليه خط لم يؤخذ من 
ماله ثىء » وتؤخد الدية من ببت المال » 
واذا جنى على الحر المسلم عمدا فلا يؤخذ 
منه شىء » لأن حده القود وهويسقط بقتله 
بردته » وأما لو جنى خطأ على مسلم كانت 
دية ذلك على بيت المال ٠ ١‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : اذا فعل المرتد الممتتسع 
ا يوجب العقاب ثم تاب » فقد قال الشافغعى 
فى قول لم نقم عليهم شيئا لأنهم فعلوهوهم 
مشركون ممتنعون فقد ارتد طليحة وقت.ل 
ابت سن الأضرم وعكاشة بن محصن سبسده 
ثم أسلم فلم يقد منه ولم يعقللأنه فعل ذلك 


(؟) الفتاوى الهندية حى ؟ ص 5ه؟ . 

(ه) الهدابة ح ؟ ص ١588‏ والفتاوى اديه حى ؟" 
ص هه 6 1581 . 

زف حاشية الدسوقى ح 5 ص ه١0" ١‏ 


ار تداد 


ذف 


الا أن بوجد مال رجل بعينه فيؤخذ منه » 
وفى قول آخر أنه يقتل به لأنه فعل معصية 
ولم تزده الردة الكن١ ٠‏ 


واذا أتلف أحد المرتدين نفسا أو مالاعلى 
مسلم فان كان ذلك فى غير ااقتال وجبعليه 
الضمان لأنهالتزم ذلك بالاقراربالاسلام فام 
سقط عنه بالجحود فان أتلف ذلك فى حال 
القنال ففيه طريقان ٠‏ أحدهما وهو قول 
السيخ أبى حامد الاسفرايبنى وغيره من 
البغدادبين أنه على قولين. كأهل البغى ٠‏ 
( انظر بثى ) والثانى وهو قول القاضىأبى 
حامد المروزى وغيره من البصريين أنه يجب 
عليه الضمان قولا واحدا لأن حكمهم فى 
الضمان حكم قاطع الطريق قال الشسيرازى 
والأول أصح لما روى طارق بن شهابأنوفد 
بذاخة وغطفان جاءوا الى أبى بكر يسألونه 
الصاح فقال ‏ تدون » قتلانا وقتلاكم فى 
النار ‏ فقال عمر ‏ ان قتلانا قتلوا على 
أمر الله ليس لهم ديات ٠‏ فتفرق الناس على 
قول عمر بن الخطاب " ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : ان قتل المرتد من يكافرٌه 
عمدا فعليه القصاص ٠‏ نص عليه أحمد » 
والولى مخير بين قتله والعمو عنه ٠‏ فان 
اختار القصاص قدم على قتل الردة سواء 
تقدمت الردة أو' تأخرت لأنه حق آدمى وان 
عفا ولى القصاص على مال وجبت الدية فى 
ماله وان كان القتل خطأً وحبت الدية فى 
ماله لأنه لا عاقلة ٠."‏ 

() الام حد ع ص (6[1؟ . 


() الهلرب ححى 5 ص 556 . 
. (5) المغتى حا ١٠١‏ ص 58 . 


واذا أتلف المرتد شيئا أو أتى حدا أخد 


به » وان أسلم ٠‏ نص عليه ٠‏ وقال أبو بكر 
اذا فعله بدار الحرب أو فى جساعة مرتدة 


ممتنعة لم يوخذ به ٠‏ وقيل اذا أسلم ام 
وكال ابن قداية + مدا فعا ارقن جتانة 
- لملها " ٠‏ . 


مذهب الظاهرية : 

قال الظاهورة + له اسقط السدعن المرتد 
لأن الله أوجب الحدود فى القرآن ولم 
يسقطها عن المرتد » فمن أصاب حدا ثم ارتد 
وقدر عليه أقيم عليه الحد ولا يسقط عن 
الحدود التى أصابها قبل لحاقه ولا التى 
أصابها بعد لحاقه لأن الله أوجب الحدود فى 
,القرآن * 
مذهب الامامية ٠:‏ 

قال الامامية : اذا قتل المرتدمسلما عمدا 
فللولى قثله فورا ويسقط قتل الردة ٠‏ ولو 
عفا الولى قتل بالردة ٠‏ ولو قتله خطأ كانت 
الدية فى ماله مخففة مؤجلة لأنه لا عاقلة له 
على تردد " واذا سرق المرتدلم بقطع ولكن ٠‏ 
بدعى الى الاسلام فان أبى تقطع يده ثم 


قتل 4. 


()) المحرر جه ؟ ص 58! © 55( . 
(0) المغنى حى ١٠١‏ ص الم . 

(5) المحلى ى (١‏ اص 1١75‏ . 

زفق شرائع الأسلام جح ؟ ا ص 585١‏ . 
(م) الكاقى ح لاا ص 5ه؟ ا . 


(م68١1-‏ موسوعة الفقه الاآسلامى ج 6 ) 


الف 


ازتفاق * 


. 2 مم 
أر بعتا ى 
المعنى اللغوى 
قال فى :اللغة ارتمقت »بالدى» التفعت يذه 


ومرافق الدار مصاب الماء ونحوه ورفقه 


استءمال الفقهاء 
ين تييية سييست 


جاء فى البحر الرائق " تقلا عن 
الذخيرة أن المرافق للدار ونحوها ما يرتفق 
به ويختص بما هو من التوابع كالشرب 
والطريق ومسيل الماء ٠‏ 


وفى جامع الفصولين " مرافق الدار 
حقوقها كالطريق والمسيل ونحوهما » وهى 
حقوق مقررة على عقار بعينه لمنفعة عقار 
آخر مملوك لغير مالك العقار الأول فتثبت 
لأحدهما على الآخر دون نظر الى مالكها 
وتسمى بحقوق الارتفاق وهى تسمية 
مستحدثة وهى حق الشرب وحق ق المحجرى 
وحق المسيل وحق المرور ويلحق بها حقون 
االعوان :فا عق المرزون :فين سطري «سملو اك 
لشخص الى أرض لشخص آخر وحق سقى 
أرض معينة من محرى ماء معينٍ مملوك لغير 
مالك .الأرض وحق صرف فاضل ماء أرض 
. أو دار فى أرض لشخص آخر وحق جريان 
الماء فى أرض شسخص لسقى أرض لآخر 
كلها حقوق مقررة على محالها من أرض أو 
)١( ْ‏ المصباح والقاموس الحيط مادة رفق . 


(؟) البحر الرائقاح 1 ص م6١‏ الطبعة الاولى 
بالمطيمة العلمية ٠‏ 


(0) الفصل السايم حج ١‏ ص 18 ٠‏ 


محرى ماء أو مصرف سواء آكانت مملوكة 


اتتقلت الى ملك فلان آخر وهى تائعة 
لحالها تنتقل معها باتتقالها من بد الى بد 
ومن مالك الى مالك وهى كذلك مقررة 
للأرض المنتفعة بها أن كان مالكها لا تتغير 
باختلاف المالكين وهى حقوق دائمة غير 
مؤقتة بوقت تلتهى باتنهائه ولازمة بالنظر 
الى مالك العقار المرتفق به فلايملك اتنهاءها 
ولكنها غير لازمة بالنظر 0 مالك العقار 
المنتفع فيملك اسقاطها بتنازله عنها ؛ 

مذهب المالكية : 


وفق ' العقد المنظم للأحكام الارفاقهو 


أن برفق بحاره بحجداره الماصل ديلهما ليسنى 
عليه أو يضع خشبة أو بمسقى ليروى منها 


أرضه أو بطريق بحتازه أو قاعة يبنى فيها 
مذة معينة أو الى الأبد بدون أجر على ذلك 
فيازمه ذلك طيلة المدة أو الى الأبد ان ذكر. 
الأبدوان سكت عن المدة عد ذلك كالسلف 


. ننسلفه الانسان ل" يتعرض فيه لأجل فلايد 


أن يتك مدة ينتفع به فيها عادة أمثالهفيترك 
للمرتفق أن ينتفع المدة المعتادة واذا عرضت 
له حاجة أكيدة فى الرجوع عنه فله ذلك 


والا فلابد من مضيه ويجوز أن يبيع الرجل 


موضع جذع من حائط بثمن يقبضه الى 
أمد معلوم ‏ وجاء مثل ذلك فى البهجة ى 
وان الارفاق بالغرز وفتتح الباب والسقى له 
حكم ما تقدم والمعتمد فى الغرز أنهلارجوع 


فيه طال الزمن أو قصر عاش المنتفع أم مات 


الا أن ينهدم الجدار الذى فيه الغرز فلا 


' يعيد الغرز الا بارفاق ثان حُيث علم أن 


(4) ابن عابدين حى 4 ص 156 والزيلفي ح "ص١4‏ 


ارتفاق 


و" 


كما كان من غير اذن ومن هذه النصوص , 


لاي 


وقد جاء ذكر الحقفوق الساقة وهى 
المسماة بحقوق الارتفاق فى كتب المذاهب 
الأخرى. بصدد بيان طريقة الاتتفاع بها 
.باعتبارها مرافق للعقار من أرض ودار وذكر 
أحكام كل حق دون تعرض لها تحت اسم 
يجمعها فى باب من أبواب الفقه سواء فى 
ذلك كتب المالكية والقساففية والتجساءلة 
والمحلى وكتب الزيدية والشيعة الجمفرية . 
أنواعها 

حصرها الحنفية فى حق الشرب وحق 
المرور وحق المسير وحق المجرى وليس فئ 
كلامهم ما يدل على جواز الزيادة عليها 
باحداث حقوق ارتفاق أخرى وفى العقد 
المنظم للأحكام ما يدل على جواز الزيادة 
عليها وعدم انحصارها فى ذلك " وعلى ذلك 
يجوز عندهم أن يقرر لعقار على آخر حق 
ارتفاق غير ما سبق بيانه كعدم البناء على 
أحد العقارين الا على بعد معين من العقار 
الآخر أو عدم رفع البناء المجاور الىمايزيد 
عسلى ارتفاع معين » وتفصيل الكلام فى 
أحكامها ونظام الانتفاع بها يرجع اليه فى 
مصطلح « حق الشرب » وحق المرور »وحق 
المسيل » وحق المحرى » وقد اتفقت المذاهب 
الأربعة على أنها حقوق لازمة فليس لالك 
الأرض المقررة عليها إسقاطها اذ أنها حقوق 


)١(‏ البهجة حى 1١‏ ص 177 والعقد المنظم للاحكام 
ح 5 ص 1١78‏ . 
(؟) العقد المنظم للاحكام ح 5 اص 1١١9‏ . 


لغيره ولا بحوز التعدى على حق غيره . 
باسقاطه أو المعارضة فيه ' بيثما بحوز 
مالك الأرض المنتفعة اسقاطها وهى حقوق 


لها صفة الدوام الا أن يسقطها مالك الأرض 


المتتفعة بها فيجوز اس قاطه لها لأنه صاحب 
الحق فى ذلك والى هذا ذهب الحنفية 
والحنابلة ؛ ويرى المالكية أنها قد تكون 
مؤقتة اذا نشأت بمعاوضة مالية فى مدة 
حددت بالعقد أو بشرط فى معاوضة :مع 
التوقيت وهو رأى الشسيعة الجعفرية * 
كوو فى هذه المدة لازية كنا كوو لكوي 
على الأبد اذا نشأت كذلك وتعد من قبيل 
الأموال عند غير الحنفية أما الحنفية فلا 
بعدونها من الأموال ولذا بنوا على ذلكعدم 
جواز سعهأ وعدم جواز هبتها ٠‏ 

أسباب ثبوت حقوق الارتفاق : 
مذهب الحنقية : 

تثبت الملكية فى حقوق الارتفاق يسبب 
من الأسباب الآتية : 

الشركة العامة ب ولهذا كانت مرافق 
اليلد العامة كطرقها وأنهارها ومصارفها 
محملة بحقوق ارتفاق لكل عقار متصل بها 
فلكل منزل أشرع بابه الى الطريق العسام 

حق ١‏ رتفاق عليه هو حق المرور فيه اليه 

ولكل أرض زراعية تنصل بمروى على حق 
ارتفاق عليه هو حق شربها منه وهكذا ٠ ١‏ 
8 حافبنة اق عانة بن حد 4 ص ١١5‏ والبهجة 
ح ١1‏ ص 18 ونهاية المحتاج حا" صن .11 وما يعدهاء» | 
ص 5.١‏ وما بمدها وكشاف القناع حد ؟ ص ٠.٠.١‏ 
وما بعدها . 0 

(؟) راجع كثاف القناع حى ؟ ص 159 والدرالمختار 
وابن عابدين جح ته اص 5الآا . 1 

(ه) التبصرة حا 15 ص 576 وشرج التييل حه ؟ 
ص ل/الا1 » ص 175 والعقدالمنظم للاحكام ح ؟ ص ١١|!‏ 


والبدائع ححا 1 ص هلمرا وما بعدها . 
(5) الزيلعى حج 5 صن 6١‏ وما بعدها ٠.‏ 


اف ارتفاق 


اشتراطها فى عقد معاوضة اذا حجرى 


العرف بذلك 0 فاذا باع ش# خصر 
أرضا لآخر على أن يكون عليها حق مرو 
الى أزضن أخرى و له أو لغيرالمتعاقدين 
وتم العقد على ذلك ثرت اتلك الأرض حق 
الوه على الأأرض المسعة اذا كان الغرف قد 
جرى بمثل هذا الشرط ١‏ وأجاز المالكية 
خونها. بعلي كارف ار عت دن ردقي 
الرتفق وتسؤتها قرعا بالعارية وعنيذا يان 
التبرع عندهم ملزم فيكون الحق المترتب 
عليه لازما وعلى هذا اذا تبرع انسان فالتزم 
لغيره بأن يروى أرضه من ماء يبحرنه فى 
أرضه كان ذلك كافيا لتقرير حق امزار 
الماء لأرض المتبرع له على أرض التبرع وكان 
ذلكحقا لازما على الوجه الذى تم يهالالتزام 
من ناحية التؤقيت والدوام أما عند من يرى 
أن العاربة غير لازمة فانه يرى أن ذلك محرد 
اذن أو اباحة موقوتة ببقاء ذلك الاذن 
وللأذن أو ا معير أن يرجغ منتى شاء ٠ورى‏ 
المالكية ومن رأى رأيهم كالشافعيةو الحنابلة 
أن هذه الحقوق تنشأ بعقد معاوضة 
استقلالا ٠"‏ 


. الاتتماع بالأرض الموات فى حق من 
هذه الحقوق عندما تنعين لذلك فاذ! أحيبا 
انسان أرضا فى وسط أرض موات وكان 
دمر الى أرضه التى أحياها من الأرض المحيطة 
بها ثم جاء آخر فاحيا ما يجاورها من الموات 
فان أحيا جميع ما بحيط بالأرض الأولىدفعة 
واحدة كان للأرض الأولى حق مرور على 
الأرض المحيطة جميعها فيمر مالكها اليها من 


(() قاضيحان جح "” صن ؟١5‏ . 
(؟) أبنتي المطاللب جد ؟ صن ؟؟؟ . 


حق المرور الى الأرض الأولى على آخرقطعة 
أحبيت لتعينها حمائكذ للمرور قبل احيائها ا ٠‏ 


القدم عند الجمل بسبب الحق ٠‏ 
والقكم فى الواقم لبس يندننا للحق واننا 
يعتبر أن الحق قد نشأ عن سبب ص حيح 
مجهول ولطول العهد تنومى فيحافظ عابيه 
لتقرره بالقدم والقديم يبقى على حاله مالم 
بظهر الها لسبب بابل © والى عدا دعب 
المالكية * والقدم يتحقق يمفى عشر 
سنوات عند ابن القاسم وبمضىعشرين سنة 
عند أصبغ وعن سحئون فى مصب ماء أو 
مسيل يكفى مضى أربع سنوات عليه وكذلك 
برى الشافعية وت هذه الحقوق بهسده 
الأسباب وكذلك الحنابلة ١‏ هذا والاذذ ٠ن‏ 
المالك بالاتتفاع لا يثبت به حق ارتفاق وذلك 
كأنياذنمالكأرض معينة آخر بالمرورفيهاالى 
أرضه فانه لا بيترتب على ذلك ثبوت حق 
مرور لمن أبيح له ذلك لأن الاباحة موقوتة 
وليس لها حكم اللزوم فللمبيح أن يرصم 
كما تنتهى بوفاة كل من المبيخ والمباح له 
وهذا عند من برى أن العارية غير لازمة أما 
من يراها لازمة وهم المالكية تعينت هذه 
الحقوق أيضا بالعارية كما فى العقد المنظم 
للأحكام والقاعدة العامة لبقاء هذه الحقوق 
ألا يترتب عليها ضرر بين والا وحب ازالة 

© القتاوى الفتقنية حد” صن 191 0٠‏ 

(4) قاضيخان خ 5 ص 508 والعقد المنظم للاحكام 
حد 5 ص (١57‏ . 

(0) التيصرة حا ؟ ص همه وما بمدها والعقد المنظم 
للاحكام جه ١‏ ص 84؟| . 

() راجع نهاية المحتاج وحاششسية الششبراملى عليه 


4 ص ١ؤا|‏ وما بعدها © ص 1.١‏ وما بعدهاوكشاف 
العناع حد ؟ ص 5٠.١‏ وما بعدها . 


ذف 


منشأ هذا الضرر كمسيل ماء قذر على طريق 
فانه بحب ازالته كما ذكر ذلك فى الزيلعى 
والبدائع ١‏ 


التصرف فى حقوق الارتفاق : 


: بيه‎ 8 ١ ٠ مذ‎ 


.يجوز التصرف فى رقبة كل من المجرى 
أو«المسيئل أو الطريق اذا كانت مملوكة 
لصاحب حدق المحرى أو حق ال مرور أو حق 
الصرف لأنها فى هذه الحال من الأعرانالمالية 
فمحوز التصرف فيها كما بحوز التصرف فى 
0 فتباع وتوهب وتؤجر وبوصى بهما 
أى غير ذلك من التصرفات » واذا لم تكن 
0 مملوكة لصاحب الحق بان كان لهحق 
فقط أو 
فبها تبعا للتصرف فى الأنض 
باع حق الشرب أو حق المرور أو حق 
المحرى وحق المسبل مع الأرض المنتفعة به 
من العقود التى يكون الغفرض منها تمليك 
المنفعة كالاجارة والوقف والوصية بالمنافسع 
فانها لا تحتاج فى تضمنالعقد لها وشموله 
اباها الى نص عليها فيشسلها العقد من غير 
نص لأن الغرض منه الاتتفاع بالعين فى الحال 
ولا يتم ذلكعلى الوجه المقصود الا معدخول 
هذه الحقوق فيشملها العقد حينئذ لاقتضائكه 
دخولها عرفا واذا كان التصرف من العقود 
التى يكون المقصود منها تمليك العين مشل 
البيع والهنة فانه لا نه تضمنها الا تالئص عليها 
(١)ا‏ ح 1 ص 55 وما بعدها من الزيلعى » ص ١856‏ 


القناع فى الصلح أيضا ٠.‏ 


حق الصرف فقط فان حصل التصرف . 
المرتفقة بهابأن . 


كأنيقول البائع بعتك هذه الأرض بحةوقها 
أو بمرافقها أو ما أشسبه ذلك فان ام ينص 
عليها لم يشملها العقد ووبقيت فى ملك البائع 
مجردة عن عين تنتفع بها وانما لم تدخل فى 
العقد من غير نص لأن العقد لا يقتضيها اذ 
قد يكون الغرض منه التمليك والاحتفاظ 
بالعين للتحارة وذلك يتحقق من غير هذه 
الحقوق ومن هذا تين انها قد تملكمحردة 
عن عين ترتفق بها وان حصل التصرف فيها 
استقلالا أى منفردة عن العقار المرتفق 

فان كان هذا التصرف باسقاطها صح لأنهما. 
تقبل الاسقاط شأن كل الحقوق المالية وان 
كان تمليكها بطريق البيع أو الهمة أو 
عندهم مالا وذهب دعضهم الى جواز بيع 
كل من حق المرور وحق الشرب دون حق 
المسيل وهم فقهماء ما وراء النهر لتعارف 
الناس ذلك فى بلدهم والرأى الأول ظاهمر 
الرواية ومع انهم لم يجيزوا التصرف فيما 
بالبيع والهبة وذهبوا الى ثبوت ااوراثة فيها 
من ناحية أن الوارث يعتبر خليفة مورثه 
فيخلفه فى كل حقوقه التى لها شبه بالمال كما 
أجازوا الايصاء بمنافعها ” لأن الوصمة 
نوع من الخلافة فاعطيت حكمها ٠‏ 


وذهب المالكية والفشبافينة وااحنابلة 
والشيعة الجعفرية : الى جواز التصرف فيها 
منفردة عن العقار المرتفق بهالأنها من الأموال 
عندهم فكان حكمها حكم المال كما أجازوا 


انشاءها نظير مال » وكذلك أجازوا التصرف 


فق أجسزاء متها مغلونة كلتك ونملف إذا 


ص 45 وابن عابدين حى 6 ص ١5. © ١١5‏ وما بعدما. 


5/4 1 أرتفاق بس 


ما قبل الحق التحزئة كدق الشرب ١‏ وى 
تحرير الأحكام أنه لا يجوز التصرف فيها 
بالبيع وان جاز جعلها بدل صلح أو مصااحا 
عليها واذا كان التصرف فيها منفردة بطريق 
الاجارة لم يجز عند الحنفية كذلك للجهالة 
الفاحشة وعدم قبول الحقوق ؟ أن توجر 
على الانفراد لهذهالجهالة واعدم ولايةصاحيها 
على محالها لأنها فى ولاية غيره وكذالك 
لا بصح حغلها أجرة فى عقد الاجارة عندهم 
لأن الأجرة فى عقد الاجارة كالثمن فى عقد 
البيع. وهى لا تصلح لذلك لأنها ليست مالا 
وكذلك لا تصلح بدل صلح خلافا لمالك 
والشافعى وأحمد ٠‏ 


:وقد اتفق ااحنفية والمالكية والشافعية 
والختابلة على أن هذهالحقوق تقبل التوارث 
سواء أكانت تابعة للعقار المنتفع بها أممنفردة 
عنه لأن الوراثة خلافة قهرية بحكم الشارع 
وليست من قبيل التملك الاختيارى فلم 
تشترط فيها المالية واتفقوا على صحة 
الوصية بها لأنها تشبه الميراث من ناحية أن 
الشلك شه اننا مكو نهد الوق ولداقالرا 
ان الوصية أخت الميراث فما يجوز التوارث 
فيه يجوز الاإيصاء به فاذا أوصى صاحب 
شرب لآخر بان يسقى أرضه من شربه جاز 
ذلك وكان للموصى له سقى أرضه وينتهى 
حقه فى ذلك بوفاته لأنها وصية بمنافع وهى 
تنتهى بموت ام - 
الكاسانى فى لت فى الموضع 
آنفا ٠‏ 


المشار اليه 


)١(‏ نهاية المحتاج والشيراملسى عليه جح 6 صسن.6»285 
ص 40١‏ وما بعدها وكشاف القناع ح 5 ص ٠٠.١‏ 
وما بعدها والقواعد لابن رجب ص 158 والبهجة ح ؟ 
والتاودىي ص 1١‏ والمختصر النافع ص 586 ٠.‏ 

(؟) المراجع السابقة , 


ارث 


التعريف 0 

جاء فى القاموس ورث أباه بكسر الراء 
وورث منه برثه ارثا ووراثة » والارثبالكسر 
الميراث » ويستعمل الارث فى اللغة سمعنى 
البقاء ومنه نسمية الله سبحانه بالوارث فى 
قوله ( وهو خير الوارثين ) وهو نفيد معنى 
الأتفال انها خننا كان المتقول اف وتوا 
فقال ورث فلن مال أنه او خلقه والوصيود 
بكلمة ارث هنا : 
التركة ينه الرووقة وما تعلق بها سس فين 
عرف الفقهاء الفرائض »© بيقول صاحب 'الدر 
( الفرائض الميراث ) وقد ذكر العينى فى 
شوهة عسلئ الكو " أن الفرائشس جمع 
فريضة من الفرض وهو التقدير » وسمىهذا 
العلم فرائض لأن الله تعالى فرضه بنفسه ولم 
يفوض تقديره الى أحد » وقد فصل الأنصبة 
بخلاف سائر الأحكام فى الصلاة والزكاة 
وغيرها فان النصوص فيها مجملة ٠‏ 

وقد عرفوه بأنه علم بأصول من فقه 
شتات تجنر ف يدق كل ف التركة © ونا 
فى الروضة البهية فى فقه الشسيعة 
الامامية * الميراث من الارث أو الموروث 
وعلى الأول فهو استحقاق انان بمو تآخر 
بنسب أو سبب شيئا بالأصالة » وعلىالثانى 
ما(سفحتة اسان سوت آخن بت أوسبت 


العلم الذى بع 


رف بهقسمة 


(9) الكنز للعينى جه ؟ ص 956" ٠‏ 

(:) الدر المختار على حاشسية أبن عابدين جاه 
ضَن 4 الطبعة الثالثة سنة 1*5 ها طيبع المطبعة 
الكبرى الاميرية بمصر ٠‏ - 

(ه) الروضة البهية شرح اللمعة /الدمشقية لتنا 
العاملى ح ” ص ©5960 طبع مطابع دار الكتاب العربى 
بمصر 0 ٠‏ 


كف 


٠٠‏ الخ وهو أعم من المرائض مطلقا ان 
أربد بها المفروض » وان أريد بهاما 
الاجمال كأرث أولى الأرحام فهو بمعناه ٠‏ 
ومن ثم كان التعبير بالميراث أولى » وعرفه 
الاباضية ١‏ بأنه حق قابل للتجزوٌ ثبت 
لستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة 
بينهما أو نحوهما ٠‏ 


ش وحاء فى الروض اللفسير ١‏ الميراث كل 
مال أو حق خرج من مستحق الى مستحق 
آخر من غير اختيار كل منهما حيث يموت 
الميت وله من يرثه بأى من الأسبابالتىقصر 
الشارع. التوارث عليها ٠‏ 


وقد عنى الفقهاء به حتى حعلوه علما 
مستتقلا بذاته كما يفيده ذلك التعريف وذلك 
مستمد هن عناية الرسول صلى الله عليهوسلم 
به » اذ يقول فيما رواه ابن ماجه والحاكم 
عن أبى هريرة ( تعلموا الفرائض وءاموها 
فانها نصف العلم ) الحديث ٠‏ 


الارث مشسروع بالكتاب والسنة 
والاجماع : أما القركن فقول الله تعالى ؟ 
2 يوصيكم الله فى أولادكم لاذكر مثل حظ. 
الأنثيين ذان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا 
ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأ بوبه 
لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان 
له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه 
الثلث فان كان له أخوة فلأمه السدس من 
بعد وصية يوصىبها أو دين آباؤكم وأبناؤكم 
)0 شرح النيل وشفاء العليل ح م ص 106 طبع 


محمد بن يوساف اليارونى وشركاه ٠.‏ 


(9) الروض النضير حا ؟ ص 155 »2 ص ٠‏ طيبع 
مطبعة السعالدة بمصر سنة 9ع؟١‏ هااء 


زفرة الآبة رقم ١١‏ مهن سورة النساء , 


لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله 
ان الله كان عليما حكيما ٠‏ ولكم نصهماترك. 
أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن 
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية 
يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ان 

لم يكن لكم ولد فان كان لكم واد فاهن 
الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها 

أودين وان كان رجل يورث كلااة أو امرأة 
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس 
فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فىالثاث . 
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار 

؟ وأيضا قوله 
تعالى ( يستفتونك قل الله يفتيكم فى العرلااة 
ان امرؤٌ هلك ليس له ولدولهأخت فلها نصف 
ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان 


وصيةمن الله والله عليم حليم » 


كاتنا اثنتين فلهما الثاثان مما ترك وان كانوا 


أخوة رجالا ونساء فاللذكر مل حظ الأنشين 
عليم ( وبدل عليه من السئة ما روى من 
أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا الىتعلم 
الفرائض كما وردث عدة أحاديث فى بياث 
الأنصبة وكيفية التوريث مثل قوله ( ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما أقته فلأولى رجل ذكر ) 
وبدل من الاجماع ماروى أن فقهاء المسلمين 
أجبعوا على :يوفن تناكل فى ارك كتميس»: 
الحد لأب واء بن الابن كما أجمع الصحابةعلى 
مشروعية ؛التوريث طبقا لما ورد بالكيات 


والسنة فى مشروعيته ٠‏ 
الحكمة فى تشريع الارث : 


راعى 0 فى تشرابع الارث مصاحة 


1 الآبة ركم 01 57 .شورة النساء . 
(ه) الآبة رقم 195 هن سدورة الناء © 
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الجماعة والائزة كنا راف بدن اميت الذئ 
هنيد أن .صل ماله الو .ورنتها كما قال الفقياء 
لأنالموءتمانع من التسلط على المالوالانتفاع 
به فلزم أن يخلف الميت من يتتسب اليه على 
تركنه وقد توخى الشارع العدالة وحرص 
عليهافلم يترك توزيع التركة لارادة المورثبل 
استائر بها قال العينى فى شرح الكير ١‏ 
ان الله قدر المواريث بنفسه ولم يفوضها 
ملك مقرب ولا نبى مرسل » وبين نصيب كل 
واحد : وهذا نيد ما قلناه من شدة حرص 
الشارع على المحافظة على ما حده الله للارث 
ولذلك سماه حدودا وين أنه أدرى بالأحق 
فى قوله تعالى ( آباؤكم وأبناؤكم لاتدرون 
أبهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ) ٠‏ 


التدرج فى تشريع الارث : 


لم يقض الاسلام دفعة واحدة بأحكام ' 


الارث المعمول بها تمشيا مع مسلكه من 
التدرج فى تشريع بعض الأحكام فقد ثبت 
أن النبى صلى الله عليه وسلم آخى بين 
أصحابه وورث بعضهم من بعض بمقتضى 
المؤاخاة حتى نزل قول الله تعالى ( وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اللهمن 
المؤمنين والمهاجرين الآية " ) فتركوا ذلك 
وتوارثوا بالنسب ' كما كانوا يتوارثون 
بالتبنى على ما كان عليه العرب فى الجاهلية 
فألغى الاسلام ذلك بقوله تعالى ( وما حجعل 
أدعياءكم أ بناءكم ذلكم قولكم بأفواهكموالله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل * ) ٠‏ 


٠. 8956 شرح الكنز للعيئى سى ؟ صن‎ )١( 
. من سورة الاحزاب‎ ١ (؟) الآية رقم‎ | 

فرق راجع روح المعانى الالوبى حى ١١‏ ص 5 طيسع 
ادارة الطباعة المئيرية ٠.‏ 

(4) ألآية رقم 1 من سورة الاحزابه . 


قال الألوسى * : فى تفسير هذه الآية : 
انهاايطال لما كان فى الجاهلية واصدر الاسلام 
من أنه اذا تبنى الرجل ولد غيره أجريت 
عليه أحكام البنوة » كما كانوا يتوارثون 
بالمعاقدة على الميراث ٠‏ روى عن ابن عباس 
فىقول الله تعالى : (ولكل جعلناءوالىمماترك 
الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم 
فآأتوهم : نصيبهم ان الله كان على كل شىء 
شهيدا " ) قال كان الرجل يعاقد الرجل أيما 
مات ورثه الآخر فأنزل الله عز وجل ( الا 
أولى بالمؤمنين من م وأزواجهأمهاتهم 
وأولوا الأرحام بعة بعضهم أولى ببعض فى كاب 
الله من المؤمنين ا الا أن تفعلوا الى 
أوليائكم معروفا كان ذلك فى الكتاب 
سنطل ورا )" قال ابن عاس ات أى الا أن 
يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا لهم وصية 
فهو لهم جائز من ثلث مال الميت » ويقول 
الجصاص * قد ثبت من قول السلف ان 
الحكم الثابت فى الاسلام أولا الميراث 
بالتعاقد والولاء ثم قال قائلون : انهمنسوخ 
بقول الله سبحانه وتعالى ( وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض ) وقال آخرون ليس 
بمنسوخمن الأصل ولكنه جعل ذوى الأرحام 
أولى من موالى المعاقدة فنسخ ميراثهم فى 
حال وجود القرابات وهو باق اهم اذا فقد 
الأقرباء على الأصل الذى كان عليه ٠‏ 


وكان الاسلام شفى قبل ١‏ زول آ 0 


الوارمث: بغرض الوصية للوالدين والاتربين 


)2( راجع روح العمانلى للا لوسى حا 11 ص 11١‏ 
الطبعة السابقة . 

)١(‏ الآية رقم ؟7 من سورة النساء 

29 الآية ركم 5 من سورة الاحزاب 7 ٠.‏ 

(م) أحكام القرآن للحصاص اح ؟ ص هما حستم 
دار الخلافة ملتة ح“#؟! ها . 


فى 


ثم نسخ ذلك كما يقول جمهور الفقهاء ٠‏ 
يقول الألوسى ١‏ ان الحكم بوجوب الوصية 
للوالدين والأقربين كان فى بدء الاسلام ثم 
نسخ بآأية المواريث كما قاله ابن عباس وابن 
عمر وقتادة وشريح ومحاهد وغيرهم » وقد 
أخرج أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه 
بأسائيدهم أن النبى صلى الله عليه وسام 
خطب على راحلته فقال : ان الله قد قسملكل 
انسان نصسيه من الميراث فلا تجوز لوارث 
وصية ٠‏ وتقل الألوسى من طرق أخرى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال فى ححة 
الوداع مثل ذلك ثم قال ان هذه الأحاديث 
تنظ فى مسلك المتواتر وان بعض الفقهاء 
جعلها من المنواتر بالفمل ٠‏ ثم قال 


الألوسى * فى قول الله سبحانه (بالمعروف), 


لما كان الموصى قد لا بحسن التدبير فى 
مقدار الوصية لكل منهم وربما كان بقصد 
المضارة تولى الله شفسه بيان ذلك الحقعلى 
وجه ننيقن به أنه الصواب وان فيه الحكمة 
وقصره على الحدود المبينة فى آيات الميراث 


وقال الألوسى ” عند تفسير قول الله 
تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون والنساء نصيب مما ترك الولدان 
والأقربون مما قل منه أو كثر نصسا 
مفروضا ؛ ) ان الآية تشير الى المبالغة فى 
ابطال حكم الجاهلية فانهم ما كانوايورثون 
النساء والأطفال » ويقولون انما يرث من 
يحارب ويذب عن الحوذة فللرد عليهم نزلت 

. روح المعانى 0 ص 58 الطبعة السابقة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ح ؟ ص 6ه الطبعة السابقة. 


(؟) المرجع السابق ح ؟. ص 5٠١١‏ الطبعة السابقة. 
(؛) الآبة رقم لا من سورة النساء . 


هذه الآية كما قال ابن جبير وغيره ٠‏ ثم نزل 
بعد ذلك قوله تعالى ( وستفتونك فىالنساء 
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى 
الكتاب فى يتامى النساء اللاتى لا تؤتونهن 
ما كتب لمن وترغبون أن تكحوهن 
والمستضعفين من الولدان وان تقوموالليتامى 
بالقشبط :وما فعلوا من كر فان الله كان كه 
عليما " ) ٠‏ ثم نزل قول الله تعالى(بوصيكم 
الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأثيين ) . 
الآية أاساقة . 


وقد أشار صاحب البحر الزخار الى بعض 
00 التدرج فى تشريع الممراث فذكر 1 
أنهم كانوا فى الجاهلية لا يورثون النساء 
والأطفال فنزل قول الله تمالى ( للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل 
منه أو كثر نصيبا مفروضا ) الآبة السابقة ٠‏ 


أسباب الارث 
أسباب الارث عند الحنفية : 


كما يقول صاحب التنوبر وشارحه " : 
ان الارث يستحق بآحد أسباب ثلاثة : برحم 
ونكاح صنحيح وولاء قلا توارث بنكاح 
فاسد ولا باطل اجماعا » وولاء : وقد علق 
ابنعابدين على ذلك فقال ان التكاحالصحيح 
قتف ىالارث ولو بلا دخول ولا خلوةاجماعا 
وقال ان الولاء ينقسم الى ولاء عتاقه وولاء 
موالاه ٠‏ 


(ه) الآية رقم ١159‏ من سورة النساء . 

(5) البحر الزخار الجامع لمذاهب علما الامه ار 
لاحمد بن يحيى المرتضى لح هم ص ا؟ الطيعة الاولى 
سنة 1955 ه طبع مطبعة السعادة بمضر ٠‏ 

/7) التنوبير والدر وحاشية ابن عابدين جه وصة'اه 
المطبعة اليمنية سنة /[.17 ه5.1 30 


١: 


مذهب المالكية َ 


أما المالكية فقد أضافوا الى هذه الأسباب 
هن امال 5 الوا ١‏ انه يلى الو اه فر 
سببية الارث وفيه تفصيل سياآتي والولاء 
عندهم قاصر على ولاء العنناقة ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

وااشافعية أيضا يضيفون هذا السبب 
ويطلقون عليه اسم الاسلام جاء فى المنهاج 
وشرحه ؟ الرابع من أسباب الارث الاسلام 
أى جهته ‏ وسواء كأن المصروف له 
موجودا عند الموت أم حدث بعد أن أسلم 
أم أعتق بعد ٠٠‏ ثم قال فتصرف ااتركة أو 
بعضها عن الميت المسلم لبيت المال ارثا 
للمسلمين يسبب العصوبة لأنهم يعقلون عنه 
كأقاربه اذا لم يكن له وارث بالأسبابالثلاثة 
القرابةوالتكاح والولاء الذى هو ولاءالعتاقة 
فقط ٠‏ 
مذهب الحتابلة : 

والحنابلة ينصون ؟ على أن أسبابالارث 
ثلاثة رحم ونكاح وولاء عتق فهم لاعتيرود 
ولاء الموالاة من أسباب الارث اذ قصروا 
الأسباب على. هذه الثلائة كما قصروا الولاء 
على ولاء العتاقة » قال الخرقى وابن قدامة 
فى المغنى ؟ انه برد على أهل الفرائذى الا 
الزوج والزوجة » ثم قال ابن قدامة وذهب 
زيدين ثابت الى أن الفاضل من ذوى الفروض 
لبيت المال ولا برد على أحد فوق فرضه » 
01 الحدر تحاعية" الشورس. عد املق بلاطن 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر' ٠.‏ 

(0) المنهاج ح + ص- 4 طبعة الحلبى سنة 1984 ه 

(*) منتهى الارادات على كشاف القناع ح ١‏ ص 59 
طبع دار الجيل للطباعة بالفجالة ٠‏ 


هق امغنى لابن قدامة المقدسى اح "١‏ دن كاقل طيبع 
مطبعة المنار بمصر الطبعة الاولى سسنة [186 هه , 


ثم قال ولنا قوله تعالى ( وأواوا الأرحام 


بعضهم. أولى ببعض فى كتاب الله ان اللهكان 


.بكل ثىء عليم ) * : 


منهب الزيدية : 


ضمن الولاء ولاء الموالاة كالحنفية اذ ,قول 
“ا يرث مولى الموالاة الا بعد عدم العصيات 
وذوى السهام وذوى الأرحام » اذ كان على . 
عليه السلام لا دورث المولى مع ذوى السهم 
الا مع الزوج والزوجة ولا يرث مولى العتاقة 
اللا بعد عدم العصبمات وايثاء ذوى السهام 
دون العمة والخالة وغيرهما من أولى الأرحام 
وشتزل " فها ستقاذ كحة الشنس 
الرابع ومن للا وارث له فميرأثه لبيت المال٠‏ 


مذهب الشبيعة الجعفرية 8 : 


يقولون ان أسباب الارث شيئان نسب 
وسبب لكنهم يجعلون الولاء الذى يدخمل 
ولاء عتق وضامن الحريرة والامامة ويقولون 
بعتقه ولم نتبرأ من ضمان جريرة.ولم يخلف 
العتيق وارثا مناسبا وفى ضامن الجريرة 
يقولون ٠١‏ ان عدم الورثة فضامن الجريرة 
01 انه رم 6ل عن سر الأتقال + 

(5) البحر الزخار ىه ه ص 908 الطبعة السابقة . 

() المرجع السابق ح ه ض 554 الطبعة السابقة 

(م) الروضة البهية حد ؟ ص 558 الطبعة السابقة 


(9) المرجع السابق حى ؟ ص 718 الطبعة /السابقة. 
(() المرجع السابق ح ؟ صن .88 الطبعة السابقة , 


الثياد 


وهى الحناية وصورة عقد ضامن الجريرة أن 
' نقول المضمون عاقدتك على أن تنصرنى 
وتدفع عنى وتعقل عنى وترثنى فيقول قبلت» 


وهولون: نن الأرث حول الخيامة المداذاقنا 


الضامن فالوارث الامام مع حضوره لابيت 
المال على الأصح فيدفع اليه ليصنع بهماشاء, 
ومع غيبته يصرف للفقراء والمساكين من بلد 
الميت » وجاء فى التعليق على كلام صاحب 
الروضة ولا شاهد لهذا التخصيص الاماروى 
من فعل أمير المؤمنين عليه السلام مك 
ضعيف » ثم قال والمروى صحيحا عن الباقر 
والصادق أن مال من لا وارث له من الأتفال 
ونلا تخت 'ببلد الال فالقول: بجتتوار 
صرفها للفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقا 
كما اختاره جساعة منهم صاحب الروضة 
أقوى؛ ان لم يجز صرفهفى غيرهومنمصصارف 
الأنغال » وقيل يجب حفظه للامام كمستحقه 
فى الخمس وهو أحوط ثم قال صاجب 
اللمعة الدمشقية ولا يجوز أن يدفم لسلطان 
الجور مع القدرة على منعه ولو أخذهالظالم 
قهرا قلا ضمان على من كان سده ٠‏ 
مذهب الأباضية : 

يقول صاب النيل ١‏ وللارث سيبان 
وهسا البكاح والنسب وقال شارح النيل 
والولاء ثم قال وزاد بعضهم سبيا رابعا وهو 
بيت المال » وهو عند أكثر قومنا وارث 
لاحائن “وذلك "آنه برت من له وارية له ف 
قول ويرث الباقى عن ذوى الفمروض حيث 
لا عاصب » والمذهب ان الرحم أولى واذ من 
لدم أؤلي فا لي مكن وارث :ولا عاضيب 
فللققراء أو لبيت المال حيازة لا ارثا ٠‏ 


)١(‏ النيل وشرحه ح م ص 6م1١‏ وما بعدهاالطبعة 
السابقة , 


مذهب الحنفية : 

تالجم الى باز اياي عن 
عن اق عكيا سند أوالقري ا كموي 
غرة ووجود وارثه عند مونهة حقيقة أوتقدترا 
كالحمل والعلم بجهة ارثه ٠‏ 
مذهب امالكيه : 


شول القرافى " : شروط ااتوارث ثلاثة 
تقدم موت الموروث على الوارث واستقرار 
حياة الوارث بعده كالحنين 6 والعلم بالقرب 
والدرحة التى احتمها فيها 4 وذكر صضاحب 
الشرح الكبير خمسنة موانع للارث ثم 
قال ١‏ واذا علم انضدالمانع شرطءه فشروط 
الارث خسسة وعلى ذلك فتكوزشروط الارث 
الخسة هى ٠‏ حرية الوارث وأن لا يكون . 
قاتلا لمورئه على تفصيل أتى فى موضعة 
والاتنهاق فى الدين وأن. يعام تأخر موت 
الوارث عن موث المورث وال له تكونهناك 
مانع من الارث فمعتبر عدمه شرطا اذ أنهما نع 
مذهب الشافعية : 
تحقق موث. المورث جاء ق ذهابة المحتاج * » 

() حاه ص 445 الطبعة السابقة . ٠‏ 

(5) الفروق للقرافى ح 4 ص 115 طبع مطبعة دار 
احياء الكتب العربية سنة 1766 ه الطبعة الاولى . 

(8) حى ؟ ص لإلم4؟ من الشرح الكبير طيبع مطبعةدار 
احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه . 


مطبعة مصطفي البابى الحلبى سسنة لإم7ا( اه , 
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شتقل الملك للورثة بالاجماع عند تحقق 
الموت وزاد الخطيب أو الحاق المورث بالموتى 
تقديرا كجنين اتفصل ميتا فى حياة أمه أوبعد 
موتها بجناية على أمه موجبة للغرة »أوبالحاق 
' المورث بالموتى حكما كما فى حكم القاضى 
بوت المفقود وثانيهما ٠‏ تحقق حياة الوارث 
بعد موت مورثه ولو بلحظة جاء فى 
المهذب ١‏ ان سعيد بن المسيب روى عن أبى 
هودة آنه قال أن من الجنة الأويك افوس 
+ أى المولود # ولا بورث حتى ستهل 
صارخا ٠‏ وثالثها : معرفة ادلاء الوارث للميت 
بقرابة أى نكاح أو ولاء ؛ ورابعها : الجهة 
المقتضية للارث تفصيلا ٠‏ وهذا يختص 
بالقاضى ٠‏ 
مذهب الحنابلة : ٠‏ 

قول صاحب كشاف القناع " شروط 
الارث ثلاثة : تحقق حياة الوارث أو اأحاقه 
بالاحياء وتحقق موت المورث أو الحاقه 
بالأموات ؛ والعلم بالجهة المقتضية للارث ٠‏ 


لم نقف على نص صربح بشروط الارث 
الظاهرى ' من ولد بعد موت مورثه فخرج 
حيا كله أو بعضه أقله أو أكثره ثم مات بعد 
تمام. خروجه أو قبل تمام خروجه٠٠‏ وصحت 
حياته بيقين ٠٠‏ فانه يرث ويورث ٠٠‏ فهذه 
العبارة تفيد أنهم يشترطون لتحقق الارث : 


)١(‏ المهذب للشيرازى حا ؟ ص #١!‏ طبايع مطيعة 
. عيسى البابى الحلبى وشركاه يمصر ٠‏ 

)) كشضساف القناع ومنتهى الارادات اح ؟ ص5 1ه 
الطبعة السابقة . 

(6) المحلى لابن حزم ىب ١‏ ص ١٠١48‏ طبع الطباعة 
امنيرية الطبعة الاولي سنة 1م18 ها . 


موت المورث واستقرار حياة الوارث وت 
وفاة المورث » ووحود الجهة التى يرث بها ٠.‏ 


مذهب الريدية : 


تحقق سبب الارث من نسب ونكاح وولاء » 


وتحقق موت المورث حيث قال صاحب الببحر 


فى الكلام عن الوضية * أنها ## يديه الميراث 
لوقوفها على الموت » وتحقق حياة الوارث 
فقد جاء فى البحر عند الكلام عن ميراث 
الغرقى والمدمى ١‏ قال الهادى يحب أن 
بسات الواحد منهم أيهم كان ويحيى الباقون 
حتى يرثوه وهى واضحة ف قول صساحب 
الروض النضير ؟ الميراث كيل مال أو حق 
خرج من مستحق الى مستحق آخر من غير 
اختيار كل منهما حيث يموت الميت وله من 
يرثه بأى الأسباب التى قصرالشارع التوارث 
عليها ٠‏ 
مذهب الامامية : 

شترط لتحقيق الارث عندهم موتاأورث 
جاء فى شرائع الاسلام * الغائب لا بورث 
حتى نتحقق موتة وتحقق سبب الارث كما 
فيده قول صاحب ااروضة البهية ؟ الارث 
هو استحقاق انسان سموت آخر نسب أو 
سيب وتحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث 
كما يفيد قول صاحب شرائع الاسلام٠الحمل‏ 
يرث شرط انفصاله حيا وقول صاحب 


() اليحر الزخار ح ه ص ه58 الطبعة السابقة. 

ه) المرجع الابق ح ه ص 7.٠68‏ الطبعة السابقة. 

(3) المرجع السابق ح ه ص 585 الطبعة السابقة 

0) كتاب الروض النضير ه ؟ ص 56 ؛ ص ١5١‏ 
الطيعة السابقة . 

(8) شرائم الاسلام بى ؟ ص "الم الطبعة السابعة . 

() الروضة البهية ح ؟ صن 598 الطبعة السابقة 
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'الروضة ١‏ ولو كان ااحمل نطفة ورث اذا 
اتفصل حيا ولا شترط استقرار حياتة سد 
انفصاله : بل المعتبر مطلق الحماة المعتيرة ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى النيل وشرحه ' أما شروط الارث 


فثلاثة : أحدهما تحقق موت الموروث أو“ 


الحاقه بالأموات حكما فى المفقود الذى حكم 
القاضى بموته اجتهادا أو الحاقه بالأأموات 
تقفديرا فى الحنين الذى اتفصل ميتا بحنابءة 
على أمه توجب الغرة : الثانى تحقق حباة 
الوارث حياة مستقرة أو الحاقه بالأحباء 
تقديرا فى الجنين الذى اتفصل حبا حماة 
مستقرة لوقت يظهر وجوده عند الموت ولو 
نظفة ٠‏ الثالث : العلم بالجهة المقتضية للارث 
وبالدرجة التى اجتمعا فيها تفصيلا ٠‏ 


مذهب الحذفية : 


المانع ' من الارث أربعة الأول الرق كاملا 
الولد وذلك لأن الرقيق مطلقا لا يملك المال 
انال حاب النك قلا رملككية أنفنا بالارظة 
ولأن جميع ما فى بده من المال فهو ل مولاه 
فلو ورثناه من أقريائه لوقع الملك لسيده 
فيكون توريثا لأجنبى بلا سبب » وانه باطل 
المملوك ما بقى عليه درهم فى فكاك رقبته» 


(1) المرجع السابق حا ؟ ص 554 الطبعة السابقة 

(0) شرح الثيل ح لم ص 104 © ص .18الطبعة 
السابقة , 

,؟) شرح اللسراجية لنتجرجانى ص ا »© ١158‏ طبع 
مطيعةمصطفى البابى الملبى وأولاده بمصر سنة؟5؟اه 


فلا يرث ولا يحجب أحدا عن ميرائه » 
وعندهما هو حر فيرث ويحجب والمسألة 
مبنية على أن العتق تتحراً عنده خلافا لهما ٠‏ , 
الثانى القتل الذى بتعلق به وجوبالقداص 
أو الكفارة ٠‏ والأول هو العمد' والثانى وهو 
الذى يتعلق به وجوب الكفارة اما شبه 
عمد واما خطأ وذلك اذا لم يكن القتل بحق 
كما اذا قتل مورثه قصاصا أو حدا أو دقعا 
عن نفسه فلا يحرم أصلا ؛ وكذا قتل 
العادل مورثه الباغى وفى عكسه خلاف أبى 
بوسف » واذاكان القتل بالسيب دونالمباشرة 
كحافر البئر أو واضع الحجر فى غير ملكه 
ففيه الدية على العاقلة ولا قصاص فيه ولا 
كفارة وكذا الحال اذا كان القاتل صميا أو 
مجنونا فلا حرمان بالقتل فى هذه الصورة 
فان قيل ان الأب اذا قتل ابنه عمدا لم يشبت 
به قصاص ولا كفارة أجيب بأن هذا الفعل 
فى الأصل موحب للقصاص الا أنه سقط 
بقوله صلى الله عليه وسلم « لا يقتل الوالد 
بولده ولا سيد بعبده » ولا يقال ازمقتضى . 
قوله عليه السلام « القاتل لا يرث » أنيحرم 
مطلقا لأن الحرمان شرع عقوبة على القتل 
المحظور فيخرج ما عدا هذا من الصور ااتى 
لم يحرم فيها القاتل بحق والمتسبب والصبى 
والمجنون لوجود الحق فى الأول ولآن الثانى 
ليس بقاتل حقيقة » ولأ الصبى والمضون 
فعلهما مما لا يصلحأنبيوصف بالحظر شرعاء 
الثالث : اختلاف الدين فلا يرث الكافر من 
المسلم اجماءا ولا المسلم من الكافر عسلى 
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قول على وزيد بن ثابت وعامة الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم واليه ذهب علماء 
الحنفية لقوله عليه السلام « لا نتوارث أهل 
ملتين شىء » والمسلم يرث من المرتد لأنذارث 
المسلم منه مستند الى حال اسلامه ولذلك 
قال أبو حنيفة رضخى الله عنه : انه بورث منه 
هآ اكتسداقن تزجان كلانه اول ور 
ما اكتسبه فى زمان ردته ٠‏ والوجه على 
قولهما أن الجميع لورثته لأن المرتد لا يقر 
على ما اعتقدة بل يجبر على عوده ال ىالاسلام 
فيعتبر حكم الاسلام فى حقه لا فيما ينتفع 
هو به ٠‏ بل فيما بنتتمع به وارثة ٠‏ ثم ان 
الكفار يتوارئون فيما بينهم وان اختلفت 
مللهم لأن الكفر ملة واحدة»الرابع :اختلاف 
الدارين ٠‏ اما حقيقة أو حكما كالحربى 
والذمى فاذا مات الخربى فى دار الحرب وله 
أبأى ابن ذمى فى دار الاسلام أوماتالذمى 
فى دار الاسلام وله أب أو ابن فى دارالحرب 
لم يرث أحدهما من الآخر فهما وان اتحدا 
ملة لكن اتباين الدارين حقيقة تنقطع الولاية 
بينهما فتنقطع الوراثة المينية على الولاية » 
والثانى وهو -اختلاف الدارين حهكما 
كالمستأمن والذمى أو الحرسين من دارين 
مختلفين » أما الأول فظاهر لأن الحربى اذا 
' دخل فى دار الاسلام بأمان فهو والذمى فى 
دار وده لكنهما فى دارين مختلفتين حكما 
أن المستامنى من أهل كان الحرن حكما لاله 
يتمكن من الرجوع اليها ولا يتمكن من 
استدامةالاقامة فى دار الاسلام بخلافالذمى 
فلا خوارتث يتنهم وأما الثانى فيحمل على 
' أنهما من دارين مختلفتين حقيقة لكنهما فى 


دار الاسلام بالاستثمان فهما فى دار واحدة 


حقيقةوفى دارين مختلفتين حكما وكانالأولى 
أن يقال المستأمنين بدل الحربيين فلايتوارثان 
فى هذه الحالة فى دار الاسلام الا اذا صارا . 
أهل ذمة والدار تختلف باختلاف المنعة 
واختلاف الملك لانقطاع العصمة فيما بينهم 
حتى يستحل كل منهما مال الآخر » أما اذا 
كان بينهما تناصر وتعاون على أعدائهماكانت 
الدار واحدة والوراثة ثابتة » وموضع بياذ 
اختلاف الدار مصطلح اختلاف الدار ٠‏ 


مذهب المالكية : 


الكبير وحاشية الدسوقى ١‏ تنلخص فى 


الكو 


' الأول : الرق فلا يرث قن أو بشائبةحرية 


!من قريب ولسيد العبد القن أو المبعض جميع 


ماله بالملك فان كان العبد مملوكا لجساعة 
فلكل من ماله بقدر استحقاقه ولا بورث 
الرقيق أى لا يرثه قريبه الحر لأن مال العبد 
لسيده الا المكاتب الذى يموت ويترك مافيه 
وفاء بكتابته مع زيادة عليه فان تلك الزيادة 
( كاتب ) ٠‏ 


العمد العدوان فلا يرث قاتل لمورثه ولو 
معتما أو صبيا أو محنو نا تسبيا أو مياشرة 
عمدا عدوانا ولو كانت هناك ثسهة تمنع 


)1( الشرح الكبير وحاكشسية الدسوقفي عليه ١ح‏ 4 
ص 868 © صن لإلم؟ الطبعة السارقة . 


اا" 


القصاص كرمى الوالد ولده تحجر فيموت 
منه مادام هناك تعمد » وعدم ارث الصبى 
والمضون هو رأى بعض المالكية كالدردير 
والاستاذ أبى. بكر ( والبعض الآخر يرى أن 
| الصبى والمجنون عمده كالقتل الخطا وهذا 
ما قاله الفارسى فى شرح التلمسانية ونحوه 
فى الذخيرة ) 7 ٠‏ 


أما القتل الخطأ فالقاتل لا يرث من الدية 
ويرث من المال كما لو قصد وارث قتلمورثه 
وكان لا يندفع الا بالقتل فقتله المورث فانه 
يرث من الال لا من الدية » وكما لو قتل 
شخص مورثه اذا كان من البغاة فانه برثه ٠‏ 


المانم الثالث : 
مخالف فى دينه كمسلم مع مرتد أو مسلممع 
بهودى أو نصرانى أو مجوسى كذلك لابرث 
اليهودى من النصرانى ولا المتنس لان كل 
ملة تعتبر مستقلة » هذاه فى اليهودية 
. والنصرانية أما ما عداهما من الملل الأخرى 

فقيل أنها كلها ملة واحدة فيقع التوارث بين 
مجوبمى وعابد وثن أو دهرى وقيل ان 
ما سواهما ملل أيضا والقولان مرجحان 
والأول رواية المدنيين وصوبه ابن يونس 

والثانى هو ظاهر المدونة والأمهات واعتمده 
ابن مرزوق وروى أن القول الثانى هو 
المسهور ١‏ ٠ه‏ 


المافع الرابع : جهل تآخر موت الوارث عن 
موت المورث بأن ماتا معا ولم يعلم المتأخر 
منهما كالغرقى والحرقى والهدمى ٠‏ 


السابقة '. 


اختلاف الدين : فلا يرث 2 


المانع الخامس : اللعان بين الزوجين :يقول 
الدردير ولا يرث ملاعن زوجته التى لاعنها 
اذا التعنت بعده بمجرد تمام التعانها فازماتت 
قبل التعانها .ورثها كذلك لا ترث الملاعنة 
زوجها الملنعن قبلها فان ابتدأت هى ومات 
الزوج قبل التعانه ورتته » وان مات بعد 
التعانهالواقع بعد التعانها فعلى القوباءادتها 
ترثه وعلى القول بعدم اعادتها لائرئه ب 
انه اذا لم قم اللعان من الجانبين توارثا ب 
وان حصل الاعان من كل منهما على الوجه 
الشرعى لم يرث أحدهما الآخر » وعلق على 
ذلك الدسوقى فقال ان ذلك خلاف التحقيق 
والحق أن اللعان بين الزوجين مانم منسبب 
الميراث الذى هو الزوجية لا مانع 00 
الذى هو الميراث وتفصيل الكلام فيه نبغى 
أن يكون فى مصطلح ( لعان ) ٠‏ 


. مذهب الشافعية : 


تنلخص موانع الارث عند الشافعية على ٠‏ 
مافى نهاية المحتاجوالمهذب ومغنى المحتاج " 
فى الآنى اختلاف الدين » جاء فى المهمذب 
لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من 
المسلم أصليا كان أو مرتدا لما روىاسامةين 
زيد أن رسول الله صلىالله عليهوسلم قال : 
زلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) 
ويرث الذمى من الذمى وان. اختلفت: أديانهم. 
لأنه حقن دمهم بسبب واحد فورث بعضهم 
من بعض كالمسلمين ولايرثالمسلم من الكافر 
ولكن صاحب مغنى المحتاج حكى خلافا 
فى توريث المسلم من الكافر فقال ؛ الجنهور 
على المنع لأن التوريث مبنى على الموالاة 


(9) انهابة المحتاج ح 5 ص5 4م الطبعة 


السابقة 6 والمهذب اح " ص 55 الطبعة السابقة ومغنى 
المحتاج يب ”#7 .صن «57 4 54 الطيمة السابقة 21 امن 
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والمناصرة ولا موالاة بين المسلموالكافروقيل 
نرئهم كما تكح نساءهم ولا رشكحون 
نساءنا » وكذلك الردة فقد جاء فى نهاية 
المحتاج ولا يرث مرتد حال الموت بحال وان 
أسلم خلافا لابن الرفعة وكذلك لا يورث 
فقال فى مغنى المحتاج والزنديق كالمرتد 'وفى 
الاب ”ومن الم على ميرات لم شم م 
يرث لأنه لم ,يكن وارثا عند الموت كما لو 
أسلم بعد القسمة ٠‏ 

المانع الثانى : اختلاف الدار جاء فى 
المهذب ولا يرث الحو دن الع راي 


يرث ايج من الآخر كالمسلم والكافر . 


المانع الثالث الرّق:: تحاء: في تهانة المحتاج 
الرق يمنع من الارث بجميع أنواعه مدبرا 
كان أو مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد لأنه لو 
ورث لملك السيد الارث وهو أجنبى عن 
المت » وكما أن العيد لا برث من الحر ؟ 
ف كذلك لا يرث الحر من العبسد » 
لكن صاحب الممذب أورد خلافا فى 
المبعض حيث قال : ومن نصفه حر ونصفه 
عبد لا يرث وتقل عن المزنى أنه يرث بقدر 
ما فيه من الحرية ويحجب بقدر مافيه من 
الرق + أما الارث فى الرقيق فيحكى صاحب 
المهذب قولين فيما جمعه بالحرية قال فى 
للدي درت لوال كن حصي 
الحر وقال فى لقديم 
لا .يورث لأنه اذا لم يرث 1 
بها .٠‏ ويكون المال لسيده كما قال الشافعى» 
وقال أبنو سعد الامبطترئ تكون لبيتامال 


فورث.عنه كما. فى 


لأنه لا يجوز أن يكون لسيده لأنه جبمعه 
بالحرية فلا يجوز أن يورث للرق فجعل لبيت 
المال ليصرف فى المصائح كمال لا مالك له 
ثم قال : ومن أعتق على ميراث لم بقسم لم 
يرث لأنه لم يكن وارثا عند الموت فلم يرث 
كنا لو اعتق بعد القسمة » المانم الرايع < 
القتل فالقاتل لا يرث عندهم بحال سواء كان 
القتل عمدا أم خطا أم شبه عمد وسواء كان 
بحق أم بغير حق جاء فى المهذب أنه الصحيح 
لا روى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «لا يرث القاتل شيئا » ومنسع 
القاتل من الارث حتى لا يجعل ذريعة الى 
استعجال الميراث فوجب أن يحرم بكل حال 
لحسم الباب ٠‏ لكن من الشافعية من فصل 
فقد جاء فى المهذب : واختلف أصحاينافيمن 
قتل مورثه فمنهم من قال ان كان القتل ‏ 
مضمونا لم يرثه لأفه قتل بغير حق واذلم يكن 
مضمونا ورثه لأنه قتل بحق فلا بحرم به 
الارثومنهم من قال : ان كان متهماكالمخطىء 
أو حاكما فقتله فى الزنا بالبينة لم يرثه لأنه 
متهم فى قتله لاستعحاله الميراث وان كانغير 
متهم بأن قتله باقراره بالزنا ورثه لأنه غير 

» هذا وقد اعتبر صاحب متن المنهاج 
أن ابهام وقت الموت مانع من الارث الا أن 
الشربينى اعتبر ذلك مانعا من الحكم بالارث 
لا من نفس الارث وأورد الشربينى مانعاآخر 
هو الدور الحكمى ٠‏ وهو أن يلزم من 
توريثه عدم توريثه كما لوأقر الأخ بابنأخيه 
المبت فانه شت نسيه ولا يرث » وفى مغنى 
المحتاج ٠‏ وعد بعضهم من الموانع النتبوة 
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لخبر الصحيحين ( نحن معاشر الأنبياء 


ليا نورث ما تركناه صدذقة ) وقال أبن الهانم , 


ان لياف والرا لض ركنا . 
القتل والرق واختلاف الدين واختلاف الدار 
ماود عليها فتسميتة مانعا مجاز » وقالفى 
غيرة أنها ستة الاربمة المذكورة والردة 
ولجااف افوا وا دايا راق كلها يراليه 
مانع بل لانتفاء الشرط ٠‏ ْ 


مذهب الحثابلة : 


موانع الارث ثلاثة : اختلاف الدينوالقتل 
بغير حق والرق الكامل جاء فى كشاف 
القناع ١‏ اختلاف الدين من موانع الارث 
فلا يرث المسلم الكافر للحديث المتمق عليه. 
ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافرالا 
بالولاء فان المسلم يرث عتيقه الكافر لأن 
ولاءه له بالاجماع وهو شعبة من الرقفورثه 
به كما يرثه قبل العتق ولا يرث الكافر المسلم 
الابالولاء قياسا على عكسه » أو يسلمالكافر 
قبل قسم ميراث قريب مسلم لما روى ابن 
عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ماقسم» 
وكل قسم أدركه الاسلام فانه على قسم 
الاسلام ولو كان الذى أسلم مرتدا عند موت 
مورثه أو كان الوارث زوجة وأسلمت فى 
عدة قياسا على ما سبق ولا يرث ان كاززوجا 
لانقطاع علاقات النكاح عنه بموتها ٠٠وان‏ 
أسلم قبل قشم بعض المال ورث من أسالم 
مما بقى دون ما قسم » ويرث الكفار بعضهم 
بعضاان اتحدت ملتهم ولا يرثون معاختلافها 
ويرث ذمى حربيا ويرث الحربى الذمىويرث 


)١(‏ كشافف القناع خد 1 ص7...2 الطبعة السابقة 


ْ الحربى سافنا وكذلك عكسةه وير تالذمى . 


مستأمنا وكذلك العكس بشرطه وهو اتحاد 
الملة » فاختلاف الدارين ليس بمانع لأن 
العمدومات من النصوص تقتضى توريثهم وام 
برد بتخصيصهم نص ولااجماع ولايصحفيهم 
قياس فيجب العمل بعمومها » ومفهوم قوله 
عليه السلام : لا يتوارث أهل ملتين شىء ٠‏ 
أن أهل الملة الواحدة يتوارثون » وضبط 
التوريث بالملة والكفر والاسلام دليل على 
أن الاعتبار به دون غيره والمرتد لا ير ثأحدا 
من المسلمين ولا من الكفار لأنه لا يقر على 
ما هو عليه الا أن يسلم قبل قسم الميراث 
ولايرثه أحد من المسلمين ولا من غير المسلمين 
فان مات فى ردته فمالهفىء واازنديق كالمرتد 
ومثله مرتكب بدعة مكفرة فلا يرثولابورث 
والقاتل. بغير حق لا يرث من المقنول شسيئا 
لحديث عمر « سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « ليس للقاتل شىء © ٠‏ 
وحديث ابن عباس أن الرسول عليه السلام 
قال : من قتل قنيلا فانه لا يرئه وان لم يكن 
له وارث غيره وان كان والده أو ولدهفليس 
للقاتل ميراث ٠‏ عمداكانالقتل أو شبه عمد 
أو خطأ بمباشرة أو سبب مثل أن يحفر برا 
أو يضع حجرا بطريق لا لنفع المارة أوشصب 
سكينا ونحوه أو يسبب جناية مضمونة من 
بهيمة لكونها ضارية أو لكون يده عليها 
فيهلك بها موروثه فلا بره لآنه قاتل له ولو 
كان القاتل غير مكلف كصبى ومحجنون 
وكذلك لو اتقلب نائم وتعرة على امورو 
فقتله فلا يرثه لأنه قاتل سدا للباب ٠‏ انفرد 


(م9ة! ‏ موسوعة الفقه الآسلامى ه 6 ) 
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القاتل قاتل » وكذا لو سقى ولده ونحوهممن 
فى ححره دواءا ولو مسيرا أو أدبه أو قصده 


| أو حجمه لحاجة غمات لم يرثه لأنه قاتل واو 


شربت حامل دواءا فأسقطت جنينهالمترثمن 
الغرة شيئا بجنايتها المضمونة وكل قتل 
لا يضمن بشىء من هذا لا يمننع الارث كفتل 
قصاصا أو حدا أو حرابا أو شهادة حق من 
وارثه وكقتلالعادل الباغىفى الحرب وقتل 
الساغى العادل » والرقيق الكامل الرق والمدير 
والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة وام 
توجد لا يرثون ولا يورثون لأن فيهم نقصا 
سم كونهم وارثين فمشنع كونهم موروثين » 


وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأفه 


لا مال له فيورث لأنه لا دملك ومن قال انه 
يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مسستقر 
يزول الى مسيده بزوال ملكه عن رقبته 
ويرث معتتق بعضه بقدر حرية بعضه ويورث 
معتق بعضة ويحجب بقدر حريته بعضه وما 
كسبه ببعضه الحر أو ورث به أو كان قاسم 
شده اي ينات فنا سصبيل له خاميدة 
لا حق لمالك باقيه فى شىء منه وما ملكه 
يجزئه الحسس أو ورثه أو خصسه مسن 
مقاسمة سيده فهو لورثته بمد موته وقال 
صاحب الكشاف فى موضم آخر قبل ذلك 
ولا يرث ان كان قنا وعتق قبل القسمة بعد 
موت قريبه أو عتق مع موته ولو دبر ابن 
عمه ومات خرج المدير من الثلث وعتق ق ولم 
يرث وان قال أنت حر فى آخر حياتى عتق 


٠ وورنث‎ 


مذهب الظاهرية : 


كلام ابن حزم يفيد أن الموانع عندهم ٠‏ 
الرق واختلاف الدين ٠‏ وعلى هذا فالتتل 
يكل صوره لا يمنع من الارث جاء فى 

المحلى ١‏ العبد لا يرث ولا يورث وماله كله 
لسيده » هذا مالا خلاف فيه والمكائب 
اذا أدى شيئا من مكاتبته فمات أو مات له 

موروث ورث منه وؤإرثتنه بقدر ما أدى فقط 
وورث هو أيضا بقدر ما أدى فقط ويكون 
م! فضل عما ورث لسائر الورثة ويكون 
ما فضل عن ورثته لسيده ومن مات وبعضه 
حر وبعضه عبد فللذى له الولاء ما ترك 
بمقدار ما له فيه من الولاء والباقى للذى له 
الرق سواء كان يأخذ حصته من كسبه فى 
حيانه أو لم يكن بأخذ لأن الباقى بعد ماكان 
بأخذ ملك لجميع المكاتب يأكله ويتزوج فيه 
ودتسرى وتفى منه ددونه ويتنصدق به فهو 
ماله وهو مالم بأخذه الذى له فيه بقية فهو 
مال يخلفه ليس للذى تمسك بالرق أن بأخذه 
الآن اذ قد وجب فيه حق للذى له فيه بعض 


الولاء ٠‏ 
وقال ابن حزم ولا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم ٠‏ المسرتد وغير غير المرتد مسواء 


وساق حديث « لا يرث الكافر المسلم ولا 
المسلم الكافر » وقال هذا عموم لا يجوز أن 
دخص منه ثىء ٠‏ 0 0: 
مذهب الزيدية : 

موانع الارث عندهم اختلاف الدينوالقتل 
العمد والرق جساء فى البحر الزخار " 


)١١‏ المحليى لابن حزم الظاهرق ى 1 صر ا.7الطيعة 


| السابقة . 


(؟) هف ها صى 9" الطبعة السابقة . 


لكك 


لا توارث بين أهل ملتين اجماعا لحديث 
« لا يرث المسلم الكافر »6 وحديث «لاتوارث 
بين أهل ملتين © وميراث المرتد للمسلمين اذ 
الردة كالموت لأن عليا قتل المرتد وجمل 
ميراثهلورثنه المسلمين ولم يفصل » ولاتوارث 
بين بهودق ونصرانى والعكس » ولا بينوثنى 
وكتابى ولا وعجمومى ولاير ثالمسلم منالذمى» 
وقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية 
لقوله ضلى الله عليه وسلم « لا ميراث 
لقاتل # وقاتل الخطأ لا يرث من الديةاجماعا 
ويرث من المال لقوله صلى الله عليه وسلم : 
والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث 
م دكا ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه 
عمدا فاقتضى المفهوم ان قاتل الخطأ يرث 
لكن خرجت الدية بالاجماع ولا توارث 
بين حر ومملوك اجماعا اذ لا بملك فلا يرث 
ولا «ورث » ومن عتق بعضه ورث وؤرث 
بقدر ها عتق منه اذ قضى على بذلك فى أب 
حر وابن نصفه حر فجمعل نصف التركة 


مدهب الشسيعة الجعفرية : 


توسع الشيعة الجعفرية فيما يعتبر مانعامن 
الارث فقد ذكر صاحب الروضة البهية ١‏ 
أن الموانع كثيرة وأن صاحب اللمعة جمعها 
فى الدروس الى عشرين ذكر منها ستة٠الكفر‏ 
والقتل والرق واللعان والحمل والغيسة 
المنقطعة ٠‏ وجاء فى هامش الروضة سردباقيها 
وهى الزنا »6 والتبرؤٌ عند السلطان منجردرة 
الابن وميراثه ؛ والشك فى النسب » والدين 
المستغرق » وعلم اقتران موت المتوارئين 


. حا 16 ص 6858 © ..59 الطبعة السابقة‎ )١( 


واشتباه المتقدم بالموت وبعد. الدرجة مع 
وجود الأقرب ومنع يتعلق بالزوجية » ومنع 
المستهل من الارث واشتباه الوارث بالعبد, 
والكفن » وااوصية » وكون العين موقوفة» 
والعبد جانيا ؛ وقدر الحبوة ٠‏ وأما صاحب 
شرائع الاسلام ' وصاحب المختصر النافع ؟ 
فانهما لم يذكرا سوى ثلاثة موائع : الكفر 
والقتل والرق » وخلاصة ما قاله كلهؤلاء : 


المانع الأول : الكفر المانع من الارث 
ما بخرج به معتقدة عن سمة الاسلام فلا 
يرث الكافر مسلما سواء كان الكافر حر بياأو 
ذميا أو مرتدا » أما المسلم فانه يرث الكافر 
أصليا كان أو مرتدا » وميراث المسلم لوارثه 
المسلم سواء اتفرد بالنسب أو شاركه الكافر 
أو كان أقرب حتى لو كان ضامن جريرة مع 
ولد كافر فالميراث للضامن » واو ام يكن 
وارث مسلم فميراثه للامام ».ولو مات كافر 
وله ورثة كفار ووارث مسسلم كان ميراثه 
للمسلم وان قرب الكفار وبعد المسام واذا 
أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته بين 
الورئة حيث يكونون متعددين شسارك فى 
الارث بحسب حاله ان كان مساويا فىالنسب 
كما لو كان الكافر ابنا والؤرثة اخوتهونفرد 
بالارث ان كان أولى منهم سواء كان المورث 


مسلما أو كافرا ولو كان الوارث السام 


واحدا م بزاحمه الكافر وان أسلم أنه 
لا نتحقق هنا قسمته ولو أسلم بعد القسمة 
فلا مشاركة ولو كان الاسلام بعد قسمة 
البعض ففى مشاركته فى الجميع أو فى الباقى 
أو المنع منهما أوجه أعدلها الوسط وهو 
() شرائلع الاسلام ها ١‏ ص الما »؛ *8لم١‏ الطبعة 
السابقة . 1 
(؟) المشختصر الناقم صن 58] الطبعة السابقة , 


حك 


المشاركةفى الباقى بغد قسمة البعضءوالزوج 
المسلم أحق بميراث زوجته من ذوثى قرابتها 
الكقار كافرة كانت أو مسلمة له النصف » 
بالزوحية والياقى بالرد وللزوجة المسلمةالربع 
مع الورثة الكفار والباقى للامام والمرتد عن 
فطرة ٠‏ وهو من كان أبواه مسلمين أو 
أحدهما عند بدء الحمل بهتقسم أموالهويرثه 
المسلمون لا غير وان لم يقتل أما المرتد عن 
غير فطرة ٠‏ وهو الذى لم يكن أحد أبويه 
مسلما عند بدء الحمل به فلا يقسم ماله حتى 
يقتل أو يموت وميراث المرتد لوارثه المسلم 
فان لم يكن وارث الا كافرا كان ميراثهللامام 
على الاظهر ٠‏ 


المانع الثانى : القتل وهو مانع من الارث 
اذا كان عمدا ظلما اجماعا ١‏ مقابلةله يتقيض 
مقصوده ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
« لا ميراث للقاتل » أما .لو كان القتل بحق 
كحد أو قصاص فانه لا يمع من الارث 
ولو كان القتل خطاً ورث على الأشهر من 
المال لا من الدية ويستوى فى ذلك الأب 
والولدوغيرهما من ذوى الانسابوالأسباب» 
ولو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث 
لببت المال ولو قتل اباه وللقاتل ولد ورث 
جده اذا لم يكن هناك ولد للصلب » وفى 
الحاق شبه العمد بالعمد أو بالخطأ قولان : 


أجودهما الأول : لأنه عامد فى الجملةولا 
فرق بين الصبى والمجنون وغيرهما لكن فى 
الحاقهما بالخاطىء أو العامد نظر » ولع ل الأول 
أوجه ولا فرق أيضا بين المباشر والمنسببفى 
ظاهر المذهب للعموم ٠‏ 


. دعوى الاجماع غير ملم لمخالفة الظاهرية‎ )١( 


المانع الثالث : الرق وهو منع فىالوارث 
والموروث فمن مات وله وارث حر وآخر 
مملوك فالميراث للحر وان بعد دون الرقوان 
قرب » ولو كان الوارث ابنا رقا وله ولدحر 
لم بمشع الولد من الارث برق أبيه ويرث 
جده » والمبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية 
ويمنع من الارث بقدر ما فيه من الرق ) 
وبورث المبعض كذلك اذا كان المال مكتسيا 
كل التبعانة أما لو كان مكتسيا يحتيركه 
ارق بأن يكون نصيب الرق من كسبه 
فالجميع للعو لي ولو كان يحرئه الحر خاصة 
فالجميع الوارث وان أعتق الرق على ميراث 
قل فوته شارك ان كان هشاديا ولق كان 
العتق بعد القسمة لم يكن له نصيب ولافرق 
بينأم الولد والمدير والمكاتبالمشروط والمطلق 
الذى لم يثود شيئا من مال الكثابة وبين القن 
لاشتراك الجميع فى أصل الرق وان تشبث ٠‏ 
بعضهم بالحرية » أما الموانع التى ذكرها 
صاحب الروضة غير ذلك فبيانها الآتى : 


اللعان وهو مانع من الارث بين الزوجين 
وبين الزوج والولد المنفى به من جانب الأب 
والولد الا أن يكذب الأب تفسه فى نفيه 
فيرثه الولد من غير عكس » والحمل مانع 
من الارث فلا يرث من غيره الا أن ينفصل 
حيا فلو سقط ميتا لم يرث لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم « السقط لا يرث ولا 
يورث » وكذلك لا يرثه الغير ممن هو دونه 
الى أن ينفصل حيا ويستبين آمره » والغيبة 
اللقلعة: وتهى مائعة من قنواذ الآرث طاغر] 


6 ا 5 موته شرعا 5 


بل 


مذهب الاباضية : 


جاء فى اليل وشرحه للارث موانع 
ثلاثة الأول : اختلاف الملل فلا يرث مشرك 
مسلما ولا يرث الكافر المسلم ( ولحديث 
ا ا الكافر 
مسلما ولا يرث كار المسلم ) ) « ولحديث 
( لا ينوارث أهل ملتين ) وفى الأثرمن حضره 
الموت فقال لورثته : أنا يهودى أو محوسى 
أو من ملة من ملل الشرك مغيرة أن لابرثوه 
فانهم يرثونه ولا يشتغلون به لأنه لا أضرار » 
والكفر كله ملة واحدة والاسلام ملة » فكل 
يهودى ونصرانى وصابىء ومجوسى وحاحد 
ووثنى يرث الآخر وهو مذهبنا ٠‏ 
وفى شرح الترتيب : لا يرث المرتد أحدا 
من المسلمين ولا من الكفار ولا م نأه ل الدين 
الذى اتتقل اليه ولو امرأة ولا فرق بين 
ما اكتسبه فى حال الاسلام أوردته ولادورث 
والزتديق كالمرئد ء 


المانم الثانى : الرقية فلا توارث دين حر 
ورقيق ولو مدبرا أو معلقا ععتقه بصفة أو 
موصى بعتقه أو أم ولد » ولو عتق قبل 
القسمة لأنه لو ورث شيئا تملكه السيد وهو 
أجنبى عن الميت ولا مال له يورث عنه 
والمكاتب عند! حر ؛ ولو لم يقض ما عليه 
واأبعض حر. بجميعه كغيره من الأحرار ٠‏ 

المانع الثالث : القتل ولو أوقع القاتل 
الضرب أو موجب الموت قبل أن يكون 
وارثا أو مات بعد كونه وارثا مثل أن تجرح 
رجلا فتتزوجه فيموت بجرحها ٠‏ وان كان 
القتل بخطأ فلا يرث القاتل قتيله ولو خط الا 
أن قتله بحق أو شهد عليه به فانهيرئه وكذا 
المعلم اذا أمره رجحل أن يضرب ولدة أدبا 


فمات من ضربه فانه يرثه + وان وضع فى 
اللا مدعا أو جف فنها 2 ا هفات يذاك 


ورثه وانما يزيل ارثه فعل يده ' ٠‏ 


التركة 


مذهب الحذفية : 

التركة ما تركه الميت خاليا من تعلق حق 
قال على مله ولو كان مقصؤنا أو موقا 
أو دينا فى ذمة الغير أو وديعة أو مع الغير 
على سبيل الاعارة ٠‏ أما المنافع فانها لاتدخل 
ضمن التركة ولا تورث اذ يروث أنها ليست 
من الأموال لأنها تنجدد ساعة بساعة وتفوت 
نموات وقتها فلا تدخر ولذا فانهم قالوا ' 
من مات وقد أوصى لغيره بعبد يخدمه أو 
دار ستبكتها عادت العين والدار الى ورثة 
الموصى بحكم الملك لأن الموصى أوجبالحق 
للموصى له.ليستوفى المنافع على حكم ملكه 
فلا مود على ورثة الموصى له كما أزالحقوق 
المحردة ليست بمال فلا تدخل ذ ضمن التركه 
عندهم ولذا فاتهم قالوا ان <ق الشفعة 
لا يورث يقول الزيلعى ؛ ان حق الشسفعة 
مجرد رأى فلا بورث وقالوا فى * خيار 
الشرط والتعبين والرؤية أنها لا تورث لأن 
الخيار بموته يبطل ولا ينتقل الى الورثة 
عندنا لأنها صفة للميت فلا ينتقل عنه كسائر 


() شرح المي لا 010 الطبعة 
السابقة . 

(0) تبيين الحقائق للزبلعى ح 5 ص 514 الطيعة 
اللابقة . 

() المرجع السابق ح 5 ص 1١5‏ © 208 الطبعة 
00 . 
بالسسة لخيار الرؤية , 1 
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أوصافه : واذا بْبتِ الخيار للورئة فى خيار 
التعيين فانه ثبت لهم ابتداء الاختبلاط ملك 
مورثهم بملك الغير ويشثبت لهم فى خيارالعيب 
لأن المورث استحق المبيع سليما فكذاالوارث 
اذ بالعيب فات الجزء السايم فللمورث ان 
يطالب بذلك الجزء فيقوم الوارث مقامه ٠‏ 


وفى حاشية الششلبى بهامش تببين الحقائق 


انما مكون الارث فى شىء متصور اتتقاله 
لا فيما لا تتصور اتتقاله والخيار لا تتصور 
اتتقاله ( وقول الزيلعى ١‏ بخلاف حق 
الِقصاصٍ لأن من عليه القصاص صا ركالمملوك 
لمن له القصاص ولهذا جاز أخذ العوضعنه. 


د الدر الخخيار وخاشية ابن نا 
0 رؤية وتمزير قد لأن لأساف 
لا تورث وأما خيار العيب والتعيين وفوات 
. الوصف المرغوب فيه فيخلفه الوارث فيها 
لا أنه يرث خياره ٠‏ وذلك. أن الحقوق 
المجردة لا تورث 00# 


مذهب اكالكية : 


التركة " حق يقبل التجزى يثبت لمستحق 
بعد موت من كان ذلك له ٠‏ والحق -يتناول 
المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص فان 
هذه الحقوق تدخل ضمن التركة وتورث ٠‏ 
واختلف فى الولاء وولانة النكاح فقال 
بعضهم لا يعتبر ذلك من التركة لعدم قبوله 
التجزى واعترض آخرون بأن ما يقال فى 

)١(‏ تبيين الحقائق حد ها ص ١07‏ الطبعة السابقة. 


(؟) حد 6 ص 8 الطبعة السابقة . 


[فرف الشرح الكبير وحائسية الدسوقى اح 5 صل167 
الطبعة الابقة ٠.‏ 


الخيار والشفعة يقال فى الولاء وولاية 
التكاح » وأنه لا وجه لاخراجهما من جملة 
التركة وعلى ذلك فالتركة تشمل كل مايخلفه 
لميتسواء تعلق بأعيانها جق الغير كالمرهون 
والعيد الحاى أد تعلق حح. القن بمالتها 
وهو الدبون الشخصية المتعلقة بالذمة سواء 
كانت لله أو لآدمى وما يصرف من ماله فى 
كفنه ومؤن تحهيزه وحق ال موصى له ومابعطى 
للورثة حسب أنصيائهم كل ذلك سمى 
تركة ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

التركة “هن كل هه ورك اليت فن انال 
ودية أخذت من قاتله بدخولها في ملكه وما 
وقع بشبكة نصبها فى حياته ٠٠‏ وكيا تورث 
الأموال تورث الحقوق وهى كل حق لازم 
تعلق بالمال كحق الخيار والشفعة ٠‏ 


مذنهب الزيدية : 


التركة * هى كل ما بتركه .اطيتمن أموال 
وتشمل الأموال عندهم الأعيان والمنافع اذ 


يقول صاحب البحر « وتورث المنافمكالأعيان 


ويشمل الخيار وتشمل أيضا الدية والغرة » 
مذهب الامامية : 


التركة * هى كل ما يتركه الميت من أموال 
أو شاب أو سلاج أو أعبان 04 والدية كأموال 
المميت وكذا أرش الجراحات ٠‏ أما الشفعة 


(26“نهاية المحتاج ح 75 ص 5 ومغلى المحتاج حا ؟ 
ص 6 الطبعة السابقة ٠‏ 
ره) البحر الرّخَار ح ه ص #9 © 197؟ الطيعة 
السابقة ٠.‏ 

8 الروضة البهية حد ؟ ص !!"”# 2 7١5‏ الطبعة 
السابقة . 
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فقيل تعتبر من التركة وتورث وقيل لا تورث 
ولا تدخل تمن التركة هذا ما نكتفى بعرضه 
هنا يعن التركة » أما وقِتِ تملك الورثةللتركة 


اذا كانت مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة | 


ولمن يكون نماوّها قبل سداد الدين ويبعد 
الوفاة وغير ذلك فموضعه ( مصطلح تركة ) 


الحقوق المتعلقة بالتركة 
لمن العنية: 


يبدأ من التركة بالحق اللتعلق بعين من 
أعيانها كالرهن والعبد الجانى والمبيع المحبوس 
بالثمن كما لو اشترى عينا ولم يقبضها ومات 
قبل دفع الثمن فحق البائع فى استيفاء الثمن 
مقدم على التجهيز ثم بتجهيز الميت ثم قضاء 
ديونه التى لها مطالب من جهة العباد ويقدم 
دين الصحة على دين المرض أن جهل سنيبه 
والا.فيستويان » أما دين الله تعالى كالزكاة 
والكفارات ونحوها فان أوصى به وجب 
تنفيذه من ثلث الباقى عن الحقوق المتقدمة 
وان لم يوص به يسقط بالموت ولا يلزم 
أداؤه الا أن برع به الورثة من عندهم ثم 
تنفذ وصيته ولو مطلقة أى غير متعلقة بعين 
معينة من التركة كالوصية يثلث المال.أوربعه 
من ثلث الياقى بعدالذى تقدم ثم يقسمالباقى 
نيد ذلك ين الودة عنلن اترب الذق 


١ 
٠ سياتى‎ 
: مدهب الالكية‎ 


الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة " على 
الترتيب بحيث لا ينتقل من أولها الى مابعده 


)١(‏ الزيلمى ح + ص 184 © .7؟ الطبعةالسايقة 
(؟) الشرح الكبير ح 4 ص ه60 الطبعة السابقة 


الا أن إسقي شىء من المالل وأو لهذه!احقوق . 
هو كل حق تعلق بعين من أعيبان التركة 
كالعينٍ المرهونة فى دين لتعلق حق المرتهن 
بداته فيقدم على كفن الميت وكالعبد الجانى 
الزكاة اذا مات الميست تعد الطاب أو بعد 
خولان الحول + والح قالثانى هو مؤ نتجهيز 
المسنت من كفن وغسيل وغيره : والثالث:قضاء 
تنفيذ وصاباه التى استوفت شرائطهالشرعية ْ 
وتخرج من ثلث الياقى بعد الحقوق السابقة. 
وراثنه ٠‏ 
: مذهب الشافعية : ٠‏ 
أول حق يبدا به من التركة هو الح قالذي 
تعلق بعين التركة كالمرهون والجانى واازكاة 
الواجبة ثم مكونة تجهيز الميت ويلحق بذلك 
مونة تجهيز من على الميت مثؤتنه كعبده 
وزوجته عبر الناشزة اذا كان موسرا واذكان 
وصاباه وما ألحق بها من عتق علق بالموت 
أو تبرع نحز فى مرض الموت وتنفد وصاناه 
فى حدود ثلث الباقى بعد الدين » ثم نقسم 
الباقى دين الورثة ٠‏ 
مذهب الحثايلة : 


اذا مات ميت بدىء من نركنه مو نةتجهرزه 


(0) مغنى المجتاج لي لا ص 558 الطبعة السابقة 


ونهاية المحتاج حى 1 ص ؟ والمهلب ى 5 ص 57 2 51 
(؟) كثاف القناع جح ؟ ص 6:١‏ الطبعة السابقة . 
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أرش جناية أو لم يكن تعلق به شثىء وما بقى 
بعد ذلك يقضى منه ديونه ويبدأ منهابالمتعلق 
بعين المال كدين برهن ثم الديون المرسلة فى 
الذمة سواء كانت الديون لله كزكاة المال 
تنفد وصاباه لأجنبى من ثلثه الا أن بحزها 
الورثة فتنفذ وان زادت على الثلث أو كانت 
لوارث وأجاز الورثة فتنفذ من جميع الباقى» 
ثم بقسم ما بقى بعد ذلك على ورثته ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


أول ما يخرج من تركة الميت ان ترك شيئا 
من المال قل أو كثر ديون الله تعالى كالزكاة 
والكفارات ثم ان بقى شىء أخرج منه دبون 
الغرماء فان فضل شىء كفن منه الميت فان 
فضل بعد الكفن شىء تفذت وصية الميت فى 
ثلث ما بقى ٠‏ ويكون للورثة ما بقى بعد 


الوصية يا 
مذهب الزيدية : 


أول حق يتعلق بالتركة هو مؤن تجهيز 
وتكفين المبت فقد قال صاحب البحر الزخار 
« يقدم كفن الميت وتجهيزه على دينه وعلى 
الارث » ثم بعد ذلك تقضى ديونه يقول 
صاحب البحر الزخار « لا وصية ولا ميراث 
الا بعد قضاء الدين ويحل الدين الموجل 
سوت المديون ويلحق بذلك حقوق الله المالبة 


٠. المحلى ح لم ص ؟ه؟ الطبعة السابقة‎ )١( 
البحخسر الرخار جح هم ص الم > هإلا 6 و؟؟‎ )9 
. الطبعة السابقة‎ 


كالزكاة والكفارة أما ما تعلق منها بالبدن 


ثم ينتقل الى المال كالحج وكفارة الطعام فلا 
بخرج الا حيث أوصى الميت لتعلق الأول 
بالذمة والثانى بالبدن فلا ينتقل الى المال الا 
بأمره ٠‏ م تلك وصاناه ؛ ثم يقسم باقى التركة 
على الورئة ٠‏ 


مذهب الشيعة الجعفرية : 


نتعلق بتركة الميت حقوق هى علىالترتيب 
الآتى : كفن المبت ومئون تجهيزه ثم قضاء 
ديونه ثم تنفيذ وصاباه ثم تعطى الحبوةوهى 
جزء من المال يعطى لأكبر الذكور من ولد 
الميت ان تعددوا وللذكر ان لم يكن غيرهمن 
تركة أبيه زيادة على غيره من الوراثفيختص 
شاب البيت وخاتمه وسيفه ومصحفهءوقال 
صاحب الروضة : والأشهر اختصاصه بها 
مجانا وقيل بالقيمة + وفى اشتراط خلوالميت 
عن دين وجهان من اتتفاء الارث على تقادير 
الاستغراق وتوزيع الدين على جميع التركة 
لعدم الترجيح » والقول باتتقال التركة الى 
الوارث والزام المحبو ما قابلها من الدين ان 
أراد فكها » ويقّال مثل ذلك فى الكفن 
والوصية نعم لو كانت الوصية بعين من 
أعيان التركة خارجة عن الحيوة فلا منع ٠‏ 
ويشترط أن يخلف الميت مالا غيرها لكيلا 
يضر بالورثة ٠‏ يقول صاحبالروضة : وهذا 
الحباء من منفردات علمائنا ثم قسم باقى 


(9) المختصر النافع ص “ا ©» ؟5ا © .565 والروضة 
البهية ى ؟ ص ؟|” الطيعة السابقة ٠.‏ 


يكف 


التركة بعد تجهيزه وقضاء دبونه يد 
وصاباه على وراثته.حسب أنصيائهم ٠‏ 


مذهب الاناضبة : 


نتعلق نتركة المبت خمسة حقوق : أحدهما 
الحق المتعلق بعين التركة ثم مون ااتجهيز » 
ثم الديون المرسلة فى الذمة فتقدم على 
الوصية وتقفدم حقوق الله على الديون 
الآدمية على الراجح ثم الوصية ان كانتاغير 
وارث الثلث وما دونه وتتنوقف على الاجازة 
اذا كانت بأكشر أو كانت لوارث ثم حق 
الورثة فيما يبقى بعد ذلك ويقسم عليهم 
حسب أنصيائهم ٠‏ 


مذهب الحلفية : 

سد بأصحاب الفروض» وهم الذين أهم 
سهام مقدرة فى كتاب الله أو سنة رسوله 
أو بالاجماع وتقدم على العصبة لقوله عليه 
السلام « الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقته 
الفرائض فلأولى رجل ذكر » ولأنه او قدمت 
العصبة لما أخذ كعاب الدر اشن . 


ثم العصبات من جهة النسب على ترتيب 
ينهم بأتى فيما بعد ٠‏ 


ثم العصبات من جهة السيب وهو مولى 
العتاقة أى العتق يكسر التاء ذكرا كان أنؤز 
أنثى نفسه والا فان كان ميتا كان لعصبته 
النسبية الذكور .© 


)١(‏ شرح“ الثيل جح لم ص /11 » من ١648‏ الطيعة 
السابقة '. 

)١(‏ شرح السراجية من ص ل الى ص ١١‏ الطبعةة' 
السابقة . 


ثم يرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين” 
عند انعدام العصيات بنسية فروضهم ٠‏ 


برد عليهم وهم من عدا الزوجين من أصحاب 


ذووالأرحام وائما أخروا عن الرد لأنأصحاب 
الفرائض النسبية أقرب الى الميت وأعلى 


درحة مله ٠‏ 


ثم يرد على أحد اازوجين عند انعدام من 
عداهة ممن ذكر ٠‏ 


ثم عند انعدام كل هؤلاء المذكورينيورث 
مولى الموالاة وصورته أن يكون شخص 
مجهول النسب فيقول لآخر أنت مولاىترثنى 
اذا مت وتعقل عنى اذا جنيت فاذا قبل الآخر 
كان مولى موالاة له واذا كان الآخر أيضا 
مجهول النسب وتعاقد كل منهما مع الآخر 
على ذلك ورث كل منهما الآخر ثم المقر له 
بالنسب ثم اذا لم يكن أحد هؤلاء يستحق 
التركة الموصى له بجميع المال وانما أخبر 
الموصى له بجميع المال عن المقر له بناء على 
أن للمقر له نوع قرابة بخلافه ٠‏ 


ثم اذا لم يكن شىء من ذلك وضعءت 
اتركة فى بيت الال على آنه مال غسالع 
وانمأ على أنه مال ضائع لا صاحب له ٠‏ 


مذهب المالكية ' والشافعية : 


*) الشرح الكبير جد 4 ض [ا5؟ © من يا 
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النسبية ثم المعتق بكسر التاء ذكرا أو أتثى 
أو عصيته النسبية عند عدمهثم بيت المالاذا 
كان منتظما على تقصيل سيأتى : ثم الرد على 
ذوى السهام على رأى متأخرى المذهب ثم 
ارث ذوى الأرحام ٠‏ 
مذهب الحثايلة : 
الوارث عندهم ثلائة » ذو فرض أى نصيب 
مقدر شرعا لا يزيد الا بالرد ولا نقص الا 
الول وماك رالود و ود 
رحم يرثون عند عدم أصحاب الفروض غير 
الزوجين والعصيات .١‏ 
هذهب الزيدية : 

بدا فى الميراث بذوى السهام المقدرة 
فالعصية فمولى العتاق فذوى الأرحام فالرد 
مذهب الامامية : 
الفروض المقدرة لهم » ثم بالقرابة «النسب» 
ويشمل العصبة » وذوالأرحام على هاسياتى: 
ثم الرد ثم المعتق بكسر التاء » ثم ضامن 
الجريرة » ثم الامام ٠"‏ 
مذهب الاباضية : 

حاء فى النيل وشرحه اختلف فى الاارث 
بالمبرض والتعصيب أبهما أقوى قيل انه 
بالقرض أقوى لتقدمه وعدم سقوطه لضيق 
التركة وقيل انه بالتعصيب أقوىلأنه يستحق 


. كشاف القناع ح ؟ ص 69م‎ )١( 

(؟) إالبحر الزخار حا ه ص 8ه” » ؤوهولا . 

(؟) الروضة اليهية جح ؟ ص ”569 2 ص ”]"١‏ . 
(9) شرح اقميل ح لم ص أ . 


ومراتبهم عند الاياضية ثلاية : ذوو السهام 
فالعصبات فذوو الأرحام كما يستفاد من 
النظم الوارد فى جوهر النظام 7 
والعصبات وذوو الأرحام 
قد ألحقوا بعد ذوى السهام 
فالعصبات رين الرسول 
أن يصير لهم اإفضول 
يعطون ما عن السهام فض له 
ان كان شى فاضلا أو لا فلا 
وان يكن منقطعا فى النسب 
من السسهام وذوى التعصب 
خلفه فى قول جل العلما 
فهذه أصتاف الوارثينا 
ثلاثة فلتحفظن شينا 


وما نقى بعك دذوى السهام 


والعصمات قآولوا الأرحام 
أصحاب الفروض 
مذهب الحنلفية : 


الفروض المقدرة فى الميراث والمذكورة. 
قن كنات الله وبنة رسوله نجقاء 


الأول : النصف وقد ذكره الله فى ثلاثة 


(ه) جوهر النظام ص 68ه ©6 5ه © لامه . 
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البناث : « وان كانت واحدة فلها النصف ع 
وقال : < ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان 
لم يكن لمن ولد »6 وقال فى ميراث الأخت 
« وله أخت فلها نصف ما ترك» وبنتث الابن 
تأخذ حكم البنت والمراد الأخت فى الآبة 
الأخت الشقيقة والأخت لأب فيكون اانصف 


الثانى : الربع : وذكر فى موضعين : فى 
ميراث الزوجين « فله الربع مما تركن » » 
« ولهن الربع مما تركتم » ٠‏ 


الثالث : الثمن : وذكر فى دان تنصيب 
الزوجات عند وجود أولاد « فلهن الثمن 


مما تركتم 6 ٠‏ 


الرابع : الثلثان : وجاء فى حق البذات فى 
قوله تعالى : « فان كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك » » وفى حق الأخوات فى 
قوله « فان كاتنا اثنتين فلهما الثلثان » . 


الخامس : الثلث : وذكر عند بان ميراث 
الأم يول الله تعالى « فلأمه الثاث »وبالنسبة 
للاخوة لأم .تقول « فان كانوا أكثر من ذلك 
فهم شركاء فى الثلث )6 ٠‏ 


السادس : السدس : وذكر بالنس.مةلميراث 
الأبوين و الأم مع الاخوة و الأ أو الأخت 
لأم » شول الله تعالى 2 ولأبويه لكل واحد 
منهما السدس » » وقوأه : «وانكازله اخوة 
فلأمه السدس © »2 وقوله « وله أخأواخت 
فلكل واحد منهما السدس ) ٠‏ وأصحاب 
هذه السهام اثنا عشر نمرا : أربعة من 
الرجال وهم الأب والجد الصحيح وهو أب 


الأب وان علا والأخ لأم والزوج وثمان هن 
النساء وهن اازوجة والبنت وبنت الابنوان 
سفلت والأخت الشقيقة والأخت لأبوالأخت 
لذم » وللأم والجدة الصحيحة وهى التى 
لا يدخل فى نسيتها الى المت جد فاسد: 

أما الأب ففرضه السدس وذلك مع الابن 
وان سفل وكذلك مع الابنة أو انة الابن 
وان سفلت وبيان ذلك أن الله تعالى يقول : 
ولأبوبه لكل واحد منهما السدس مما 
ترك ان كان له ولد » وهذا تنصيص على 
أن فرض الأب مع الولد هو السدس لكن 
اسم الولد يتناول الابن والبنت وهو فى 
الحالة الثانية التى ليس فيها أولاد تقول الله 
تعالى « فان لم يكن ولد وورثه أبواه فلأمه 
الثلث » يرث بعد الفرض بالتعصيب والجد 
أب الأب كالأب فى هذا ولاخ لأم 
والأخت لأم لهم حااتان السدس الواحد 
لقوله تعالى « وان كان رجل بورث كلااة أو 
امرأة وله أخ أو أخت ذذلكل واحد منهما 
السدس » والمراد بالاخ والأخت هناالاخوة 
للأم اجماعا ٠‏ 


والثلث للاثنين فصاعدا لقوله تءالى «فان 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث » 
ذكورهم واناثهم فى القسمة سواء ٠‏ 

الزوج وله حالتان : النصف عند عدم 
الولد وولد الابن وان سفل لقوله تمالى 
د ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن 
لهن ولد » والربع مع الولد أو ولد الابن 
وان سفل ه 

وللزوجة والزوحجات حالتان:الربع للواحدة 
فصاعدا عند عدم الولد وولد الابن وان 


اا 


سفل » والثمن مع الولد وولد الابن وان 
سفل » وقد روعى بين نصيب الزوجين أن 
للذكر منهما ضعف حظ الأثى على 
التقديرين ٠‏ 

ولكات الفلت قن لازت بالفرضن عالتاق: 
التضفت لل اعدة والعلتان للاثنتين فمساعذا 
لقوله تعالى : « ان كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك » والمنصوص عليه ما فوق 
اثنتين أما الاثنتين فلهم عند سائر الصسحابة 
حكم الجماعة » ويعلل ذلك بوحوه ثلاثة : 
الأول : أنه للذكر مثل حظ الأنشين وأدنى 
مزاتن"الاختلاط: انق وك فللا تيد 
الثلثان بالاتفاق نعرف بهذه الاشارة أن 
البنتين لهما الثلثان فى الجملة وليس ذلك 
الا فى حالة انفرادهما عن الابن ٠‏ الثانى : 
أن البنتين أقرب رحما من الأختين اللتين 
تحر زان الثلثين فهما أولى بذلك ٠‏ الثالث : 
أن الأخت اذا كانت مع الأخ وجب أهاالثاك 
فبالأولى أن يجب لها ذلك اذا كانت مع 
أخت أخرى ٠‏ 


وبنات الابن كبنات الصلب فى هذا واهن 
مع البنت الصلبية السدس تكملة الثلثين ولا 
برئن مع الصلبيتين خلافا لابن عباس ٠‏ 


وفرض الأخت الشقيقة وان تنعددت : 
النصف للواحدة والثاثان للاثنتين فصاع_دا 
والأخت لآب أو الأخوات لأبْ مثل الشقيقة 
والشقيقات فى هذا ولهن أو الواحدة منهن 
السدس فرضا مع الشقيقة تكملة الثلثين ٠‏ 


وفرض الأم السدس مع الولد لقول الله 
تعالى : « ولأبوبه لكل واحد منهماالسدس 


يتناول الذكر والأنثى ولا قريئة تخصعصه 
بأحدهما وكذلك مع وله الاي وان عمقل 
أو الاثنين من الاخوة والأخوات فصاعدا من 
أى جهة كانا لقوله تعالى « فان كان له أخوة 
فلأمه السدس »© خلافا لابن عباس ف ىتفصيل 
الميراث مع الأخوين والاخوة ٠‏ 


وفرضها الثلث عند عدم الولد وولده وان 
سقفل وعند عدم الاثنين من الأخوة والأخوات 
فصاعدا وهذا اذا لم يكن مع الأبوين أحد 


٠ الزوجين‎ 


وفرضها عند وجود أحد الزوجين وانعدام 
الولد وان سفل وأكثر من أخ أو أخت ثلث 
ما بقَى بعد فرض أحد الزوجين وذلك فى 
صورتين : زوج وأبوين » وزوجة وأبوين » 
وهذا مذهب جمهور الصحابة والفقهاء وكان 
ان عناض يقول ان ليا غلك اميل التركة فى 
هاتين الصورتين » وكان أبو بكر الأصميةول 
ان لها مع الزوج ثلث ما يبقى بعد فرضهومع 
الزوجة ثلث الأصل ٠‏ ويقول الحنفية بأن 
قوله تعالى «فان لميكنله ولد وورثه أبواه 
فلأمه الثلث » يفيد أن لها ثلث ماورثاهسواء 
كان جميع المال أو بعضه وذلك لأنه لوأريد 
ثلث الأصل للزم أن يكون قوله « وورثه 
أبواه » فى الآبة خاليا من الفائدة ٠‏ 


ولو كان مكان الأب حد صحتع ؤللأم 
مع الجد أيضا ثلث الباقى كما فى الأب ٠‏ 


وفرض الحدة والجدات من أى جهة اذا 
أما اعطاء الحدة الواحدة السدس كلما رواه 


وقبيصة بن ذؤيبمنأنه عليه الصلاة والسلام 
أعطاها السدس » وأما التشريك بينهن فى 
ذلك اذا كن متحاذيات فلما روى أن أم الأم 
جاءت الى الصديق رضى الله تعالى عنهوقالت 
اعطدى ميراث ولد ابنتى فقال : اضبرى حت 
أشاور أصحابى فانى لم أجد لك فئ كتاب 
الله تعالى نصيبا ولم أسمع فيك من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم سألهم ف.هد 
المغيرة باعطاء السدس فقال للمغيرة ه لمعك 
أحد فشهد به أيضا محمد بن مسلمة فأعطاها 
ذلك ثم جاءت أم الأب اليه وطابت الميراث 
فقال أرى أن ذلك السدس بينكما وهو لمن 
انفردت منكما فش ركهما فيه وروى مثل هذا 
عن عمر رضى الله عنه وذهب ابن عباس الى 
أن الحدة أم الأم تقوم مقام الأم مع عدمها 
فتأخذ الثلث اذا لم يكن للميت ولد ولااخوة 
والسدس اذا كان له أحدهما ٠‏ وكما أن الأم 
لا يزاحمها فى فرضها أحد من الحدات 
فكذلك أم الأم لا يزاحمها أحد منهن ٠‏ 


مذهب المالكية : 


شول المالكة ١‏ 8 الفوض هوالنصيبالذى 
قدرته الشريعة الاسلامية للوارث لا يزيد الا 
بالرد ولا نقص الآ بالعول 9 والمروض 
سنةءالنصف والربع والثمن والثلثان والثلث 
والسدس ٠‏ فالنصف فرض خمسة :الزوج 
اذا لم يكن للزوجة الميتة فرع وارث ذكر 
أو أنثى والبنت اذا اتفردت ونت الابن اذا 
لم يكن للميت بنت » والأخت الشقيقة 
الواحدة » وكذلك الأخت لأب الواحدة ان 
لم توجد معها أخت شقيقة ٠‏ 


(0) الرحبية ص 59 . 


"١ 


والربع فرض اثنين : الزوج مع وجودفرع 
وارث للميتة سواء كان منه أو من غيره ولو 
من زنا للحوقه بالأم » والزوجة أو الزوجات 
مع عدم الفرع اللاحق للزوج ٠‏ 

والثمن فرض الزوجة أى الزوجات مسع 
وجود الفرع اللاحق بالزؤج من ولد أو ولد 
ابن ذكر أو أتثى منها أى من غيرها ولابدخل 
فى ذلك ولد الزنا لأنه لا يلحق بالزوج 
ويخرج من نفى بلعان لأنه لا يرث ٠‏ 

والثلثان النسوة ذوات النصفان تعددن 
أى أنه فرض أر بع التتو تن الاين والاخت 
الشقيقة والأخت لأب ٠‏ 

والثلث فرض اثنين الأم عند فقد الولد 
وولد الابن وعدم الاثنين من الاخوة 
والأخوات وثلث الباقى فى كل من 
الغراوين : من ماتت عن زوج وأبوين ٠‏ 
ومن مات عن زوجة وأبوين فللام ثلثااباقى 
عند الجمهور اذ القاعدة أنه متى اجتمع ذكر 
وأنثى بدايان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ 
الأنثبين ٠‏ خلافا لابن عباس ٠‏ وكذلك فان 
الثلث ستحقه الأخوة لأم عند تعددهم 
ذكرو] كانوا د انان » 

وأما السدس : ففرض سبعة : بنت الابن 
مع وجود البنت والأخت لأب مع وجود 
الأخت الشقيقة والأم مع وجود الولد ولو 
أنثى وان سفل أو مع وجود أخوين أو 
أختين مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم »و للواحد 
من ولد الأم ذكرا أو أنثى مع عدم الفرع 
الوارث أو الأصل »؛ والحدة فأكثر مع عدم 
الأم والأب التى من جهته الجدة » وللجد 
لأب غير المدلى بأنثى » وللأب مع وجود 
الولد وان سفل ٠‏ 


5 
مذهب الشافعية : 


ينص الشافعية ١‏ على أنالفرض هوالسهم 
المقدر شرعا.فى كتاب الله وهى ستة » وأن 
أصحاب الفروض هم كل من له سهم 
'مقدر شرعا لا ,نقص عنه ولا يزيد الا لعول 
أورد وأنهم عشرة ٠‏ الزوج والزوجة والأم 
والحدة والبنت وت الابن والأخت وولد 
الأم والأب والجد الصحيح وان علا ٠‏ 
وذكروا أن النصف فرض خمسة : الزوج 9 
والبنت وينت الابن والأخت الشقيقةوالأخت 
أب ومنوا ذلك دما لا يختلف عن ماقدمناه 
فى المذهبين السابقين ٠‏ كما ذكروا أنااربع 
فرض اثنين هما الزوج عند وج ود اأولد 
والزوجة أو الزوجات عند عدم وجوده على 
ما بينا » وأيضا أن الثمن فرض الزوجة أو 
الأزوجات عند وجود ولد أو ولد ابن » وأن 
الثلثين فرض البنتين, فصاعدا لقوله تعالى 
فيما زاد عن اثنتين < فان كن ناه فبوق 
اثنتين فلهن ثلثا ماترك »6 أما الاثنتينفلماروى 
جابر بنعبد اللهءقال جاءتأمرأة سعد بن الر بيع 
الى الرسول صلى الله عليه وسام فقالت : 
' بارسول الله هاتان ابنتا سعد قتلأ بوهمامعك 
يوم أحد ولم ,يدع عمهما لهما مالا الا أخذه 
فما ترى يارسول الله ف ٠‏ والله لا تنكدان اله 
ولهما مال ٠‏ فقال الرسول صيلوات الله عليه 
يقضى الله فى ذلك فنزلت الآية « فان كن نساء 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك »© الآبة٠فأعطاها‏ 
الرسول الثلثين فدلت السنة على أن نديب 
الاثنتين ذلك ٠‏ وقالوا ان الثلثين أيضافرض 
الأختين لأبوين فصاعدا أو الأختين لاب 
كذلك عند انعدام الشقيقتين » وكذلك فهو 


)1١(‏ نهاية المحتاج حا 8 ص !1 والمهذب ح ؟ صه؟ 


فرض بنتى ابن فأكثر حيث لا بنت لاجماع 
الأمة على ذلك وأن الثاث ٠‏ فرض الأم التى 
ليس ليتها ولد ولا ولد ابن وارث ولا اثنان 
من الأخوة والأخوات » وكذلك فهو فرض 
اثنين فاكثر من وند الأم بالتساوى لآبة 
« ان كان رجل بورث كلالة أو امرأة وله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس هها 
ترك ٠.‏ الآبة » ٠‏ والمرادبهولد الأم بدليلأن 
عبد الله وسعيدا كانا يقرءان ٠‏ وله أخ أو 
أخت من أم ٠‏ وسوى بين الذكر والأنثى 
لأنه ارث بالرحم المحض فاستوى فيه الذكر 
والأنثى » وأم الأم ترث ثاث الباقى بعد 
فرض أحد الزوجين لأن الأب والأم اذا 
اجتمعا كان للأب الثلثان وللأم الثلث خاذا 
زاحمهما ذو فرض قديم الباقى بينهما على 
الثلث والثلثين كما لو اجتمعا مع بنت " ٠‏ 

وقالوا : ان السدس فرض سبعة وهم 
الأب مع وجود الابن أو ابن الاين والحد . 
عند انعدام الأب ووجود الولد وذالكباجماع 
الأمة » وكذا الأم اذا كان للميت ولد أو ولد 
ابن أو اثنان فصاعدا من الأخوة أو الأخوات 
وكذا الجدة عند انعدام الأم ويشتركن فيه 
الجدات المتحاذيات لما ذكرنا ٠‏ 

وقالوا ان الجدة التى ترث على الصحيح 
هى كل جدة ليس فى سلسلة اتصالها بالميت 
رجل بين امرأتين وذلك يشمل الجدة التى 
تدلى الى الميت بنساء لا غير مثل أم الأم وأم 
أم الأم ويشمل الجدة التئ تدلى الى الميت 
بنساء فرجال كأم أبى الميت وأم أبى أبيه 
وأم أم أبيه وأم آم أبى أبيه » وكذا ذان بنت 
ابن الابن فأكثر مع البنت الصلبية أو بنت 
ابن أعلى. منهافان تصيبها أو تنصييهن الس.دس 


(1) المهذب ىح ص 558 . 
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اجماعا وذلك لما روى الهمذيل بن شرحبيل 
قال : جاء رجل الى أبى موسى وسلمان بن 
ربيعة رضى الله عنهما فسألهما عن بنت وبنت 
ابن وأخت فقالا : للبنت النصف وللاخت 
التعييفة وأت عبد الله بن مسعود فانه 
سيتابعنا فأتاه فقال انى قد ضللت اذا وما أنا 
من المهتدين لأقضين بينهما بما قضى بدرسول 
الله : للبنت النصف ولبنت الاين السدس 
تكملة الثلثين وما بقى فللأخت ٠‏ 

وكذا فان السدس فرض الأخت أء 
الأخوات من الأب مع الأخت الواحدة من 
الأبوين » وكذا فانه فرض ولد الأم ذكرا كان 
أو أنئى ٠‏ 
مذهب الحثنابلة : 

الفروض ستة وأصحابها عثرة ٠‏ 


فللزوج الربع ان كان للزوجة المتوفاةولد 
ذكرا كان أو أنثى منه أو من غيره وام يقم 
به مانع أو ولد ابن وان سفل أبوه بمحض 
الذكور » وله التصف مع عدم الولد وولد 
الابن ٠‏ 


والزوجة فأكثر لها الثمن ان كان له ولد 
ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا منها أو من 
غيرها أو ولد ابن وازسفل والربع مع عدمهما 
اجماعا » ويرث الأب مع ابنه أو ابنته وكذا 
الجد ان عدم الأب مع ذكورية ولد الميت 
أو مع ذكورية ولد ابن وأن نزل اللسدس 
فرضا ٠‏ قال ابن المنذر فى الجد أجمع أهل 
العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠.‏ أن الجد أبا الأب ينزل منزلةالآب 
فى الحجب والميراث الا فى ثلاثة أشسياء 


. كثاف القناع اه ؟" ص 07ج )2 لإمه‎ )١( 


أحدها زوج وأبوان ٠‏ والثانية : زوجة 
وأبوان ٠‏ للأم فيهما ثلث الباقى مع الأب 
وثلث جميع المال لو كان مكان الآب جد ٠‏ 
والثالثة الجد مع الأخوة والأخوات لأبوين 
أو لأب وللام أربعةأحوال اذ كانت مع الولد 
ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا أو مع واد 
الأب كذلك أو مع اثنين ولو محجوبين من 
الاخوة والأخوات لها السدس واذا اندم 
هؤلاء فلها الثلث ؛ واذا كان الأبوان مع 
أحد الزوجين فلها ثلث الباقى قفى بذلكعمر 
فتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وبه 
قال الجمهور خلافا لابن عباس ٠‏ قالصاحب 
كشاف القراع : والحجة معه اولا انعقاد 
الاجماع من الصحابة على خلافه ٠‏ ووجهة 
الجمهور أنهما استويا فى السبب المدلى به 
وهو الولادة وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف 
الجد فلو أعطينا اازوج فرضه وأخذت الأم 
الثلث لزم تفضيل أنثى على ذكر من حيز 
واحد فى مرتبة واحدة أو اعطينا اازوحة 
فرضها والأم الثلث كاملالزم ألايفضل عليها 
التفضيل المعهود مع اتحاد الجهة والمرتية 
لهذا أعطى الام ثلث الباقى والآب ثلثيه 
مراعاة لهذه المصلحة ٠‏ وكذا فان الحنابلة 
يرون أن الأم تستحق الثلث اذا لم يكن 
لولدها أب لكونه ولد زنا أو ادعته وألحق 
بها أو لكونه منفيا بلعان ٠‏ 

وللجدة فأكثر الى ثلاث اذا. تحاذين أى 
تساوين فى الدرجة السدس اجماعا ه ‏ 2 

وللبنت الواحدة النصف بلا خلاف » 
وللاثنتين فصاعدا الثلثان » وعن ابن عبا سأن ٠‏ 
البنتين فرضهما النصف لظاهر الآبة ٠‏ لكن 
قال الشريف الأرعوى صح عن ابن عبسياس ١‏ 


كن 


وبنات الابن اذا لم تكن بنات لا واحدة 
ولا أكثر بمنزلة البنتين فلبنت الابن النصف 
ولبنتى الاين فأكثر الثلثان ٠‏ فان كانتبنت 
واحدةوينت اين فأكثر فللينت النصفولينت 
الابن فضاعدا السدس تكملة الثلثين اجماعا 
وذلك اذا لم يكن مع بنات الابن ابن ابن 
فى درجتهن ٠‏ 


والأخوات من الأبوين فرضهن كفرض 
البنات عند عدمهن وعدم بئات الابن 
فللواحدة النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان » 
وكذا بالنسبة للأخوات من الأب ء كما أنهن 
مع الأخوات الشقيقات كبنات الابن مع 
البنات فى الارث بالفرض فتأخذ الواحدة 
.منهن أو أكثر مع الأخت الواحدة لأبوين 
السدس تكملة الثلثين ٠‏ 


وللاخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو 
أنثى فان كانا اثنين ذكرين أو انين أوخنشين 
أو مختلفين فصاع دا فلهم الثلث بالسوية 
مذهب الظاهرية : 

ببين ابن حزم الظاهرى ' أن ااثلثين 
فرضا نصيب الأختين الشقيقتين أو لأب 
أو أكثر من أختين ما لم بترك ولدا ولا 
أخا شقيقا ولا لأب ولا من بحطهن .٠وكذلك‏ 
فهو نصيب البنتين فصاعدا ولم ترك ولدا 
ذكرا أو من يحطهن وذكر دليل ذلك ثم قال 
وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى 
الانة النصف وابنة الابن السدس تكملة 
الثاثين » وقال : ان ترك أآختنا شقيقة وأختا 


. المحلى ىك 4 ص 5056 وما بعدها‎ )١( 


واحدة للأب أو اثنتين للأب أو أكثر من ذاك 
للأذب السدس ٠‏ 


وأن نصيب اازوج اذا لم يكن للزوجة 
ولد ولا ولدولق ذكر أو الى من لذ دكر 
وان سفل » سواء كان الولد من ذلك الزوج 
أو من غيره النصف وان نصيب اازوج اذا 


وجد أحد هؤلاء الربع ء* 


وأن نصيب الزوجة الربع ان لم يكن 
الزوج ابن ذكر ولا أثثى ولا ابن ابن ولا بنت 
ابن ذكر وان سفل منها أو من غيرها والافان 
كان أحد هؤلاء فليس للزوجة الا الثمن وان 
تعددن فهن شركاء فى الربع أو الثمن وللأم 
مع الولد الذكر أو الأنثى أو ابن الابن أو 
نت الابن وان سفل السدس فقط »:وانكان 
للمبت ثلاثة من الأخوة ذكورا أو اناثا أو 
بعضهم ذكر وبعضهم أنثى فللام السدس فان 
كان له أخ أو أخوان أو أختان أو أخت أو 
أخ وأخت ولا ولد له ولا ولد ولد ذكرا٠‏ 
فلأمه الثلث » وان كان الميت ترك زوجة 
وأبوين أو مانت امرأة وتركت زوجا وأبوين 
فللام الثلث من رأس المال كاملا ٠‏ 


وللأخ لأم أو الأخت لأم السدس اذا لم 
يكن ولد أو ولد ولد ولاأ نأوجد فان كانوا' 


جاعة كلينا الثلث لض وسسكون: يليما 
بالسوية ٠‏ 


الجد الصحيح وان علا ينزل منزلة الأب 
وقد صح أن الجد أب كما صح عن عمر أن 


هه 


الحد أب فى الممراث وهيراث .الأب بالفرض تعالى « ان امروٌ. هلك ليس له ولد وله 


والجذة ترث الثلث اذا لم يكن للميت أم 
وترث السدسن حيث ترث الأم السدس اذا 
لم يكن للميت أم وترث الجدة وابنها أب 
اميت حى كما ترث لو لم يكن حيا ٠‏ وكل 
جدة ترث اذا لم يكن هنالك أم أو جدة 
أفرب منها فان استوين .فى الدرجة اشتركن 
فى الميراث المذكور » وسواء فيمن ذكرنا أم 
الأم و أم الأب و أم أم الأم 3 وآأم أم الأب » 
وأم أب الأب ؛ وأم أ الأم » وهكذا أبدا ٠‏ 
ويستدل على ذلك ابن حزم شَول الله تعالى 
« كما أخرج أنويكم فن الجنة»» فجعل آدم 
وامرأته عليهما السلام أبوينا فمذا نص 
. القرآن » وعن ابن عباس قال « الحدة بمنزلة 
الأم اذا لم تكن أم » وقال طاووس « الحدة 
منزلة ايام ترث .ما ترث الأم 6 


مذهب الزيدية : 


. قال صاحب البحر الزخار ١‏ وذوىااسهام 
كل من له سهم مفروض فى الكتاب أو فى 
السننة أو فى الاجناع أو الاجتهاد قالذى 
فرضه فى الكتاب هم البنت لقوله تعسالى 
«فلهاالتصف» والبنتان قصاعدا لقوله « فان 
كن. نساء قوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك »اراد 
ينتينفما فق والأملقوله تعالى «فلأمهالثلث» 
وقوله « فلها السدس » والآب لقوله تعالى 
« ولأبويه لكل واحد منهما السدس» 
والاخوة والأخوات لام 'لقوله تعالى « فهم 
شركاء فى الثلث © والأخت أت وأم تقوله 


)0( البحر الزخار جاه ص ١١0‏ الى .ص ه79 .. 


آأخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لممكن 
لها .ولد فان كاننا اثنتين: فلهما الثلثان مما 
ترك واذكانوا اخوةرجالاونساء فللذكر مثل 
حظ الأنشين ببين الله لكم أن تضلوا واللهبكل 
شىء عليم ».' والزوجان لقولهتعالى «ولكم 
نصف. ما ترك أزواجكم ان لم. نكن لهنولد 
فان. كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن «6 
والذى ثبت بالسنة سهم ابنة الابن مع 
الابنة الواحدة » والجد اذ.قد روى الهادى 
أنه صلى الله عليه وسلم فرض له السدس ٠‏ 
لا ولد للميث ولا ولد ابن » وسهم الأخت 
لا اخوة ولا أخوات من الأب والأم » وسهم 
الحد مغ الولد الا قول شاذ للناصر جعله 
بمنزلة الأخ فأسقطه مع الولد ٠‏ 1 


الأم ص الأب وأحد الزوجين ونحو ذلك ٠‏ 


ثم قال : النصف يفرض للبنت اذا انفردت 
أو.مغ الأنوين' أو مع الأخت " ولينت الابن 
النصف بالاجماع اذا اتفردت » وللاخت 
الشقيقة عند عدم الولد » والمزوج عند عدم 
الفرع الوارث » وللأخت لآب عند انعدام 
الأخت الشاقيقة ؛ وقالٍ * والربع للزوج 


مع الأولاد وأولاد البنين اجماعا 6 وللزوجة 


(0؟) سورة النساء © ١95‏ . 
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عند عدم المسرع الوارث ٠‏ والثلثان للبنتين 
فصاعدا وللأختين الشقيقتين فأكثر عند عدم 
البنات » وللأختين لأب؛عندعدمالشقيقات » 
ونات الابن اثنتين فأكثشر » والثلث للأم 
منفردة أو مع الأب وعدم وجود الفرع 
الوارث ومع عدم وجود اثنين من الاخوة 
وثلث الباقى مع وجود صاحب فرض وثلث 
التركة مع وجود الأخ الواحد وكذلك يكون 
الثلث للاخوة لأم ويكون بينهم بالسوية 
مععدمالابن وابنهوالأب واذعلا » والسدس 
لبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب 
تكملة الثلثين والأب مع وجود فرع وارث 
والأم كذلك أو مع وجود اثنين من الاخوة 
والجد والجدة مع الأولاد وأولاد البنين » 
والأخت من الأب مع الأخت الشقيقة “والأخ 
لأم أو الأخت لأم ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية ١‏ أن السهام 
المقدرة ستة وذكر موضع كل منها ف ىالقرآن 
ثم قال : فالنصف لأربعة الزوج مع عدم 
الولد للزوجة وان نزل سواء كان منه أو هن 
غيره »؛ وللبنت الواحدة والأخت لأبوين 
والأخت للأب مع فقد أخت الأبويبن وهصذا 
اذا لم يوجد ذكر فى الموضعين ثم قال " 
وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند 
عدمهم سواء كان الأبوانث ‏ أى أيوى المدت 
نصيب من يتقرب به فلاين البنت ثلث لأنه 
قام مقام بنت الميت ولبنت الابن ثلثان لأنها 
قائمة مقام ابن الميت ٠‏ 


(1) الروضة البهية حدم ؟ ص ”2“ :1 م5" . 
(0) امرجم السابق ص 06 . 1 


وان نزل » والزوجة وان تعددت مع عدم 


الولد للزوج ٠‏ 


والثمن لواحد وهو الزوجة وان تعددت 


والثلثان لثلاثة : البنتين فصاعداوالأختين 
لأبوين فصاعدا » والأختين للأب. مع فققد 
المتقرب بالأبوين فصاعدا وهذا اذا لم كن 
ذكر فى الموضعين ٠‏ 


والثلث لاثنين : للأم مع عدم من يحجبها 
من الولد والأخوة وللأخوين أو الأختين أو 


والسدس ثثلاثة : للأب مع الواد ذكرا 
كان أم أنثى وللأم مع الولد وكذا معالحاجب 
من الأخوة وللواحد من كلالة الأم ٠‏ وعلى 
هذا فلا ترث الأم ثلث الباقى عندهم وانما 
ميراثها نتردد بين الثلث والسدس ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى النيل وشرحه ؟ السهام اما مقدرة 
بالنس من القرآن ووارثوها من القرآن الا 
ميراث الحدودة فمن السنة , واما خارجة عن 
الأصل ٠‏ وجاء فيها : أن النصف لخمسصة: 
البنت وبنت ابن وأك سفل مع فقد البنت » 
والأخت الشسقيقة وأخت الأب مع فقد 
الشقيقة » والزوج مع فقد حاجب وهو ولد 
زوجته منه أو من غيره ذكرا أو أنثى أو ولد 
الابن كذلك وان سفل ٠‏ 


0 شرح النيل ح لم ص 5.26 )5154 . 


يكن 


والربع لاثنين الزوج مع وجود ولداازوحه 
أو ولد ابنها » وللزوجة فأكثر مع فقد ولد 
الزوج أو ولد ابنه فيقسمن الربع سواءوهو 
لواحدة كله اذا لم يكن غيرها والثمناازوجة 
فاكثر مع وجود الولد يقسم سواء ولوكانت 
واحدة أخذته كله » والثلثان لأربع للبنتين 
فاكثر وبنت ابن وان سفل كذلك مع فققد 
البنات اثنتين قصاعدا ٠‏ قال السهيل للبنتين 
الثلثان لقوله تعالى « فللذكر مشل حظ 
الأئثيين » لأنه ذكر الأنثيين بلام التعريف 
فدل على أن الثنتين استحقتا الثاثين اذالأنثى 


الواحدة لها مع الذكر الثلث فان لم يكن ثم | 


ذكر فلهما الثلثان » وللثلاث فصاعدا لقوله 
تعالى « فان كن نساء فوق اثنتين فلونثاثا 
ما ترك » و للأختين الشقيقتين فاكثر والأختين 
لأب فأكثر مع فقد الشقائق وذلك اذا اتفردن 
عمن يعصبيهن ٠‏ 


والثلث لاثنين : لأم مع فققد الحاجت لها ٠‏ 
ولانسانين كلالين فأكثر أخوين أو أخوة 
أو أختين أو أخوات أى باختلاط » وااخنثئى 
كالذكر أو الأنثى باستواء فى الثلث لأن 


الادلاء بمحض الاناث ٠‏ 


والسدس لسبعة : لأب مع وجود ابن أو 
ابن ابن أو بنت أو بنت ابن » وأبيه مع عدمه 
وان علا من جهة الأب. وان استغرقت السهاء 
فرض له السدس » ولأم مع وجود حاجب 
وهو الولد أو ولد الابن أو اثنان من جنس 
الاخوة » وكذلك ااجدة فأكثر باستواء فيه 

مع فقد الحاجب والأصل فى ميراث الجدات 
والتسوية يبنهن ما روى عن بريدة أنه صلى 
الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم 


تكن دونها أم ٠‏ كما روى عن عبد الله بن 
عباس ومعقل بن يسار وبريدة أن النبىصلى 
الله عليه وسام ورث الجدة السدس ولم 
يذكروا أى الجدتين كانت وقضى صلواتالله 
عليه للحدتين بالسدس 6 وكذلك فاللسدس 
نصيب بنت الابن وان سفل فأكثر ممم بنت 
أو بنت ابن وان سفل تكون أقرب منها أو 
منهن وذلك تكملة الثلثين بالاجماع وللحديث 
وكذلك السدس لأخت لأب فأكد 


مم اه 0* 


فأكثر مع وجود 
شقيقة فاسا على نت الابن مع البنت » 
باسني كذلك لكلالى ذكرا أو أنثى مع 
ققد حاجي وهؤ الآن وان غلا والولك أو 
ولد الابن ٠‏ 


أما الفروض الخارجة ين أصسل لعارض 
موجب لخروجها فثلث الباقى فى تارك زوجة 
وأبونن وتاركة زوجا وأبويها ه وموجب 
الخروج عن الأصل أن كل ذكر وأنثىيأخذان 
الملل أثلاثا يجب أن تآخذ الباقى بعد فرض 
الزوجية وآن الأصل أنه اذا اجتمع ذكر 
وأنثى من درجة واحدة أن يكون الذكر 
ضعف الأنثى فلو جعل اها 0 الزوج 
لفضلت على الأب أو مع الزوجة ام يفضل 
عليها بالضعف بل دونه وفى أو 0 نفوسه 

فى جد وأم دزدوج أو زوجةللأم فى ذلكثلث 
كل وقيل ثلث الباقى ٠‏ 


العصبات 


السك جر ني نمي لجن 
اللغة أبوه وبنوه وقرابته لأبيه وسمواعصية 
لأنهم عصبوا بنسيه أى أحاطوا به حماية له. 


. 555] شرح الثيل ح ؟ ص‎ )١( 
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ودفعا عنه وتطلق العصبة فى يك 
الفتقهى على الذكور الأقارب من جهة الأب 
والابن ومن فى حكمهم من الاناث اللاتى 
د الغدر أو بع الغير وتسمى هذه 
الطائفة عصبة نسبية كما تطلق أيضا على 
ماي القراية الحكضية التى جاءت سيب 
الاغتاق وتسن عطسية سيبية لقند جل 
القريب بقريبه ولما كان التفضل بنعمة ااحرية 
من جات المعتق تب تكسر التاء ب فقط: كان 
.هو صاحب الحق فى ميراث العتيق اذا لم 
يكن له من الأقارب من هو أولى بارئه منه 
والمعتق سواء كان رجلا أى امرأة يصيرعصية 
لعتيقه فان لم يكن المعتق موجودا اتتقفل 
الارث الى عصبته النسبية على الترتيب الذى 
فى المذاهب غير أنه لآ ميراث للنساء فى 
العصبة الا المعتقة # يكسر التاء # فقط لقوله 
5 السلام 5 لمن لتساء من الولاء الا 
ما أعتقن أو أعتق من أعتقن » واليك ماجاء 
عن الارث. بالتعضيب فى المذاهب الثمانية : 
مذهب الحنفية : 

العصية اما نسبية واما سيبية ٠‏ 

والعصبات النسبية ثلاثة : عصبة بنفسه » 
وغصبة بثيره + وعصية مغ غيره ».أماالعصبة 
بالنفس فكل ذكر لا تدخل فى نسبته الى 
الميت أنثى » وللعصبة بالنفس أربعة أصناف 

٠ جزء الميت‎ ١ 


ع - حوء جده وان علا ٠‏ 


)١(‏ السراجية ص .240 الاء 


ويقدم فى هذه الأصناف والمندرجين فيها 
الأقرب فالأقرب فعند اختلاف ااجهة تقدم 
جهة البنوة على جهة الأبوة وجهة الأبوة على 
جهة الأخوة » وجهة الأخوة على جهةالعمومة 
وعند اتحاد الجهة يرجح بقرب الدرجة 
فيرجحون بقرب الدرجة فأولاهم فى الميراث 
جزء المت : البنون ثم بنوهم وان سفلوا » 
ثم أصله الأب ثم الجد أب الأب وان علا » 
وقدم البنون على الأب لأنهم فروع الميت » 
والأب أصله واتصال الفرع بأصله أظهر من 
اتصال الأصل بفرعه وقدم شو البنين وان 
سفلوا على الأب لأن سيب استحقاقهم أيضا 
البنوة المتقدمة لأنهم فروع وكون الأبأقرب 
درجة من الجد ظاهر كظهوره فيما بين الابن 
وابن الابن ومن علا من الأجداد أو عند 
التعدد يقدم منهم من كان أقرب درجة ثم 
جزء أيه أى الأخوة ثم بنوهم وان سفلوا » 
وتآخير الأخوة عن الجد وان علا قول أبى 
حنيفة خلافا للصاحبين ورأى أبى خنيفة هو 
المختار للفتوى * ثم حِزء الخد أى الأعمسام 
وان سفلوا وتأخير الأعمام عن الأخوةوتأخير 
نيهم عنهم لبعد الدرجة ويعد الترجيح يقرب 
الدرخة يرجحون بقوة القرابة أى أن ذا 
القرابتين أولى من ذى قرابة وؤاحدة مع 
نساويهما فى الدرجة لقول زسول اللهصلى 
الله عليه وسلم « ان أعيان بنى الأميتوارثون 
دون بنى العلات » أى بنو الأعيان ؛ أولى 
بالميراث من بنى العلات والمقصود من ذكر 
الأم هنا اظهار ما يترجح به بنو الأعيان على 
نى العلات كالأخ أب وأم فانه مقدم على 


الخ لأب اجماعا أو الأخت لأب وأم اذا 


(؟) غير أن العمل الآن بحرى على أحكام القانون 
رقم لال لسنة 1148 القاضى بتوريث الاخوة مع الجد على 
الوجه المبين به ٠‏ 
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صارت عصبة مع البنت الصلبية أو غيرها 
فانها أولى من الأخ لأب خلافا لابن عباس 
وابن الأخ لأب وآم أولى من ابن الأخ لاب 
وكذلك الحكم فى أعمام الميت ثم فى أعمام 
أبيه ثم فى أعمام جده أى يعتبر بين همؤلاء 
الأصناف من الأعمام قرب الدرجة أولا وقوة 
القرابة ثانيا فعم الميت مقدم على عم أبيه 
لقرب الدرجة وفى كل واحد هن هذه 
الأصناف يقدم ذو القرابتين على ذى قرابة 
واحدة مع التساوى فى الدرجة فعم الميتلأب 
وأم أولى من عمه لأب » وهكذا الحكم فى 
فروع هذه الأصناف فيعتبر أولا قرب 
الدرجة وثانيا قوة القرابة » وقول ابن 
عابدين ١‏ بحوز العصبة بنفسه ما أبقت 
الفروض وعند الانفراد يحوز جميع المال 
لحديث « الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت 
الورثة فلأولى رجل ذكر © ٠‏ 

وأما العصبة بالغير فأربع من النسوةوهن 
اللاتى فرضهن النصف والثلثان »الأولىمنهن 
البتت !ذا للواخدة النضف وللاتتتين فضاعدا 
الثلشان » والثانية بنت الابن وان نزل فان 
حالها كحال البنت عند عدمها » ااثااث الأخت 
لأب وأم فانها كذلك اذا لم توجد بنات 
الصلب وبنات الاين » الرابعة الأخت لأب 
فان حكمها كذلك اذا لم بوحد الثلاثةالمتقدمة 
فان هؤلاء الأربع يصرن عصبة بمن فى 
درجتهن من الذكور العصية 5 ويدل على 
صيرورة الأوليين عصبة قول الله تع الى : 
( يبوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظط 
الأشين » وعلى صيرورة الآخرينعصيةقوله 


)1غ( حاشية ابن عابدين جاه مدن ٠ه‏ © 7#(زه . 


تغالن وان كانوا الو رجالا وقبا» كلل 
مثل حظ الأنثيين » » ومن لا فرض لها من 
الاناث وأخوها عصبة شفسه لا تصير عصبة 
به وذلك لأن النص الوارد فى صصسيرورة 
الاناث بالذكور عصبة انما هو فى موضعين٠‏ 
البنات بالينين والأخوات بالأخوة وأيضا فان 
الأخ يعصب أخته بنقلها من فرضها حالة 
الاتفراد الى العصوبة كى لا. يلزم تفضيل 
الأنثى على الذكر أو المساواة بينهسامع اتحاد 
وضعهما كما فى بنت وانين أو بنت وابن 
فاذا لم تكن الأنثى صاحبة فرض فلا يتأتى 
هذا المعنى من عدم تعصيبها بآأخيها كالعم 
والعمة اذا كانا لأب وأم أو لأب كان المال 
كله للعم دون العبة ٠‏ 

وأما العصبة مع الغير : فكل أنثى تصير 
عصبة مع أنثى أخرى كالأخت لأب معالبنت 
سواء كانت صلبية أو بنت ابن وسواء كانت 
وعد او اكدر لفون وسيول :اه على عليه 
وسلم : « اجعلوا الأخوات مع النات 
عصبة » والمراد من الجمعين هاهنا الجنس 
واحدا كان أو متعددا والفرق بين العصية 
بالغير والعصية مع الغير أن الغير ف ىالعصية 
بالغير يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسيبه 
العصوبة الى الأنثى وفى العصبة مسع الغير 
لا يكون عصبة بنفسه أصلا فلا تكون 
العصية محامعة لذلك الغير ٠‏ 

وأما العصبة السيبية فهى آخر العصبات 


والمعتق ‏ يكسر التاء ‏ يرث من معتقه 
مطلقا أيا كان الباعث على الاعتاقلأن السبب 


ان 


هو الامعات: شولا رسول اسان أقاطلة 
وسلم « الولاء لمن أعتق » ثم عصدبة مولى 
العتاقة على الترئيب السابق ذكره فى يان 
العصبات وترتيبهم فى الارث قتكون 
الحيات التينية مقدمة على عضياتة الس 
والمراد بعصياته النسبية ما هو عصيةباانفس 
فقط لأنه لا ثىء للاناث من ورثة العتق 
لحديث 2 ليبس للنساء من الولاء اللا ماأعتقن 
أو أعتق من أعئقن ٠‏ الحديث » وقد تأكد 
كعمر وعلى واين مسعود رضوان الله عليهم 


ولو ترك المعتق س بفتح الناء # أبالمعتق 
اكه كان عنيف الن «وسقة دمن الول 
للأب والباقى للابن وعند أبى حنيفة ومحمد 
الولاء كله للابن لأنه سبب يورث به بطريق 
العصوية فيعتبر الأقرب فالأقرب والابن 
أقرب العصيات ولو ترك المعتق ابن المعتق 
وجده فالولاء كله للاين بالاتفاق ٠‏ 

وفى السراجية ١‏ : ومولى العتاقة عندنا 
مقدم على ذوى الأرحام والرد على ذوى 
الفروض وهو قول على وزيد بن ثابت وهو 
آخر العصبات لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « هو مولاك فان شكرك 
فهو خير له وان كمرك فهو شر له 
وخير لك وان مات ولم ترك وارثه كنت 
أنت عصبته »6 فهو مقدم على ذوى الأرحام 
والرد لتقدم العصبات عليهما وقال ابن مسعود 
هو مترخر عن ذوى الأرحام واستدل بقوله 
تعالى « وأولوا الأر<ام بعضهم أولى ببعض 


٠ السراجية ص ]لا‎ )١( 
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فى كتاب الله » أى بعضهم أقرب الى بعض 
والميراث يبتنى على القرب » ويقول ابن 
عابدين * وعصية ولد الزنا وولد الملاعنة 
مولى الأم والمراد بالمواى ما يعم المعتق 
والعصية ليعم ما لو كانت الأم حرة لأنه 
لذ آنا لهما ء 


مذهب المالكية : 


العصوية عند المالكية اما باللنسب وهى 
القرابة أى بالسبب وهى العتق ويعتير بيت 
المالعصية على ما سيأنى » واذا أطا قالعاصب 
فانه يراد به العاصب بالنفس وقد عرف خايل 
والدردير " العاصب بالنفس بأنه من ورث 
المال كله اذا اتفرد أو الباقى بعد الفرض وقد 
يسقط اذا استغرقت الفروض التركة وهذا 
التعريف يشمل المعتق وبيت المال ٠‏ 


وأما العصبة بالغير فهو النسوة الأربعة 
ذوات النضصف وهم البنت وشت الاين والأخت 
الشقيقة أو لأب اذا اجتمع كل مع أخيه أو 
اجتمع الجد مع الأخت ففى الشرح الكبير 
ومتن خلدل : وعصب كلا من النسوة الأربع 
أخ لها يساويها فى الدرجة احترازا عن أخ 
لأب مع أخت شقيقة فانه لا يعصب بل بأخذ 
ما فضل عن فرضهما وابن الابن مع بنت ابن 
آخر هو أخ حكما لتساويهما فى الدرجة 
فالمراد بالأخ ولو حكماءومعنى تعصيبها أنها 
تكون به عصبة أى ترث بالتعصيب للذكر 
كل شل الأشن #بوعصت الفيد الأحت 


0) ابن عابدين حد ه ص ؟15اه ٠‏ : 

(5) الشرح الكبير ح 6 ص 8م © 458 ويداية 
المجتهد ونهاية المقتصد حا ؟ ص 755 الطبعة الاولى 
سنة 1519 ه طبع مطبعة الجمالية بمصر والرحبية 
ص 0506م 
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الشقيقة والتى للأب فالأخت ترث مم الجد 
, تعصسا لا فرضا ٠‏ 

أما العصبة مم الغير فهو الأخت الشقيقة 
أو لأب اذا اجتمعت مع بنت أن بنت ابن 
وعلى ذلك فاذا قيل عاصب بغيره فالغير 
عاصبت واذا قل عاصب مع العير فالغير ليبس 
بعاصب والعاصب بالنفس لا يكون الا ذكرا 
والعصية بغيره لا يكون الا أنثى مشاركة 
لذكر وأن العصبة مع غيره لا يكون الا أنثى 
مصاحبة لأنثى أخرى ؛ وكذلك فان العاصب 
والنفس سكلبد وحده بأخذ امال كله أو 
العاصب والمعصوب جميعا فى أخذ المال 
كله أو الباقى على أن للعاصب ضصعف 


المعمصوب وأنه يحب أن بأخذا ذلك معا 


فيؤجلا الى ما بعد توزيع الفروض كلها ان 
كانت » أما العصبة مع الغير فلا يؤّجل فيها 
استحقاق طرفى العصوبة بل بأخذ أحد 
الطرفين فرضه ويؤجل الطرف الثانى وحده. 


ومراتب العصبة هى : جهة البنوة وهصو 
الابن م انه وان سفل » فحهةالأبوة #قجهة 
الجدوان علا فى حال عدم الأب 6 وشترك 
مع الجد فى هذه المرتبة الأخوة اذ جهة 
الجدودة والأخوة واحدة وبقدم الأخالشقيق 
ثم الذى للأبٍ عند عدم الشقيق الا فى 
المسألةالمشتركة أو الحجرية وهىالتى شارك 
الأخ الشقيق فيها الأخوة لأم فليس الأ 


لأب فى هذه المسألة كالشقيق عند عدمه بل 
يسقط لأنه عاص ب والشقيقيرث فيها بالفرض 
تبعا للأخوة لأم » ثم بنو الأخوة وينزلون 
ضولة ابانمع » ثم العمومة ٠‏ العم الشقيق ثم 
العم لأب ثم ع الجد الأقرب فالأقرب”م بنو 
العمومة » ويقدم ة فى هذه المراتب الأقرب 
فالأقرب فيقدم الابن على ابن الابن والأخ 
على ابن الأخ وعصوبة الابن على عصوبة 
الأب وعصوبة الأب على عصوبة الجد» 
وان كان الأقرب غير شقيق فيقدم الأخ لأب 
على ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الهقيقعلى 
ابن الأخ لأب وابن الأخ لأب على العم » ثم 
بلى عصبة النسب : المعتق ذكر 
ويسمى ولاء العتاقة » ولو نفاه عن 
فنفيه عنه لغو كأن قال أنت حر ولا ولاء 
عليك خلافا تقول ابن القصار أن ااولاء 
حتكد السليق: + وفى الول نمائل خيرة 
كمسألة السائبة وولاء العبد المسلم اذا أعتقه 
النصرانى ولمن يكون الولاء وغير ذلك مما 


موضعه مصطلح ولاء ٠‏ 


أ أو أي 
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ويقول الدسوقى ١‏ : واعلم أن عصبة 
الولاء كما يقدم عليهم عصية العتق من 
النسب كذلك يقدم عليهم من يرث العتيق 
بالفرض بطريق الأولى ثم قال : ان عصسبة 
المعتقهم المتعصبون بأنفسهم » وأما الماصب 
دعيره أو مع غيره فلا شىء له » وترتيب 
العصبة هنا كما يقول الدردير : ابن فابنهفاب 
فأخ فابنه فجد فعم ؛ وأما عصبة عصية 
المعتق فلا حق لهم فى الولاء كما لو أعتقت 
امرأة عبدا ولها ابن من زوج أجنبى منهافاذا 


٠ 65١ الشرح الكبير حج 6 ص‎ )١( 


1م 


ماتت المرأة فالولاء اولذها فاذا مات لم ينتقل 
الولاء لأبيه عند الأئمة الأريمة: وميراثه 


للمسلمين + ثم اذا لم يكن للمستق عصسية / 


ورثه بالولاء معتق معتقه ثم عصبته »والولاء 
لا ترئه أنثى مطلقا ولو كانت عاصبة بغيرها 
أو مع الغير فاذا مات من أعتق ولم بخلف 
غاضيا: كرا قارة للشتلين :ولا حق. كه 
لمناته ولا لأخواته انفردن أو اجتمعن » واو 
مات عن ابن وبنت فالولاء للابن وحده مواذا 
أعتقت ت. الأتثى فالولاء : » وكذاك 9 1 


تله * 


ثم بعد مرتنة الارث بالولاء تأتى مرتبة 
بست المال على رأى الامام فالك ومتقددمى 
مناه الالية لذن بيك الما عامس .+ 


جاء فى الشرح الكبير ١‏ ولا يرد على 
ذوىالسهام ولا يدفع لذوى الأرحام مافضل 
اذا لم بوجد عاصب من النسب أو الولاء بل 
ما فضل لبيت المال » وهذا يفيد أن عصبة 
الولاء تقدم فى الارث على ذوى الأرحام 
وعلى الرد على ذوى الفروض وأن ما بقى 
اذا لم يوجد أى عاصب بكون لبيت المال 
على ما سيآتى بيانه فى بيث المال ٠‏ 


مذهب الشافعية ١‏ : 


(لدامتعدين لبس اله بوي تسد سنال 
تعصيبه من المجمع على توريثهم ؛والعاصب 
لا ستحق فى الميراث الا بعد أن بأخذ 
أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة ان كان 
هناك أصحاب فروض وذلك للخبر « ألحقوا 
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القرائض بأهلها فما أزقت المسروض قلأولى 


رجل ذكر » وما روى من حدنث جابر رضى 


رضئ الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
ورث أخا سعد بن الرديع ما بقى من فرض 
البنات: والزوجة فدل على أن هنذا حسكم 


النسة 


والعصية اما عصية سببية وهم الذين 
يرثون بسبب العتق رجلا كان أو امرأةاخبر 
< انما الولاء لمن أعتق » واما عد.بة نسسة 
سيب القراية والنسب وحين: تطلق. العضبة 
فالمراد بها العضببة النسبية وهى ثلاثة أقسام: 


عصية بنفسه وعصية بعير 5 وعصبية ع غير ه* 


وقد جغل الشنافعنة جهات العصوبةبااتفن 
على خنس «رائب جهة البئوة وهم الذكؤر 
من فروع. المت الابن وابن الابن وان نزل» 
ثم جهة الأبوة وهو الأب ثم جهة الجحدودة 
والاخوة » ثم جهة بنى الاآخوة » ثم بجهة 
العموفة قال صناحب الممذب : وأولى 
العصمات ٠‏ الاين و الأب لأنهما بدايان تأتفسهما 
وغيرهمايدلى بهمافان اجتمعا قدمالابنلأن الله 
ويل زدا و لال وا رمتست اله فى 
أولادكم للذكر مثلحظ الأنثيين » ولأنالأب 
اذا اجتمع مع الابن فرض له السدس وجغل 


الباقى للاين » ولأن الابن يعضب أخشه 


لأنه يقوم مقام الابن فى الارث واتغسيبام 


والأب لا نغقصب أخته ثم ابن 


الأب لأن. سائر الغصبات يدلون ابم |أجند 


ان لم يكن أخ لأنه أب الأب ” لم أبو الخد 
وان علا فان لم يكن جد فالأخ لله ابنالأب 


ثم ابن الأخ وان سفل ثم العم لأنه ابنالجد 
ثم ابن العم وان سفل هم عم الأب لأنه ابن 
أ الحد م ابنه وان سفل .ه 


واذا اتفرد الواحد ممن سبق أخذ جميع 
المال بدليل قوله تعالى « ان امرؤٌ هلك ليس 
له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهمو 
يرثها ان لم يكن لها ولد » فورث الأخجميع 
مال الأخت: اذا لم يكن لها ولد .واف اجتمع 
مع ذى فرض أخذ ما بقى لحديث جابر 
السابق » وان اجتمع اثنان قدم أقربهما فى 
الدرجة » وان اجتمع اثنان فى الدرجة قدم 
من يدلى بالأب والأم لأنه أقرب عمن. يدلى 
بالكب :وجنده وان اسبتونا في الدرجة 
والأفلاء اتوي فق الميدرات لتساوهنا:» 
أما العصبة بالغير فضابطه كل أنثى 
رك اللقيف عصيها ذكير ون جوايتا ودر 
أربمة البنت وبنت الابن والأخت لأبوين 
والأخت لأب اذا اجتمعن مع اخوتهم » قال 
صاحب الممذب ١‏ ولا يعصب واحد من 
العصبة بالنفس الأثثى الا الابن وابن الابن 
والأخ فانهم يعصبون أخواتهم فأما الاينفانه 
بعصب أخواتة «للذكرمثل حظ الانثيين» وأما 
ابن الابن فانه يعصب من يحاذيه منأخواته 
ذكاك عنه سواء كان لمح قي من لانن 
البنات أو لم يكنءؤأما من فوقه من العمات 
فينظر فيه فان كان لهن من فرض البنات من 
الثلثين أو السدس شىء أخذ الباقى ولم 
يعصبهن لأنهن يرثن بالمرض ومن ورث 
بالفرض بقرابة لم يرث بالتعصيب بتلك 
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ارث 


لف 


القرابة » وان ام يكن اهن من فرض البنات 
ثىء عصبهن لما روى عن زيد بن ثابت رضى 
الله عنه أنه قال : اذا استكمل البنات الثلثين 
فليدن شاك الأنن ق الا أن للحن هود كد 
قيرد عليهن بقية المال اذا كان أشفل منهنرد 
على من فوقه للذكر مثل حط الانشين ٠‏ 


« وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلاذكر مثل 
حظط الأشين 34 


وأما العصبة مع غيره : فضابطه كل أنثى 
تصير عصبة باجتماعها مع أنثى غيرها وهى 
الأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب مع البنث 
أو بنت الابن فاكثر ومغناه أن للبنت أوينت 
الابن. التصف فرضا وللبنات أو بنات الابن 
الثلثين » وما فضل للأخت أو للأخوات 
المتساويات بالعصوبة وهذا معنى «الأخوات 
مع البنات عصية » قال صاحب الممذب 
وكذا الأخوات مع بنات الابن بدليل ماروى 
ابراهيم عن الأسود » قال : قفى فينا معاذبن 
جبل رضى الله عنه على عهد رسول الله صاى 
الله عليه وسلم فى امرأة تركت بنتها وأختها: 
للبنت النصف وللاخت النصف ٠‏ 


العصات 


أهال. الفروض فى فروضون الا ولد الآب 
والأم فانهم يشاركون ولد الأم فى ثلثهم فى 
المسألة المشتركة السابق ذكرها عند المالكيه 
وسميت بذلك لما فيها من التشريك بين ولد 
الأب وولد الأم فى الفرض ٠‏ 


ويقول " ولا شارك أحد دكن 


امنب د عل ا 
إفة المرجع السابق اح ؟ ص اا ء 
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وأما العصبة السببية فيقول فيها صاحب 
مغنى المحتاج ١‏ ومن مات ولا عصمة له 
نسب وله معتق فماله وما الحق به كله 
. المعتقه أو الفاضل منه عن الفروض رجلا 
كان المعتق أو امرأة لا طلاقه قوله صلى الله 
عليه وسلم « انما الولاء لمن أعتق » ولأن 
الانعام بالاعتاق موجود من الرجل والمرأة 
فاستويا فى الارث وحكى ابن المنذر فيه 
الاجماع وهذا يفيد بوضوح أنهم مقدمون 
على الرد على ذوى السهام ومقدمون على 
ذوى الأرحام أيضا فان لم يوجد معتق 
تيكش التاء نب فلعضية العتق النننسية 
المتعصبين بأنفسهم والمعتبر أقرب عصباتهيوم 
مؤت العتيق وترتيب عصبة ال معتق كث رتيبهم 
فى النسب فان لم يكن للدمتق عصبة من 
النسب فلمعتق المعتق ثم عصبة معتق المعتق 
كذلك » ولا ترث امرأة بولاء الا معتقها 
بفتح الناء ‏ أو منتميا الى معتقها نسب 
كابنهوان سفل أو ولاء كمعتقه ٠‏ قاللصاحب 
المغنى واستثنى فى التنبيه صورة ثالثة ترث 
بها الأثئى وهى جر الولاء اليها وصورتها أن 
يتزوج جدها بمعتقة لرجل فيأتى بولد فولاء 
الولد لموالى الأم فاذا أعتقت المرأة عبدها 
وهو أب الولد جر الأب ولاء الولد الى 
المرآة ٠‏ 


ثم بلى المعتق بيت المال علىرأى متقدمى 
الشاقعية ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

العصبة من يرث بغير تقدير ومتى أطلق 
6 تع ستيعت 


)١( 0‏ مفنى المحتاج جح لا ص 19 ٠.‏ 
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اتفرد أخذ المال كله وان كان معه ذو فرض 
أخذ ما فضل عنه » وان استوعبت الفرائض 
الملل سقط العاصب ء 

والعصبة هى الابن وابنه وان نزلوالاب 
وأبوه ان علا والأخ شقيقا كان أو لأبوابنه 
كذلك والعم وابنه من العصبة وكذلك مولى 
داكن وعصلته المتعصيون بأنفسهم »وأحقهم 
بالميراث أقربهم الى الميت ويسقط به منبعد 
من العصبات ٠‏ ش 


وجهات العصوبة ستة : بنوة ثم أبوة ثم 
جدودة وأخوة)ثم بنوة الاخوة ثم العمومة)ثم 
الولاء ٠‏ واذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم 
الأقرب جهة فان استووا فيها قدم الأقرب 
درجة فان استووا فيها قدم من لأبوين على 
من لأب » وأقربهم الابن ثم انه وان نزل 
ثم الأب ثم الجد أبو الأب وان علا فهو 
أولى من الاخوة لأبوين أى لأب فى الجملة 
لأنه أب وله ايلاد » ثم ارخ من الأبوين 3 
الأخ من الأ ثم ابن أخ من الأبوين ثم ابن 
أخ من الأب ثم أبناؤهم وآن نزلواء ثم أعمام 
الأب ثم أناؤٌ هم كذلك ْم أعسام الحد 
وأبناؤهم كذلك أبدااء٠‏ 


والعصبة بالغير عندهم أربعة من الذكور 
يعصبون أخواتهم » وينعوتهن الفرض 
ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظالأنثيين 
وهم : الابن وابن الابن وان نزل وهذا 
بعصب بنت الابن فأكثر أخته كانت أو بنت 
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عمه ؛ والأخ من الأبوين فأكثر يعصب الأخت 
لأبوين فأكثر والأخ .من الأب دعصب أختهء 
وابن الابن يعصب من بازائه من أخواته 
هى أعلى منه من 
عماته وبنات عم أبيه اذا لم يكن لمن فرض 
ولا بعصب من هى أنزل منه 


وبنات عمه وبعصب من 


وأما العصبة مع الغير ٠‏ فيقول صاحب 
نيل المآرب ١‏ الأخوات الشقيقات أو لأب 
مع البنات عصبات يرثن ما فضل عن ذوى 
الفروض كالاخوة فبنت وبنت ابن وأخت 
لأبوين أو لأب يكون للبنت النصف ولبنت 
الابن السدس تكملة الثلثين والباقى للأخت 


وجاء فى كشاف القناع " عن الارث 
بالعصبة السببية ومرتبتهم قوله : فان عدم 
الخصية مق الضبي ريك امول المعقق ولق 
كان أنثى لقوله عليه السلام « الولاء لمن 
الأقرب فالأقرب ثم مولى المعتق ثم عصبتهثم 
مولى المولى وهكذا . ولا يرث العتيق 
مولاه لحديث « انما الولاء من أعتتق » ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 
يقول ابن حزم الظاهرى ' والباقى بعد 
اعبيمالنت د اوتا 0 
0 14 والمعتق م 7 ة المعتق م 

شيئا أباهم كان أو عمهم ولا يرث بنو الأخ 
ا مه 

. 58 نيل المآرب حا ؟ ص‎ )١( 
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نص كلام النبى صلى الله عليه وسلم فىقوله 
« فلأولى رجل ذكر » واجماع متيقن ثهقال 
منترك بنته وبنىاين ذكورا فلاينته النصف 
ولبنى الاين الذكور ما بقى فان نرك ابنتين 
فصاعدا وبنى ابن ذكورا فللبنتين ااثلثازوما 
بقى فلابن الابن » فان ترك بنات ابن وبنى 
ابن فا مال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ٠‏ 
وقال قبل ذل * والأخ والأخت الأشقاء 
أو للأب فقط فصاعدا كذلك أيضا للذكر 
مثل حظ الاشين وهذا : نص القرآن واجماع 
مين: ٠‏ 


وقال ١‏ بالنسبة للعصبة مع الغير لاترث 
أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابن ذكر ولا 
مع ابنة أنثى ولا مع ابن ابن وان سفل ولا 
مع بنت ابن وان سفلت والباقى بعد نصيب 
البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ وابن الأخ 
والعم واين العم والمعتق وعصبته الا أن 
لا يكون للميت عاصب فيكون ما بقىحينئذ 
للأخت الشقيقة أو للتى للأب ان لم يكن 
هنالك شقيقة وللأخوات كذلك وهو قول 
اسحاق بن راهويه وبه نأخذ واحتج من لم 
يورث أختا مع ابنة ولا مع ابنة ابن بقول 
الله عز وجل ( ان امرؤٌ هلك ليس له ولدوله 
أخت ) » فاسم الولد يقع على الابنة وبنت 
الاب نكمايقع علىالابن وابن الابن فى اللغة 
وفى الفرآن وكذلك يحتجون بالشابت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم « الحقوا 
الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض 
فلأولى رجل ذكر »© وليس. فى 


شىء دن 
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الروابات عن الصحابة أنهم ورثوا الأختمع 
البنت مع وجود عاصب ذكر واحتج من رأى 
الأخوات عصبة مع البنات بما.روينا من أن 
أبا موسى سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت 
فقال للابنة النصف وللأخت النصف فسئل 
ابن مسعود وأخبر بقول أبى موسى فقال : 
نفد عالت اذاتويا آنا موي لكين اقفن 
فيها بما قضى النبى صلى الله عليه وسلم الابنة 
النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين 
وما بقى فللاخت فوجب بذلك اذا كانالميت 
عاصب أن يكون ما فضل عن فريضة الابنة 
أو البننين أو بنت الابن أو بنتى الابن 
للعصنة لأنه أولى رجل ذكر وليست الأخت 
ها هنا من أصحاب الفرائض الذين أمرنا 
بالحاق فرائضهم بهم وهذا واضح لااشكال 
فيه فان لم يكن للميت رجل عاصب وجعلنا 
الأخت عصبة كما فى نصه ولم نخالف شيئا 
من النصوص والمعتق ومن تناسل منه من 
الذكور أو عصبته من الذكور هم بلا شك 
من الرجال الذكور فهم أولى من الأخوات 
اذا كان للميت ابنة أو ابنة ابن ٠‏ 

وبقول ابن. حزم ١‏ فى ولاء العتاقة : 
الرجل والمرأة اذا أعتق أحدهما عبدا أو 
آمة ورك مال امسق انماث ولم يكن لهمن 
بحيط بميراثه أو ما فضل عن ذوى السهام » 
وكذلك يرث من تناسل منه مننسل الذكور 
من ولده لقول رسول الله صلى الله عايهوسلم 
« انما الولاء لمن أعتق » ٠‏ 


وما أعتقت المرأة ثم ماتت ولها نون 
وعصبة من اخوة أونى اخوة وازسفلوا أو 
أعمام أو بنى أعمام وان بعدوا وسقلوا 


(6 المحلى جح يش طن عل 6 او 


فمبراث من أعتقت لعصبتها لا لولدها الا أن 
تكون ولدها عصمتها كأولاد أم الولد من 
سيدها أو يكونوا من: بنى عمها لأحد من 
بنى جدها ولا من بنى أبيها أقرب اليهسا 
منهم ٠‏ 

دذهب الزيدية : 


قال صاحي البحر " العصبة هن الرجال 
هم الابن واننزلثم الأب وان علا لم الاخوة 
لأب وأم ثم لأب ثم بوهم كذلك ثم الأعمام 
كذلك ثم شوهم كذلك وانبعدوا ولاخلاف 
فى.ذلك ٠‏ والعصبة من النساء هم البنت 
وبنت الابن والأخت لأب وآم والأخت لاب 
معاخوتهن اجماعا وهئولاء هم العضبةبالغيرء 
ثم قال : وقال العترة والأئمة الأربعة 
الأخوات مع البنات عصبة ٠‏ 


وقال صاحب البحر ؟ والابن أولى 
الفعات: و كعد كل امال لو أغرد: هنذا 
حكم العصبة بالنفس » أما العصبة بالغير 
فلابد أن يشترك العاصب والمعصوب فىأخذ 
المال كله أو الياقى بعد أصحاب السسهام 
فكون الإناضب: فيك المنضوات :+ 


فقال ؛ الابن أولى الغصبات ثم ابن الابن 
وان نزل م الأب ثم الجد أب الأب وان علا 
ثم الأخ لآب وآم ثم الأخ لأبدثم ابن الاخ 
لأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم العم لأب وأم 
ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم ثم ابن 
العم لأب وذلك اثنا عشر رجلا ٠‏ والأصل 


1 () البحر الزخار جح ه ص 999 ٠‏ 
ز") المرجع السابق جح ه ص 8761 . 
49 المرجع السابق حاه ص اه؟! . 
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فيه قوله صلى الله عليه وسلم « فما بقى فهو 
لأولى عصبة ذكر » ٠‏ 


ويقول ١‏ ولا يرث من العصببات الأبعد 
مع الأقرب ولا من يننسب ينسب مع وجود 
من نتسب بنسبين ٠‏ وطريقة الارث أنبأخذ 
ذوو السهام أولا سهامهم المفروضة والباقى 
للعصيات أورد عليهم ٠‏ ولا يرث المدلى مع 
وجود المدلى به الا الاخوة لأم فانهم بدلون 
بالأم ويرثون معها ٠‏ 


وقال فى موضع آخر * ولا يرث مولى 
العتاقة الا. بعد عدم العصبات وايفاء ذوى 
السهام سهامهم اجماعا وهو أقدم من ذوى 
الرحم اذكان على عليه السلام يورث مولى 
العتاق دون العمة والخالة وغيرهما من ذوى 
الأرحام » فان عدم المعتق وعصبته فلذوى 
أرحام المعتق فان ترك ذوى أرحام مولاه 
ولا وارث له فالمال لهم . 


ثم قال ولا يعصب فيه ذكر أنثى لضعف 
الولاء فلو ترك ابن مولاه ونته سقطت 
البنت وكذلك أخاه وأخته ٠‏ 


مدهب الامامية : 


جاء فى المختصر النافع ؟ التعصيب باطل 
وفاضل التركة يرد على ذوى السهام عدا 
الزوج والزوجة والأم مع وجود من يحجبها 
قال صاحب الروضة البهية ؛ ولا ميراث 
عندنا للعصبة على تقدير زيادة الفريضة عن 


(1)1 تحن الرخارااى م اص .397 . 

(؟) المرجع السابق حج م ص ها . 

(9) المختصر الناقع ص 8"؟ . 

(1) الروضة البهية حى 5 صن هد" 6 5."”" . 


منهم لعموم د 2 وأولوا الأرحام بعضبهم 
أولى ببعض فى كتاب الله » واجماع أهمل 
البت عليهم السلام وتواتر أخبارهم بذلك ٠‏ 


عيارة « ولا ميراث للعصبة © التعصيب هو 
الفروض الى عصية الممت المتتسبون اليه من 
جهة الب فاذا خلف المت بنتا واحدة وله 
أخ أو أخت أو عم فعندنا برد نصف التركة 
اازائدة عن فرض البنت الى ذات الفرض أو 
الفوروض ٠‏ 


ثم قال * واعلم أن الوارث مطلقا اما أن 
كتابه له سهما بخصوصه وهو الأم والاخوة 
من قبلها والزوج والزوجة حيث لا رد » أو 
بالقرابة خاصة وهو من دخخل فى الارث 
كالأخوال والأعمام » أو يرث بالفرض تارة 
وبالقرابة أخرى وهو الأب والبنت وان 
الولد يرث بالفرض ومسع غيره أو منفردا 
بالقرابة » والبنات يرثن مع الولد بالقرابة 
ومع الأبوين بالفرض ٠‏ والأخوات يرثن مع 
الاخوة بالقرابة ومع كلالة الأم بالفرض :أو 
يرث بالفرض والقرابة معا وهو ذو الفرض 
على تقدير الرد عليه ٠‏ 

وبين الذين يرثون بالقسرابة وهم الذين 
يرثون بالنسب وذكر مراتبهم فقال ١‏ وهم 
ها الرهم السابق لق ؟ ص الم.؟ . 


() المرجع السابق حا ؟ ص 160 والمختصر النافم 
ص 1548 , 2 
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ثلاث مراتب لا يرث أحد من المرتية التالية 
: مع وجود واحد من المرتبة السابقة ٠‏ 


فالأولى : الآباء دون آبائهم والأولاد وان 
. نزلوا. فالأولاد والآباء مرتبة واحدة ولو 
كانوا ذكرانا واناثا فللذكر سهمان وللأنثى 
سهم ٠‏ 00 

والمرتية الثانية : الاخوة والأجداد اذا لم 
يكن أحد الأبوين ولا ولد وان نزل » 
والاخوة تشمل الأخوات للأبوينأو أحدهما 
وأولاد الاخوة والأخوات فنازلا ذكورا 
واناثا » والأجداد تشمل الجدات ٠‏ 

والمرتبة الثالشة : الأعمام والأخوال 
للأبوين أو أحدههما وان علوا كأعمام الأب 
والأم وأعمام الأجداد ويش مل ذلك أولاد 
الأعمام والأخوال وان نزلوا ذكورا واناثا ٠‏ 

والارث بالولاء عندهم على ثلاثة 
أقسام ١‏ الأول ولاء العتق ويرث المعتق 
عتيقه اذا تبرع لعتيقه ولم شبرأ من ضمان 
جريرته عند العتق ولم يخلف العتيق وارثا 
له » فالمعتق فى واحب كالكفارة واللذر 
لا ميراث بينه وبين معتقه » ولا يرث المعتق 
مع وجود ذى نسب وان بعد ويرث مع 
الزوج والزوجة ٠‏ واذا اجتمعت الشروط 
التى هى التبرع وعدم التبرق من ضسمان 
الجريرة. وعدم وجود ذى نسب ورثه المذعم 
ان كان واحدا واشتركوا فئ المال ان كانوا 
أكثر ء 

وامظا الي 
أظامرها اتتقال الولاء الى الأولاد الذكوردون 
الاناث فان لم يكن الذكور فالولاء لعصبة 


(1) الروضة البهية ح 56 ص 566 ٠‏ 


المنعم ‏ » ولو كان المعتق امرأة فالى عصبة 


٠ مطلقا‎ 


والثانى من أنواع الولاء ع ولاء تضمين 
الجريرة جاء فى المختصر النافع " من توالى 
انسانا يضمن حدثه ويكون ولاؤه له ثبت 
له الميراث ولا يتعدى الضامن ولا يرث 
المعتق ودرث معه الزوج والزوجة تنصيبهما 
الأعلى وما بقى له وهو أولى من بيت مال 
الامام ٠‏ 


الثالك ولاء الامامة ولا درث الا مع فقد 
كل وارث عدا الزوجة فانها تشاركه على 
الأصح ٠‏ 
مذهب الاباضية : 


الارث بالتعصيب حاصله أن من يرث به 
يحوز جميع المال ان انفرد أو الفضلعنذوى 
السهام ان كانوا معه والعصمة ثلاثة أقسام 
عصية بنفسه وهو المراد عند الاطلاق 
وسمى بذلك لانصافه بالعصوية بنفسه بلا 
واسطة ».وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ) 
والعصبة بأتفسهم الأب ثم اينه وان. سفل 
ثم الأب ثم الجد وان علا ثم الأخ الشقيق 
ثم الأخ لأبٍ ثم ابن الأخ الشقيق ثم من 
الأب ثم العم الشقيق ثم من الأب ثم ابنالعم 
الشقيق ثم من الأب قيل ثم المعتق ولو أنثى 


وجهات العصوبة سبع : البنوة فالأنوة 


فالجدودة فالأخوة قبنوة الأخوة فالعمومة 


0) المختصر النالهم ص #9ا؟ ٠‏ 
0) شرح النيل ى لم ص 560 2 59١5‏ . 
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فالولاء فبيت المال ٠‏ فابن الابن مقدم فى 
التعصيب علىالأب » وان كانا من جهةواحدة 
فالقريب وان كان ضعيفا مقدم على البعيد 
وان كان قويا فابن الأخ للأب مقدم على ابن 
ابن الأخ الشقيق » وأن تساووا قربا فالقوى 
مقدم على الضعيف فالشقيق مقدم على 
الأبوى ٠‏ والقوى هو ذو القرابتينوالضعيف 
ذو القراية الواسدة + 


وحكم العصبة أن يأخذ ما أبقت الفروض 
ان كان ثم وارث فان استغرقت المسروض 
التركة سقط » ويختص العصبة بنفسه بأخذ 
جميع المال اذا انفرد والعصبة مع غيره يأخذ 
ما أبقت الفروض وان لم تب قالفروض شيئا 
سقط » وأما المعصب بغيره فالمراد معومعصب 
كاسنن اجتمعا والأصل فى ذلك قولهضلى 
الله عليه وسلم « ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
نىفلأولى رجحل ذكر » وحديث(اإنالأخوات 
مع البنات عصبات »© وبنت الابن كالبنت 
وذلك محمع عليه ٠‏ قال ابن مسعود رضىالله 
عنه فى بنت وبنت ابن وأخت لأقضين فيها 
بقضاء النبى صلى الله عليه وام للبنت 
النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلدين 
وما بقى للأخت ٠‏ 


وجاء فى النيل وشرحه ١‏ الأكثر منا على 
أن المولى اذا لم يخلف زوجا أو زوجة ولا 
عاصبا نسبيا ولا صاحب فرض ولا ذوى رحم 
يقسم ماله فى جنسه من المسلمين فى بلدمات 
فيه أو سافر منه على أن يرجم اليه ٠‏ وقال 
أبو المأثر : لا يورث الولاء على حال لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يورثه ولا عامنا أنه 
. ورقة بالولاء وقد مات مولى لابن عمروحاءته 


٠١ 


. 1.0.864 شرح النيل << م ص 6ؤة"5‎ )١( 


امرأة بمال فقال : لو كان لى لأخذته ٠‏ فلم 
بقبضه » ومات مولى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ودعا من حضر من أهل أرضه 
وسلم اليهم ماله ولم يرثه بالولاء ولا يرثه 
معتقه الا ان كان منهم وخالف الأكثر فى 
ذلك أبو نوح صالح الدهان فأورث المعتق 
بكسر التاء معتقه بالفتح وانما يرث المعتق 
من أعتقه عند أبى نوح اذا لم يكن للولى 
عصبة وان لم يكن المعتق حيا فلعصبته الى . 
حبث اتتهت ٠‏ والنساء لا يرثن من الولاء 

شيئا الا من أعتقنه أو أعنقه من أعتقنه أو 
ولاء من أعتقن ٠‏ 


والولاء لأقرب عصبات المعتق بالنفس لا 
بالغير ولا مع الغير ولا ذى فرض فانلم يكن 
للمعتق عصبة بالنسب فلمعتق المعتق وان لم٠‏ 
فلعصية معتق المعتق وهكذا ٠‏ 


الارث بالرد 


اذا ما وجد أصحاب فروض ولم يوجد 
عصبات وكانت الفروض لا تستوعب كل 
سهام التركة فانه يرد على ذوى الفروض 
النسبية أى غير الزوجين ٠‏ بقدر سهامهم ٠‏ 
والقول بالرد عليهم وتقديم ذلك على ارث 
ذوى الأرحام هو قول عامة الصحابة يقول 
صاحب السراجية الحنفى " وبه أخذ 
أصحا بنالقوله تعالى «' وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله » أى بعضهم أولى 
بميراث بعض سبب الرحم ٠ ٠‏ فهذه اليه 
دلت على استحقاقهم جميع الميراث بصلة 
الرحم 200 0 استحقاق <ز 


؟) اللسراجية ص ١55‏ . 
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معلوم من المال لكل واد منهم فوجب2 بميراث نعض فيما كتب الله تعالى وحكم به 


. العمل .بالانتين بأن بجعل لكل واحد فرض-ه 
تلك الآية ثم بحعل ما بقى :مسبتحقا لهم 
لارحم بهذه الآية ٠‏ ولهذا لا يرد علىالزوجين 
لانعدام الرحم فى حقهما وقد كان زيد. بن 
ثابت لا يرى الرد. ويجعل الفاضل فى بيت 
لاون قالكيا للق و دوا انق 
وقنعر قو لفيا لعية 111 كا وتوت امال 
منتظما ” ومذهب الحنابلة ' والزيدية ؛ 
والحعهفرية * الذين قالوا ان الارث 
بالتعصيب باطل ويرون أن الارث باارد نوع 
من الارث بالقرابة وهو مذهب الاباضية ١‏ 
أيضا على تفصيل موضعه مصطلح رد » 0 

نوريث ذوى الأرحام : 
مذهب الحنفية : 

ذى الرحم ' هوكل قريب ليس بذى سهم 
ولا عصبة ٠‏ وكان أكثر الصحابة كعمر وعلى 
وابن مسعود وأبى عبيدة بن الحراح ومعاذ 
ايبن جبل وأبى الدرداء وغيرهم مهن تأبعهم 
فى ذلك من التابعين كعلقمة وشريحوابراهيم 
والحسن. وابن سيرين كل هؤلاء. وغيرهم 
كانوا يرون توريث ذوى الأرحام » وبه قال 
أبو حنيفة وأبو بوسف ومحمد وزفر ومن 
تابعهم لقوله تعالى « وأولوا الأرحام بعضهم 
أدلن عض :كن كنات ان 4 اذامتعناد: آولى 


٠ 565 بداية المجتهد لح ؟ ص‎ )١( 

والشرح الكبير حد 5 ص 58 . 

(؟) المهذب حى ؟ ص ؟ ونهابة الاحتاج ح 1 اص ١١1‏ 
ومغنى المحتاج ج 8# ص 5 6 لاا ء 

5) كشاف القناع ح ؟ صن 366 . 

() البحر الزخار. ى هدص 587 ٠‏ 
" ١م‏ الروضة. البهية. حم 1 ص 15؟ والمختصر النافع 
ص 558 ١ ٠.‏ 

(5) شرح النيل ح لم ص 509 2. 

0) السراجية ص 57[ »4 5.6 


الأبة نسخت التوريث بالموالاة فما 
كان وان المزالاة والرحاة ضان تعترونا 
الى ذوى الأرحام » وما بقى عند ااحنفية من 
ارث مولى الموالاة صار متأخرا عن ارثذوى 
الأرحام ٠‏ 


وذوو الأرحام فى الارث أصناف أربعة : 


. الصنف الأول : ينتسب. الى الميت .وهم 


اناا وأولاذ بنات الأين كذلك ٠‏ 


والصنف الثانى : للم اليهم المست وهم 
الأجداد الساقطون أى الفاسدون وان علوا 
كأب أم المت وأب أب أمه والحدات 
الساقطات وان عاون كام أب أم المت وأم 


الصنف الشالث : ينتمى الى أبوى انيت 


وهم أولاد الأخوات وان سفلوا سواء كات 
تلك الأولاد ذكورا أو اناثا وسواء كات 


الأخوات لأب وأم أو لأب أو أم » ويناب 
الاخوة وان سفلن سواء كانت الاخوة من 


الأدوين أو من أحدهما ونو الاخوة لذم 


ون سغلوًا + 


الصنف الرابع : ينتمى الى جدى الميت 
وهما أب الأب وأم الأم أو جدتيه وهما أم 
الأب وأم الأم وهم العمات على الاطلاق 
فانهن. أخوات لأب .الميت والأعمام لأم فانهم 


.اخوة لأبيه من أمه » والأخوال والخالات 


فانهم. اخوة وأآخوات لأم اميت فال ذكورون 


فى أمثلة الأصناف الأربعة وكل من ,بدلى الى 


1١ 


الميست بهم من ذوى الأرحام » والمراد بمن 
يدلى بهم ما يتناول من علوا ومن سفلوا فى 
الأصناف الثلاثة الساقة ونتناول أولاد 
الصنف الرابع دون من يعلو من الأعمام 
المذكورة والعمات والخالات والأخوال 
كعمومة أبوى الميت وخئولتهما وعمومة 
أبوى الميت وخئولتهما مع أنهم من ذوى 
الأرحام واختلفت اارواية عن أبى حنيفة فى 
تقديم بعض هذه الأصناف على بعض ٠‏ 
روى أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن 
أبى حنيفة أن أقرب الأصناف الى الميت 
وأقدمهم فى الوراثة عنه هو الصنف الثانى 
وان علوا ثم الصنف الأول وان سفلوا ثم 


:الثالث وان نزلوا ثم الرابعوانبعدوا وتابعه . 


فى ذلك عيسى بن ابان عن محمد عن أبى 
حنيفة وروى أبو يوسف والحسن بن زياد 
وأقدمهم الى المبت فى الميراث ١‏ لصنف الأول 
ثم الشانى ثم الشالث ثم الرابع كترتيب 
العصبات اذ شام منهم الابن ثم الأب ثم 
الجد ثم الاخوة ثم الأعمام وهو المفتى به ٠‏ 


ويحكى عن أبى عبد الله أنه كان يوفق بين 
الروائتين ويقول ما رواه محمد عن أب ىحنيفة 
قوله الأول » وما رواه أبو يوسف قوله 
الأخيز ٠‏ وعند أتى توسف ومحيد : الضف 
الثالث مقدم على الجد أبى الأم وان كان 
. قباس مذهبهما فى الجد أبالأبوهو مقاسمة 
الاخوة والأخوات مادامت القسمة خيرا له 
من ثلث جميع المال ٠‏ يقتضى ألا بقدم 
الصف الثالث على الجد أب الأم ٠‏ وأما 


أبو حنيفة فقد جرى فى ذوى الأرحام على 


كيفية توريث الصنف الأول : 


وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن 
وأولاهم بالميراث أقربهم الى الميت كبنت 
البنت فانها أولى من بنت بنت الاين لأن 
الأولىتداى الى الميت بواسطة واحدةوالثانية 
بواسطتين وهذا قول أهل القرابة وهم أبو 
حنيفة وصاحباه وازفر وعيسى .بن ابان قالوا 
استحقاق ذوى الرحم باعتبار معنى العصوبة 
ولمذا قدم فى الأربسة من هو أقرب 
ويستحق الواحد منهم جميع المال وفى 
العصوبة الحقيقية تكون زيادة القرب تارة 
قرب الدرجة وأخرى بقوة السبب كما فى 
تفديم البنوة على الأبوة: فكذلك فيما فيه 
معنى المصوبة يثبت التقديم بقرب الدرجة 
كما يثبت بقوة السبب ففى الصورةالمذكورة 
يكون المال كله لبنت البنت ٠‏ 


أما أهل التنزيل وهم الذين ينزاونالمدلى 
منزلة المدلى به فى الاستحقاق كعلقمة 
والشعبى ومسروق وأبى عبيدة القاسم بن 
سلام والحسن بن زياد فيجعلون المال بينهما 
اما أرباعا على قياس قول على رضى الله عنه 
ثلاثةأرباعه لبنت البنت وربعه لبنتبنتالابن 
لأنه يرى الرد على بنت الابن مم البنت 
الصلبية واما أسداسا على قول ابن مسعود 
رضى الله عنه ٠‏ خمسة أسداسه لبنت البنت 
وسدسة لبنت نت الابن لأنه لا يبرى الرد 
على بنت الابن مغ البنت الصلبية ٠‏ 

ويستدلون على التنزيل بأن الاستحقاق 
لا يمكن اثباته بالرأى ولا نص هاهنا من 


(م١؟‏ - موسوعة الفقه الاسلامى هج 6 ) 


ينا 


الكتاب ولا من السنة أو الاجماع ولاطريق 
سنوى اقامة المدلى مقام المدلى به ليثبت له 
الاستحقاقالذى كان ثابتا للمدلى بهفنصيب 
كل أصل بنتقل الى فرعه » ويويده أن من 
كان منهم ولدا لصاحب فرض أو لعصبة كان 
أواى ممن ليس كذلك وليس ذلك الاباعتبار 
المدلى به ٠‏ 


وذهب نوح بن دراج وحبيش بن بشر 
ومن تابعهما الى أن المال بينهما أنصافا لأن 
استحقاقهما انما هو باعتيار الوصف العام 
الذى هو الرحم والأقرب والأبعد متساويان 
فيه وهؤلاء سمون أهصل الرحم ٠‏ فاذا 
استوى أفراد هذا الصنف فى الدرجة بأن 
بدلوا الى المبت بدرجتين أو بثلاث درجات 
مثلا فولد الوارث أولى مح ولد د ا 
كبنت بنت الابن فانما أولى من 
البنت لأن الأولى ذات فرض والثاننة ات 
رحم والسبب فى هذه الأولوية أن ولد 


الوارث أقرب حكما والترجيح ,يكو زبالقرب 
الحقن أن :وعد والا قارب الحكين + 


وان استوت درجاتهم فى القرب ولم يكن 
فيهم مع الاستواء ولد وارث أو كلهم يداون 
بوارث فعند أبى بوسف فى قوله الأخير 
والحسن بن زياد يعتبران أن المروع 
المنساوية فى الدرجات المذكورة ويقسم امال 
عليهم باعتبار حال ذكورتهم وأنوثتهم سواء 
اتفقت الأصول فى الذكورة والأنوثة أو 
اختلفتولا يعتبر فى القسمة صفات أصولهم 


أصلا ٠‏ وهى رواية شاذة عن أبى حنيفة .٠‏ 


ويوافق محمد اعتبار أبدان الفروع ان 
اتفقت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة 


موافقا بذلك ما ذهب اليه أبو يوسف فى 
قوله الأخير والحسن بن زياد كما سبق » 
ويخالفهما فيعتبر الأصول ان اختلفت 
صفاتهم ويعطى الفروع ميراث الأصول وهو 
القول الأول لأبى يبوسف وأث_هر الروائتين 
عن أبى حنيفة والظاهر من مذهبه ٠‏ وقد 
ذكر فى المبسوط أن ابن زياد .ن أهل 
التتزيل والدليل على القول الأخير لأبى 
يوسف استحقاق الفروع : انما يكون لمعنى 
فيهم لاالمعنى فى غيرهم والمعنى هو القرابة 
التى هى فى أبدان المروع وقد اتحدت 
الجهة أيضا وهىالولادة فيتساوىالاستحقاق 
فيما بينهم وان اختلفت الصفة فى الأصول ) 
ألا يرى أن صفة الكفر أو اأرق غير معتبرة 
المدلى به وائما تعتير فى المدلى فكذا 
صفة الذكورة والأنوثة تعتبر فيه فقط » 
واستدل محمد باتفاق الصحابة على أن لاعمة 
الثلثين وللخالة الثلث ولو كان الاعتبار 
بأبدان الفروع لكان المال بينهما نصفينفظهر 
أن المعتبر فى القسمة هو المدلى به فانه الأب 
فى العمة والأم فى الخالة ».وأيضا اذا كان 
أحدهما ولد وارث كان أولى من الآخر فقد 
ترجح باعتبار معنى فى المدلى به كما اذا 
ترك الميت 
بوسف والحسن يكون المال بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين باعتبار أبدان المروع 
وصفاتهم ه وعلد محمد يكون الال بينهما 
كذلك لأن صفة الأصول متفقة فى الأنوثة 
فيعتبر أيضا أبدان الفروع » ولو ترك بنت 


٠.‏ ع 
ابن دنت وشت بنت فعلك ابى 


ابن بنت ؛ وابن بنت بنت فال مال عند أبى 
يوسف والحسن يكون بين المروع آثلاثا 
فثلثاه للذكر وثلثه للأنثى » وعند مخمد 
يكون المال بين الأصؤل فى البطن الثانى 


ام 


الذىهو أول ما وقع فيه الاختلاف بالذكورة 
والأنوثة فيكون ثلشاه لينت ابن البنت لأن 
بنت البنت فائه نصيب امه واتتقل اليه ٠‏ 


واكنا اعقرة عيف معني هال الأصول فى 
البطن الثانى على ما مر كذلك يعتير عنده 
حال الأصول المتعددة اذا كان فى أولاد 
البنات المتساوية فى الدرجة بطون مختلفة 
فيقسم المال على أول بطن اختلف فى 
الأصول بالذكورة والأنوثة للذكر مثل حظ 
الأنثيين ثم يجمل الذكور من ذلك البطن 
طائفة والأناث طائفة أخرى على حدة بعد 
القسمة على الذكور والاناث فما أصاب 
الذكور من أول بطن وقع فيه الاختلاف 
يجمع ويعطى فروعهم بحسب صفاتهم ان لم 
يكن فيما بينهم وبين فروعهم من الأصول 
اختلاف فى الذكورة والأنوثة بأن بنكون 
جميع ما توسط بينهما ذكورا فقط أو اناثا 
فقط وان كازفيما بينهما منالأصول اختلاف 
بجمع ما أصاب الذكور ويقسم على أعلى 
الخلاف الذى وقع فى أولادهم وبحعلون 
الذكور ها هنا أيضا طائفة والاناث طائفة 
أخرى على قياس ما سبق » وكذلك ماأصاب 
الاناث يعطى فروعهن على ما مر فى فروع 
الذكور ان لم تختلف الأصول وكذلك ان 
اختلفت وهكذا ٠‏ 


وقول محمد أشهر الروايتين عن أبىحنيفة 
فى عم أحكام ذوى الأرحام وقول أ 
يوسف مروى عن أبى حنيفة أيضا لكن 
رواته شاذة ليست فى قوة الشهرة مثشل 


الرواتة الأخرى ٠‏ وذكر بعضهم أن مشايخ . 


بخارى أغذوا يقول أبى يوسف فى مسائل 


ذوى الأرحام أنه أسر على المفتى 6 وقال 
الجهات 2 توريدث ذوى الأرحام غير أن أنا 
يوسف يعتبر الجهات فى أبدان الفروع 
لأنه بقسم المال على المروع اتداء 
فيعتبر الجهات فيهم وقد اختلف فى 
قول أبى وسكت فأهل العراق وخراسا على 
أنه لا يعتبر الجهات بل يرث عنده ذو جهتين 
بحهة واحدة وأهل ما وراء النهر على أنه 
دعتير الجهات وهو الصحيح لكنه ابعلمر تعدد 
الدهات فى أبدان الفروع ومحسك بعثر 
الحهات فى الأصول لآأنه سم المال على 
أول بطن اختلف من الأصول كما اذا ترك 
اميت بنتى بنت بنت وهما أيضا بنتا ابنبنت» 


وترك أيضا ابن شت يبلت فعلذ أبى بوسف 


يكون الال بينهم أثلاثا لأن البنتين ذواتا ٠‏ 


جهتين فكأنهما نتان من جهة الأم ونتان 
أخربان من جهة الأب وصار الميت كآنه ترك ا 
أربع بنات وابنا واحدا فيكون ثلثا المال 
للبنتين ذواتى الحهتين وثاثه للابن ذى الحهة 
الواحدة وعند محمد يقسم المال بينهم على 
ثمانية وعثرين سهما للبنتين اثنان وعشرون 
سهما ستة عشر سهما من قبل أبيهما وستة 
أسهم من قبل أمهما ود.تة أسهم للابن من 
قبل أمه وذلك على الأساس الذى سبق 
انضاحه ٠‏ 


مبراث الصنف الثانى ُ 


وهم الساقطون دن الأجداد والحدات 
جهة كان سواء كان القرب من جهة الأب أو 


من جهة الأم وعند الاستواء فى درجات 


0001 


القرب فمن كان يدلى الى الميت بوارث فهو 
أولى ممن لا يدلى اليه بوارث عند أبى 
سهل الفرضى وأبى فضل الخفاف وعلى .بن 
عيسى البصرى فعلدهم يكون أب آم الأم 
أولى من أب أب الأم لأنهما متساويان فى 
الدرجة لكن الأول يدلى بوارث وهوالجدة 
الصحيحة وهى آم الأم ٠‏ والثانى يدلى بغير 
وارث وهو الجد الفاسد الذى لا يرث مع 
أم الأم فكانت آم الأم أقوى فأبوها أولى » 
ولا تفضيل لمن يدلى يوارث على من يدلى 
. بغير وارث عند أبى سليمان الجرجانى وأبى 
على اليستئ وان استوت: منازلهى فى القرت 
والبعد وليس فيهم مع الاستواء من يدلى 
بوارث كأب أب أم الأب وأم أب أم الأب 
أو كان 
الأب وأب أم أم أم الأب واتفقت صفة «ن 
يدلون بهم من الذكورة والأنوثة واتحدت 
أيضا قرابتهم بأن يكونوا كلهم من جانبأب 


يداون بواوك كأ ام أحأب 


أبدانهم عند اجتماع الشروط باعتبار صفات 
أبدان الفروع وان اختلفت صفة من يدلون 
بهم فى الذكورة والأنوثة فيقسم المال على 
أول بطن اختلف كما فى الصئف الأول وان 
اختلفت قرابتهم مع استواء درجاتهمفالثلئان 
لقرابة الأب وهو نصيب الأب والثلث لقرابة 
الأم وهو نصيب الأم وذلك لأن الذين 
يدلون بالأب يقومون مقامه والذين يدلون 
بالأم يتقومون مقامها » ثم ما أصاب كلفريق 
يقسم نينهم كما لو اتحدت قرابتهم فيقسم 
الثلثان على ذوى قرابة, الأب والثلث على 
ذوى قرابة الأم على قياس اتحاد القرابة » 
والضابط أنه اما أن يكون هناك استواء 
الدرجة أولا فعلى الثانى الأقزب أولى وعلى 


الأول اما أن تنحد القرابة أو تختلف فان 
اختلفت يقسم المال أثلاثا كما سبق وان 
اتحدت فان اتفقت الأصول. فالقسمة على 
أبدان الفروع » وان لم تنفق يقسم الملل على 
أعلى الخلاف كما ذكر فى الصنف الأول ٠‏ 


وهم أولاد الأخوات وينات: الاخوة مطلقا 
وبنو الاخوة لأم والحكم فيهم كالحكم فى 
الصمنف الأول فأولاهم بالميراث أقربهم الى 
الميت ؛ فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ 
لأنها أقرب وان استووا فى درحة القرب ٠‏ 
فولد العصبة أولى من ولد ذوى الرحمكبنت 
ابن أخ وابن بنت أخت كلاهما لأب وأم 


أو لأب أو أحدهما لأب وأم والآأخر 


لأب والمال كلة لبنت ابن الأخ لأنها ولد 
العصبة الذى هو ابن الأخ ولو كانا لأم 
كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند 
أبى يوسف آثلاثا باعتبار الأبدان فا نالأصل 
فى المواريث تفضيل الذكر على الأنثى وانما 
ترك هذا الأصل فى الاخوة والأخوات لأم 
بالنص على خلاف القياس والنص هو قوله 
تعالى2 فهم شركاء فى الثلث» »ولي سأولادهم 
فى معناهم من كل وجه اذ لايرثون بالفرضية , 
شيئا وكذلك فتوريث ذوى الأرحام سعنى 
العصوبة فيفضل فيه الذكر على الأنثى كما 
فى حقيقة العصوبة وعند محمد المال بينهما 
أنصافا باعتبار الأصول .وهو ظاهر ااروابة 
والوجه فيها أن استحقاقهما للميراث بقزابة 
الأم وباعتبار هذه القرابة لا تفضيل للذكر 
على الأنثى أصلا بل ربما تفضل الأنثى عليه 
آلا يرى أن أم الأم صاحبة فرض بخلاف أب 


1 


الأم فان لم تفضل الأنثى هنا فلا أقل *ن 
التساوى باعتبار المدلى به وان استووا فى 
القرب وليس فيهم ولد عصبة كبنت بن تالاخ 
وابن بنت الأخ أو كان كلهم أولاد العصبات 
كبنتى ابن الأخ لأب وأم أو لأب أو كان 
بعضهم أولاد العصيات و بعفسهم أولاد 
أصحاب الفرائض كبنت الأخ لأب وأم وبنت 
الأخ لأم فأبو بوسف يعتبر الأقوى فى 
القرابة فعنده من كان أصله أخا لأب وأم 
أولى :هن كان اضلله الا لآن فقظ آو 
لأم فقط » ومحمد يقسم المال على الاخوة 
والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات 
فى الأصول وهو الظاهر من قول أبى حنيفة 
فما أصاب كل فريق :من تلك الأصول القسم 
بين فروعهم كما فى الصنف الأول كما اذا 
ترك الميت ثلاث بنات اخوة متفرقين بعضهم 
لآب وأم وهم بنو الأعيان وبعضهم لأب فقط 
وهم بنو العلات وبعضهم لأم فقط وهم بنو 


الأخياف ». وكذا اذا ترك ثلاثة بنين وثلاث' 


بنات أخوات متفرقات فأبى يوسف يقسم كل 
الملل بين فروع بنى الأعيان ثم بين فروع بنى 
العلات ثم بين فروع بنى الأجياف للذكر مل 
حظ الأنثيين أرباعا باعتبار الأبدان بمعنى أنه 
يقدم عنده فروع بنى الأعيان على غيرهم 
لأنهم أقوى فى القرابة فان لم يوجد فسروع 
بنى الأعيان يقسم المال أرباعا على فروع بنى 
العلات باعتبار أبدانهم لأن قرابة الأبأقوى 
من قرابة الأم فان لم يوجد فرع بنى العلات 
بتقسم المال على فروع بنى الأخياف أرباعا 
أيضا ناعتبار الأبدان وعلكد محمد يقسم 
ثلث امال بين فروع بنى الأخياف على السوية 
أثلاثا لاستواء أصولهم فى القسمة والباقى 


بين فروع بنى الأعيان أنصافا باعتبار عدد 
الفمروع فى الأصوك وحينئذ يكون نصف 
الباقى لبنت الأخ نصيب أبيها والنصف 
الآخر من ذلك الباقى يكون بين ولدى 
الأخت لأب وأم للذكر مثل حظ الأنشيين 
باعتبار أبدان الفروع لعدم الاختلاف فى . 
أصول هذين الفرعين ولا شىء لفروع بنى 
العلات لأنهم يحجبون ببنى الأعيان » ولو 
ترك الميت ثلاث :بنات بنى اخوة متفرقين 
فالمال كله لبنت ابن الأخ لأب وأم بالاتفاق 
لأنها ولد العصبة ولها أيضا قوة القرابة 
فتكون مقدمة ٠‏ ولو ترك الميت ابن بنت أخ 
لأب وبنتى ابنأختلأبوهما أيضا بنتا بنت 
أخت لأب وأم وترك أيضا بنت ابن أختلام 
فالمال كله عند أبى بوسف لبنتى بن تالأخت» 
لأب وأم لقوة القرابة » وعند محمد يقسم 
المال على الأصول التى هى الأخوة 
والأخوات ويعتبر فيهم الجهان وعدد 
الفروع فما أصاب كل فريق منهم يقسمعلى | 
فروعهم ٠‏ 

ميراث الصئف الرابع :. 


وهو الذى ينتمى الى جدى الميت أو 
جدتيه وهم العمات على الاطلاق والأعمسام 
لم والأخوال والخاللات مطلقا ٠‏ والحكم 
فيهم أنه اذا اتفرد واحد منهم استحق المال 
كله لعدم المزاحم فاذا ترك عمة واحدة أو 
عما واحدا لأم أو خالا واحذدا أو خالة 
واحدة كان المال كله له وهذا الحكم مشترك 
بين الأصناف الأربعة ٠‏ وهذا الصنف » 
بأن يكون الكل من جانب واحد كالعمات 


وض 


والأعمام لأم فانهم من حاب الأب أو 
الأخوال أو الخالات فانهم من جاب الأم 
قالأقوى منهم فى القسرابة أولى بالاجماع 
أى هن كان منهم لأب وأم أواى بالميراث 
ممن كان لأبومنكان لأبأولى من كان لأم 
وذلك لأن القرابة من الجانبين أولى وكذا 
قرابة الأب أقوى من قرابة الأم ذكورا 
كانوا أو اناثا فلا فرق بين أن بكون الأقوى 
ذكرا أو أنثى فعمة لأب وآم أولى من عمة 
لأب ومن عمة لأم وعم لأم فانها أقوى قرابة 
فتحرز المال كله وان كانوا ذكورا واناثاعلى 
تتفدير اتحاد حيز القرابة واستوت أيضا 
قرابتهم فى القوة فللذكر مثل حظ الأنثيين 
كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما 
لأبوآام أو كلاهما لأب أو كلاهما لأموذلك 
لأن العم والعمة يتحدان فى الأصل وهو 
الأب والخال والخالة أصلهما واحد وهو 
الأم ومتى اتفق الأصل فالعبرة فى القسمة 
بالأندان عندهما جميما » وان كان <يز 
قرابتهم مختلفا بأن تكون قرابة بعضهم من 
جانب الأب وقرابة بعضهم الآخر من جاب 
الأم فلا اعتبار لقوة القرابة فيما بين المختلفين 
فى حيزها فلايكون من قرانته من جان ب الأب 
أولى ممن قرابته من جانب الأم كعمة لأب 
وأم وخالة لأم أو خال لأب وأم وعمة لأم 
فالثلثانلقرابة الأب وهو نصبب الأبوالثلث 
لقرابة الأم وهو نصيب الأم ثمماأصاب كل 
فريق من قرابتى الأب والأم يقسم بينهم كما 
لو اتحد حيزةرابتهم » والحكم بالثلثين لقرابة 
الأب وبالثلث لقرابة الأم لاينافى عدم اعتبار 
قوةالقرابة لأن المراد باعتبار قوة القرابة هو 


أن بأخذ الأقوى جميع المال ٠‏ 


ميراث أولاد الصنف الرابع : 


وهؤلاء الحكم فيهم كالحكم فىاله.نئف 
الأول فأولاهم بالميراث أقربهم الى الميت +ن 
أى جهة كان وان استووا فى القرب الى 
المبت وكان حيز قرابتهم متحدا فمن كان له 
قوة القرابة كان أولى بالاجماع ممن ليس 
له قوة القرابة كما اذا ترك المبت ثلاثة أولاد 
عمات متفرقات فان المال يكون اولد عمته 
لأب وأم فان فقد كان المال لولد عمته لأب 
فان فقد كان المال كله لولد عمته لأم وكذا 
الحكم فى أولاد أخوال متفرقين أو خاللات 


الاتصال بالمست حاصل ٠‏ ولا شك أن ذا 
القراتين أقوى سببا وعند اتحاد السب 
يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة 
فيكون أولى وان استووا فى القرب بحسب 
الدرجة وفى القرابة بحسب القوة وكان حيز 
قرانتهم متحدا فولد العصبة أولى ممن 
لا يكون ولد ااعصبة كينت العم وابن العمة 
كلاهما لأب وأم أو لأب ٠‏ المال كله لبنت 
العم دون ابن العمة وذلك لأن نت العم ولد 
العصبة بخلاف ابن العم لأم وابن العمة فان 
أصلهما من ذوى الأرحام ٠‏ وفى جانب واد 
العصبة قوة ورححان باعتبار المدلىبهء وان 
كانت العمة لأب وأم والعم لكب كان الما لكله 
لابن العمة فى ظاهر الرواية لقوة القراية 
قياسا على خالة الأب فانها مع كونها.ولد 
ذى الرحم وهو أب الأم تكون أولىبالميراث 
من الخالة لأم مع كونها .ولد الوارثة وذلك 
لقوة القرابة وانما كانت أولىلأنقوةالقرابة 


وض 


الحاصل فيها أقوى من الترجيح الحاصل 
لمعنى فى الغير وهو الادلاء بالوارث٠وقوة‏ 
القرابة فى الصورة الأولى وهى ابن العمة 
لأب وأم ترجح حيث أن قفوة القرابة من 
الأصل الى الفرع ٠‏ ولولا السراية لكانالمال 
بينه وبين بنت العم لأب مناصفة لأن كل 
ولخد عتهنا وله الحمية وعبيذا تلات 
العصوبة فانها لا تسرى من العم الى فرعى 
الاش 


وقال بعضهم لبنت العم لأب فى الصورة 
السابقة كل المال لأنها ولد العصبة بخلاف 
ابن العمة فانه ولد ذى الرحم وان استووا 
فى القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم بآن 
كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم الآخر 
من جانب الأم فلا اعتبار لقوة القرابة ولا 
لولد ااعصدبة فى ظاهر الرواية فلا يكونولد 
العمة لأب وأم أولى من ولد الخال أوالخالة 
لأبوأمأولام اعدم اعتبار قوةقرابة وادالعمة 
قياسا على عمة لأب وأم فانها مع كونها ذات 
القراتين وكونها ولد الوارث من الحهتين 
ليست هى بأولى من الخالة لأب وأم أولأم 
وانما يكون الثلثان لمن يدلى بقرابة الآب 
لقيامهم مقامه فيعتبر فيهم قوة القرابة ثم واد 
العصبة والثلث لمن يدلى بقرابة الأم لقيامهم 
مقامها فيعتبر فيهم قوة القرابة ٠‏ 


قال الامام السرخسى : ليس ام.ستحقاق 
الثلثين والثلث مما تغير 
أحد الجانبين وقلته فى الآخر لأن هذا 
الاستحقاق انما هو بالمدلى به ولا اختلاف 


فيهما 0 لك 0 والقلة ٠وعند‏ أبى بو سقف نقسم 


بكثرة العدد فى 


ما آصاب كل فريق من فريقى الأب والأم 
على أبدان الفروع مع اعتبار عدد الجهات 
فى الفروع وعنب محمد يقسم المال على أول 
بان اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات 
ف الأصول كما هو مذهيهما فى الصتف 
الأول ٠‏ 


وشتقل الحكم الذى دك ر فى عمومة 
امك وخئولته وفى أولادهم الى جهةعمومة 
أبوبه وختواتهما ثم الى أولادهم م شقل 
الى جهة ءعهومة أبويه وخ ولتهما ثم الى 
أولادهم وهكذا الى مالا عدوم فى 
العصبات لأن توريث ذوى الأرحام باعتبار 
نى العصوبة فيعتبر بحقها ٠‏ 


وعند المالكية : 


ذوو الأرحامهم أقارب الميت الذين ليسوا 
من العصسبة وليس لهم سهم مقدر يقول 
الدردير ١‏ المراد بذوى الأرحام من لا يرث 
من الأقارب كالعمة وبنات الأخ وكل حدة 
أدلت بأنثى والخالات وأولاد الجميع ويرى 
الامام مالك وبعض عاماء المذهب أنه 
لآاارث لذوى الأرحام وأن بيت المال يرث 
المال عصوية اذا لم يواجك ذو فرض ولا 
عاصب أو ما فضل عن ذوى السهام اذا لم 
بوحدعاصب من الثم او الولذة. ٠‏ يقال 
خليل : ان من يلى العاصب من النسب 
والولاءهو بيت المال ولا يدفع لذوى الارحام 
بل ما فضل لبيت المال كما اذا لم يوجد ذو 
فرض ولا عاصب ويقول الدردير : وان ام 
دكن .بيت المال:منتظما + ويقول ابن رشد 


)1ع( الشرح الكبير جح 4 ص 158 ويداية المجتهد 
حا ؟ ص 599 ا. 


لض 


فى بدابة المجنهد : وعمدة مالك فى عدم ارث 

ذوى الأرحام أن الفرائض لا كانت لا مجال 
للقياس فيها كان الأصل آلا يثبت فيها ثىء 
الا بكتاب أو سنة ثابتة أو اجماع وجميع 
ذلك معدوم فى هذه المسألة ٠‏ 


وبرى متأخرو مذهب المالكية بعد المائتين 
توريدث ذوى الأرحام لعدم اتتظام بيت المال 
على ما أشرنا عند الكلام عن الرد ومرتبتهم 
فئ الارث تلى الرد ويقول ابن رشد : ان 
هؤلاء زعموا أن دليلهم على ذلك من الكتاب 
واليفة أ 


أما الكتاب فقوله تعالى « وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » وقوله 
تعالى « لارجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون 6 واسم القرابة ينطلق على ذوى 
الأرحام ٠‏ 


أما السنة فاحتجوا بما أخرجه الترمذى 
عن عمر بن الخطاب أنه كتب الى عبيدة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الله 
ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث 


من لا وارث له » وقد بين الدسوقى كيفية ' 


توريثهم فقال : اعلم أن ف ىكيفيةتوريثذوى 
الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل 
وحاصله أن تنزلهم منزلة من أدلوابه للميت 
درجة فيقدم السابق للميت فان استووا 
فاجعل المسآلة لمن أدلوا به ثم لكل نصيب 
من أدلى به كأنه مات عنه الاأولاد ولد الأم 
يستوون والأخوال اخوة لأم من أمها فلاذكر 
نثل حظ الأئثيين ويرث ذوو الأرحام اذا لم 


يكن للميت وارث من الغصبات بأنواعها ولا. 
من ذوى الفروض الذين برد عليهم ٠‏ 


مذهب الشافعية )١(‏ : 


ذوو الأرحام يراد بهم هنا من ليسوا من 
أصحاب الفروض ولا العصبات ٠‏ وهم أبو 
الأم وكل جد وجدة ساقطين كأبى أبى الأم 
وأم أبى الام وهؤلاء صنف وأولاد البنات 
ذكورا واناثا ومنهم أولاد بنات الابن وبنات 
الاخوة مطلقا وأولاد الأخوات مطلقا وبنو 
الاأخرة لام وناتهم والج للع وات الأعمام» 
والعمات والأخوال وااخالات والمدلون بهم 
عدا أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين لأذ, 
الأم تدلى بهم وهى ذات فرض ٠‏ 


وجاء.فى المهذب أنه اذا لم يكن للميت 
وارث انتقل المال ميراثا للمسلمين ان كان 
لهم امام عادل فان لم يكن امام عادل ففيه 
وجهان أحدهما أنه يرد على أهل الفرض فان 
لم يكن أهل الفرض ولا عاصب قسم على 
ذوى الأرحام على مذهب أهل التنزيل ٠‏ 
والثانى وهو المذهب أنه لا يرد على أه ل 
السهام ولا يقسم على ذوى الأرحام وقد 
المذهب أنه لا يرث ذوو الأرحام لما صح من 
عمته وخالته لا غير ٠‏ فرفعرأسه الى السماء 
فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث 
غيرهما ثم قال : أبن السائل ٠‏ فقال هاأنذا 
قال : لا ميراث لهما وقد اعتضد به الخبر ٠‏ 
المرسل أنه صلى الله عليهوسلمركب الى قباء 


حى ؟ ص إلا ومغنى المحتاج ى 9 ص 6 © لا . 


امرض 


يستخير الله فى العئة والخالة فآنزل الله 
لا ميراث لهما ٠‏ قال صاحب المنهاج ٠‏ وأفتى 
المتأخرون من الأصحاب ؛ وهو الأصح كما 
فى الروضة والصحيح عند المحققين كابن 
سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم وكذا 
صاحب الحاوى والقاضى حسين والمتولى 
وغيرهم بأنه اذا لم ينتظم أمر بست المال ولم 
بوجد ذو فرض يرد عليه صرف المال الى 
ذوى الأرحام ارثا لخبر « الخال وارث من 

.لاوارث له © ثم قال واذا صرف اليهوفالأصح 

وقالوا فى كيفية توريثهم : الأصح فى 
ارثهم مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل 
فرع منزلة. أصله الذى يدلى به الى المت 
'فيجعل ولد البنت والأخت كأمهما وبنتا الأخ 
والعم كأبيهما ٠‏ والخال .والخالة كالام والعم 
للأم والعمة كالأب ففى بنت بنت وبنت بنت 
ابن المال .بينهما أرباعا وزبقدم الأسبقللوارث 
لا للمبت فان استووا قدر كأن الميت خلف 
من بدلون. نه ثم يجعل نصيب كل لمن أداى 
به على حسب ارثه منه لو كان هو الميت الا 
أولاد الأم والكخوال والخالات من الأع 


فبالسوية فارث ذوى الأرحام كارث من 


يدلون به فى أنه اما بالفرض أو بالتعصيب 
وهو ظاهر ٠‏ ويقول الخطيب : وقال القاضى 
توزيث ذوى الأرحام توريث بالعصوبة لأنه 
| يراعى فيه القرب ونمفضل الذكر وبحوز 
المنفرد جميع جميع المال ويقول صاحب المنهاج : 

ويزاعئ لع فيهم كالمششبهين بهم فغىثلاث 
بنات أخوة متفرقين : لنت الأخ للأمالسدس 


ولبنت الشقيق الباقى وتحجب بها الأخسرى 
كما بحجب أبوها أباها ٠‏ فالتتزيل انما هو 
بالنسبة للارث لا للححب أى بالنسية لأهل 
الفرض فلو مات عن زوجبة وينت بنت 
لذ حجها الى النين أو مات عن ثلاث بنى 
أخوات متفرقات فا مال ١‏ بينهم على خمسة 
كما هو بين أهاتهم ا والرد ٠‏ 


مذهب الحنابلة (1): 


ذوو الأرحام هم الأقارب الذين لا فرض 
لهم ولا تعصيب وهم أحد عشر حيزا : ولد 
البنات وولد الأخوات وننات الأخوة وواد 
الأخوة مه من الأم والعمات من. جميع الجهات 
والعم من الأم والأخوال والخالات وشنات 
الأعمام والحد أبو الأم ٠‏ وكل حدة أدلت 
أب بين أمين أو أب أعلى منالجد ٠فهؤلاء‏ 
ومن أدلى بهم سمون ذوى الأرحام ٠وكان‏ 
أبو عبد الله يورثهم اذا لم يكن ذو فرض 
ولا عصبة ولا أحد من الوراث الا الزوج 
والزوجة ٠‏ وروى هذا القول عن عمر وعلى 
وعبد الله وأبى عبيدة بن الجراح ٠‏ ومعاذ بن 
جبل وأبى الدرداء رضى الله عنهم وبه قال 
شريح وعمر بن عبد العزيز ٠‏ وغيرهم ٠‏ 
ولنا قول الله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم 


أولى ببعض فى كتاب الله»أى أحق بالتوارث 


باسناده عن سهل بن حنيف أن رجلا رمى 


دك ل 


الشف و ا 


0 


الخال وارث من لا وارث له قال الترمذى 
هذا حدرث حسن ٠‏ 


ومذهب أبى عبد الله فى توريث ذوى 
الأرحام مذهب أهل التنزيل » وهو أنينزل 
كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة 
فيجعل له نصيبه فان بعدوا نزلوا درجة 
درجة الى أن يصلوا الى من ينتمون به 
فيأخذون ميراثه فان كان واحدا أخذ المال 
كله وان كانوا جماعة قسسم المال بين من 
يمتون به فما جعل اكل. وارثجعل لمن يمت 
به فان بقى من سهام المسألة شىءرد عليهم 
على قندر سهاههم وقد روى عن على 
وعبد الله رضى الله عنهما أفسيا لدت 
البنت منزلة البنت وبنت الأخ منزلة الأخ 
وشت الأخت متنزلة الأخت والعمة منزلةالاأب 
والخالة منزلة الأم وروى ذلك عن عمر رضى 
الله عنه فى العمة والخالة وعن على أيضا 
أن نزل العمة بمنزاة العم وروى ذلك عن 
علقمة ومسروق وهى الرواية الثانية عن أحمد 
رضى الله عنه وعن الثورى وأبى عبيد أنهما 
نزلاها منزلة الحد مع ولد الأخوة والأخواتن 
ونزلها آخرون منزلة الحدة وانما صار هذا 
الخلاف فى العمة لأنها أدلت بأربع جهات 
وارثات : فالآب والعم أخواهاوالجدوالجدة 
أبواها ٠‏ ونزل قوم الخالة منزلة الجدة لأن 
الجدة أمها ٠‏ والصحيح من ذلك تنزيلالعمة 
أبا والخالة أما لوجوه ثلاثة أحدها ما روى 
الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:العمة بمنزلة الأب اذا لم يكن بينهما أب 


والخالة: بمنزلة الأم اذا لم ,يكن بينهما أمرواه - 


وعبد الله فى الصحيج عنهم ولا مخالف لهم 


من الصحابة ٠‏ الثالث أن الأب أقوى جهات 
العنة ٠‏ والأم أقوى حهات الخالة فتعين 
تنزيلهما بهما دون غيرهسا كبنت الأخ وبنت 
العوفانهما ينزلآن منزلة أبويهما دون أخويهما 
ولأنهما اذا اجتمع لهما قرابات وام يممسكن 
توريثهما بحميعهما ورثنا بأقواهما واذا انفرد 
أحد من ذوى الأرحام أخذ المال كله وان 
كانوا جماعة لم يخل اما أن بدلوا بشخص 
واحد أو بحماعة فان أدلوا بشخمن واحد 
وكانوا فى درجة واحدة فالمال بينهم على 
حسب مواريثهم منه فان أسقط بعضهم بعضأ 
فان كان بعضهم أقرب من بعض فال ميراث 
لأقربهم ٠‏ فأما ان أدلى جماعة بجماعة جعلت 
الملل للمدلى بهم كأنهم أحياء فقسمت المال 
بينهم على ما توجبه الفريضة فما صار لكل 
واحد منهم فهو أن أدلى به اذا لم يسبق 
بعضهم بعضا فان سبق بعذ.هم بعضا وكانوا 
من جهة واحدة فالسابق الى الوارث أولى 
وان كانوا من جهتين نزل البعيد حتى يلحق 
بمن أدلى به فيآخذ نصيبه سواء سقط به 
القريب أو ام يسقط ٠‏ هذا ظاهر كلام أحمد 
ولا ميراث لهم مع وجود عاصب ولو كان 
د.ببيا ولا ذى فرض نسبى ٠‏ قال صاحب 
المغنى ويرثون مع أحد الزوجين ما فضل عن 
ميراثه من غير ححب له ولا معاولة ٠‏ أى 
لا يكون هناك عول عند التقسيم ٠واختلف‏ 
فى كيفية نوريثهم معه فروى عن أحمد أنهم 
يورثون مافضل كما يرون المال اذا اتفردوا 
وقال يحيى بنضرار القسلم الملل الباقى بينهم على 
قدر سهام من يداون به مع أحدالزوجينعلى 
الحجب والعول ثم تفرض المزوج فرضهكاملا 
من غير حجب ولا عول ثم يقسم الباقى بينهم 
على قدر سهامهم فانما بقع الخلاففىمسألة 


فيها من يدلى بذى فرض ومن يدلى بعصبة 
فأما ان أدلى جميعهم بذى فرض أو عصبة 
فى توريث الذكور والاناث من ذوى الأرحام 
اذا كانوا من أب واحد وأم واحدة فتنقل 
الأثرم وحنبل وابراهيم بن الحارث فى 
الخالو الخالة يعطون بالسوية فظاهر التسوية 
فى جميع ذوى الأرحام وهو اختيار أبى بكر 
وتقل يعقوب بن بختان اذا ترك ولد خاله 
وخالته اجعله بمنزلة الأخ والأخت فللذكر 
مثل حظ الأنثيين وكذلك ولد العم والعمة 
للخال الثلثان وللخالة الثلث فظاهر ه_ذ! 
أل - مضس( ٠‏ 


واذا كان لذى رحم قرابتان قال ابنقدامة 
ورث بهما باجماع المورثين لهم الا شيئا 
شقرابة واحدة وليس بصحيح عنه ولا صحيح 
عن نفسه ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يقولابن حزم الظاهصرى 0 قسم 
الميراث فحضر قرابة للميت أو للورثة أويتامى 
أو مساكين فغرض على الورثة البالغين وعلى 
بالورثة و يجب رهم الحاكم على ذلك ان أبوا 
وذووا الأرحام من جملة هؤلاء الأقارب ٠‏ 


جاء فى البحر الزخار ” وذوو الأرحام هم 
أولاد البنت وأولاد سنت الابن وأولادالأخت 


(0) المحلى لح 5 ص .(”# 2 0(« . 
(0) لح ها ص .لا" . 
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ونات الأخ ونات ابن الأخ وأولاد الأ لم 
والعم لأم والعمة وبنت ابن العم والأخوال 
والخالات وأبو الأم ٠‏ وأخوال الأب وأب أم 
الأب ٠‏ وقال وكل جدة أدرجت أبا بين أمين 
أو أما بين أبوين فمى من ذوى الأرحام ٠‏ 
وقال صاحب البحر قبل ذلك ؟ الأصل فى 
ميراثذوى الأرحام قوله صلى الله عليهوسام 
« الخال وارث من لا وارث له) ثم نقل عن 
العترة الا القاسم أن لهم حظا فى الميراث. مع 
عدم العصبة وذوى السهام لقوله عليه السلام 
الخال وارث وهم يرثون ما كان يرثئه من 
بدلون به على مذهب أهل التنزيل وعن على 
عليه السلام أن ابنة الأخ بمنزلة الأخ وبنت 
الأخت بمنزلة الأخت وعنه الخالة بمنزلةالام 
والعمة بمنزلة العم وعنه رد ما أبقت السهام 
على كل وارث بقدر سهمه الا اازوجوالزوجة 
فيرد على ذوى الأرحام كاسبابهم فمن ترك 
عمته وخالته أعطيت العمة من أدلت به 
وهو الأب ٠‏ والخالة سهم من أدلت به وهى 
الأم فكأنه ترك أباه وأمه فللعمة الثنشان 
والخالة الثلث » ثم قال ومن ترك ابنة عمه 
وابنة عمته سقطت ابنة العمة اذ تدلى بالعمة 
وهى ذات رحم ٠‏ وابنة العم تدلى بالعم وهو 
عصية ٠.‏ وقال : ومتى كان ذكورهم واناثهم 
فى درجة واحدة لم يفضل الذكور اذ ساوى 
الله عز وجل بين الأخوة لام فقسناأ عليهمذوى 
الأرحام ٠‏ وللاجماع على أن ابن البنت اذا 
انفرد حاز جميع المال بسبب واحد وهو 
اارحم وكذلك بنت البنت وكذلك الخال ٠‏ 
الخالة فوجب اذا اجتمعا وكانا فى درجة 
واحدة أن بستويا وهذا على عكس مذهب 


(9) اج ماص 5و” 4 وو" . 


نون 


أهل التنزيل الذئ يجعل للذكر مشل حظ 
الأشين ٠‏ وجاء فى البحر أيضا ١‏ أنهم 
يرفعون الى أسبابهم التى يدلون بها فيرثمن 
يرث سببه ويحجب من بحجب سببهويعصب 
من يعصب ويرثون بالسسبق فمن سبق الى 
ذى سهم أو عصبة استحق الميراث ٠‏ 


مذهب الامامية (9؟) : 


يعتبر الامامية أن المرتبة الثالثة من مراتب 
الوارثين بالنسب القرابة ٠‏ الأعمام والأخوال 
فقول صاب الروضة : ميراث الأعمام 
والأخوال وأولادهم وهم أولو الأرحام اذ لم 
برد على ارثهم فى القرآن نص بخصوصهم 
وانما دخلوا فى آية أولى الأرحام وانما 
يرثون مع فقد الأخوة وبنيهم والأجداد 
فصاعدا على الأشهر من الوارثين بالقرابةونقل 
غن الفضل أنه لو خلف خالا وجدة لأم 


اقتسما المال نصفين ثم قال ؟ والعم المنفرد ‏ 


يرث المال وكذا العمة ولو اجتمع الأعمام 
والعمات اقتسموا المال بالسوية ان كانوا لأم 
والا فللذكر مثل حظ الأنشيين وللأخوال مع 
الانفراد المال بالسوية ٠‏ ولو اجتمع الأخوال 
والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان ٠‏ 
وك لأولاد بطن أقرب من البطن الأبعدوأولاد 
كل يقومون مقام أبيهم وبأخذ كل نصيب 
من يتقرب به واحدا كان أو أكثر ٠‏ وحكم 
أولاد العمومة ولغوا مع الزوج والزوجة 
حكم 1 باهم بأخذ من قرب بالأم ثلث الأصل 
والزوج نصيبه الأعلى وما يبقى لمن نتقرب 


() جاه ص اللا ٠‏ 

(؟) الروضة البهية حى ١‏ ص 86١.‏ والمختصر النافع 
ص 558 ٠‏ 

(9) الروضة البهبة <. ١‏ ص ٠‏ والمختصر اتاع 
ص الا؟ , 


بالأب ولا يرث الأبعد مع. الأقرب فىالأعمام 
والأخوال وان لم يكن من صفته فلا يرث 


مذهب الاباضية : 


جاء فى النيل وشرحه ؟ وذوو الأرحام 
هم القرابة الذين لا فرض لهم أصلا ولا 
عصوبة قال زيد بن ثابت وأهل المدينة ومن 
تابعهم من الفقهاء لا ميراث لهم وأن سس تالمال 
أولى منهم وان لم يكن بيت المال فللفقراء 
الموحدين المسلمين ذوى الأرحام وغيرهم 
سواء بينهم ٠‏ وذهب سائر الفقهاء من 
الصحابة والتابعين وفقهاء العراق الىتوريثهم 
دون بيت المال لقوله تعالى « وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى سبعض © ولما روى أنه صلى الله 
عليه 0 ورث ذا رحم غير فرضى ولا 
عاصب ٠‏ وقال الله ورسوله مولى من لامولى 
لهءوالخال وارث من لا وارث لهءولأن ذوى 
الأرحام اجتمع فيهم سبيان : القرابةوالاسلام 
فهم أولى بالمال من أهل الاسلام الذين. ليس 
لهم الا سبب واحد وهو الاسلام ويرثوث 
حيث لا عاصب ولا ذى سهم عند من قال 
بتوريثهم وينزلون منزلة آبائهم وأمهاتهم روى 
عن مسروق أنه قال : أنزلوا ذوى الأرحام 
منزلة آبائهم فمن أدلى بذى سهم أو عصبة 
فهو بمنزلته الا الخال والخالة فبمنزلة الأم » 
والعمة فبمنزلة الأب على الأرجح فان سبق 
أحد الى وارث قدم مطلقا وان استووا فى 
السبق الى وارث قدر كأن الميت خلف من 
يدلون به وقسم المال أو الباقى بعد فرض 
أحد الزوجين بينهم كأنهم 1 0 : 


()) شرح النيل حي لم ص 61١!‏ 2 519 . 


يحجب لا شىء لمن يدلى به وما أصاب كل 
واحد منهم قسم على من نزل. منزلته كأنه 
مات وخلفهم الا ولد الأم فيقسم بين ذكورهم 
واناثهم بالسوية كأصولهم ٠‏ وذوو الأرحام 
وانكثروا يرجعون الى أربعة أصناف:الأول: 
من ينتمئ إلى الميت وهم أولاد الببات وان 
نزلوا ٠‏ الثانى : من ينتمى اليهم الميت وهم 
الأجداد والجدات الساقطون وان علوا كآأن 
الأم » الثالث : منينتمى الىأبوى الميبتوهم 
أولاد الأخوات وبنو الأخوة للأم ومن بدلى 
بهم وان نزلوا » الرابع : من ينتمىال ىأجداد 
الممنت وجداته وهم العمومة للأم والعمات 
مطلقا وبنات الأعمام مطلقا والخكئولة مظلقا 
وان نباعدوا وأولادهم وان نزلوا ٠‏ 


ولا خلاف عند من يورث ذوى الأرحامأن 
من اتفرد من هكولاء حاز جميع المال وانما 
يظهر الخلاف عند الاجتماع فمذهب أمصل 
التنزيل وهو رأى أكثر الصحابة ومن بعدهم 
ينزلون كل فرع منزلة أصله على ما بينا 
ومذهب القرابة .يورثون الأقرب فالأقرب 
كالعصبات ٠‏ قال صاحب الترتيب : الأصح 
الأقيس مذهب أهل التنزيل وقبل يرث 
الأقربان من آب وأم فان اجتمعا ورث رحم 
الأم منابها ورحم الأب منابه فالخالة كالأم 
والعمة كالأب وبنت أخ كالأخ فالعمة على 
هذا أحق من بنت الأخ لأنها بمنزلة الأب 
والأب أولى من الأخ + ومذهبنا كما فى التاج 
ليس “نوريث ذوى الأرحام بالقرب فقط ولا 
بالقرابة فقط بل ثارة وتارة بحسب الصواب 
وتفل عن التاج أن أصناف ذوى الأرحامعلى 


الترتيب الآتى : الأول:أولادالبناتوانسفلوا 


لفن 


الثانى : أولاد الأخوة والأخواتلأمء الثالث: 
الأجداد من قبل الأم ٠‏ الرابع : الأعمام من 
قبل الأم والعمات وبنات الأعمام والأخوال 
والخالات فجعل كل صئف أولى عما بعده 
المراكاء قال :ومقلة لكان اناق الحمرمن 


قد يجتمع لشخص واحد جهتان منفكتان 
كل جهة منهما تخول له منفردة حق الارث 
وفى الارث بسكل منهما معا تفصيل فى 
مذهب الحذدفية : 


جاء فى السراجية ١‏ يعتبر علماؤنا الجهات 
فى نوريث ذوى الأرحنام غير أن أبا بوسف 
يعتبر الجهات فى أبدان الفسروع لأنه يقسم 
المال على الفروع انتداء فيعتبر الجهات فيهم 
وقد اختلف فى قول أبى بوسف فأه ل العراق 
وخراسان على أنه لابعتبر الجهات بل يرث 
عنده ذو جهتين بحهة واحدة كما هو مذهيه 
فى الجدات ٠‏ وأهل ما وراء النهرين على أنه 


يعتبر الجهات وهو الصحيح ٠‏ والفرق بين 


ما هنا وين “الحييدات أن الانتحتاى هتاه 
بالفرضية ٠‏ وبتعدد الجهات لا يزداد فرضهن 
أ الانتفاق أعنا فس المصويةفقادوضلن 
الامستعتاق عقيف المضوية +روقد اعر يها 
تعددالحهات تارة للترجيح وأخرى للاستحقاق 
كالاخ لأم ان كان ابن عم وكذلك ابن العم 
اذا كأن زوجا فانه يعتبر فى استحقاقه 
العهان ها الشكق أن وس سر م 
الجهات فى أبدان الفروع ومحمد يعتبر تعدد 
الجهات فى الأصول ٠‏ 1 


السراجية ص 81[ 2 186 * 


كرف 


مذهب الالكية : 


جاء فى الشرح الكبير ' ويرث بفسرض 
يرث السدس فرضا بوصفه أخالأم٠‏ والباقى 
بعد أصحاب الفروض تعصيبا بوصفهابنءعم 
زدج ٠‏ 


ثم قال : وورثذوفرضين بالأقوى منهما 
دن اجتمع فيه جهتان يرث بكل منهما فرضا 
واحداهما أقوى فانه يرث بالأقوى منهمافقط 
كأن بطأ محوسى انته عمدا فولدت منه 
بنتا ثم أسلم المجوسى معهما ٠‏ وماتفالبنت 
الصغيرة بنت الكبرى وأختها لأديها فاذاماتت 
الكبرى بعد موت أبيها ورثتها الصغرى 
بأقوى السبين ٠‏ وهو البنوة ومن ورثها 
بالجهتين جمل لها النصف بالبنوة والباقى 
بالتعصيب وكأن يطأ مجومى أمه فتلد منه 
ولدا فهى أمه وجدته أم أببه فترثه بالأمومة 
اتفاقا » والعاصب بحجهتين يرث بأقواهماأيضا 
كأخ أو عم هو معتق فيرث بعصوبة النسب 
لأنها أقوى من عصوبة الولاء ٠‏ 


مذهب السافعية : 


قال الرملى " ومن اجتمع فيه جهتا فرض 
وتعصيب كزوج هومعتق أو ابن عم ور ثْبهما 
لاختلافهما فيأخذ بالزوجية النصف والباقى 
بالولاء أو بنوة العم وجاء فى نهاية 
المحتاج " ترث زوجة تدلى بعمومة أو خئولة 


بالرحم قال الشبراملسى : زيادة على حصتها 


)0 الشرح الكبير حد 1 ص ا" . 
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بالزوجبة وذلك كمن مات عن زوجحته التى 
هى ابنة خالته أو عمه وجاء فى المهذب ؟. 
وان اجتمع فى شخص جهتا فرض كالمجوسى 
اذا تزوج ابنته فأتت منه ببنت فان الزوجة 
صارت أم البنت وآختها من الأب 6 والبنت 
بنت الزوجة وأختها فان ماتت البنت ورثتها 


الزوجة بأقوى القرابتين وهى بكونها آما ولا 


ترث بكونها أختا لأنها شخص واحد اجتمع 
فيه شيئان يرث بكل واحد منهما الفمرض 
فترث بأقواهما ولم ترث بهما ٠‏ وان مانت 
الزوجة ورثتها البنت : النصف بيكونها بنتنا 
وفىارثها الباقى سكو نها أخدا وجهان أ حدهما: 
لاترث ٠‏ والثانى : ترث لأن أرثها بكو نهاينتا 
بالفرض وارثها بكونها أختا بالتعصيب اذ 
الأخت مع البنت عصبة فحاز أن ترث بهما 
كأخ من أم هو ابن عم وفسر صاحب تهاية 
المحتاج قوة القرابة * بقوله : بأن تحجب 
احداهماالأخرى حجبحرمانأو تحجبها حجب 
تقصان كالمحوسى الذى نكح انته فتلد بنتا 
ويموتعنهما فلهما الثلثان ولا عبرة بالزوجية 
لأن البنت تحجب الزوجة من الربع الى الثمن 
أو لا تحجب أصلا كأم هى أخت لأب بأزيطاً 
بنته فتلد بنتا فترث بالأمومة لاتتفاء تصور 
<حبها حرمانا أو تكون أقل حجبا منالأخرى 


7 كأم أم هى أخت لأب بأن بط هذه اليبنت 


الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وآخته لأبيه 
فترث بالحدودة لأنها أقل ححبا اذ لا بدحمها 
الاالأم ومحله ما لم تحجب القوية فازحجبت 
ورثتبالضعيفة كما لو مات هنا عن الأموأمها 
فالجدة مححوبة بالأم فترث بالأخوةللامفللام 
الثلث بالأمومة ولا تنقصها أخوة تفسها مع 


()) المهذب لي ؟ صن 1391 . 
يه) ح 1 ص 9؟” . 
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الأخرى وللعليا النصف بالأخوة وفى نماية 
المحتاج أيضا ١‏ أن الجدة من جهتين كأم أم 
الأم التى هئ فى :هس الوقت أم ابى الأب أو 
أم آم الأب نرث بجهة واحدة ٠‏ واذا حجيت 
من احدى الجهتين ورثت بالجهة الأخرى ٠‏ 
هذهب الحنابلة : 


يقول ابن قدامة " القرابات ترث بكلجهة 
نص عليه أحمد وهو قول عمر وعلى وابن 
مسعود وابن عباس وزيد فى الصحيح عنه 
فاذا كانت الأم أخنا وجب اعطاؤها ما فرض 
اللهلهما فى الآبتين كالشخصين ولأنهماقرابتان 
ترث يكل واحدة منهما منفردة لا تحجب 
احداهما الأخرى ولا ترجح بها فترث بها 
مجتمعتين كزوج هو ابن عم أ ابنعمهواخ 
لم وكذا ذوى الأرحام المدلين شراتين وقد 
جمع ابن قدامة ؟ المشائل التى تجتمع فيها 
قرابتان يصح الارث بهما فى سبيت احداهن 
فى الذكور وهى ابن عم هو أخ لأم وخمس 
فى الاناث وهى بنت هى أخت أو بنت ابن 
وأم هى أخت وأم أم هى أخت لأب وأم أب 
هى أخت لأم فمن ورثهم بأقوى القرابتين 
ورثهم بالبنوة والأمومة دون الأخوة وبنوة 
الابن ٠‏ 


واختلفوا فى الجدة اذا كانت أختا فينهم 
من قال المدودة أقوى لأنها حهة ولادة 
لا تسقط بالولد ومنهم من قال الأخوة أقوى 
لأنها أكثر ميراثا قالابن شريح وغيره وهو 
الممحيح ومن ورث بأقوى القرابتين لم 
بحجب الأم بأخوة نفس.ها ومن ورث داأقرأءتين 
(0) ع اك ص |5١‏ . 


() المغتى حي لا ص ١م!‏ ©2 [4ه1 . 
4 المرجع السابق له لاا ص كلما ٠‏ 


عا لكا روكال اتن" متدانة "اذا 
اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فقياس 
قول أبى عبد الله أن السدس يينهما أثلاثا 
لذات القرابتين ثلثاه وللأخرى ثلثه » كذلك 
كال انو الفسن الدين وأو عه 1ه اق 
ولعلهما أخذا ذلك من قوله فى توريدث 
المحوس بجميع قراباتهم وهذا قول يحيىبن 
آدم والحسن بن صالح وغيرهم ٠‏ قال ولنا 
أنها شخص ذو قرابتين ترث بكل واحدة 
منهما منفردة ولا يرجح بها على غيره فوجب 
أن يرث بكل واحد منهما كاين العم اذا كان 
أخا أو زوجا ٠‏ وقال * اذا كان لذى. الرحم 
قرانتان ورث بهما باجماع من المورثين الا 
شيئا بحكى عن أبى «وسف أنهم لا يرئون الا 
بقرابة واحدة وليس بصحيح عنه ولا صحيح 


:فى نفسه لأنه شخص له جهتان لا يرجح بهما 


فورث بهما ٠‏ 


وعرض ابن قدامة مسألة أخرى تتعلو 
بالارث بالجهتين فقال ١‏ اذا كان ابنأ عم 
أحدهما أخْ لأم فللاخ للأم السدس وما بقى 
سنهما نصفان هذا قول <مه ور الفقهاء ٠‏ 
ويروى عن عمر رذى الله تعالى عنه ما يدل 
على ذلك كما روى عن على وزيد وابنعباس 
رضى الله عنهم . وقال ابن مسءود رضى الله 
عنه المال للذى هوأخ لام وبه قال شريح 
والجسن وابن سيرين. وعطاء والنخعى » وأبو 
ثور لأنهما استويا فى قرابة الأب وفضلههذا 
بأم ٠‏ ولنا أن الأخوة من الأم يفرض له بها 
اذا لم ير ثبالتعصيب وما بفرض له بهلايرجح 

()) المرجع السابق لح لاا صن ام . 


ره المرجع اللسابق عى ”97 ص ؟١١1‏ . 
(0) المرجع السسابق جح لا صن 59 8.46 . 


لذرضن 


به كما لو كان أحدهما زوجا ولا يجتمع فى 
احدى القرابتين ترجيح وفرض ثم بين أن فى 
ابنى عم أحدهما دج أن للزوج اللنصف 
والباقى بينهما بالتساوى عند الجميع ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


يروى صاحب البحر الزخار ١‏ عن على 
عليه السلام أنه قال فى ابنى عم أحدهما 4 
لأم للاخ للأم السدس والباقى ببنهما نصفان 
وفى ابنى عم أحدهما زدج للروج النصف 
والباقى بينهما تصفان ٠‏ وقال انه لا يرد على 
أحد الزوحلا الا اذا كان أحدهما رحما فانه 
برد عليه لأجل الرحامة لا لأجل الزوجية ٠‏ 
وهذا يفيد الارث بهاتين الجهتين ٠‏ 

مذهب الشيعة الجعفرية : 

قال صاحب الروضة البهية " من له سبببان 
موجبان للارث يرث بهما اذا تساويا فىالمرتبة 
ثم قال ولو كان أحد السيبين بحجب الآخر 
ورث من جهة السيب الحاجب كابن عم هو 


أخ لأم فيرث بالخوة ويقول صاحب المختصر 


النافعم فى ميراث المجوسى ” لو خلف أماهى 
زوجة فلها نصيب الأم دون الزوجة ولوخلف 
جدة هى أخت ورثت بهما » ولا كذلك لو 
خلف بنتا هى أخت لأنه لا ميراث للأخت مع 
البنت ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى النيل وشرحه * من ترك ابنى عم 
أحدهما أخوه لأمه ثقيل للذى هو أخ لأمه 


(() حاده ص ١هللا‏ )6 وه" . 
(9) جا ؟ ص 968" . 

(9) المختصير الناقع ص 9“56؟0.. 
(5) حالم ص .لال 2 اللا ٠‏ 


السدس ويقسم الباقى بينهما سواء بالعصبة ' 
وهو قول على وزيد بن ثابت وهو الصحيح 
وقيل له الكل لأنه فرض عاصب ولا ثىء 
للآخر وهو قول ابن عمر وابن مسعود وهو 
الأقوى لأن من له سهم فى الارث أى فرض 
أحق ممن لاسهم له » ومن تركت ابنى'عمها 
أحدهما زوجها والآخر أخوهالامها فاذللزوج 
النصف بفرض الزوجية وللاخ السدس ثم 
بقسم الباقى أنصافا بعصوبة وما ذكر مروى 
عن على ولا نعلم له مخالف ٠+٠‏ 
المول 
هو زيادة فى السهام وتقفص فى الأنصباء 
وهوعكس الرد الذى سبقت الاشارةاليهوأول 
ماحكم بهفى عهدعمر رضى اللهعنهدحيث أشار 
العباس رضى الله عنهما به » وقال لما عرضت 
كورة عماوج هاس نر ضهان الوا 
الفرائض وعلى هذا جمهور الصحابة وهو 
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
والزيدية والاباضية * ٠‏ | 


وصورة العول أن تموت زوجة عنزوجها 
وأختها اله لشقيقة وأخت لأم 6 فزادت | لسهام 
عن الواحد الصحيح فيدخل التقص على كل 
واحد من أرباب الفروض ليكون النقص من 
كل بنسبة نصيبه ٠‏ ولما كان نصيب الزوج 
عبارة عن ثلاثة أسداس وكذا الأختالشقيقة 
ثلاثة أسداس والأخت لأم سدس فان أصل 
المسألة يجعل من سبعة بدلا من ستة فيعطى 


,/ 


(ه) السراجية ص !4 والشرح الكبير حصنا 
والبحر الزرخار جاه صا ه37 :وشرح. النيل حخاص15ه 


1 


يضض 


للزوج ثلاثة أسباع وللأخت الشقيقة ثلاثة 
أسباع وللأخت لام السسيع ٠‏ ويدل على 
فى التركة قد تدساووا فى سبب الاستحقاق 
بأخذ كل واحد منهم جميع حقه ان اتسسم 
المحل ؛ ويضرب بجميع حقه ان ضاق المحل 
سبعة لأن الفرائض المذكورة فى كتاب ان 
تدئة هى الثمن ومضاعفاته والسدس 
الاثنان والثلاثة والأربعة والستة واثمانية ', 
وذلك لاتحاد محر ج الثلث والثاشين 7 
هى ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون وهذه 
المخارج الثلاثة هى فقط التى تعول فتة 
فول الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى 
عشرة واثنا عشر تعول الى ثلاثة عش روخمسة 
عشر وسبعة عشر. » وأربعة وعشرون تمول 
وعشرين على هذا العدد الا عند ابن مد.عود 
فان عنده تعول الى واحد وثلاثين ٠‏ هذا 
وقد خالف ابن عباس فى العول 
بعد عهد عسر وأبطله وقفك تبعه فى 
من مواريث الفسرائض اذ لم تأت به مسانة 
دن ردول الله وانما هو احتياط مم رآه 
من السلف قال ولا شك ذو مك ةعقل من أن 
الله تعالى لم يرد قط اعطاء فرائض لا بسعها 
المال » وهو بقدم غند زيادة أصحاب الفروض 
من ام بيحطه الله تعالى قط عن ترضن مديمىغلى 
لاس سب سس 0 1 


. ص 511 الطبعة السابقة‎ ١ المحلى حك‎ )١( 


فى الفرائض عندااشيعة الجعفرية " :لاستحالة 
أن يفرض المسبحانهفى ماللايفى بهيل يدخل 
النقص على البنت أو البنتين أو على الأب أو 
من يتقرب به والأخوات للأب والام أو للأب» 
وتفصيل الكلام فى كل هذا موضعه مصنطاءم 
عر )اه ظ 


الحن و5 


يراد بالحجب هنا منع شخص معين من 
ميراثه » اما كله أو بعضه بوجحود خسن 
آخر » 07 نوعان: ححب تقصان وهو جب 
عن أم هم أكثر الى سهم أقل وهو يكون 
لازوجين والأم وشت الابن والأخت لأب » 2 
وحجب حرمان وهو أن يحجب الشخص عن 
الميراث بالمرة فيصير محروما بالكلية والورثة 
فى حجب الحرمان فريقان فريق لا يحجبون. 
هذا الحجب بحال البتة وان كان .مذ 
بحجب ححب نقصان وهم ستة الابن والأب 
والزوج والبنت والأم واازوجة ذلك فىحال 
استحقاقهم الميراث وعدم حرمانهم» ومنعدا 
هؤلاء فحجبهم حجب حرمان مبنى على 
أصلين : أحدهما ان كل من يدلى الى الميت . 
شخص لا يرث مع وجود ذلك الشسخص' 
سوى أولاد الأم فانهم يرثون معها ٠‏ والثانى 
أن الأقرب يحجب من هو أبعد منه كما فى 
العصبات فالاين يحجب ابن الاين حجب 
حرمان وكما فى أد.حاب المروض فالبتتان 
تحجبان بنات الابن عن الارث بالفرض ٠‏ 


(1) المختصر الناقع حا إية؟ . 
0 (؟) السراجية ص 86 والرحبية ص) 84؟ ومفنى 
المحتاج ح 8# ص ١١‏ ونهاية المحتايج حا 5 2 لح )| 
والمغنى ح لا ص 116 والبحسر الزخار جح ه ص لام 
والروضة البهية جه ؟ من مؤ؟ ؛ شرح الثيتل 
حلم ص 561 الطبعات السابقة . 


(م؟"؟ ‏ موسوعة الفقه الاسلامى ى )6 ) 


ينف 


والمحجوب بححجب غيره حسرمانا ونقصانا 
فالأخوةلا يرثون مع الاب ومع هذا يحجبون 
الأم حجب تقفصان والرع الوارث يحجب 
الأخوة لأم ومع هذا يحجبون الأمأيضاحجب 
نقصان وموضع تفصيل القول فيه وبيازحكم 
المذاهب مصطلح ) ححب ( ٠‏ 


أما المحروم فهو من قام به مانع من موانع 
الارث وقد سبق سانها ٠‏ والمحروم لا بحجب 
غيره أصلا اذ لا اعتبار لوجوده وهؤ قول 
عامة الصحابة خلافا لاين «سعود وموضع 
تفصيل القول فيه وبيان حكم المذاهب 


مصطلح ( حرمان ) ٠‏ 
فيراث الحمل ١‏ 


ان كان الحمل من المست وجاءت بالولد فى 
مدة الحمل ووحد مله وقت الولادة ما بعلم 
به حياته فانه يرث من أبيه ومن أقار بهوبورث 
عنه ان خرج أكثره حيا لأن الأكثر له حكم 
الكل ٠‏ وان كان الحمل من غيره بأن نترك 
امرأة حاملا من أنه أو جده أو غيرهما من 
لأكثر من أقل مدة الحمل لا يرث اذ لم نتيقن 
الحملبه حينئذ ويوقف للحمل أوفرا'تدسين 
على أساس أن الحمل واحد على ما هوالاصح 
وعليه الننوى ونؤوخد من الورثة كفيل ٠وقيل‏ 
ان الولادة ان كانت قرية توقف القسمة 
وموضع تفصيل القول فى مدة الحملوطريق 
توريثه وبيان أقوال المذاهب موضعهمصطلح 
(حل) . 


(() السراجية حى 518 الطبعة السابقة ٠.‏ 


ميراث المفمقود والأسير 0 


ال ممقود هو الغائنب الذى اتقطضع خيره 
ولابدرىحياته منموته ٠‏ وحكمهةأنه حىفى 
ماله حتى لا يرث منه أحد لشبوت حباته 
باستصحاب الحال ولهذا لا بشبت استحقاق 
وراثنه لماله ويوقف ماله حتى يشثبت مونه أو 
سفى عليه مدة على اختلاف بين المذاهب » 
والمفقود موقوف الحكم فى حق غيره حتى 
يوقف نصيبيه من مال مورثه فان كان ممن 
بحجب الحاضرين لم يصرف اليهم شىء بل 
بوقف المال كله » وان كان لا بحجبهم يعطى 
كل واحد منهم ما.هو الأقل من نصيبه على 
تقديرى حال حياة المفقود ومماته فاذا مضت 
المدة وحكم بموته فماله اورثته الموجودين 
عند المكم بموته ولاثىء لمن مات منهم قبل 
الحكم بذلك لأن شرط التوريث بقاءالوارث 
حيا بعد موت المورث وما كان موقوفا لأجله 
من مال مورثه يرد الى وارثمورثه وموضع 
تفصيل ااقول فى المدة التى يعتير بعدها 


مفقودا وان أ<كامه وأقوال المذاهفب 
مصطلح ( مفقود ) ٠‏ 

الميراث مالم يفارق دينه فيرث و.ورث منسه 
لأن المسلم من أهل دار الاسلام أينما كان 
فان فارق دينه فحكمه حكم المرتد » ذاذا لم 
تعلم ردته ولا حياته ولا موته فحكمه حكم 
المفقود » ويروى ابن قدامة عن سعيد بن 


'المسيب أن الأسير فى بد الكفار لا يرث 


لأنه عبد أئ يسترق بالأسر # وعلقعلى 
ذلك بأنه غير صحيح لأنه باق على حرنته 


0( السراجية ح [9؟؟ © 5659 والغتى حا ص 1١7١‏ 
الطبعات السابقة . 


م 


فيرث ٠‏ وموضع تفصيل القول فى ذلك 
00 


فيوات لخت 


الخنثىهومن لم تنضح ذكورته من أنواثنه 
بعلامة تميزه وله علامات الذكورة والأنوثة 
مها قان بال وق حهة والعيدة اكد عب 
صاحب هذه الجهة والا فان بال منالحهتين 
فهو خنثى مشكل واختلف العلماء فى حكم, 
ارثه ققال صاحب السراجية ١‏ الخنثى 
المنسكل أقل التصيبين عند أبى حنيفة 
وأصحابه وهو قول عامة الصحابة وعليه 
الفاوى 4 وروى عامر الشعبى أن للخنثى 
نصف النصيبين بالمنازعة وهو قول ابنعباس 
وقد اختلف محمد وأبو بوسف فى تخريج 
قول الشعبى » قال أبو بوسف للابن مهم 
وللنت نصف هم وللخنثى نصف النصيدين 
وهو ثلاثة أرباع سهم لأن الخنثى يستحق 
سهما كالابن ان كان ذكرا وستحق نصف 
سهم كالبنت ان كان أنثى وهذا متيقن ولا 
ترجيح لأحدالتقديرين فيأخذ نصف مجموع 
النصيبين أى بأخذ النصف المتيقن الذىهو 
ثابت على تقديرى الذكورة والأنوثة مع 
نصف اللصف المتنازع فيه بيله ودينالورثة) 
وقال محمد فى تخريج قول الشعبى بأخذ 
الخنثى خمس امال والتقدير أن المسألة من 
خمسة ابنان أحدهما الخنثى وبنت ٠‏ فللاين 
خمسانوللخنثى خمسان على تقدير الذكورة 
وللبنت واحد وبأخذ الخنثى ربع المال ان 
كان أنثى فيأخذ الخنثى نصف النصببين وذلك 


. السراحية صص 5.9 الطبمة اللسايقة‎ )١( 


ال*غقطصف عبارة عن خمس وثمن باعتار 
الحالين فالاختلافه. رين «الكخر جين فى الطريق 
» ل المقصود الذى هو تدفت النصسبين ٠‏ 


وقول ايبن قدامة الحنيلى ؟" واختيار 
أصحاينا أن بحعل عندالتوريث للختثى نصف 
ميراث ذكر ونصف مبراث أنثى » وقال 
الدردير : ان هذا هو مذهب المالكية 5 
اذا كانالخنثى يرث بحهتى الذكورةوالأنوثة 
وكان ارثه بهما مختافا كاين أو ابن ابن وأما 
أو ورث بالذكورة فقط كالعم فله نصكها 
فقط اذ لو قدر عمة لم ترث » وان ورث 
بالأنوثة فقط كالأخت فى زوج وأم وجدوأخ 
خنثى أعطى نصف نصيبها اذ لو قدر ذكرا 
لما بقى له من أصحاب الفروض شىء » ولو 
اتحد نصيبه على تقدير ذكورته وأنوثته كأن 
يكون أخا لأم فانه بعطى السدس ان انفرد 
وشترك مع غيره فى الثلث عند التعدد 
قال : وقد يرث بالأنوثة أكثر كزوج وأخلام 
وأخ لأب خنثى ٠‏ ويقول الشافعية كما يروى 
صاحب نهاية المحتاج ‏ الخنثى المشكل اذالم 
دختلف ارثهبالذكورة والأنوثةأخذ ارثه ٠‏ اما 
ان اختلف ارثه بهما فيعمل باليقين فى حقه 
وحق غيره ودوقف المشكوك فيه وبين ذلك 
صاحب المهذب * بقوله فان كان أنثى وحده 
ورث النصف فان كان معه ابن ورث ااثلث 
وورث الابن النصف لأنه يقين ووق ف السدس 
لأنه مشكوك فيه ٠‏ وبحكى صاحب البحر 


الزخار 1 مذهب الزيدية : من أن له نصف 


(؟) المفنى ح 1 ص 529 الطبعة السابقة . 

(؟) الشرح الكبير حد 5 صني 4لهم؟ ؛ 55.6 الطبعة 
السابقة . 

(؟) ح 1 ص 5١‏ الطبعة السابقة . 

(ه) حد ؟ اص .#8 الطبعة السابقة . 

(5) حا ها ص .76 ؛ [(58 الطبعة السابقة . 


ان 


اختلف ميرائهما فمن ترك ابنا وخنثى 
؛ٍ فللاين اللصف لا محالة وللخنثى اثلث 


لا محالالة اذ أقل أحوالهما أنثى والسدس 2 


لهما على سواء فيقسم بينهما » فان كان فى 
مسألة يسقط فيها الذكر أعطى نصف نصيب 
الأنثى وان كان فى مسألة تسقطفيها الأنثى 
أعطى نصف الذكر 6 ويحتككى صاحب 
الروضة ١‏ مذهب الامامية فيقول المشسهور 
بين الأصحاب أنه يورث نصف النصيبين فله 

مع الذكر خمسة من التى عشر لأن الفريضة 
0 تقدير ذكورته من اثنين وعلى تقدين 
الأنوثة ثلائة فيضرب احداهما فى الأخرى 
ثم يضرب المرتفع فىاثنين فيصير الناتج اثنى 
عشر فله على تقدير الذكورة ستة وعلىتقدير 
الأنوثة أربعة فلهنصفها خمسةوالباقى للذكر 
ثم قال والضابط فى ميراث الخنثى انك 


تعمل المسألة تارة تفرضه أنثى وتارة ذكرا' 


وتعطى كل وارث من الخنثى وممن اجتمسم 
معه نصف ما اجتمع له فى المسألتين مضدافا 
الى ضرب المرتفع فى اثنين ٠‏ هذا والاباضية 
كما بحكى صاحب متن النيل " أن الخنثئى 
ان اشكل فيمراثه نصف ذكر ونصف أناى » 
وفى كيفية تمييز الخنثى تفصيل موضعه 


ممع سيان ما نلعلق به من أحكام بعد ذلك . 


( مصطلج خنثى ) 


ميراث ولد اازنا والملاعنة 


يرث ولد اازنا والملاعنة بجهة الأم وما كما 
بروى اازيلعى الحنفى ' : لأزنسبه من جهة 
الأب منقطع فلا يرث به ومن جهة الأم ثابت 


. حه ؟ ا ص !58 ؛ 589 الطبعة السابقة‎ )١( 
. (؟) ح ؟ ص 181 الطبعة السابقة‎ 


فيرث به أمه وأخوته من الأم بالفرض لاغير 
وكذا ترثه أمه واخوته من أمه ذرضا لا غير 
ولا تصور أنه يرث هو أو بورث بالعصوبة 
الا بالولاء ة 
ولده اير وكذا هو يرث معتقه أومعتق 


فيرئه من أعتقه أو أعتق أمه أو 


معتقه أو ولده يذلك ٠‏ 
.0 ل ٠.‏ الد 1 ءّ 
ويقول خليل والدردير 


توأما الزانية أخوان لأم على المشسهور » 
وتوأما الملاعنة من الحمل الى لاعنت فيه 
يتوارثان على أنهما شقيقان على المشهور » 
وقال المغيرة أنهما «توارثان لأم ‏ أى بقرابة 
الأم وقال الدسوقى * فهم من ذالك ان 
ولدى اللاعنة غير التوأمين ليسا 5.قيقينوهو 
كذلك وانما أخواذث لأم ذقط فاذا ولدت 
ولدين كل واحد فى بطن واذعى الرجلأنهما 
ليسا منه ولاعن منهما فانهما يتتوارثان من 
بعضنهما على أنهما أخوان لأم ولو كان 
اللعان من أسهما فقط لأن لعانه بقطع لسسبهاء 


وجاء فى المهذب فى فقه الشافعية ١‏ 


والمواود لاتتفاء النسب هما ودسقى 
التوارث بين الأم وااولد لبقاء النسمب بياهماء 
وان أتت بولدين توأمين فنفاه. ا اازوج 
باللءان م مات أحدهما وخلف ألذاه ففبه 
لأنه لا نسب بينهما من جهة الأب فام يرث 

(؛) الشرح الكبير بحاشية الدسوتى ححا 6 صه4) 
الطبعة السابقة . 
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بض 


وخلف أخاه والثانى أنه يرئه ميراث الأخّمن 
الأب والأم لأن اللعان ثبت فىحق الزوجين 
دون غيرهما ١‏ والصصحيح صو الأول لأن 
النسب قد اتتفى بينهما فى حق كل واحند 
'وذنه أن ولد الزنا يرث أمه وترثه والتوأمين 
من الزنا أخوان لأم'٠‏ 
ويحكى ابن قدامة مذه هب الحتابلة 


فيقول ' : 


الحكم فى: ميراث ولد الزنا كالحكم فى 
ولد الملاعنة الا أن الحسن بن صااح قال : 
عصبة ولد الزنا سائر المسلميث بخلاف ولد 
الملاعنة » والجمهور على التسوية بينهما 
لاقطاع نسب كل واحد منهما عن أبيه الا 
أن واد الملاعنة بلحق الملاعن اذا اسستلحقه 
وولد الزنا لا باحق فى قول الجمهور »وبين 
ابن قدامة حكم ولد اللملاعنة فقال " اذا لاعن 
الأرجل امرأته وتفى ولدها وفرق ااحاكم 
بيذوما اتتفى ولدها عنه وانقطع .تعصيبه من 
جهة الملاءن فلم يرثه هو ولا أحد منعصانته 
وترث أمه وذوو الفروضمنه فروضهم على 
تفمصيل عندهم 


ويقول ابن حزم ؛ 


ولد اازنا برث أمه ونرثه أمه ولا رله 
الذى تخلق من نطفته ولا يرثه هوا ء. 


)١(‏ كان الاولى فى التعليل أن يقال لانهما من 
ماء واحد . 

(؟) المغنى الابن قدامة حد لا ص 154 الطبعةالسابقة 

(9) المرجع السابق ح لا ص ١1١‏ الطيعة السابقة 

(؟) المحلى لابن حزم الظاعرى جح 6 ص 5.؟ 
الطبعة السابقة ٠‏ 


وكذلك الى بدية : 


فانه لا توارث عندهم بين ولد الاعانو بين 
ون خلق من مائه لاتنفاء اللسب احجماعا 
وتوارث هو وأمه اجماعا وولد الزنا «درث 
أمه وترثه لاحر اا اواو 
ن الزنا يبكون 
فى بيت المال لحديث أيما رجل عاهر بحرة 
أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا بورث ٠‏ 


اأروض النضير 31 ميراث أبن 


وفى شرائع الاسلام فى فقه الكيعة 
الامامية " : 

أن ولد الزنا لا نسب اه ولا يرثه الزانى 
ولا النى ولدنه ولا أحد من أنساهما ولا 
يرثهم هو وميزاثه لولده ومع عدمهم للامام» 
وفى روابة ترثه أمه ومن يتقرب بها ٠‏ 

وقال صاحب الروضة * : 

انه قاذ :وال قن يولك الملاعنة * تره ' 


. أمه دون أده لانتفائه عنه باللعان الا أن 


تكذب نقسة وكذا اراله ولده وزوحته فان 
عدم هؤلاء فلقرابة أمه الذكر والأنثي 
بالسوية ويرث هو أيضا قرابة أمه ٠‏ 


وقال صاحب شرائع الاسلام ٠١‏ 


وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف ٠‏ 
قيل نعم والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه 
لاتقطاع النسب باللعان ٠‏ 

: يقول شارح النيل فى 


وعند الاياضية 
الفقه الاباضى ١‏ 


(ه) البحر الزخار ص 5756 الطبعة السابقة ٠‏ 

(5) ص ا١٠‏ © ٠١5‏ الطبعة اللسابقة . 

(9) حا ؟ ص نا الطيعة السابقة ٠.‏ 

(4) الروضة البهية حى 1١‏ ص 756 الطبعة السابقة 
(5) ح ؟ ص 7556 الطبعة السابقة . 
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ان 


ارث 


وينقطع التوارث بين الزوج الملاءن وبين 
الولد الذى لاعن أمه عليه وسقى التوارث 


بين ذلك الولد وأمه وترث منه ائثلث أو 


السدس ان كان م الددبة ولأخيه يأمه . 


السندس أو الثاث ان كانوا أخوين قصاعدا 
وما بقى فلعصية أمه ٠‏ وقال : ان ولد الزنا 
لا بلحق بأبيه فى الاسلام فلا توارث بينهما ١‏ 


ميراث الحرقى والغرقى وااهدمى 
مذهب الحنفية : 


اذا مات حماعة و ببنهم قرابة ولا يدرى 
أبهم مات أولا كما اذا غرقوا فى السفينة 
معا أو وقعوا فى النار دفعة أو سقط علريهم 
جدار أو سقف بيت أو قتلوا فى المعركة وام 
بعلم المتقدم والمتآخر فى الموت جعاواكأ نهم 
ماتوا معافيال كل واحد منهم لوراثتهالاحياء 
ولا يرث يعض هؤلاء الأءعسوات من بع 
فقول صاحب السراجية " هذا هو المختار 
عندنا وقال على وابن مسعود رضى اللهعنهما 
فى احدى الروايتين عنهما يرث بعضهم من 
بعض الا مما ورث كل واحد منهم من 
مال صاحبه فانه لا يرث منه والا ازم أنيرث 
كل واحد من مال تفسه ولا شك فى بطلانه 
واايه ذهب ابن أبى ليلى ٠‏ وااوجه فىذلك 
أن سبب استحقاق كل واحد مهما ميراث 
صاحبه هو حياته بعد موت صاحيه وقد 
عرفت حياته بيقين فيجب أن يتس ك به 


وسبب الحرمان موته قبل موته وهومشكوك 


)١(‏ المرجع السابق ح لم ص ١15‏ الطيعة السابقة 
(؟) السراجية ص 114 الطبعة السابقة ٠‏ 


فنه قلا ثبت الحرمان بالشيك الا فيما ورثه 
كل منهما من صاحبه لأجل الضرورة وهى 
أن توريث أحدهما من صاحيه دتوقف على 
الحكم بوت صاحبه قبله فلا تتصور أن 
يرث صاحبه منه لكن ما ثبت بالضرورة 
لا :كدى :عن كلها ##وفيها يها ذللت بن 
الملل يتمسك فيه بالاصل فان اليقين لايزول 
بالشك ٠ ٠‏ 

ولنا أن سبب استحقاق كل منهما ميراث 
صاحبه غير معلوم يقينا وما لم «نيقن بالسبب 
لم يثبت الاستحقاق اذ لا يتصور ثبسوته 
بالشكم"فالسين هنا قاقة حا بعك موك 
مورثه وانما يعلم ذلك بطريق الظاهر 
واستصحاب الحال دون اليقين اذ الظاهربقاء 
ما كان على ما كان عليه وهذا البقاء لانعدام 
الدليل المزيل ولا يوجد الدليل المبقى فيعتد 
باستسحاب الحياة فى بقاء ما كان لا فى 
اثبات ما لم يكن كحياة المفقود » وتجعل 
ى نفى التوريث عنه لا فى اه تحفاق 
المبراث من مورثه » وأيضا قد ظهر المونان 
ولم بعلم السيق فيجعل كأنهما وقعا معا كما 
اذا تزوج امرأة ثم تزوج أختها ولم ددر 
السابقة منهما فانه يجعل كأنهما وقمعا معا 
فيقسد التكاحان فكذا ها هنا بجع لالأخوان 
مثلا كأنهما ماتا معا حقيقة فلا يرث أحدهما 
من الآخر كما فى صورة اجتماع الموتين 
حقيقة » وقد روى خارجة بن زيد إن ثابت 
عن أبيه أنه قال : أمرنى أبو بكر الصديق 
نتوريث أهل اليمامة فورثت الأحياء من 
الأمواتولم أورث الأموات بعضهم من بعض 
وأمرنى عمر رضى الله عنه يتوريث أهل 
طاعون « عمواس »© وكانت القبيلة تمسوت 


ثابتة ة 


ركان 


بأسرها فورئت الأحياء من الأموات ولم 
أورث الأموات بعضهممن بعس وهكذا تقل 
عن على كرم الله وجههفىةتلى|اجمل وصفين 
فاذا غرق أخوان أصغر وأكير وخلف كل 
منهما أما وبنتا ومولى وترك كل منهماتسعين 
درهما فعندنا يقسم تركة كل واحلد منهما 
امعان لامكل عها مجلس ر كيدتوير 
خسة عثشر وابنت كل منهما اللنصف وهو 
0000 وأربءون ولمولاه ما بقى وهو ثلائثون 
وعن على وابن مسعود فى احدى الروابتين 
ها يدك موك ارافي أولا نش تركه 
كذلك فقد بقى من تركة كل منهما ثلاثون 
وهو ما.ورث كل منهما من صاحبه فللام من 
ذلك السدس وهو خمسة ولابنة. كل منهما 
نصفه وهو خمسة عشر والباقى للمولى لأن 
كل واحد منهما لا يرث من صاحبه ما ورث 
منه فقد اجتمع لأم كل واحد منهما عشرون 
وابنته ستون ولمولاه عشرة كاملة ٠‏ 


مذهب المالكية : 


قال خليل والدردير ' لا يرث من جهل 
تآخر موته عن مورثه بأن ماتا تحت هدم 
مثلا أو بطاعون ونحوه أو بغرق أو حرق 
بسكان ولمنعلم المتآخر منهماءقال الدسوقى 
وهذا يشمل ما اذا ماتا معا أو مترتبين وجهل 


وطريقة توريثهم أن بفدر كل واحد لم 
تخلف صاحيه وانما خلف الأحماء من وراثنه 


فلو مات رجل وزوجته وشين له منها تحت 


هدم وجهل موت السابق منهم وترك الأب 
زوجة أخرى وتركت الزوجة ابنا لها منغيره 
فلازوجة الربع وما بقى للعاصبومالالزوجة 
لابنها الحى وسدس مال البنين لأخيهم لأموم 
وباقيه للعاصب وسقط بمن يسقط به الأخ 
لأم ٠‏ 

مذهب الشافعية : 


جاء فى الممذب ١‏ وان ما تمتوارثان 
بالغعرق أو بالهدم فان عرف موث أحدهما 
قبل الآخر ونسى وقف الممراث الى أنتذكر 
لأنه برجى أن تنذكر ٠‏ وجاء فى نهاية 
المتاج " « وقف الميان أو الصاح » وفى 
المهذب أيضا وان علم أنهما مانا معا أو لمنعلم 
موت أحدهما قبل الآخر أو علم موت 
جعلميراث كل واحد منهما لمن بقى منور”ته 
ولم دورث أحدهما من الآخر لأنه لا تعلم 
حياته عند موت صاحيبه فلم يرثه ٠‏ قال : 
وم | حما وحسفين اللا كيمن عاموا تأخر 
مونه و 1 
مذهب الحثابلة (2) : 

اذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم 
فجهل أولهما موتا ورث بعضهم من بعض , 
عمر وعلى وشريح وابراهيم والشعبى إرث 


2 ,7 
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56 
بعضهم من بعض بعنى من تلادهالهدونطارفه 
زهو ما ورثه من ميت معه وهذا قول من 
ذكره الأهام حك وهو قوؤل لانن بن عب الله 
المزنى وعطاء والحسن وغيرهم 6 وحكىذالك 
عن ابن مسعود ٠‏ قال الشعبى : وفع طاعون 
بالث.ام فجعل أهل الببت يموتون عن آخرهم 
فكتب فى ذلك الى عمر رضى الله عنه فكتب 
عمر : أن ورثوا بعضهم من بعض »© وروى 
عن أبى بكر الصديق وزيد وابن عباس ومعاذ 
بعضهم من بعض وجعلوا ما لكل واد 
للأحداء من وراثته وبه قال عمر ان عر دااعزيز 
وأهر الزناد واازهسرى والأوزاعى وغيرهم 
ويرث كل واحد منهما من الآخر اذا اتفق 
أورائهم على الجهل بكيفية موتهم لأن مع 
التداعى تنوجه اليمين على المدعى عليه 
فيحلف . على ابطال دعوى صاحيه ويتوفر 
الميراث له كما فى ساثر الحقوق ٠‏ بخلاف 
ما اذا اتفقوا على الجهل فلا تنوجه بمين لأن 


المين لا بشرع فى موذع اتفقوا عل ىالجهل ٠‏ 


به ٠‏ واحتج من قال بعدم توريث بعضهم من 
بعض بما روى سعيد حدثنا اسماعيل :بن 
عباس عن يعبيى بن سعيد أن قتلى اليمامة 
وقتلى صفين وااحيرة لم يورثوا بعضهم من 
بعض وورثوا عصبيتهم الأحماء ٠‏ وقالحدثنا 
عد العرير إن محيه عن عفر إن تخيلد 
عن أبيه أن أم كلدوم بنت على توفيت هى 
.وابنها زيد بن عمر فالتقت الصيحتان فى 
الطريق فلم يدر أيهما مات قبل صاحيه فلم 
ترئه وام يرثها.وأن أهل صفين وأهل الحيرة 


لم نتوارثوا ولأن شرط ااتوريث حياةالوارث 
بعد مؤت الموروث وهو غير معاوم ولايشبت ‏ 
التوريث مع الشك فى شرطه ولأن الأد سل 
عدم التوريث فلا نثبته بالك .ك ولأن توريث 
كل واحد منهما +طأ شينا له لا «خلو من 
أن يكون موتهما معا أو سيق أحدهما به 
وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ قينا 
مخالف للاجماع فكيف يعمل به ٠‏ 


وال : وقد احتج بع أدحانا بما رواه 
اباس بن عبد الله المزنى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم سئل عن قوم وقم عليهم برت 
فال : رب بعة. هم بعضا والصحيح أن هذا 
برواية عن النبى صلى الله علية وسام ٠‏ هكذا 
رواه سعيك فى سملهة وحكاه الامام أ+مدعله 
وقال أبو ور وشريح وطائفة من الرعربين 
يعطى كل وارث المثيقن ويوقف المشكوكفيه 
حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا ٠‏ وقالا/'خيرى 
هذا هو الحكم فيما اذا علم موت أحدهما 
أحدهما صاحية وورث كل واحد الاحماء من 
وراثته » وان على أن أحدهما مات قب لصاحيه 
بعينه ثم أشكل أعطى كل ؤارثاليقينووقف 


الباقى حتى يتبين الأمر أو .يصطلح<وا ٠‏ 


لمعب الزيدية : 


ينقل صاحب البحر الزخار ١‏ عن العترة 
أنه اذا غرق قوم أو انهدم عليهم نيان وام 
بعلم ترتيب موتهم ورث الأموات بعضهممن 


)1غ( اليجر الزخار <د اهم صل ؟5 4غ 18 الطبعة 
السابقة ٠.‏ 


بعض ما كان لهم فى الأصل فقط ثم يورث 
الأحياء من الأموات ما كان لهم فى الأصل 
وما ورثوه منهم » وينقل عن الهادى أنءبحت 
أن سات الواحد منهم أيهم كان ويحيى 
البساقون حتى يرثوه ثم تحيى الذى أمته 
وتميت من الباقين آخر حتى يرثوه » نعمل 
ذلك فى كل واحد منهم واحدا بعد وا<د 
ولا يمات اثنان منهم فى حااة فاذا فرغ 
أميتوا جميعا فيرثهم الأحياء وام يرثبعضهم 
من بعض ف الاماتة ااثانة ولا دوت واحد 
منهم ثلاث دفعات بل هرتين مرة لسوريث 
بعضهم من بعس من الأحياء ومرة (ررثهم 
الأحياء منفردين فلو مات أحد الأخوين فى 
أول الشهر والانى فى آخره وعرفنا ذلك 
قطعا ثم التبس المتقدم منهما فيجب توريث 
كل امهيا مق تسائجية: وال :ابلنا ينها اشنا 
لأبهما وقد روى عن النبى صلى الله عليه 


اللهميراثه منالحنة » ونقلعن الناصر أن رحلا 
وابنه وأخوين قتلوا بوم صفين ولم يعلم 
المتقدم فورث على بعضهم من. بعض ٠‏ قال : 
ولو غرق أذوان ولم يعرف السابق وخلف 
كل واحد منهما ابنتين فمن أمته أولا قدرته 
ترك ابنتين وأخا فللبنتين الثاثان والبساقى 
ش للاخ ثم أمت الثانى وورثت نركته كذلك ثم 
أمتهما جميعا وورئت ورثة كل واحد منهما 
ما فى بده من ماله فى نفسهوميرائه و نأخيه 
وأوضح ذلك بالمثال الآتى : غرق أخوان 
أحدهما ملك ثلاثة دنانير واه ابنتان والآخر 


ثلاثة دراهم وله انتازفيقدر موت الأول أولا 


ا 


فلابنتيه ديناران ولأخيه منها دينار ثم بقدر 
أن الآخر مات أولا فلانتيه درهمان ولأخيه 
درهم م هدر أنهما مانا جميعا فلائنتى 
دصساحب الدنازر دوشاراث ودرهم ولانتى 
صاحب الدراهم درهمان ودنار حبث لاعصبة 
لذبهما واللا كان لانتى صاحب الدنائير ثلثا 
الدرهم الذى ورثه أبوها .ن أخيه الغفريق 
وثلث للعدامة» ولابنتى صاحب الدراهمثاثا 
والثلث للعصية ٠‏ 


مذنهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية ١‏ لو مات من بيئهها 
توارث دفعة واحدة أو اشتبه المتقدم منهما 
بالمتأخر واشتبه السق فلا ارث سواء كان 
الموت حتف الاتف أم يسبب الا أن يكون 
اليب الغرق أو الهدم على الأشهر » ثمقال: 
ونتوارثالغرقى والمهدوم عليهم اذا كان بينوم 
نسب أو سبب يوحبان الارث وكان بينهم 
مال امتحقق به الارث واو من أحد الطرفين 
واشتبه المتقدم منهم والمتآخر فاو علم اقاران 
الموت فلا ارث أو علم المتقدم من المتأخسر 
ورث المتآخر المتقدم دون العكس ثم قال : 
لو غرق أخوان ولكل واحد منهما ولد أو 
لأحدهمافلا توارث سنهما ثم انكانلأاحدههما 
مال دون الآخر صار الال لمن لا مال لهومنه 
الى وارثه الحى ولا شىء لورثة ذى المال 
ولاير ثالثانى الممروض موته ثانيامماورثمنه 
الأول لما روى عبد الرحمن بنالحجاج عن 
الد ادق فى أخوين ماتا ولأحدهما ماثة الف 
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امن 


درهم والآخر ليس له شىء ركبا فى السفينة 
فغرقا فلم بدر أيهما مات أولا قال : المال 
لورثة الذى ليس له شىء ٠‏ ثم قال : ولو 
غرق الأب وولده قدم موت الابن فير ثالأب 
نصيبه منه ثم .نفرض موت الأب فيرث الابن 
نضيبه منه ويصير مال كل الى ورثة الآخر 
الأحياء وان شاركهما مساو اتتقل الى وارئه 
الحى ما ورثه فان أم يكن لهما وارث صار 
مالهما الى الامامء وجاء فى المختصر النافع ١‏ 


واذلم يكن بينهما تفاوت فىالاستحةاقسقط . 


اعتبار التقديم كأخوين فان كان لهما مالولا 
مشارك لهما انتقل مال كل منهما الىصاحبه 
ثم منهما الى ورثتهما وان كان لأحدهما 
مال صار ماله لأخيه ومنه الى ورثته ولميكن 
للآخر شىء ولو لم يكن لهما وارث اتتفل 
المال الى الامام » وقال صاحب الروضة ” 
وذهب بعض الأصحاب الى تعدى هذا الحكم 
الى كل سبب بقع معه الاثم تباه كالقتيل 
والحريق اوجود ااعاة وهو ضعيف انع 
التعليل الموجب للتعدى مع كو نه على خلاف 
الأصل فيقتصر فيه على موضم النص 
والوفاق ثم قال ولو كان الموت حتف الأنف 
فلا توارث مع الاشتباه اجماعا ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيسل ؟ الغرقى والهدمى 
3 خرف وهات أول: تل اوارلن لالدو 
من مات مهم أوللا أو علم اتحاد وفت مونهم 


كل: هؤلاء صح توريثهم بعضهم من بعض من / 


اك ا تس 
)١(‏ المختصر النافع ح .ها؟ ©» 595 الطبعة السابقة 
(؟) حا ؟ ص 588 انطبعة السابقة . 
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صلب أموالهم دون ماتوارثوه بمعنى أنه 
لا بيذم مال لميت ورث ما ورثه من غيره 
فيتوارثون فى الكل على أنه مال واحدكارث 
الأحياء ٠‏ وان اجتمع بأحد سببان للارث من 
جهة واحدة ورث بالأقوى وسقط الأضعفء٠‏ 


المراد منه أن يتصالح الورثة على اخراج 
بعضهم عن الميراث بشىء معلوم من التركة 
وهو جاكئز غَيك الحنفية عند التراضى ه قال 
صاحب السراحية ؟ نقله محمد فى كتاب 
الصلح عن ابن عباس رضى الله عنهما .ومن 
الح من الورثة على شىء معلوم منالتركة 
فصحح المسألة مع وجود المصالح دين الورثة 
ثم يطرح سهمه من التصحيح لصي باقى 
التركة بعد .ما أخذه المصالح على سهام 
الباقين + 


مذهب المالكية : 

ويسمى خليل والدردير * من فقهاءالمالكية 
ذلك صلحا ويعتبرونه فى بعض الصور بيعا 
وفى بعضها هبة ٠‏ 
مدهب التسافعية <: 


كذا الشافعية ٠‏ فأنهم يعبرون عنهبااصلح 
جاء فى نهاية المحتاج ” ويجوز الملح من 
وتفاوت واسقاط بعضهم ولايد من افظ صلح 
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مذهب الحنابلة : 

وقول ابن قدامة الحنيلى ١‏ وان ورث 
فوم مالا ودورا وغبر ذلك فقالوا لبعة هم 
نخرجك م ن الممراث بالف درهم أكره ذلكء٠‏ 


مذهب الاباضية : 


0 وجاء فى شرح النيل فى فقه الاباضية * 

ومن مات عن زوجة وولد وترك دنانير 
ودراهم حاضرة وعروضا حاضرة وغائة 
فصالحها الولد على دراهم من التركة فان 
ارثههما أو أقل حاز والا فلا 
وللفقهاء نفه. يل فى ذلك ذكر فى الارث 
والصلح ومواضع أخرى وموضع بيانه 
مصطلح ( تخارج ) ٠‏ 


المقر له بالنسب 


كانت مقدار 


مذهب الحدفية : 


امقر له بالنسب 0 على العير يحدث لم يبت 
نسبه بأقراره دن ذلك العد, راء وخر فى 
اللارث اذا مات المق, ر على اقراره عن مولى 
الموالاة ويقدم على الموصى له حم المال 
مع اعتبار قبود ثلاثة : الأول أن يكون 
الاقرار نسيه من المقر متضمنا الاقرار نسيه 
على الغير كما اذا أقر لمجه_ول النسب بأنه 
أخوه فانه يتضمن اقراره على أنه بانه ابنه 
الثانى : أن يكوذ ذلك الاقرار بحيثلاشيت 
به نسب من ذلك الغير كما اذا لم يصدقه 
أبوه فى هذا النسب ٠‏ ااثالك أن يموت 
المقر على اقراره ٠‏ 

. المغنى لى من 5 الطبعة السابقة‎ )١ 


(؟) شرح النيل باب الميراث ٠‏ 
(9) السراجية صص ٠١‏ 


مذهب المالكبة : 


فى الشرح ل لو أقر شخص 
9 وارث غير ولد كاخ وام ير ثالمقربه 
من المقر ان كان للمقر وارث حائز لجميع 
الملل من الأقارب أو الموالى بوم الموت لأن 
المقر نتهم على خروج الارث لغير من كان 
قرت فال يكن 0 وارث أصلا أو 
وارث غير حائز كما اذا أقر بعم مم وجود 
بنت أو أخ لأم فخلاف والراجح ارث المقر 
به من امقر جميسع الملل ان لم يكن وارث 
أصلا ؛ والباقى ان وجد وارث غير حائز 


'وخص اللخمى الخلاف بما اذا لم يبطل 


الاقرار بالأخوة ونحوها وأما ان طال زمن 
الاقرار بالسنينكالثلائة فلاخلاف فىأأنهيرئه 
ما لم تقم قرينة على عدم القرابة الموجبة 
للارث لأن الطول قرينة الصدق غالبا ٠‏ ثم 
تقل السو خلافا فيما اذا مات المفر به 
وله ولد هل يتنزل منزلة أبيه جزم الم على 
بأنه لا يتنزل منزلة أبيه فلا برث شيئا من 


00 و لم يكن ا 


أن 71 يرث امقر واد بن مالك .وان نان 
أفتوا بأنه لا يرث وان أقر عدلان انان 


أو أكوان أى غتان كالة تبت الش للقرة 


فيأخذ من التركة كواحد منهما فان كانا غير 
عدلين فللمقر به ما نقصاه باقرارهما ٠‏ فاذا 
كان الميت خلف ثلاثة أولاد أقر اثنان منهم 
بثالث وأنكره الثالث يقسم المال علىالانكار 
ثم يقسم على. الاقرار ومسألة الاتكار من 
ثلائة ومسألة الاقرار من أربعة فتكون 


()) الششرح الكبير ح 8# ص 58١1؟‏ © ٠ 51١1‏ 


ان 


المسألة من اثنى عشر على الاتكار بخص 'كل 
واحد أربعة وعلى الاقرار بخص كل واحد 
ثلاثة فالذى تقسه اقرار كل .واحد منالمقرين 
واحد فيعطى الاثنان لامقر به واذا أقفر 
وارث عدل كأخ بأخ ثالث وأنكره الأخ 
الثانى حلف المقر به وورث فيأخذ ثلثا منغير 
لم يكن المقر ع دلافحدة 
المقر غير العدل كأنها هى المال المتروك فاذا 
كانا ولدين أقر أحدهما بثالث فحصة المقفر 
هى النصف بين ثلاثة للمقر به ثلثها وهو 
سدس جميع المال والسدس الآخر ظلمة به 
المنكر ٠.‏ قال الدردير والمذهب ان للمقر به 
ذا انقينة لازال فى تحفة" امقر ناه كاة 


أن الم اسمك لسسدة وان 


عدلا أو غير عدل ولا سين 6 واذا أقر بمن 
يحجبه كاقرار أخ بابن كما اذا كان للميت 


ولو كان للميت اخوان أقر أحدهما بابن ' 


وأنكره الآخر أخذ الابن المقر به نصف المال 
وأخذ الأخ المنكر نصفه وان ترك ميت أخا 
وأما فآقرت الأم بأخ آخر منها أو من غيرها 
وأنكره الأخ الثابت فللمقر به من حصة الأم 
السدس لححبها بهما من الثلث الى الس.دس 


وليس للاخ الثابت من الل دس الذى أخذه 


امقر له ثىء والمسالة من ستة ؛ للأخ الشثابت 
ثلثاها أربعة وللأم أأ دس واحد والاخ 
الأقر به السدس الباقى واحد ٠‏ 
مذهب الشافمية )١(‏ : 

اذا ألحق شخص النسب بغيره بأن بيقر 
.بأن هذا أخى أو عمى ثبت نسبه ممن أاحق 


7567 »© مغنى المحتاج حا ؟ ص .؟؟‎ )١( 
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به بشرط ألا يكذبه الحس ولا الشرع وأن 
يصدقه المستلحق ان كان أهلا للتصديق وان 
يكون الملحق به ميتا وآن يكون المقر وارثا 
زا لتركة الماحق به واحدا كان أو أكثر 
فلو مات وخلف اننا واحدا فأقر بأخ آخر 
بست نسبه وورث وان مات عن ابنين وئات 
قلابيد من اتفاقهم جميعاأ وكذا لعتبر مواذقة 
اازوج والزوجة والمعتق لأنهم من الورثة 
والأدح أن البالغ العاقل من الورثة لا بنفرد 
بالاقرار لأنه غير حائز للميراث والرأى 
الثانى ينفرد به ويحكم يبوت النسب فى 
الغال:احتاطا التسن. + 


وفى المهذب : لو مات رجل وخلف ابا 
فأقر على أبيه بنسب فان كان لايرثهبآن كان 
عبدا أو قاتلا أو كافرا والأب مسلم لم يقبل 
نراره وان كان يرثه فأقر علينه بنسب ار 
أقر به الأب لحقه فان كان قد نفاه الأب 
لم يشبت لأنه يحمل عليه خسيا حكم 
سطلانه وان لم شفه الأب ثبت النسب 
باقراره وان مات رجل وله ابنان فآقر 
أحدهما بنسب ابن وأتكر الآخر لم يشبتلأن 
النسب لا يتبعض فاذا لم يشثبت فى حق 
أحدههما لم شت فى حق الأخر ولا 
سجبنار فنا 4 الجندات أن المسددا 
فرع على النسب ٠‏ وان أقر أحد الابنين 
بزوجة لأببه وأنكر. الآخر ففيه وجهان 
أحدهما أنه لا تشارك بحصتها من حق المقر 
والثانى أنها تشارك بحصتها من حق المقر لأن 
المقر به حقها من الارث لأن اأزوجية زالت 
بالموت ٠‏ وان مات وخلف بنتا فأقرن تنسب 
أخ لم يشبت النسب لأنها لا ترث جميع المال 


الكن 


فان أقر معها الامام ففيه و<هان أحدهما أنه 
يشيت لأن الامام نافذ الاقرار فى مال بيت 
المال والثانى أنهلا شت لأنه لا يملك المال 
'لارث وانما يملكه المسلمون وهملا:تعينون 
فلم بشبت النسب ٠‏ وان مات رجل وخلف 
انين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل نسب ابن 
آخر لم يليت السب لانه لم بوجد الاقرار 
من جميع الورثة فان مات المجنون قبل 
الافاقة فان كان له وارث غير الأخ المقر 
قام وارثه مقامه فى الاقرار وان لم يكن له 
وارث غبر الأخ المقر ثبت النسب لأنه صار 
جميع الورثةوان مات رجل وخلف ابنا وارثا 
فأقر بابن آخر بالغ عاقل وصدقه المقر له ثم 
أقرا معا بابن ثالث ثبت نسب الثشالث فان 
قال الثالث ان الشانى ليس بأخ فوجهان : 
أحدهما أنه لا سقط نسب الثانى لأنااثااث 
ثبت نسبه باقرار الأول وا'ثانى فلا يجوزأن 
يسقط نسب الأصل بالفسرع والوجه الثانى 
أنه يسقط نسبه وهو الأظهر لأنااثالك صار 
ابنا فاعتير اقراره فى ثبوت نسب الثانى ٠‏ 
وميراثهما وان كذب كل واحد منهما داحبه 
وان أقر الابن الوارث بأخوين فى وقت 
واحد فصدق كل منهما صاحبه شت مهما 
وميراثهما وان كذب كل واحد مهما صاحيه 
الم يدبت نسب واحد منهها وان صدق 
أحدهما ضاحيه 'وكذبه الآخر ثبت نسب 
المصدق دون المكذب . وان أقر الابن 
الوارث نسب أحد التوأمين ثبت نسيهما 
وان أقر بهما وكذب أحدهما الآخر لم يوثر 
التكذيب فى نسبهما لأنهما لا يفترقان فى 
النسب ٠‏ وان كان المقر به لا يحجب المقر 


عن الممراث ورث معهة مأ برله كوا اذا أقر ! 


3 الموووة » وان كان بححب المقر مثل أن 
بموت الرجل ويخلف أخا فيقر الأخ بابن 
بيت ا يخلاء اليك اخا بين ان قبت باح 
م لآب والام كيت" لها التسسيب وام يرث 
لأنا لو أثبتنا له الارث أدى ذلك ال ىاسقاط 
ارئه لأن توريثه يخرج المقر عن أن يكون 
وارثا واذا خرج عن أن يكون واربما بطل 
اقراره وسقط نسبه وميراثه قائيتتا التسب 
وأسقطا الارث :+ وقال آنق العيباس يرت 
المقر به ويححب المقر لأنهاوكان ححبهيسقط 
اقراره لأنه اقرار من غير .وارث لوجب ألا 
يقبل اقرار ابن ابن آخر لأنه اقرار من بعض 
الورثة والنسب لا يثبت باقرار البعفروهذا 
خطأ لأنه انما بل اذا صدقه المقر بهفيصير 
الاقرار من جميع الورثة ٠‏ 


منهب الحنابلة )١(‏ : 


ان أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم 
فىالميراث ثبت نسبه سواء كان الورثةواحدا 
أو جماعة ذكرا أو أشثى ولأنه حق شت 
بالاقرار لم بعتبر فيه العدد كاادين ولأنه 
قول لا تعنبر فيه العدالة فلم يعتبر في هكاقرار 
الموزوث واعتباره بالشهادة لايصح ويشترط 
لصحة الاقرار وبتحميل النسب للغير أن 
يكون المقر به مجهول النسب ولا نازعه 
فيه منازع وأمكن صدتقه وكان الممر به 
مسذقا ان كان ذا قزل وهو التعلفةه وان 
جميع الورثة فان كان المقر زوجا أو زوجة 
لا وارث معهما لم يشبت النسب باقرارهمالأن 
المقر لا يرث المال 5ه وان اعترف به الامام 
معه ثُبتالنسب لأنه قائم مقام المسلمين فى 


)1( المفنى ااه ص "ها ٠.‏ 


ان 


يشاركة الوارث واعهد التناقن وان كان 
الوارث ذا فرض أو ممن يرث جميم المال 
بالفرض والرد ثبت النس.ب بقوله ٠‏ واذا أقر 
الوارث بمن يححبه كاخ أقر بابن للميت 
وأخ من أب للميت أقر بأخ من أبوين »وابن 
ابنأقر بادن ثبت نسب امقر به وورثوسقط 
امقر وهذا اخشار ابن حامد والقاضى وقول 
بأخ ثبت نسبه ثم ان أقر يثالث بت نسبه 
الثالث : الثانى ليس بأخ لنا سقط نسب 
الثانى كما يرى القاضى لأن الثالث وارث 
منكر لنسب الثانى فأشيه ما لو كان نسبه 
ثانا قبل الثانى ٠‏ 


وفيه وجه آخر أن نسبه لا يسقط وكذا 
ميراثه لأن نسبه ثبت تقول الأول وثبت 
ميراثه فلا سقط بعد ثبوته ولأن الثانى لو 
أنكرالثالث لم ,شبت نسبه بقوله كالأولولأن 
ذلك يؤدى الى اسقاط الأصل بالفرع الذى 


يشبتبه«وان أقر الابن بأخوين دفعة واحدة 


فصدق كل واحد منهما صاحبه ثبت نسبهما . 


وان تكاذيا ففيهما وجهان الأول لا شت 
نسيهما والثانى شت لأن كل واحد منهما 
وجد الاقران به من ثابت النسب هو كل 


الورئة حين الاقرار فلم يعتبر موافقة غيره» . 


ؤاذا دمي الورثة -رجلان :دلا ,يزيت 
مشارك لهم فى الميراث ثبت نسبه اذا لم 

دكونا متهمين وكذلك ان شهد على اقرار 
٠‏ الميت له وان كانا متهمين كأخوين من أم 


يشهدان بأخ من أبوين فى م ألة فيها زوج 
أقر رجلان عدلان بنسب مشارك لهما فى 
الميراث وثم وارث غيرهما لم يشبت السب 
ع ل ل 
مجنون ثبت نسيه وورثه لأن علة ثبوت نسبه 
فى حياته الاقرار به وهو موجود بعد الموت 
فيثبت به كحال الحياة ٠‏ واذا خلف رحل 
امرأة وابنان من غيرها فأقر الابن بأخ له ام 
يثبت نسبه لأنه لم بقر به كل الورثة وفى 
توارثهما وجهان أحدهما بتوارثان لأن كل 
واحد منتهما يشر أنه لا وارث له سوى 
لأن التسب بينهما لم يشبت لما كان لكل واحد 
منهما وارث غير صاحبه لم يرثه لأنه منازع 
فى الميراث ولم يشبت نس.يه واذا ثب تالنسب 


بالاقرار ثم أتكر المقر لم يقبل اتكاره ٠‏ 
مذهب الزبدية : 


جاء .فى البحر ار ١‏ اذا أقر أحد 
الورثة بوارث غيرهم لم يبت نسبه اجماعا 
اذ هو اقرار' على الغير ويشارك المقر فىارثه 
لاقراره باستحقاقه لا النسب اذ هو اقرار 
على الغير ولقضاء على عليه السلام بذلك 
فمن مات عن ابنين أقر أحدهما بزوجة لأبسه 
فانه يعطيها ماتستحقه مما فى بده وانلمتثبت 
الزوجية فان كان المقر به يسقط المقر أعطى 
كل ما فى بده لاقراره أنه له كما اذا أقرأحد 
الأخوين بابن للميت فان كان يشاركه أخذ 


٠ 966 البحر الزخار ح ه ص‎ )١( 


أوم 


حصته مما َ بده كأخوين من أب وأم 
أقر أحدهما بثالث فللمتكر النصف وللمقسر 
ثلث الال وللمقر به السدس لأنه أقر له بثاث 
شائع فى المال فلم بازمه الا ثلث مافى بده 
وهو سدس جميع المال ٠‏ وفى موضع 
آخر ' اذا أقر أحد أخوين بأخ وأنكره 
الآخر لم ينبت نسبه اجماعا ويشسارك المقر 
فى الارث عند العترة وعند امريد بالله وهو 
المذهب أن من أقر بوارث له أو ابن عمورثه 
فما دونه ان استحقه لو صح نمسه وصية 


لا ميراثا ٠‏ 
مذهب الامامية الجعفرية + 


اذا أقر واد الميت بولد آخر فأقرا شااث 
ثث نسب الثالث :ان كانا عدلين: ولي انبكر 
الثالث الثانى لم يشبت نسب الثانى لكن 
بأخذ نصف التركة ويأخذ الأول ثلث التركة 
والثانى السدس وهو تكملة نصيب الأول » 
ولو كان الاثنان معلومى النسب فأقرا يثالث 
فبك سه :ان كانا .عدلين: ولى ار القاليك 
أحدهما لم يلتفت اليه وكانت التركة بينهم 
أثلاثا » ولو كان للميت اخوةوزوجة فأقرت 
له بولد كان لها الثمن فان صلتها الاخوة 
كانالباقى للولد دون الاخوة وكذا كلوارث 


. (8 2 1١5 المرجع السابق حا ها ص‎ )١( 


0) الروضة البهية حى ؟ ص 1١1‏ والمخةصر 
النافع ص 566 ٠‏ : 


فى الظاهر أقر بمن هو أقرب منه دفع اليه 
جميع ما فى بده ولو كان مثله دقع الية من 
نصيبه بنسبة نصيبه وان أتكر الأخوة كان 
لهم ثلاثة الأرباع وللزوجة الثمن وباقى 
لعفت تلو اد عادو اي لعو ني 1 
ولو تصادق اثنان فصاع دا على نسب غير 
المتولد كالاخوة صح تصادقهما وتوارثا لأن 
الحق لهما ولا يتعداهما التوارث الىورثتهما 
لأزحكوالنسب انما يثبت بالاقراروالتصديق 
فيقتصر فيه على المتصادقين الا مع تصادق 


ورثتهما أيضا ٠‏ 


جإتف اليل وترع* الا امسن سن 
الورثة بوارث لم يصح نسبه اذا لم يصدقه 
الوارث الآخر لكن ازم المقر ان بعطى من 
أقر به ما ينوبه فى حصته ويمسك الباقى 
وتقط ما :مون سبَائر الورقة وان كان امقر 
بححب بالمقر به أعطاه سهمه وام يرث وكذا 
كل من صدقه فان التصديق اقرار قال صلى 
الله عايه وسلم « أحق ما يوخذ عليه المرء 
اقراره على نفسه » والصحيح فى المذهب 
أن المقر بوارث معه بلزمه أن بعطيه من حظه 
ولا كيت فيه بالاقزار أن أتعرطقيره كابنين 
ادعى أحدهما ثالئا وعليه الأكثر ٠وقالغيرهم‏ 
لابعطيه من حظه شيئًا ولا يثيته النسب فما 


(9) حا ماص 97 2 09م . 


1 


| لم يثشبته النسب.لا شته الارث لأنه فرعه » 
ويعطيه عندنا ثلث ما بيده ٠‏ وفى رجليناقر 
أحدهما بولد من جارية أبيه وأنه أخوهها 
والآخر أنه ولده هو فيازم الأول ما قلنا 
والثانى ما أقر به أى يلزم الأول اأثلث ويازم 
الثانىاقراره به فيرثه الولد كما ير ثالانسان 
أباه ٠‏ واذا كان الاقرار بالوارث بوجب 
تقصا فى سهم المقر فان ذلك التقصان بأخده 


ارث 


ست المال 


مذهب الحدفية : 
اذا لم بوجد " وارث مطلقا ولا مقر له 


بالنسب على الغير ولا موصى له بتكل التركة 


وضعت التركة فى ببت المال على أنها مال 


لها بالدور الحكمى وهى أن يقر وارث حائز 


فى 'ظاهر الحال يمن يحجبه حرمانا فيثبت 
نسبه ولا يرث كما اذا أقر أخ حائز مثلا بابن 
للميت فيثبت نسب الابن المقر به ولا يرث 
لأنه لو ورث احجب الأخ فلا يقبل اقراره 
واذا لم يقبل اقراره لم يشبت النسب واذا لم 
نشت الكسي" ل يفيت الأريها فاتبات ‏ الآرت 
يؤدى. الى نميه وما أدى. اثباته الى نفيها نتفى 
من أصله ٠‏ وقبل يرث أيضا كما يشب تالنسب 
لأن الارث فرع بوت النسب ٠‏ وقد تقدم 
يبان ذلك فى المذاهب ٠‏ ا 


() المرجع الابق ح لم هن 5175 ) 5لا؟ا. 


عام فنا رن نسي اللذلون خوط قاد 
وليس ذلك :نطريق الارث بناء على أ نهم اخوته 
الايرى أن الذمى اذا لم يكن له وارث يوضع . 
ماله فى بدت المال ولا ميراث للمسلمين من 
الكفار ويشهد له أيضا أنه يسوى بينالذكر 
والأتكن :من المناحن فن العطية من ذلك امال 
مذهب المالكية : 


جاء فى الشرح الكبير ' ان بيت المال 
وارث بالعصوية على المشهور ومرتبته بعد 
عصبة النسب والمعتق ذكرا أو أنثى ثم يليه 


بيت المال وان لم يكن منتظما وحسبه ربه 
فيأخذ جميع المأل ان انفرد أو الباقى بعد 
ذوى الفرض ولا يرد على ذوى السهام ولا 
يدفع لذوى الأرحام اذا لم يوجد عاصب من 
النسب أو ااولاء بل ما فضل ا المال كما 


اذا لم بوحد ذو فرض ولا عاصب عن دعن 


:() السراجية من ١(0ء‏ 


ما اح )ا ص 57 65426 ١‏ 


وم 


أنية المذهب قيد الدفع لبيت المال وعدمالرد 
والدفع لذوى الأرحام بما اذا كانالامامعدلا 
فاذا لي يكن الامام عدلا قدم: الرد والدفع 
لذوى الأرحام ٠‏ وقالالدسوقىان بيث المال 
هو الذى فى وطن المبت مات به أو بغيرهمن 
البلاد كان ماله به أو بغيره ٠‏ ثم قال اذا لم 
صن اللميك :ون فقن كون امسر هل امال 
أو الميت نظر ٠‏ ويقول الدسوقى أيضا ان 
كون بيت المال وارث هو المشهور منتظما 
كان أو غير منتظم وقيل انه حائز للأموال 
الضائعة لا وارث وهو ششاذ ٠‏ ونقل عن 
الشيخ سليمان البحيرى فى شرح الارشاد 
عن عيون المسائل أنه حكى اتفاق يوخ 
المذهب بعد المائتين على توريث ذوى الأرحام 
والرد على ذوى السبهام لدم اننظام بيت 
المال»وقيل ان بيت المال اذاكان غير منتظم 
يتصدق بالمال عن المسلمين لا عن الميتوهو 
لابن القاسم والقياس صرفه فى مصارف 
| بيت المال ان أممكن وان كان ذو رحم الميت 
من جملة مصاريف بيت المال فهو أولى . 


مدهب الشافعية : 


بيت المال وارث بالعصوبة عندهم ومقدم 
على مرتبة الرد ومرتبة ذوى الأرحام فى 
أصل المذهب ولو غير منتتظم الا ان المتأخرين 


أفتوا بأنه اذا ام يننظم فانه يرد على ذوى 
الفروض يقول صاحبٍ مغنى المحتساج ١‏ اذا 
اتتفت أسباب الارث فلم يكن للميت المسلم 
وارث بالأسباب التى ذكرت فان التركة 
تصرف لبيت المال ارثا تكون للمسلمين 
بسبب العصصوية لأنهم يعقلون عنه كأقاربه 
أما الذمى. الذى يموت عن غير وار ثأوكان 

له وارث ولم يستارق التركة فتصرف تركته 
أو باقيها لبيت المال فيا ؤأصل المذهب ألا 
نرث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الغرض 
بل المال أو الباقى منه لبيت المال ولو غتسر 
مننظم لجور الامام أو عدم أهليته لأن الارث 
لجهة الاسلام ولا ظلم من أهله فلم يبطنل 
حقهم بحوره : وجاء فى مغنى المحتناج ١‏ 
الرابع من أسباب الازث الاسلام أى جهتة 
فانها الوارثة كالنسب لا المسلمون ندايل 
ما لو أوصى بشلث ماله للمسلمين ولا وارث 
له فان الوصية تصح ولو كان الورئة هم 
المسلمون لم تصح اذ الوصية لاتصحللوارث 
الأ باجازة الؤوئة فلما ضحت :دلت على أن 
الوارث الجهة فتصرف ااتركة لبيت المال ارثا 
بطريق العصوبة لقوله صلى الله عليه وسلم 


. مفنى المحتاج حا #" ص ه08‎ )١( 


(0) المرجغ السابق ٠‏ 


(م9؟ - موسوعة الفقه الاسلامى < 5 ) 


ان 


« أنا وارث من لا.وارث له.أعقل عنة وأرثه» 
شيئا وانما يصرفذلك فى مصالح المسلمين 
لأنهم .يعقلون عن الميت كالعصبة من القرابة 
فيضع الامام تركة المت أو باقيها فى ددمت 
امال أوبخص منها من إبشاء وستوى فىذلك 
جميع المسلمين فى استحقاق هذا الارث أهل 
18 وغيرهم ومن كان 'موجودا عند الموت 
ومن حدث بعده أو أسلم بعده أو عتق بعده 
وخصه ابن الرفعة ببلد الميت لكن لا يعطى 
مكاتبا ولا قاتلا ولا من فيه رقف ولا كافرا 
لأنهم ليسوا وارثينءولو أوصى لرجل بشىء 
من التركة أعطيه وجاز أن يعطى منها أيضا 
بالارث فيجمع بين الارث والوصية بخلاف 
الوارث المعين قانه لا بعطى من الوص.يةشيمًا 
بلا اجازة ٠‏ وقول صاحب نهاية المحتاج : . 
لبمن اماق :رفن آل حح ايا 0م 
يكن منتظما بل على من كان المال سده أن 
يصرفه لحاكم البلد الأهل ليصرفه فىالمصالح 
ان شملتها ولايته فان لم تشسملها تخير من 
كان المال ده بن أن يصرفه للحاكم وبينأن 
يتولى صرفه بنفسه ان كان أمينا عارفا كمالو 
فقد الأهل » فان لم يكن أمينا فوضه لأمين 
عارف ونقل عن ابن عبد السلام أنه اذا جار 
الملوك فى مال المصالح وظقر به أحد ممن 
يعرفها صرفه فيها وهو مأجور على ذلك بل 
الظاهر وجويه ٠‏ 


وقد 7 ترد بإنه اذا 0( 0 


كان عار غانة رفز على لعن الفرض لأن لا 


تعذرت .احدى الجهتين تعينت: الأخرى * 
دون الاارث « 


مذهب الحنائلة : 


.ول ابن قدامة ١‏ ومتى مات الذمى ولا 
وارث له كان ماله فيئا وكذلك ما فضل من 
فالعن وار كين لس له ارت الآ أسيد 
الزوجين فان الفاضل عن ميراثه يكون فيئا 
لأنه مال ليس له مستحق. معين فكان فيئا 
كمال الميت المسلم الذى لا وارث له ٠وقال‏ 
قبل ذلك ؟ اختلفت الرواية عن أحمد فى 


.مال المرتد اذا مات أو قتل على ردته فروى 


عنه أنه يكون فيئا فى ببت مال المسلمين قال 
القاضى وو صحيخ المذهب وهو قول ابن 
عباس وربيعة وعن أحيد .ذا يدل على أنه 
لورثئه من المسلمين كما روى ابن قدامة " 
آند فال الاتديق حون فى ريك الال + 


مدعب الزيدية : 


حاء فى الس الرخار “يت الال وارثك 
لالقرن النبى صلى الله عليه 
وسلم : ومن لا وارث له فميراثه لبيتالمال. 
وترتسه اينيك أمتحات الس.هام والعصبات 


والرد وذوى الأرحام و" 
مذهب الشبيعة الجعفرية : 


بيتالمال لايرث عندهم بل الوار ثالامام 
ومرتيته آخر مراتب الارث قال صباحب 


(1) المغنى جح 1 صن 5١9‏ . 
() المرجع السابق ح 1 ص .0" ٠‏ 
(؟). المرجع السابق: نج 1 ص 588 ٠‏ 
(1) اليحر الزخار 1 ه ص 9هلااء. 

أ 


م 


الروضة ١‏ الزوجية تشمارك جميع الوراث 
على اختلافهم والاعتاق لا بجامع مع النسب 
ولكنه يقدم على ضمان الحريرة + وضمان 
الحريرة بقدم على ولاء الامامة فمعم فقد 
ضامن الحريرة فالوارث الامام مع حضوره 
لا بيت المال على الأصح فيدفع اليه يصنع 
به ما يشاء وما كان يفعله أمير المؤمنين على 
من قسمته فى فقراء بلد الميت وضعفاء 
جيرانه فهو تبرع منه ومع غيبة الامام يصرف 
فى الفقراء والمساكين من بلد الميت وهو 
ضعيف ٠‏ والمروى صحيحا عن الباقر ٠‏ 
والصادق أن مال من لا وارث أدمن الأنفال 
وهى لا تختص ببلد المال وقيل يجب حفظه 
للامام كمستحقه ف ىالخمس وهو أحوطولا 
يجوز أن يدفع الى سلطان الحور معالقدرة 


على منعه لأنه غير مستحق له عندنا ٠‏ وفى 
شرائع الاسلام 5 ومن مات من أهمل 
مذهب الاباضيه : 

جاء فى النيل وشرحه ؟ بيت المال عند 
من لا وارث له فى قول ويرث اثباقى عن 
ذوى الفروض حيث لا عاصب ٠‏ والمذهب 
لم يكن وارث ولا عاصب فللفقراء أو لبيت 


() ح 5 ص 194 . 
(9) حالم ص .م5 ٠‏ 


الاء 


ام 


روعى فى ترتيب الأعلام أن تكونمحردة 
عن ابن وأم وأب وأل التعريف وما نشر من 
الأعلام بالأجزاء السابفة اكتفينا هنا 
بالإشارة الى مؤضعه فيها ‏ 


وما ورد من أعلام لغيكير الفقيياة 
والأصوليين غالبا اكتفى بمجرد ذكره فى 


مع«مد سلام مد كور 


6ن 


( حرف الالف ) 

ابن الس ٠ ١‏ ها ): 

أبو زكريا : من قات اهل الحددىث » 

ل » من آهل الكوفة : 

شعت بالاحول ت بقم الصلح له 

0 ل الخراج ذ[ح») 
'والفرائض » والزوال . 


ابراهيم بن الحارت : : أبراهيم نن الحارث 
بن مصعب بن الوليد بن عبنادة بن 
الصامت من آهل طرسوس © كان من 
كبار أصحاب أحمد بن حثبل . روى 
عه الاثرم. > :وخسرب: وجعساقة من 
الشيوخ المتقدمين : 
وبر فع قدره . 


ابراهيم ( سئة ١‏ )ه : ابراهيم بن رستم 
أبو بكر المروزى أحد الاعلام ‏ تفقه على 
محمد بن الحسن وروى عنه التوادر 
وعرض عليه المأمون الفضاء فامتنع 4 
مات نيسسابور . 


ابراهيم ( سئة ؟9/ ): : ابراهيم بن سليمان 
الحمموى المنطقى رغى الدين الرومى 
درس بدفسق ومات بها شرح الجامع 
الكبير فى سك محلدات . 


ابراهيم ( سنة 196 ه ) : ابرأهيم بن عبد 
لد اك اسحق 0 0 


القدورى و بتمه 


ابراهيم ( سنة 554 ه ) : ابراهيم بن عبد 
الكريم بن أبى السعادات أبو اسحق 
الملوصلى شرح قطعة كبيرة من القدورى 
وكتب الانشاء لصساحب الومن + 


ابراهيم ( سنة مهلا ه ) : ابراهيم بن علئ 
أبن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم 
0 عبد الصمد جم الذي أبو اسحق 
ابراهيم (:سئة 46 ه ) : ابراهيم بن على 
ش أبن أحمد بن بوس٠سف‏ بن. 03 راهيم 
أى انمعق المصروقف يائن عبد الحق 
«الواسطى "كان 1لا القيها: مجد | دمع 
ا 


0 
1 
1 


٠‏ بحيى بن آدم 


وكان أحمد يعظمه 


أ<مدينأبى نصر رسلئة 15١١‏ ه ) : 


لوالن الحس عاج را جه راي 
المقدسى. الحنيلى النجارى وولى.القضاء 
بالدبار المصرية 2 وأفاد وتنا فر فأحاد 
ووضع شرحا على الهدابة ضمئه الآثار 
ومذاهب السملف واختصر السنن 
للبيهقى فى خمس مجلدات . وتوفى 
امسق : 

"١ 0‏ ه) : أبرأاهيم بن محمد 

ابراهيم أبو اس حق الحذامى 

0 كان من أحلة الفقهاء 7 
حنيفة وأزهدهم وحدث بالعراق' 
وخراسان ادر الكثير قال ورأنتله 
مصنفات كثيرة5 


أبيض بن جمال ( صحابى ) : أبو سعيد أبيض 
ابن جمال بن مرثد بن ذى لحيان بضم 
اللام الشيبانى اللمأربى من أهل مأرب 
بلدة معسروفة باليمن وفد على النبى 
صلى الله عليه وسلم الى المدينة ويقال 
بل لقيه بمكة فى حجة الوداع 


(انظر اح ١‏ ص 5ه؟) 

أحمد بن عبسى:: أحمد بن عيسى بن جعفر 
وصف بالزهد 4 وثفه ابن دادو صاحب 
الحاوى 


ان اسان بي ماك بد عر بك ]يا 
ا ل ا 9 
ا اي ل ع ان صلى 
واقام بها وابو جعفر شيخ قم ووجهها 
وففيهها غير مدافع ولقى أبا الحسسسل 
الرضا عليه السلام وصئنف كتبا منها 
كات التوسيف كناب :فقيل القن صل 
الله عليه وآله . كتاب المتعة » كتاب 
النوادر . ١‏ 


أدهد : 


ابن أبى نصر زيد مولى السب كونى 
أبو جعفر وقيل أبو على الممروف 
بالبزنطى كوفى ثقة لقَى الرضا » وكان 
عظيم امنزلة عنده وروى عنه كتسانا 
النوادر ٠‏ 


ع 


الارموى ( سئة 5845 ه ) : سراج الدين 
محمود بن أنى بكر بن أحمد الأرموى 
ساحن لحمل منتصل فن اصبول 
الفقه والارهدوى نسبة الى ارمية منبلاد 

١ : الازهرى‎ 

اسامة بن زيد : (انظر ح ١‏ ضص 58> ) 

الأسممجابي : ( ا ح »ع ص 35173 ) 

ابو اسسحاق : ( انظر ١ل:‏ 
ص 517 5 


انظر اح ؟ ص 767 ) 


اشسيرازى ح ١‏ 


انظطظر اح ؟ ص ١ه»‏ ) 
(انظر اح عم ص 784 ) 


اسحاق بن ان اهو ية : 
أسهاء نشت عوبس : 


الأسود :أبنو عمرو وبقال أبو عبد الرحمن 
ا 1 
ابن مالك بن علقمة ابن سلامان بنكهيل 
رأى أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما وروى عن على وابن 
مسعود ومعاذ وأبى موسى وعائشة قال 
أحمد بن حنبل هو ثقة من اهل 
الخير واتفقوا على توثيقه وجلالته 


اشهب : ( انظر اح ١‏ اص 511 ) 
اصبغ : ( انظر ح ١‏ ص 144 ) 
الأصمعي : (انظر ح ا ص 37375 ) 


أصيرم بن عبد الاشهل ا إن ثابت 
الأنصارى الأوسى الأشهلى > 
من الصحابة وقالوا انه 7 يوم أحد 
وشهد له النبى صلى الله علينهة وسام 
'بالجئة ونعتيره حسسنا . والاتنصارى 
نسبة الى الأنصار وهم أهل المدنة 
المشرفة الذين نصروا النبى فلن الله 
وسلم وبنقسمون الى الآوس والخزرج 
نسبة الى بنى عبد الاشهل فخذ من 
الأورس الأكبر ٠.‏ 

ابن الأعرابيى ( سئة 219١‏ ه )2 مدمد بنزياد 
المعمروف بان الأعرابى أبو عيد الله : 
راوبة ناسب علامة باللفة من اهل 
الكوفة قال ثعلب : شاهدت مجلس ابن 
الأعرابى وكان لحضره زهاء ماثة انسان 
كان سأل ويقرأ عليه فيجيب من غير 
كتاب © ولقد الي عاق لاس ادل 
على أجحمال مات سامراء له تصانيف 
كثيرة . 


الأوزاعى : 


الالونشى 1 | انار ]1 510 

أما م الحرمين : (انظر حدا ص 2685 ) 

أبو 0 الماهلى ( سئة 1م ه ) : ابو آمامة 
الباهلى الصحابى رضى الله عنه »© 
أبو امامة معدي تسم الصاد وفتح 
الدال ا ملهملتين وتشدابد الياء وقال 
الصدى بن عحلان سن دالبة دن رباح 
وهو منسسوب الى باهلة وهو من 
مشهورى الصحابة روى له عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مائتا حدنث 
وخمسون حديثا روى له اليخارى منها 
حمص وبها توفى وقيل سئلة سلتّة 
روى عن عمر بن الخعاب روى عله 
شعبة والعلاء بن المسيب والحسدن بن 
عمرو الفقيمى قال بحيى بن معين صو 
كوفى لابأس به 0 

أفس : انظر ح ١‏ ص 5898 ) 

(انظر ح ١‏ اص 85> ) 

الاوزجندى : محموة بن عبد العزير شسمس 
الأئمة ا حد قاضيخان تفغه 

اياس بن عيف : اباس بن عبد اأزئى الكوفى 
وقيل الححازى روى حدرث النهى عن 
ليع الماء ووقع فى اممذب بأباس سن 


عمرو وفى رواية الترمذى أباأس بن 
عبد الله وكلاهما خطأ 


حرف ( الياء ) 


الماجى : ( انظر حا ص .560 ) 
الباقر : ( انظر ح ؟ ص 768 ) أبو جعفر 
السخارى : ( انظر ح ١‏ ص .50 ) 


بريد بن معاوية العجلى ( سنة .56 ه ): 
بر ند دن معاوبة العحلى أبو و الفاسم: وكد 
عد من أصحاب البباقر واخبر من 
أصحاب الصادفق 2 ومات ق حياة أبى 
عبدالله وجه من وحوه الامامية وفقيه 
لد يدل عنك الاثم . 


بريده : ( انظر ح ؟ ص 73598 ) 


خض 


البزدوى 


بشر المروسى ( سئة 5١18‏ ه ) :بشر بن غياث 


:(انظر ح ١‏ ص .ه؟ ) 


ابن ابى كريمة عبد الرحمن المرسى 2 


العدوى بالولاء أبو عبد الرحمن فقيه 
معتزلى عارف بالفلسفة اخذ الفقه عن 
القاضى ابى بوسف وقال برأىالجهمية 
عاش نحو ٠‏ عاما 


أبن بشير ( سنة 194 ه ) : محمدين سعيد 
ابن بشير بن شراحييل المعمافرى 
الأندلسى قاض من اهل باجة ولى 
..-“القضاء بفرطبة فى أيام الحكم بن هشمام 
وكان صلبا فىالقضاء له اخبار فىذلك 
وضرب المثل بعدله توفى بقرطبة 


البفوى : ( انظر ح ؟ ص مع6* ) 
ابو بكر : ( 


ابو كر الغاردي : :من أئمة أصحابئنا الشافعية 
كبارهم لي واعلامهم وهو 

الامام أبوبكر احمد بن الحسسين بن سهل 
الفارسى تفقه على ابن العباس بن سريج 


ابو بكرة ( صحابى ) : نفيع دن الحرث بن كلده 
أسلم وحسن أسلامه. ومات فى خلافة 
عمر وأم أبى بكرة سمية من اهل زندرود 
فلما خاصر رسول الله صلى الله عايه 
وسلم الطائف قال أبما عبد نزل الى 
فهو حر فتدلى أبو بكرة وكان بقول انا 
علي توك الله صل الله عليه وسلم 


انظر احا ص .0؟ ) 


بلال : ( انظر ح 7 ص 998 ) 


بلال ‏ سئة ٠ك‏ ها): 
سعيد بن قرة إن 


ن الحارث بن ن عصمإن 
٠‏ ادبن نددة نْ ثور 
اقطعهالنبى صلى الله 0 اوسا لفق 
وكان صاحب لواء مزئنة يوم الفتح 
وكان السك وراء المدنة ثم تحول الى 
البصرة 4 أحاديثه 6 السئن و صحيحى 
ابن خزيمة وابن حبان 


البلخى ( سئة 019 ه ) : الحسين بن حسن 
البلخى جامع مسند ابى حنيفة ارخ 
الذهبى كان مفيد اهل بفداد ومحدث 


وأبى عبد الله الحميدى وطبقتهم روى 

عنه ابن عساكر وابن الجوزى وغيرهم 

البندنيجي ( سنة 126 ه ) : هو القافضى 
أبو على البندنيجى . صاحب الدذخيرة 
وأحد العظماء من أصحاب الشيخ أى 
حامد كان فقيها عظيما صالحا ورعا 
وكان حافظا للمذهب 


(انظر ح ١‏ ص اه" ) 


حرف ( التاء ) 


البهقي : 


الترمذى : ( 
التونسى : | 


انظراح ١‏ ص ١01؟‏ ) 
انظر ح ١‏ ص ١0؟‏ ) 
حرف ( الثاه ) 


نابت بن الأقرم ( صحابى ) : ابن اقرم بن 
ثعلبة بن عدى بن العجلان اليلوى حليف 
الأنصار وروى االواقدى عن أبى هريرة 
قال شهدت مهوتة فمال إلى ثابت بنا قرم 
انلك" لم تعتجهلانا ودر انثا لم تلنصر 
بالكثرة اتفق أهل الممازى على أزثابت 
بن اقرم قتل فىعهد ابى بكر قتلهطليحة 


تعلب ( سئة "١6١‏ ه ): أحمد بن بحيى بن 
زيدين سيارالشيبانى بالولاء ابوالغياس 
المغرو ف بعلب امام الكو فيين» فى انيعو 
واللفة كان راوية للشعر محدثنا مشدهورا 
بالحفقلة ومدق اللوتحة ننه لحة وان 
وقواعد الشعر رسالة وشرح دبوان 


زهير 5 دنوان 8 ومحالس 


مو عواك بك رم دم 
حنيفلة وهو الذى شرح فقهه واحتج له 
وقراه«الحديث وكان فبهة اهيل ان 


المعترالة 
انو لوو اقل عله او 0 


التورى : (انظر حدا ص 255 ) 


( حرف الجيم ) 

جابر : ( انظر ح ١ص‏ 84 ) 

جابر بن سمرة ( سئة 16 ه ) : جابر بن 
سمرة بن حنادة السسواثى صحانى 
لعي ا ا 
نزل الكوفة وابتئى بها دارا وتوفى فى 
ولانة بشر على العراق زوى .له البخارى 
ومسلم ١57‏ حديثا . 

الجبائى : ( انظر أبى هاشم الجبائى ح ١‏ 
صي 141 4 وانظر ابو على الحبائى مج | 
1 

ابن الجبائى : ( انظر أبو هاشم ح ١‏ ص ./؟ 


ابن جبير : ( أنظر سعيد بن جبير اه ١‏ 
ص ©656١‏ ) 


جببر بن مطهم : ( انظر حى ١‏ ص ؟ه» ) 
الجرجانى ( سنة 81١5‏ ه ) : على بن محمد 
ابن على المعروف بالشر يف الجر جانى 
نلسسونا من كار العلماء ولد فى تاكو 
قرب استراباد ودرس فى شيراز ولما 
ب" د عله تور يننة 1/1 هد ترالجرجالى 
. الى سمر قند 0 ثم عاد الى 5 شيراز بعد 
موت ا 
خسين مضذنا ينها السرلعات 6 وشروح 
حرانت البسجي وشرح ا 0 ا 


الحصاص : ( انظر جح ١‏ ص 09؟ ) 


جعفر : (انظر حى ١‏ ص 569 > جا ص27١)‏ 


جمفن بن محمد ٠‏ (انظراح ؟: ص 727 ) 

ابو جعفر : ( انظر ح ؟ ص 7607 ) 

الجوهرى ( سئة ؟9؟ ه ) : اسماعيل بن 
حماد الجؤهوق ادن الصير أول من حاول 


حك أبن مقلة 
أشهر كتبه الصحاح وله كتاب في 
العروض ومقدمه فى النحو أصله من 
فاراب ودخل العراق صغيرا وسافر 
الى الحجاز فطاف البادية وعاد الى 
خراسان ثم أقام فى نيسابور . 

حرف ( الحاء ) 


ابن حامد : ( أنظر نح ؟ ص 8ع" ) 


ابو حامد : ( أنظر الفزالى ح ١‏ ص .17؟ ) 


الحطاب : ( 


أبو حامد الاسفرايينى :) أنظر الاإسفرايينئ 


ح ا ص 518 ) 

أبو حامد المروزى : ( انر 
ص 9070 ) 

(انظر ح ١‏ ص 08> ) 

ابن حزم :. ١!‏ أنظر حى ١‏ ص 06؟ ) 

الحسن : ( انظر ح ؟ ص 69* ) 

ابو الحسن الرضا : ( انظر ح ؟ ص 864 ) 

الحسن بن زياد : ( أنظر ح ١‏ ص 06؟ ) 


الحسن بن صالح ( سنة 118 ه ) : كان من 
بار «الشستعة الرريدية وعظماتهم وظلمانهم 
وكان فقيها متكلما وقد أرخ بعضهم 
؟5ا وثالث /ا5١ا‏ ورابع ٠ 1١55‏ 


الحسين بن على : ( 
أنظر ح ١‏ ص 55 ) 

حمزة بنعهرد الأسلمى: (أنظر حا ؟ ص .5؟) 
حمزة بن عمرو الأسلمى ( انظر حى اص.ه7) 


المروزى ح 2١‏ 


ابن حسب : 


حثيل بن اسحق بن حثيل ( سئة ؟/ا؟ ه ) :. 


أبو على الشيبانى ٠‏ أبن عم الامام 
أحمد 0 أبا تعيم الفضل ١‏ . ن دكن» 


ابن مسلم . حدث عنه ابنه » وعبد الله 
ابن محمد البفوى » وبحيى بن صاعد» 
وأنو بكرن" الخلال وغير هم . كان دذقة 
شتا ٠‏ صدوقا ٠‏ ومات حشبل بواسط 


أبو حنيفة :(أنظر ح ١ا‏ ص مه؟ ) 


حرف ( الخاء ) 


خارحة بن زبد دن ثابت ( سنة ٠٠١‏ ه.): 
هو أبو زيد خارجة بن زبد بن ثابت بن 
المدنى التابعى ٠.‏ أدرك عثمان وسمعأباه 
زيدا وعمهة يزيد ؛ روى عنه سالم بن 
عبد الله والزهرى ويزيد بن عبد الله 
أبن قسبيط وأبو الزناد وآخرون وكان 
أماما بارعا .في العلم واتفقوا على توثيقيه 


تددن 


وجلالته وهو المد فعهاء الدنية 
السسبعة ٠.‏ 


الخيرى : ( سنة 4/5 ها ) 


أبرأهيم بن عبد الله الخيرى ارك 
عالم بالادب والفرائض والحناب . من 
تقهاء الشسافعية ': نشبعه إلى' الخثير 
( بفتح فسدكون ) من قرى شيراز © 
بقارس 8 اشتهر وتوفى سغداد ٠‏ من 
كتبيه « شرح ديؤان الجماسمة . 
والتلخيص فى الفرائض والحساب »© . 
وكان حسن الخط »؛ وبيئما هو قاعد 
كتب فى مصحف مات . 


: عبد الله بن 


اراي اران لوده 
الخصاف : (انظر جح ١‏ ص 56م» ) 


أبو النرداء : ( أنظر حى ١‏ ص /ه؟ ) 

الخفاف ( سئة 585 ه ) : زكريا بن داودين 
بكر النيسابورى » أبو بحيى الخفاف . 
حافظط للحدبث مفغسر له » التفسير 
الكبير » . 

خلف بن أيوب ( سئة "١.5‏ ه ) : خلف بن 
أبوب من أصحاب محمد بن الحست.: 
وزفر وله مسائل منها الصدقة عتلى 
السائل فى المسجد قال لا أقبل شهادة 
من تصدق عليه قيل مات سئة خمس 
عشرة وقيل عشرين ومائتين وخرج له 
الترمذى ٠.‏ 

خليل : (أنظر ح ١‏ ص 05» ) 

خواهر زاده : ( أنظر حى ١‏ ص /ام» ) 

( حرف الدال ) 

داود : (انظر ح.١‏ ص 207 ) 

ابو داود : ( أنظر حى ١‏ ص لاه؟ ) 

الدارقطنى : ( أنظر حى ١‏ ص /اه؟ ) 

أبو الدرداء : ( أنظر ى ١‏ ص 57؟ ) 

الدردير : ( أنظر ى ١‏ ص /اه؟ ) 

الدسوقى : ( انظر جح ١‏ ص 07؟ ) / 

الديلمى ( سئة ؟ه ه ) : فيروز الديلمى أبو 


وروى عله أحاديث وعاد الى اليمن 
فأعان على قتل الاسود العنسى ووفد 
على عمر فى خلافته ثم سكن مصر 
وولاه معاوبة على صنعاء فأقام بها الى 
أن توفى . 
( حرف الراء ) 

أبو رافع : ( أنظر ح ١‏ ص 08؟ ) 

الرافعى : ( أنظر ح ١‏ ص 08*> ) 

الربيع : د 

ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
الرأى ح ١‏ 0 

(أنظر ح ١‏ ص 08> ) 

ابن الرفعة : ( أنظر ح ١‏ ص 5556 ) 

الرملى : (أنظر ح ١‏ ص 56ه؟ ) 

أم رومان ( سنة 1 ه ) : بنت عامر بنعويمر 
ابن عبد شمسس بن عتاب بن أذينه بن 
سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن 
مالك بن : كنانة أمرأة أنى بكر الصديق 
ووالدة عبد الرحمن وعائشتة قال أبو 
والكلاك قن ندرها تمن هام الوا كالة 
لكن اتفقوآأ على أنها من بنى غنم بن 
مالك ابن كنانة وقال ابن اسحاقف آم 
رومان اسمها زينب بنت عبد بندهمان 
أحد بنى فراس أبن غدم أسلمت وبابعت 
وهاحرت قال أبو عمر كانت وفاتهافيما 
زعموا فى ذى الحجة سنةأربع أوخمس 
عام الختدق وقال أبن ن الآثير سنة ست 
وكذلك قال الواقدى . 


( القسر رسيعة 


أبن رشد : 


الزاهدى : ( أنظر ح ا .ص 06؟) 

ابن 0 م 

ارجا ركه "1١‏ ها):أبو اسحاق ابر أهيم 
ومضتنفات فى الادب أخذ عن المبود 
وثعلب» وأخذ عنه الزجاحى وأبو على 
الفارسى. كان يخرط الزجاج ثم تركه 
وأث تغز بالادب فنسب اليه 


أنظر ح ١‏ ص 081؟ ) 


لضن 


زرارة ( سنة ١٠١‏ ه ): زرارة بن ن أنمن بن 

سنسسن الشيبانى مولاهم كوفى يكنى 
أبا الحسن وهو امامى ثقفة روى عنابى 
حعفر وأبى عبد الله قال عنه النجائى 
زرارة بن اهن أو 'الحسن شيخ 
أصحابنا فى زمانه ومتقامهم وكان 
قارئا فقيها متكلما شاعرا أدبا قد 
احتمفت نيه خلزل* الففل والدين: قدل 
مات سئة مائة وثمان وأربعين 3 


ابن زرقون ( سنة 85م ه ) : محمد بن 
سعيبك بن أحمد الانصارى أبو عبد الله 
ابن زرقون فقيه مالكى عارف بالحديث 
أندلسى ولد فى شريش واستقر بأشبيلية 
ومات بها قال الذهبى كان مس 5 
الاندلس فى وقته ولى قضاء شلب 
وقضماء سبته وحمدت سيرته ونزاهته 
له الانوار جمع فيه بس نالمنتقى والاستذكار 
وكتاب: آخر جم فيه بين مصئف 
الترمذدى وسدشن أبى داود السجستانى 


زفر : ( أنظر حى ١‏ ص إم» ) 

ابو الزناد : ( انظر ح ١‏ ص 4ه؟ ) 
الزهرى : ( 
ابن زياد : (انظر ح ؟ ص 806 ) 


انظر حى ١‏ ص "٠‏ ) 


زيف ,م الل بن اص ."*؟) 

انظر ا ١‏ ص 5" ( 

( انظر ح ؟" ص 898 ) 

ل ا ا 1 ا 6م 
وقيل 7 طئحه وقيل أبو زرعة 0 
المدينة وشهد الحدببية وكان معه لواء 
جهينة بوم الفتح ددق له عن 0 
حدبيثا أتفقا على خمسة وانغرد 
بثلاثئة توفى بالمدينة وقيل بالكوفة وقيل 
صنل رد 

زيد بن على : 

زيد بن عمر بن الخطاب : هو ابن أميرالموٌّمنين 
عمر بن الخطاب رفضى الله عنه من 
زوجته أ الغو بنت على , 6 

عليه وسلم رضى الله عنهم » توق 0 
وأمه فى سباعة واحدة وهر صغير ٠‏ 


زيد بن ثادت : ( 


زيد بن حارتة : 


(أنظر ح ١‏ ص .65"؟ ) 


(أنظر ح ١‏ ص .6"؟ ) 


الزيلعى : 
( حرف السين ) 
السائب بن يزيد ( سنة 95 ه) : أبنو يزيد 
السائب بن يزيد بن سهيد بن تمامة 


ن الأسود بن عبد الله بن الحارث 
0 وله حلف فى قريبش فى عبد 
شمس. وتو فى بالمديئة وقيل سنةاحدى 
وتسعين وقيل ست وثمانين روى له 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خمسة أجاديث اتفق البخارى ومسلم 
على حديث والبخارى أربعة وفىروابة 
الصحيحين عن الجعيد بن عبد الرحمن 
قال رأبت السائب بن يزيد سئة أريع 
وتسمعين حلدا معتدلا . 


سالم بن عبد الله بن عمر : ( انظرح 7 ص0)؟) 

ابن امرافة (السنة ااه + : محمد بن 
بحيى بن سراقة العامرى » أبو الحسن: 
فقيه فرضى . من اهل البصرة . صنف 
كتبا فى فقه الشافعية والفرائض 
ورحال الحديث ٠‏ ووئف ابن الصلاح 
على « كتاب الاعداد » له » ونقل عنه 
فوائد . كان حيا سنة ..»؟ ه »؛ قال 
السبكى وأراه توفى فى حدودسنة.١)‏ 
قلت ٠‏ ورأبت له رسالة فى ورقة 
واحدة ©» فى مجموع بالفاتيكان سماها 
« التفاحة فى مقدمات المساحة » . 


السرخسى : (انظر حى ١‏ ص [١6"؟‏ ) 
سحئون : (انظر ح ١‏ ص 61” ) 
صحابى »© من كبارهم » كان أحد النقماء 
يوم العقبة وشهد موقعة بدر واستشهد 
بوم أحد . 
انفد بحن من ونا 
أبو سعيد الخدرى : ( انظر ح ١‏ ص "6١1‏ ) 


أبو سعيد الاصطخرى : ( انظر الاصطخرى 
حداا ص 15؟). 


سعيد بن المسيب : (انظر اح ١‏ ص6١581؟‏ ) 
سعيد إن منصور : ( انظر ح 5 ص 751 ) 


سعد بن معاذ : 


ابن السكيث سنة )16 ه ) : : بعتقوب بن 


اسحاقف أبو بوسف بن السكيت امام فى 
اللفة والاإدب أصله من خوزستان بين 
البصرة وفارس تعلم ببغداد واتصل 
تالت كل العنابى. قميف النننية بعادي 
أولاده من كته اصلاح المنطق والالفاظف 
والأشكداد والقلهة: و الابوال. وخيرفنا .. 


الهوروى الاأزدى الخزاعى بالسولاء 
الخراسانى البفدادى أبو عبيد من كبار 
العلفاء بالحديث والادب والفقه مناهل 
هراة ولد وتعلم بها وكان مؤدبا ورحل 
الى بفداذ فولى القضاء بطرسوسثمانى 
عشرة سئة ورحل الى مضر سئلة 7١؟‏ 


الضنف محلدان فى غريب الحد يثألفه 
فى نحو أرنعين سنة وهؤ أول من صئف 
فى بنفك1 القن 


سلمان بن رسيعة : ابن زبيعة نن يزيد بن 


عمرو بن سهم بن ثعلبة الباهلى مختلف 


فى ضحنته قال أبو حاتم له صسحبة . 


يكنى أبا عبد الله وقال ابن منده ذكزه 
لحار فى الصحابة ولا بصح ويقال 


سامان الخيل روى عنهكبار التابعين 


7 والكل وان شر وان ككمان 
النهدى وسويد بن غفلة وشهد فتوح 
الشام ثم سكن العرافق وولى غزو 
أرمينية فى زمن عثمان فاستشهد قبل 
لات ,لماعتن وهحر أول ‏ من امعقضى 
على الكوفة وكان رحلا صالحا يج 
كل سلثة . 


سلمان الفارسى : ( أنظر اح ؟ ص 765 ) 
ابو سالبمان ( بعد المائتين ) : موسى بنسليمان 


أبو سليمان الجؤزجانى أخذ الفقه عن 


عليه المأمون القضاء وله السير الصغير 
والنوادر وغير ذلك . 


سوو دان الو بمو 


سماعة بن عند الله , ن هلال بن دع 
أبو عبدالله التميمى حدث عن الليث ب 
سعد وأبى بوسف ومحمد وأخذ الفقّة 
عنهما ون الحسن بن زياد وكتب 
النوادر عن أبى بوسف ومحمد ولد سنئة 


نكم 


٠‏ وقال الجامع ذكر القارى أنه من 
الحفاظ الثقات . 


ابن السئى ( سئة 555 ه ) : الحافظ بن 


أحمد إن محمد بن اسحاق بن أبراهيم 
الدشورى صاحب كتاب 0-0 نوم 
وليلة رحل وكتب اين وروى عن 
التسباني وأبى خليفة و 


سهل بن حنيف ( سنة 4؟ ه ) العحول دن 


حليف وهب 4 الأوسى 4 
بدرا ونبت 01 0 ٠‏ وشهد اده 
0 0 الحمل 30 
شهد معه صفين ٠‏ وتوفى بالكوفة ٠.‏ 


فصبلى عليه على ٠‏ [4 فى الصسحيحين 
٠‏ حدشا . 


أبو سهل الفرضى : صاحب كتاب الرياض 


العلم عنه عن أى سسعيد البردعي عن 
اسماعيل بن حماد 0 ن أبى حشيفة عن 
أبيه عن جده ثم ر ثم رجع الى تيسسسابور 
فأقام بها الى أن مات ودرس عليه أنو 
بكر أحمد بن على الرازى وفقهاء 
نيسسابور 0 ذكر شمس الآئمة السرخسى 

فى مبسوطه أبو سهل الفزالى 1 
مهل الفرضئ. وهو ابو سهل الزجاجي 
تارة بذكر بالفزالى وتارة بالفر ضىوتارة 
بالز جاحى 0 


سسوبه ( سئة ١8٠١‏ ه ) : عمرو بن عثمازين 


قنبر الحارثى بالولاء أبو بشر الملقب 
سيبويه امام النحاة وأول من بسط 
غلم النحو ولد فى احدى قرى شيراز 
وقدم المصرة فلزم الخليل بن أحماد 
سيبويه فى النحو لم يصنئع قبله ولا 
بعدذهة مثله ورحل الى بفداد فلاظر 
الكسائى وأحازه الرشيد بعشرة آلاف 
درهم وعاد الى الاهواز فتوفى بها -وقيل 
وفاته وقبره بشيراز . 


ادن السدد ( سئة 1 ه ) عد الله بن محمد 


انه العاد انق معي هن التلماء زاللقة 
والادب ولد ونشا فى بطليوس فى 
الاقالنن واتنقل: إل للسكة اتمتكنها 
وتوفى بها من كتبه الاقتضاب فى شرح 


م 


أدب الكتاب لابن قتيبة والممسائل 
وغيرها ٠‏ 


(انظر حى ١‏ ص 565 ) 
( حرف الشين ) 


(أنظر ح "؟ ص 556 ) 
الشاشى : ( انظر القفال حى ١‏ ص 75؟ ) 


الشاطى : ( انظر ى ١‏ ص0 2562 ) 
القنافى :4 انطر ع و ام 
الشبراملسى : ( أنظر حى ١‏ ص 565 ) 


شبل بن معباد : جاء فى الاستيعاب شيل 
الك وبقال أبن حامد ويقال شسساطا 
ان “لايق ونقال شبل بن معبق. .. قال 
لحيى بن معين شبل بن معبد هوأشبه 
بالصواب أو قال هو الصواب ذكره ابن 
عييئة فى حديث برويه عن النبى صلى 
الله عليهوسلم ولم يتابع ابن.عيينة على 
ذكر شبل فى هذا الحديث ولاله ذكر 
فى الصحابة الإ فى روأبة أبن عييئه . 
وليست لثمل بن حامد صحبة ٠‏ 


الشربينى : ( انظر 20 الشربينى حى ١‏ 
ص 201 ) 


الشرنبلالى : ( أنظر ح ١‏ ص 558 ) 


بورع (اضلة 111 2 : أبو عمر النقال» 
خوارزمى الاصل » حدث عن حماد بن 
سلمة » وحماد بن زبد » وسفيان بن 
عييلة . روى عنه أحمد بن منصور 
الرمادى » وأحمد بن أبى طيثمة » 
وأحخصدك بن الحسن بن عرد الجبار 
الصوفى »2 وآأبو بكر بن ابى الدنيا: 
سكل بحيى بن معين عن حارث النقال» 


شريح : ( انظر ج١١‏ ص 589 ) 


أبن سيرين : 


آبن شاش : 


الشعبى : ( انظر ح ١‏ ص 587 ) 
الشلبى : ( انظر ح ١‏ ص 5878 ) . 


شمس الائهة : ( أنظر السرخسىح ١‏ ص81؟) 
بح لاد ا 00 الاين 


الحنفم أخد العلم عن حجده صاعد عن 
أبيه محمد وقد ذكره الذهبى فقال فى 
الطبعة الخامسة والعشرين قاضى 
القضاة رئيس تيسنابور أحمد بن محمد 
الصاعدى وكان بقال له شيخ الاسلام . 


:حرف الصاد ) 
الصاوى : ( انظر لى ١‏ ص 516 ) 


عمرو بن زيد بن عوف بن مبدول بن 
عمرو بن غنم بن مازن بن النجار شهد 
أحد وما بعدها واستشهد بموتة . 


الصفتى : ( 


صفية بنت عبد المطلب صحابية : رضى الله 
عنها عمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهى آم الزبير بن العوام أحد 
العثرة المقطوع لهم بالجنة وهى أخت 
حمزة ان عبد المطلب لامه أسلمت صفية 
وهاجرت الى المدئة وبها توفيت فى 
خلا فة عمر بن" الخطاب رضى الله عنه 
وقد اجبعوا على اسلامها . 


صلاح الدين الايوبى( سئة؟؟م - كله ه ) : 
بوسف بن أبوب بن شاذى » أبو ا 2 
الناصر من ا ملوك الاسلام 00 
تك ريت وهاجم الفرنج فهدمياط فصدهم 
صلاح الدين ثم استقل نملك مصر »© 
وانصرف الى ل جدبين أحدهما 
الاصلاح الداخلى فى مصر والشسام 
والثانى دفع غارات الصليبيين ومهاجمة 
حصو نهم وقلاعهم فى بلاد القسام ٠.‏ قبدأ 
بعمارة قلعة مصر »© وأنشساً 0 
0 فيها . وكان أعظم اتتصار | لهعلى 
2 0 م الحطين («( الذى تلاه 0 
طبرية وعكا ويافا الى ما بعد بيروت » 
ثم افتتاح القدس » وأخيرا عقد الصلح 
بيلهة وبين كبير الفبرتج ررتشارد قلب 
الإسد ٠.‏ وكان رقيق النفس 4 غعدبدلى 
شدة بطولته رجل سياسة وحرب © 
بعيد النظر '. أطلع على جانب حسسنمن 
الحديث والفقه والادب ولا سيماانساب 
العرب ووقائعهم ٠‏ ولم بدخر. لنفسه 
مآلا ولا -عثاز! وكانت .مدة حكدة يعر 
1 سلة وبسورية 11 سلة ٠‏ 


(أنظر ح ١‏ ص 5584 ) 


لام 


الضيدلانى محمد بن الحسن الاصبهانى 
له.اجازة من بيبى الهرثمية تفرد بها 
وسمع من شسيح الاسلام وطبقته بهراة 
ومن سليمان الحافظ وطبقته بأصبهان 
توفى فى ذى القعدة . 
( حرف الضاد ) 
ضباعة بنت الزبير : ( انظر ح 7 صن 528 ) 
( حرف الطاء ) 

طارق بن شههاب ( سئه ؟8 - 86 ه ) : ابن 
شهاب بن عبد شمسس بن سلمة بنهلال 
ابن عوف بن جشم بن عمرو رأى النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو رجل ويقال 
أنه 0 منه شما قال البغفوى 
3 الكوفة قال ابن أبى احاتم سمعت 
أنى قول لمسيت" له صحية والحديث 
الذى روأه مرسل واذزا لست أنه لقى 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم فهو 
صحابى عسلى الراجح واذا ثبت أنه لم 

منه كرواارنة عله عر يدل د 

وهو مقبول على الراجح وجزم ابنحبان 
بأنه مات سنة ثلاث وثمانين . 

طارق بن شهاب ( سئة ؟8 ه ) : أبوعدالله 
طارق بن شهاب بن عبد شمسسن بن سلمة 
الكوى البحلى الأحمس » أدرك 
الجاهلية وصحب النبى صلى اله عليه 
وسلم وغرا فى زمن ى بكر وععر ثلانا 
وثلانين - لزنا 0 غزوة 00 
وخالد وأبى مو سى وجا بف روى عن4ه 
جماعات من التابعين منهم قيس بن 
مسلم ومخارق بن عبد الله ومركم 1 


(أنظر ح ١‏ ص 68" ) 
الطحطاوى : ( انظر ح ١‏ ص 50؟؟ ) 

طاووس : (أنظر جح ؟ ص 5ه" ) 

ظليحة : طليحة بالتصغير .بن خويلد بن.نوفل 
ابن نفيلة بن الاسير بن جحوانين فقعس 


وقدم على النبى صلى الله عليه وسلم . 


فى وافلا مد خربية مده كي 


فأرسل اليه وسول اللة.صيلى اله 0 ش 


وسلم ضران بن الازور. ثم توفى رزسول 


الله صلى الله عليه وسلم فقوبت شوكة 
#طلبعة فارسل الله أو كن المعيدية 
رضى الله عنه خالد بن الوليد فقاتله 
بنواحى سميراء وبزاحة فأررسل اليه 
خالد بنالوليد عكاشة بن محصن وثابت 
رد أرقم فقتل طل حة أحدهما ثم أخوه 
الاخر ثم هزم الله طليحة وفرق * 
أتباعهوظهر على الجلهون الحو ظايجة 
يحة وحسن اسلامه وحج فى زمن 
عمر بن الخطاب رفى الله عنه . 


( حرف العين ) 


) أنظر ح ١‏ ص ه55 ( 

أبن عابدين : ( أنظر ح ١‏ ض 60" ) 

عامر بن عيف آلله ( سنة 686 ه ) : عامر بن 
عسد أللة » تابعى من بنى العشير 0 
5 تعيم هو أول من عرف بالك من 
عباد التابعين بالمصرة هاجر اليهاو 7 
ال رآن من أبى موسى ارك حين 
سيت المقدمن فى خلافة ملا 3 


عائنشة : 


أبو العباس : ( أنظر جح ١‏ ص 65؟ ) 
أبن عباس : ( أنظر عند الله بن عباس حى | 
ص 1١7‏ ؟ ) . 


أدو العساس دن القاص ( سئة ممم ه ) : 
| أحمد بن أبى أحمد الطبرى الشيخ الامام 
أبو اسان بن القاص ؛ أمام عصره 
وصاحب التصانيف المشهورة .التلخيص 
والمفتاج .وأدب القافي والمواقيت وغيرها 
فى ألفقه وله مصنف فى أصول الفقه 
كان أماما جايلا أخلد الفقه عن أبى 
اران 03 
أن عند البو النشر د | صض١ا؟)‏ 
أبن عبد الحكم ( سئة 5١5‏ ه ) : ايوعبدالله 
بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع 
الفقيه المالكى المصرى كان أعلم اصحاب 
مالك بمختلف قوله وأقفبت ا 
.مالك الموطأ ميتوافا د والد 71 
عبد أللة محمد صاحب الامام الشافعى 
عبد الرزاق. ( بسنة ”١١‏ ها ) ٠‏ عبد الرزاقين 
همام بن نافع الحجيرى مو لاهم أب بكر 


ا 


0 من جفاظ الحديث الثقات 
سبعة عشر ا حدرث له الجا 
الكبير فى الحدنث قال الذهبى وهو 
خزانة ع ٠‏ 


الصادق »© وقال التنجاثى عبد الرحمن 
ابن الحجاج البجلى مولاهم كوفى بياع 
السابرى سكن يفداد ورمى بالكيسانية 
روى عن أنى عببيد الله وأبى الحسن 
ودجع الى الحق' ولقى الرضا وكان ثقة 


ابن عبد السلام : ( أنففر ح ١‏ ص 5655 »© 
وأنظر عز الدين ح ١‏ ص 5658© ) 

عبد المزيز بن محود ( سئة 1485 ه ): 
عبد العزيز بن محمد الاندراوردى حاء 

أبو عيف الله : ( أنظر أحمد بن خحنبيل كف ١‏ 
ص 5د" ٠‏ 

عبد الله بن جعفر : (أنظر ح 7 ص .505 ) 

عبد الله بن الحارث (سئة45ه) : عبد الله 
ابن الحارث بن حزء الزبيدى صحابى 
سكن مصر وعمى قبل وفاته وهو آخر 
من مات بمصر من الصحابة روى عنه 

نك الله الحسين (سئة ؟١5‏ ه) : أبن محمد 
التميمى المعلم » أمام مسجد ابن زغبان 
أحد فقهاء الحتابلة 8 حدث عن ابن 
سماك والنقاش '. 

عاد الله بن عباس : ( أنظر جح ١‏ ص 5897 ) 

. عبد الله بن عبد الرحمن : الانصارى ذكره 
الطسمرى وا دق وأبو بعلى فى 
الصحابة وأوردوآأ له من طر بق الخطاب 
ابن سعيد .عن سليمان بن 000 
الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

عند آلله بن عمرد بن العاص ؛ ( أننظر ح ١‏ 
ص 7١ا؟‏ )1 . ا 

. عبد الوهاب : ( أنظر ح ١‏ ص 5897 ) 
معاوية وقيل أبو الحارث عبيدة بن 


الحرث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن 


نفى الفحريقى المطلنى كان اسن من 
ل الله صلى الله عليه وسام 


أبو عبيدة : ( أنظر حا > ص 507 ) 

أبو عبيدة : زياد بن عيسى الكوفى أبو عبيدة 
الحذاء روى عن أبى جعفر وابىعبدالله 
وعن العقيقى أنه ا 
آل محمد صلى الله عليه وسام وكان 
الصادق بالمدينة . 

أبو عبيدة الفرن الثالث الهجرى : أبو غبيدة 
عبد الحميد الجناوى . فقيه أباضى ©» 
اختير ليخلف أبو الحسسن أيوب بن 
العباس وقد تردد كثيرا حتى قبل 
الاستخلاف » فنشر العدل » قال أبو 
زكريا انه من علماء النصف الاول من 
القرن الثالث ٠‏ 


ابن عناب صحابى : عبد الرحمن بن عتاب بن 
أسيق بن أبى العيص بن أمية بن عبد 
شمس القريشى الاموى ذكره أبو موسى 
الرحمن مع عائشة فى وقعة الحمدل 
فقتل هنالك ٠‏ 
سئان بن عبيد بن غدى بن غنم بن كعب 
ذكره ابن اسحاق فيمن شهد بدرا . 
عثمان ابن أبى العاص : ( انظر ح ١‏ ص58؟ ) 
عثمان بن عفان : ( أنظر ح ١‏ ص 5568 ) 
العدوى : ( أنظار.الدردير ح ؟ ص لاه؟ ) . 


أبن عرفة : ( أنظر حى ١‏ ص868ما؟ ). 

عطاء : [انظر حى ؟ ص /م7 >2 388 ) . 

أبن العطار : ( أنظر ح 8 ص "5١‏ ) 
عكاشة بن محصن بن حرئثان بضم الحاء 
المهملنة واسكان الراء وبعدها ثاء مثلكثة 
أبن قيس بن مرة بن. تكبر :ابن غثم بن 
دودان بدالين مهملتين الاولى مضمومة 
شهدبدرا وأبلى قيها بلاء حسنااستشهد 
فى قال المسرتدين فين رفن ابل :يبك 
الصديق رفى الله عنه وشهد أحلد 
والخندق وسائر المشاهد مع رشول 


511 


الله صلى الله عليه وسلم روى عنه أبو 
هريرة وابن عباس وبشره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بانه بدخل الجنة 
عنه هو أبو سروعة بكسز السين المهملة 
أبن عامر بن نوقفل بنعبد مناف بن قصى 
القرنتى: التوفلى المكق الضتكاين ألم 


بوم فتح مكة . روى له البخارى ثلاثة 
. أحاديث . 
عقبة بن عامر : ( أنظر ح 7 ص #0١‏ ) 


اعلقمة : ( أنظر ح ١‏ ص 5559© ) 


على خليد : على بن خليد البكرى كان يعرف 
بأبى الحسن المكفوف وهو بفدادى عد 
من الحسان وعده الحطزراثرى فى 
الضغفاء :. 


أبنو على بن خيران ( سنة "٠١‏ ها): 
الحسين بن صالح بن خيران الي ابو 
على كان أحد أركان مذهب الشافعى 
كان اماما زاهدا ورعا تقيا نقيا متقشفا 
من كبار الائمة ببغفداد عرض عليهالقضاء 
فى خلافة المقتذر فلم يفعل قال الذهبى 
لم ببلغنا على من اشتفل ابن خيران ولا 
عمن أحد العلم وأظنه مات كهلا قال 
الواسطى نقلا عن ابن العمسكرى توفى 
سنئة عشربن وثلثمائة والاصح ما ذكر 
فى صدر الترحمة ٠‏ 


على بن أبى طالب : 
عليش : 


(أنظلر ح ١‏ ص 5655 ) 
(أنظر ح ١‏ ص 555 ) 


التصيةالبن.علية : ( أنظر ح ١‏ ص 7508 ) 


عمار بن ياسر : ( أنظر ح ١‏ ص 649" ) 


ابن عمر : ( أنظر عبد الله بن عمر حااص7"؟) 
عمر بن الخطاب : ( أنظر ح ١‏ ص 5189 ) 

عمر بن عبد العزيز : (أنظر ح ١‏ ص 56" ) 
عمران بن الحصين : ١‏ أنظر ح ؟ ص 7054 ) 
عمرآن بن على : : عمران بن على بن أبى شعية 


ونقه التنحاثى 0 الخلاصلة أنه ثفة 


' لا يطعن عليه وكنيته أبو الفضل ٠‏ 
عمرو بن حرم : ( انظر ح ١‏ ص 84؟ ) 


عمرو بن شغيب : ( أنظر ح ١‏ اص .7؟ ) 

عبسى بن ابان ( سئة 51١‏ ) ه : عيسى بن 
ابان بن صدقة القاضى أبو موسى تفقه 
على محمد بن الحسن قيل عنه ما فى 
الاسلام قاض أفقه من عيسى وله كتاب 
الحج تولى القضاء بالبصرة حتى ماتبها 
وقال أبو خازم القاضى ما رابت لاهل 
بغداد أكثر حديثا من عيسى وبفهر بن 
لا 

العبئ (أنظر ح ١‏ اص .57 ) 

( حرف الغبن ) 
ابن الغرس : (أنظر ح ؟ ص 3736١0‏ ) 
الفزالى : ( انظر ح ١‏ ص .57 ) 


' غيلان بن سلمة ( سنة 58 ه ) : غيلان بن 


سلمة الثقفى حكيم افر :4 اذرك 
الاشلام وأسلم يوم الطائف وعنده عشر 
نسسموة فأمره ألنبى صلى الله عليهوسام 
فاختار أربعا فصارت سنة وهو ممن 
وفد على كسرى وأعجب كسرى بكلامه. 


( حرف الفاء ) 
فاطمة رضى الله عنها : ( أنظر حى ١‏ ص ١2؟)‏ 
ابن فرحون : ( أنظر ح ١‏ ص 37 ) 


الفضل بن العباس ( سنه 14 ه ) : 
المطائب الهاشمى الصحابى ابن عمرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كنيته أبو 
عبد الله وقيل أبو محمد وقيل أبو 
العباس شهد مع الثنبى صلى الله عليه 
وَصَلم الفتح وحنينا وثبت معه يوم حنين 
ار د ب 0 
الوداع روى له عن رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم أربعة وعشرون حديثا توفى 
بالشام فى طاعون عمواس وقيل 

استشهد بوم أجنادين ولم يترك ولدا: 
الا أم كلثوم تزوجها الحسسن بن على ثم 
فارقها فتزوجها أبو موسى الاشعرى 


بن عمد 


أم الفضل ( سئة .لاه ) :لبابة بنت الحارثت 
الهلالية الشهيرة بأم الفضل زوجة 
العباس بن عبد المطلب من نبيلات 
النساء ومتتجاتهك ولدت من العباس 
مبنه ادف ع الله بن حابن وى 
حين. زانه :بقرت انا راقم مولى رسول 


(م)؟ ‏ موسوعة المفقه الاسلامى + 6 ) 


ا 


الله فى حجرة زمزم بمكة على أثروقعة 
بدر وكان موت أبى لهب بعد ضربة آم 
الففل. له يسبع ليال اسامت تمكة يمد 
أسلام د وروت .؟ حدبثا منها 
؟. فى الصحيحين وتسسمى لبابةالكبرى 
تكيرا ليا عن أخت لأببها انها لبالة 
أيضا وتعرف بالصفرى ٠‏ 


الغنرى : (انظر جه > ص 73656 ) 
( حرف القاف ) : 

ابن القاسم : ( انظر حى ١‏ ص (7؟ ) 

القاسم: زأنظر ح ١‏ ص 571 ) 


القاسم بن عبد الرحمن :ابن عد الله بن 

قاضيها روى عن أبية وأبى رومالاه 
أبن عسر ‏ وحاين .بن ستمرة زوىق عئلاسه 
الأعمش والمسعودى وممسهر وآخروت 
قال لخي ذن يسان عو ننه و فال لك 
ابن عبد الله هو ثقة رجل صالح وكان 
لا بأخذ على القضاء والفتيا أجرا 
واتفقوا على توثيقه قال على بن المدينى 
لم بلق القاسم أحدا من اسحات 0 
سمرة قبل له فلقى ابن عمر فقال كات 
شيئثًا . 


القاسم بن محمد: (انظر ح " ص 55" ) 


القاضى : ( انفر ح ١‏ ص 5507 5082 »2 
اح ؟ ص 581 6 581 احلاص ان*) 

القافى الو بكر ١‏ تا 61 0 ال إن 
الفارسى سمع أبا خليفة القافى وزكر دام 
اين بحين ‏ الستاحنى :وأقرائهما . قنند: كان 
:امام د نيسابور زمانا ثم خرج الى بخارى 
وكان ارس فى مدر سةآبى حفص الفقيه 
ثم انصرف الى تنيسابور وحدث بها 
ومات بنيسابور ٠‏ 


القاضى اسماعيل ( سئة 1841 ه ) : اسماعيل 
زيد الازى وكنيته ابو اسحاق الفقيه 
المالكى القارىء المقرىء الاصولى المحدث 
الأديب أصله من البصرة وبها نشا 
واستوطن بفداد كان من بيت عالم 
ومجد وسودد فى الدين والدنيا ولميته 
فضل كبير فى نشر مذهب مال كبالعراق 
تتلمف له كثيرون منهم موسى بن “هارون 


وعد الله بن الامام أحمد بن حتسل 
وأبو القاسم البفوى ويحيى بن صاعد 
وغيرهم ألف كتبا كثيرة مئها كتاب فى 
احكام القرآن وكتاب الفرائض وكتاب 
الاصول 


القاضى أبويعلى الخطابى : (أنظر حا ص١8؟)‏ 
فبيصه بن ذؤيب * : (انظر ح ” ص 587 ) 
قتاده : ( انظر ح م ص مه" ) 

أبو فتاده : ( انظر ح ؟ ص 49" ) 

ابن قدامة : ( أنظر ح ١‏ ص 3072 ) 
القدورى : ( أنظر ح ١‏ ص 978 ) 
القرافى : ( انظر ح ١‏ اص 577 ) 


ابن القصار : ( انظر ح م ص 8506 ) 


القهسنانى : ( أنظر ح ؟ ص 373559 ) 

قبس بن الحارث : ابن حذاف الاسدى وقيل 
الحارث بن قيس والشانى أشبه لانه 
قول الجمهور وجزم بالاول اححد ابن 
ابراهيم الدورقى وجماعة وبالثانى 
البخارى وابن السكن وقال ابن حبان 
فيسن بن الحارث الاسدى له صحة 
وقال ابن أبى حاتم مثله قال أسلمت 
وعندى ثمان نسوة الحددث روى عله 


( حرف الكاف ) 
الكاسانى : ( أنظر ح ١‏ ص 078؟ ) 


الكرخى : (أنظر ح ١‏ ص 2377 ) 


تريب إن الله شك 006 : كريب إن 
امد يمان من التابدين وقيل' له مبخية 
شهد فتح مصر وسكن الجيزة وشهد 
صفين مع معاوية . 

| كعب بن مالك ( سئة 8ه ه ): هو ابو عبدالله 
وفيل أبو عبد ال حمن وبقال أبو محمد 
وقيل أبو بشير كعب ابن مالك بن عمرو 
بن القين بن سواد بن غنم بن كعب بن 
سلمة . شهد العقبة واحدا وبسائر 
المشاهد الا بدرا وتبوك وهو احدالثلاثة 
الذين تاب الله عليهم وانزل فيهم وعلى 
الثلائة الذين خلفوا « حتى اذا ضاقت 
عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم 


الام 


أنفسهم .وظفو1 أن لالخ من" الله ألا 
اليه ثم تاب. عليهم 'ليتوبوا » رونى لكعب 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثمانون حديثا ٠.‏ روى عنه ره عبدالله 
عباس وجابر . جرح كعب يوم أحد 
أحد عشر حرحا فى سبيل الله ٠‏ توفى 
بالمديئة . 


ام كلثوم بنت على بن أبى طالب : هى بنت 
فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله 
صلى: الله عليه وسلم ولدت فى حيساة 
رسول الله صلى الله عليه وسام تزوجها 
عمر بن الخطات رضى اللهعنه فو لدت له 
زندا ورقية . 


الكمال بن الهمام : ( انظر ح ١‏ ص «0؟ ) 
ش ( حرف اللام ) 

١ : اللخمى‎ 

أبو الليث : 


أنظر ح ١‏ ص 76؟ ) 
(انظر ح ا ص 88" ) 
ابن أبى ليلى : ( انظر حى ١‏ ص 376 ) 
( حرف الميم) 
انظر ج١١‏ ص 7" ) 
انظر ح ١‏ ص 972" ) 


الأؤيد بالله : ( 
الماتريدى : ( 


ابن ماجه : (انظر ح ١‏ ص 50706 ) 


المازرى : (أنظر ح ١‏ ض 376 ) 


وا كاير ما ا 
الحيانى الاندلسى الشافعى ناظم كتاب 
الالفية” فى تدوين المقاصد النحوية ولد 
بجيان من بلاد الاندلس وقدم دمشق 
وتصدر بها ثم جاء حلب وتصدر بها 
ايضا واشتغل بفقه الشافعى قيل كان 
آبة فى الاطلاع.على الحديث وكان أكثر 
ما يستشهد بالقرآن فان لم يكن فيه 
شاهد عدل الى. الحديث فان لم بكن 
فيه فأشعار العرب له مصئفات منها 
الالفية وشرح التسهيل وشرح الحزولية 
الى غير ذلك . ١‏ 


٠. * مالك‎ | 


(أنظر حى ١‏ ص ©076؟ ) 

مالك بن الحويرث ( سنة 44 ه ) صحابى : 
أبو ليهات عالكا'ين الخويرة ويقال 
0 
ابن خزيمة وهو معدود فى البصربين 
توفى بالبصرة روى له عن رسول الله 
اتفقا على حدثين وانفرد السخارى 
تحدنث ٠‏ 

الماوردى : ( أنظر اه ١‏ ص 7" ) 

التولى : ( انظر ح ؟ ص #050 ) 

مجاهد : (أنظر ح 8٠‏ ص ون" ) 


المحاملىا سئة.؟؟ ه ) 'القاضى أبو عبدالله 
الحسسين بن اسماعيل بن محمد الصبى 
البفدادى كان عالما فاضلا »؛ ولى قضاء 
الكوفه ستين سحتتنة البخاري 
ومحمد بن المثنى العنزى والزيير بن 
بكار 5 ومن م ؛ وروى عله 
الحبابى” دابو حفص بن شاهين ‏ دغيره 
كلاف رحل . 


ابو محذورة ( سنة 9ه ه ) : سايمان بن 
سمرة وبقال سمرة بن معير بن لوذان 
أبن عريج بن سعد بن جمح »© واس لم 
أبو محذورة بعد حئلين وأميره النبى 
صلى الله علية وسلم. بالاذان بمكة وقال 
ابن قتيبة فى المعارف أن الاذان بقى فى 
عقبه حتى اليوم « ايام أبن قتيبة » ,. 


م ا 
حكم بن محمد بن أحمد بن باق الجذامى 
السرقسطى أبو, 0 بالعر بية 
واستقر بمدينة 0 وولى احكامها 
ومات بتلمسان ٠‏ 


محمد : ( أنظر محمد بن 


أبو القاسم المعروف بابن الحنفية أحد 
الخو التكين (الشيين يران امهما قاطية 
الزهراء. وامه خولة ينت جعفر الحئفية 


فسن 


ينسب اليها تمييزا له عنهما كان يقول 
منهما كان واسع العلم ورعا وأخبار 


قوته وشجاعته كثيرة مولده ووفاته في 


المدينة . 


أبو محمد بن أبى زيم ( أنظر القيروانى ح ١‏ 


ص 377 ) 


تحهد بن على (اسكة 817 لف 4 : محمف ابن 


على بن حمزة ؛ بن الحسن بن عبيد الله 
بن العباس بن على بن, ابن ات أبو 
العلماء بالحدث قال أبن أبى حاتم 
صدوق ثقة ونعته أبن حزم بالمحدث . 


شهد بدرا وما بعدها الا غزوة ل 
وامتخلفة الى ستل الله غلنة وسكا 
سد فى يعض غزواتهوولاه عمر 

على صيدنات جهينة 00 الفتنة 2 فى 
مات بالمدينة ٠.‏ . 


محدد بن قيس ( سنئة 161١‏ ه ) : محمد بن 


قيس البجلى عده الطوبى فى رجاله 
أسلك عله . 


محمد بن اليمان السمرقندى ( سنة/1ه) : 


ابن مرزوق : 


جمد ين السمان الى بكر المججر مادق 
الدين وكتاب الرد على الكرامية وكتاب 
وماثتين ٠‏ 


( انظر حج؟ ص 5ه5.) 


المرغينانى : (١‏ أنظر ح ١‏ ص 307 ) 


المروزى : ( 


المزنى : 


مسروف بن الاجدع : 
آبن مسدعود : 


أنظر ح ١‏ ص 5075 ) 

(أنظر ح ١‏ اص 5074 ) 

(انظر اح ١‏ ص7؟ ) 
( أنظر عبدالله ى ١‏ ص 57؟ ) 


المسعودى ( نيف وعشرين واريعمائة ) :شيخ 


المؤرخين وعمادهم أبو الحسن على بن 


معاذ بن جبل : ( 


الحسين بن على المسعودى الهزلىالعالم 
الجليل الالمعى له كتساب فى الامامة 
وغيرها وهو صاحب مروج الذهب نشاآ 
فى بفداد وساح فى البلاد فطاف فارس 
وكرمان وقصد الهند الى ملتان وعطف 
الى اكتبماية كدرند ع م رك الخدر 
الى بلاد د الصين وطاف البحر الهندى 
وعاد الى عمان ورحل رحلة أخرى سنتم 
915 الى ما وراء أذربيجان وجرجان 4" 
الى الشام وفلسطين وكان بسكن مصر 
تارة والشام تارة اخرى ومن سلة 795 
الى سنة 555 أقام بالفسطاط وقد 
يطلق المسعودى على أبى عبد الله 
محمد بن عبد الله بن مسسعود أاحمد 
الفقيه الشافعى تلميذ القفال شارح 
مختصر اأزنى ٠.‏ 


(أنظر ح ١‏ اص 537 ) 


ا ل ار انمامة . وميم 
جموعا كثيرة من بنى حنيفة وغيرهم 
من سفهاء العرب وغفوفائهم وقصدقتال 
الصتابة فى اثر وقاة وسول: اللفتى 
الله عليه وسلم فجهز عايه أبو بكر 
المتديق رنى اللداعنه الخيوضش 
وأميرهم خالد بن الوليد رضى الله عنه 
مسئة احدى عثرة من. اليخرة فتاتلره 
فظهروا على مسميلمة فقتلوه كافراوقتل 
خلائق من اشاعه واتهرم :من آفلت متهم 
وطغيت آثارهم . 


أبو مضر ( سنة 6١4‏ ه ) : محمود بن جرير 


الف الامبهاق #دابن مضو #أول من 
دفر فنا . كان عالم عصره باللفة 
والنحو » يضرب به المثل فى أنواع 
عليه جمافة مني الامام المخمرئ. . 
ومات بمرو . 


ابن موسى بن عيسئى أبو الحسين البزاز 
محدث العراق. فى عصره بقال. انه من 
ومولده ووفاته بقعداد صئف كتبا ٠.‏ 


انظر ح ١‏ ص 5076 ) 


زذنن 


معاوية : ( ألنظر حى ١‏ ص 576 ) 

معقل بن بسار صحابى : أنو عبد الله ويقال 
أبو بسار وأبو على معقل بن سسار بن 
معبر بن حراق بن لؤى بن كعب بنعبيد 
المرنى البصرى وكان معقل من مشهورى 
الصحانة افبيف ريفة الرامتحتوان وارل 
البصرة وبها توفى فى آخر خلا فةمعاوية 
له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أربعة وثلاثون حدثا ٠‏ 


المفيرة بن شعبة : ( انظر حى ؟ ص 701 ) 
ابن ام مكتوم : ( انظر حى 7 ص /اه"” ) 
المقدسى : (أنظر ابن قدامة ى ١‏ ص 71؟ ) 
مكحول : انظر ح 8 ص 07" ) 

ابن المنفر : ( انظر اح ١‏ ص 77ا؟ ) 


أبو منصور ( سئة 5159 ه ) : عبد القادر بن 
طاهر بن محمد بن عبدالله اليبغدادى 
أثمة الاصول كان صدر الاسلام فى 
عصره ولد ونش 2 بغداد ورحل الى 
خراسان فاستقر ف نيسسابور ومات فى 
سر اتوت 

المناوى ( سئة 8.9 ه ): محمد بن ابراهيم 
عالم بالحديث من اهل القاهرة ناب فى 
الحكم وولى افتاء دار العدل ثم قضا 
الدبار المصربة استقلالا مسسنة 9إب 
والتناقيح فى تخريج احاديث المصابيح 
مات غريقا فى الفرات . 


الؤاق ©( انار يت الا امن 
أبو موسى : ( انظر حى ١‏ ص 372” ) 


موسى بن طلحة ( سنة 1١1‏ ه ) : موسى بن 
طلحة دن عبيد الله التميمى »أبو عيسى٠‏ 
تابعى » من أفصح أهل عصره كان يقال 
له « المهدى » لفضله سكن الكوفة . 
قال الواقدى : كان ثقة »كثير الحددث 
الوفق : ( انظر ى ١‏ ص 3656 ) 


( حرف الئنون ) 
(انظر ح ١‏ ص 578 ) 


ه35 ) 


٠ الناصر‎ 


نافع : ( انظر حم ١‏ ص 5378 ) 

النجاد ( سئة /1؟ ه ) : أبو بكر أحمك بن 
سلمان بن الحسن بن اسرائثيل الفقيه 
الحنبلى كان له فى جامع المنصور يوم 
الجمعة حاقتان قبل الصلاة وبمعهدها 
احداهما للفتوى فى الفقه والاخرى 
لاملاء الحديث ذكره الخطيب فى تاريخ 
بغداد واثنى عليه ٠.‏ 


النخعى : ( انظر ح ١اص‏ 784؟ ) 
النسائى : ( انظر ح ١‏ ص 3071 ) 


ابو وح : القرن 6 : سعيد بن زنفيل واحد 
الى انين لالت وأبى خزر واستلم 
منهما الرسالة وقام بأمر الامة وعنهما 
بشحاعته وكات كثير الأرتحال فىمواطن 
الاباضية بالشمال الافربقى 


نوح بن دراج ( سنة 145 ه ): : نوح بن دراج 
ال ا 0 ا 
أبوة حائكا من النبط » له اربعة ابناء 
'تولوأ الفضاء ٠.‏ وولى نوح بالكوفة ©» 
واضييت غينا” 6 كان بقضئ فدات 
0-6 


النووى : ( انظر ى ١‏ ص 5978 ) . 


( حرف الهاء ) 


ابن الهائم ( سئة 88/ا ه ) محمد بن أحمد 
أبن محمد بن عماد أبو الفتح محب الدبن 
أبن الهائم فاضل مصرى الاصل مقد سى 
الاقامة والوفاة اشتغل بالفقه والحديث 
وخرج لنفسه ولغيره ٠‏ 


الهادى : ( انظر حى ١‏ ص 58١‏ ) 


لط طن ةا 


هزيل بن شرجبيل : وهزيل هذا أودى تابعي 
كوفى جيل ثقة -قيل: ادرك الجاهلية 
روى له البخارى فى صحيحه ومو 
أخو الارقم روى عن ابن مسعود وروى 
عنه عبد الرحمن بن مروان ٠.‏ 


انض 


ابو الهزيل العلاف ( سئة 790 نه ) : محمدين 
الهزئل بن عبد الله بن مكحول العبدى 
مولى عبد القيس أبو الهزيل العلاف 
منأئمة المعتزلة » ولد فى البصرةواشتهر 
بعلم الكلام » له مقالات فى الاعتزال 
ومجالس ومناظفرات 4 وكان حسسن 
الجدل قوى الحجة سريع الخاطر وتو فى 
بحاس 1 


هشيم بن بشير ( سسئة 189 ) : الامام أبو 
معاويةهشيم بن بشير السلمىالواسطى 
محدث بغداد روى عن الزهرى وطبقته؛ 
قال بحيى بن القطان هو اخفظ منرابت 
بعد سفيان وشعبة » وقال عبد الرحمن 
ابن مهدى : هشيم احفظ الحديث من 
الثورى .. 


هلال : (انلر خ ؟ ص 355 ) 


وائل بن حجر : صحابى : ابو هنيدة ويقال 
أبو هنيد وائل بن حجر بن ربيعة بن 
بعمر الحضرمى كان من ملوك الحميسر 
وكان أبوه من ملوكهم وقد وائل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
رسول الله عليه السلام بشر أصحابه 
بقدومه قيل وصوله بأيام وقال بأتيكم 
وائل بن حجر من أرض بعيلدة من 
حضرموت طائعا راغبا فى الله عز وجل 
وفى رسول الله وهو بقيه الاقيال فلما 
دخل رحب به وأدناة من نفسه وبسدط 


له رداءه واجلسه عليه مع نفسه وقال: 


اللهم بارك فى وائل وولده واستعماه 
على بلاده وأقطعه أرضا وأرسل معاوية 
ابن أبى سفيان وقال اعطه اياها روى 
له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحد وسبعون حديثا نزل الكوفة وعاش 
الى آيام معاوية وشهد معه صفين . 
وكيع ( سنة 141 ه ) : هو من بنى رواث بن 
طلاب ويكنى ابا سفيان وكان الجراح 


أبو” على بيت مال المهدى وتو فى فىطردق 


ابن وهب : ( انظر اح ؟ ص 855" ) 


( حرف الياء ) 


الأمام يحيى : (انظر ى ١‏ ض 586 ) 


أم يحيى : صحابية : بنت أبى اهاب بن عزيز 


بفتح العين المهملة وبزاى مكررة وحديتها 
فن صعيم التخازى زفيوه : 


يحبى بن سعبد ( سئة 198 ه ) : أبو سعيد 


بحيى بن س كيد بن فروخ التميمى 
مولاهم البصرى .القطان الامام من تابعى 
التابعين سمع بحيى بن سعيد الانصارى 
والثورى وابن عييئنه ومالكا وخلائق 
غيرهم روىعنه الثورى وابن عيينةوابن 
مهدى وعئان واحمد بن حثبل وخلائلق 
وحلالت»>ه وموفور حفظه وعلمه وصلاحه 
ولم يفته الزوال فى المسجد أربعينسنة 
ومارؤى يطلب جماعة قط يعنى مافاتته 
وهو من الثقاة الحفاظ وقال أبن متجو به 
قال بحيى من سادات أهل زمانه حفظا 
وورعا وفقها وفضلا ودينا وعلما وهو 
الذى مهد لأهل العراق رسم الحديث 
وأمعن فى البحث عن النقساة وترك 
الضعفاء . 


اليزيدى ( سئة ؟١٠‏ ه ) : أبو محمد بحيى 


ابن المبارك بن المفيرة العدوى المفرى 
النحوى اللغوى » صاحب أبى عمرو بن 
العلاء المقرى البصرى . وله التصانيف 
الحسنة والشعرالجيد . وكان اليزيدى 
أحد القراء الفصحاء عللما بلفغات المرب 
وله كتاب” نوادر فى اللفة واخذ علم 
العربية واخبار الناس عن أبى عمرو 
الحضرمى والخليل ابن احمد . وكان 
الكسالنى نودب الامين وهو يبدب 
المأمون . 


يعقوب : ( أنظر ح ١‏ ص 981١‏ ) 
يعقوب بن بختان : ( انظر ح >" ص 786 ) 


ابن يونس : ( انظر ح ١‏ ص 98١‏ ) 


احصسار 
(6-١؟)‏ 


التعريف لفة واصطلاحا. ... ... 

بم يتحال المحصر ... ... ... . 

اثر الاشتراط عند الاحرام ل 1 
مكان الذبح 55 

التوقيت بالحرم أمميو ممه لح لل لم 
ما يجب على. المحصر بعد التحلل .. 
متى يأمن المحرم من الاحصان 0 
ما يفعله من زال عنه الاحصار 0 


احمصان 

(8-150م) 
نيان المعنى فى اللغة 
الاحصان فى الشرع ... ... ... . 
اتخصان القدف 

احبساء 

(؟-؟) 
الأخياء ق | للقة مد من 


الموات فى اصطلاح الفقهاء 
اذن الامام فى تملك الموات 
حكم احياء الارض الموات ثم تركها 


اخ 
(٠5سس.م.ة)‏ 


ولابة الاخ فى الحضانة ... ... . 


ولاية الآخ فى التكاح ... ... ... .. 


الاقرار بالأخوة 
الانفاق. على الأخ والاخت 3ظظظ2ظ1 
أثر الأخوة فى الشهادة .. 


ف 
2" 
زف 
5١‏ 


1 


من 


ا 
58 


ثر الأخوة فى السرعة ... ... . 
اثر الأخوة فى الزنا 

أثر الآخوة فى الرجوع فى الهبة 

اق الاخوة فى الرقة- ٠‏ .اد 
الأخوة فى الكتابة 

ميراث الاخ والاخوة الاشقامء ... ....... 
ميراث الأخ والاخوة لاب 

الآخ لام فى الميراك .تبن بن ... 

اخبار 
ء) 

التعريف اللغوى 0 
الفرق بين الأخبان والانشساء 0 
اراء العلماء فى صيغ العقود 


قير ممه افرو 


الفرق بين الاخبار والانشاء فى الطلاق: 


وعبره وه قوة ا العم هعام ”واو ووه لوو ولاه 
الفرق .بين الاخبار والشهادة 00 
أقسام الخبر 


اخت 
١٠لا‏ - 5م) 
ولابة الأاخت فى الحضانة 
ميراث الأخت والاخوات الشقيقات 
ميراث الاخت والاخوات لاب ا 


اختان 
(ك8م) 


التعريف فى اللقة ... ... ... 
التعريف فى الشسوغ ...تت عيا دن ساي 


0 


8 
4 


8م 
اذه 


ا 


اختصاص 


' اختلاف الدين والميراث ‏ ... .. ... ... 149 
(818-4865) 


الخلاف الدب +والوهييعة عم ييه + 34 
ص اختلاف الدين والنسب ١‏ 
التكررلت فى للف مبلي سود م اعتافقة انادف عد لحم و م كا 
التعريف فى الاصطلاح 5252 2.... 9م اختلاف الدار والوصية 5.2 .25..... ١٠١١‏ 
الاختصاص فى الأمكنة ... ... ... ..,. 65 اختلاف الدار والشهادة ...2.5.2 .. ؟١٠‏ 
ما اختصت به مكة وحرمها 0" 
ما اختصت به المديئة وحرمها هك اختيار 
الاختصاص فى الأزمئة ... ... ... ... هلم 
الاختصاص فى العبادات 07 0 
الاختصاص فى المعاملات والجنابيات ”م تعريف الاختيار فى اللفة والشرع ١٠١"‏ 
الاختصاص فى الششئون العامة ال كم الاختيار بين الرخصة والعزيمة 1 
الاختصاص القضائى .. .. .., .. ... لام الاختيار فى التكاج 4.2 ب ... هء( 
الاختصاص التوعى ‏ ........ ...5.0 ... لالم الاختيار فى الطلاق ١‏ نت ات نيت [٠‏ 5 
الاختضاض كال ا م ا د 7 الالعنان فى الكقاراهة نه ذه د 111 7 
الاشعبال فى الركاة :مح مس سام لا ا 
اختلاس اللقتان 'ن-الحفتانة” حستسي ا 
(ل8- كم) اختيار الامام فيما بفعله بالأسرى 000 لفل 


)١؟9-٠٠١؟(‎ 


التعريف فى اللغة والاصطلاح لوبي د اخراج 
الفوقه أمقة بومين: النص ق . 1 و 
اليفك دن" الالحكاة دو مسري جد ا ا لتر 


معنى الاخراج لغة واصطلاحا 1 ا 
اختلاط اخراج الزكاة ونا - 
(48) وقفت اخراج الزكاة ا ري كي 1 
الاخراج من الوقف 1 0-7 
التعريف لفة وشرهعا ...5 ..... ... للم اخراج المرأة المعتدة من بيت الروجية ١١‏ . 
الاخراج من الحرل ىاب 42242 0.4 ١١١‏ 
اختلاف 
(.و-١.٠١)‏ أخسرس 


(؟؟١‏ - 1١597‏ )/ 3 
التوورف بالاعقبلا قم . سو دم د جه 


اختلاف الصحاية 2 تتا .ؤإ التعريف اللقغوى ...ا .نبا ا 11# 
أسباب الاختلاقف الت يندت دسا [1 الفرق بينه وبين معتقل اللسان 220.. ؟١٠١‏ 
الفرق بين الاختلاف والخلاف 0 0ك اسلام الأآخرس ... 0 رفن 
اختلاف المجتهدين .. و لحل حضيق حكم الأخرس بالنسية للعيادات القرانة نفل 
اختلاف. الامام سي فى الصلاة 46 ذسحة الأحرسن ‏ د اا مام :114 
اختلاف المطالع وأثره مد ننه سيف :58 حكم اشارة الأخرس بالنسسبة للعقود ا ١‏ 


حكم اشارة الأخرس بالنسسبة للقصاص 
والحدود 0 7 

حكم أشارة الآخرسبالنسبة للعان 

هل تقوم كتابة الأخرس مقام العبارة 


ل 0 


الكتالة . 00 
هل تقبل شهادة الأآخر س فيقضى بها 
حكم لسمان الأخرس فى الدية 


أداء 
(/؟١‏ - /ام6١)‏ 
تعر بف الأداء لغة لغة واصلاحا .. 
أداء العبازة م ا ا در 1 
أداء الصوم والحج ل ا 1 
أداع الدين ع ان 


أداء النفقة والشهادة 


أدب 
(/ام6١‏ - ١5١ا)‏ 
التعريف لفة وشرعا : 
مواظتة. ديت اا ا 
ادعاء 
15350 - لاما ) 


المعنى اللغوى والاصطلاحى .. 
ركثها وأنواعها وحكمها وعناصرها 
الفرق بين المدعى والمدعى. عليه 
شروط صحة الدعوى 

ما برجع الى المدعى به ... .., ... 
دعوى النسب م : 
الشروط التى ترجع الى 0 
انتصاب الحاضر خصما عن الغائب 
ما بغتفر فيه التناقض 0 


11 


111 


1١57 
١14 
1 
1١ه‎ 
١ و‎ 
1١65 


/اه 1 
١كا‏ 


أذان 
(ل/الما - 55١‏ ) 
الأذان فى اللفة 
الأذان فى اصطلاح الفقهاء 


السنة التى شرع فيهاالاذان 
فضل الأذان 
ألفاظ الأذأن ...اا 


الترجيع فى الأذان 

التثويب فى الأذان 75 

ما يقوله الؤذن فى أذانه عند المطر .. 

الصلوات التى شرع لها الاذان 

ما ا ا شرع 
لها الأذان .. 

وقت الاذان 

وقت أذان الصبح 

الأذان للفائتة الواحدة والمتعددة 

سيتن: الأذان:1 و م ما عا 

الدعاء بعد الأذان 

مكروهات الأذان ومن بكره آذانه 0 

اجابة الموْذن ٠‏ 

أذان الجماعة معا أو بالتوالى ... ... 

الاذان للمصلىمنفردا وللجماعة 

الأذان ىق مسجد صليت فيه الجماعة 


ما بقطع الآذان 


ثو6 ررم 


الصلاة على النبى بعد الأذان من المؤّذن” 


أو السامع .. 
اذان المنشافن ١‏ مس ع 
ضفات الؤذن 
أذان المرأة والصبى 


اراس 


"2. 
1 

"2. 
8 


5. 


1. 
005 


"1١ 
"1 
2005 
"1 


(م0؟ - موسوعة المفقه الاسلامى ج 6 )2 


ايض 


الأجرة على الأذان 
الأذاق لفون الصيلاة 


انن 
(5-511:؟) 


تعريفه لغة واصطلاحا 
ركنه وشروطه وحكمه 
ما بكون به الأذن 
هل الأذن توكيل 
. اذن الرقيق والصبى بالتجارة 


لدعو مه 


ادن 'الؤوتة فن. الوصبة 

اذن الصبى المميز والعبد بالتروج 

اذن البكر فى الرواج 

الاذن بالخصيوئة 

بعض ما بتوقف نفاذه أو خوازه 
على الاذن ::.... 


أراقة 


(/ا؟؟ 158 ) 


اراقة الدم فى الأضحية والهدى 


والعقيقة 
دم العقيقة 
اراقة الخمر 
أرتئات 
(555--5655؟) 
التعريف فى اللغة ... ... ... 


تعريف الارتثات عند الفقهاع . 


51 


"١ 
"1 
حص‎ 
"11 
"7/ 
"١ 
كرف‎ 
لينف‎ 
51١ 


52 


5 / 
51/ 


210 


لا 


ال 


آر نداد 


(؟كه؟ - ؟ل7؟) 
التعريف اللفوى 


تعريف الردة عند الفقهاء 007 
ما بصير به المسلم مرتدأ ... ... .. 


شبروط الارتداد 
احكام الارتداد .. 
عن قيلة ككل ايد 


عا رلته عالق عد امت لؤهة ين 


غبادات 


أموال المرتدين وعمقفودهم وميراثهم 


ووصاباهم 
نكاح المرتد وولده 


أولاد المرتدين 


جناية المرتد 
ارتغاق 
(75؟ -ث7؟ ) 
استعمال الفعهاء 
أنواعها 


اأسباب ثبوت حقوقٌ الارتقاق ... ... .. 


التصرف فى حقوق الارتفاق 


ارث 


(8/ا؟ امه" ) 


الك يق نبالارك 
دليل مشر وعيته 


"0 
"0 
"0 
51 
5 / 
5 


51١ 


511 
/1؟" 
8غ 
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3421 
حا 
و/ا" 
دا" 
ذف 


"20 
5/4 
5/4 
"4 


أسباب الارث 

شروط الازث . حب 
موانع الارث 

التركة 

الحقوق المتعلقة بالتركة 


توريث ذوى الازحام 


ميراث الصنف الثانى ... ... .. 


ميراث الصنف الثالث ... ... 


ميراث الصئف الرابع 
ميراث أولاد الصنف الرابع 
اجتماع جهتى ارث .. 


العول 
الحجب والحرمان 


ميراث ولد الزنا والملاعنة واه جاه و اا وم 


التخارج 
المقر له بالنسب 
بيت المال '... 
الاعلام 
(ل/اه؟ - ١9/4‏ ) 
الفهرس 
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